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مع حقیق 1 

فضيلة الأستاذ الششيخ 


ودح الات فاد 


ا العا شر 


ےا کی 


کا ھا 
03 3 س 7 
١ >‏ لصا ج سند ء عاق وسح صلی 


فقا ,لاء قم مات نور ق ري 
9 تہ کے 917 دعي 


تنبيبسات 0 

)١(‏ اشترك الأستاذ مود عبد الوهاب فايد فى تحقيق الجزء السادسء وقد فاتنا أن 9 اذك أو رمز إليه» کا 
فاتنا أن رمز أحياناً إلى حتيقانه عرف (ف ) فى الجزء السابع والثامن والتاسم . 

(؟) فى الجزء السابع والثامن والتاسع قام الأستاذ ad‏ يجالأحاديث» والتعايق»ومراجعة 
المذنى على الشرح الكبير » وقام الأستاذ عبد القادر عطا بتحقيتق النص على ا ومراجعة 
جارب الطبع وبمض التمليقات  .‏ . 

(©) الجزء العاشر قام بتحقيقه وترفير آنه وريج أحاديه والليق عليه الأستا مود قاب » وقام به جیه 
الأستاذ جود غانم غيث . 


مطابع سجل العرب 


كتاب البذور ۳ 


كتاب اذو ر 


الأصل فى النذر السكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكقاب : فقول الله تعالى : ( يوفون بالنذر ) وقال ( وليو فوا دور ). 

وأما السنة: فروت عائشة قالت : قال رسول 1 صل الله عليه وسل :ن نذر أن بطع ل قليطعه ل 
ومن نذر أن بھی ال فلا يقصة 6 . 

وعن عران بن حصين عن النى صلى الله ايه وسل أنه قال م خر كرلى » ثم الذين يلوم ¢ 39 الذين 

3 .8 . 0 34 5 ا 

يوم »2 م جیء فوم ينذرون ولا يفون ؛:و“*ونون ولا يؤعاون ¢ ونشهدون ولا يستشهدون » ويغاور 
فيه امن » رواها البخارى . 


وأجم السلدون على صحة النذر فى الل » وازوم الوفاء به , 


) فصسسسل‎ ( A1۸۱ 
ولا ستحب . لأن ابن عر روى عن النى صل الله عايه وسل أنه نهى عن النذر وأنه قال : « لا يألى‎ 
مخير » ونا 'یستخر ج به منالببخيل 6 متفق عليه ؛ وهذا ہی كراهة لا نهى حرم » لأنه لو كان حرام‎ 
ل مدح الوفين به » لأن ذنبهم فى ارتسكاب الحرم أشد من طاءتهم فى وفائه » ولأن النذر لو كان مستحبا‎ 
. لفمله النى صلى الله عليه وسل وأفاضل أحمايه‎ 


د 


4 (سأة‎ AMY 
معد ) وكفر‎ ١ قال 3 $ وءن نذر ن بطع الله عر وجل ¢ ارز مه الوفاء به »> ومن نذر أن لقصية‎ 
5 5 % كفارة کین‎ 
ونذر الطاعة:الصلاة والصيام والحج والعمرة والعتق والصدقة والاعتكاف وال ماد وما فى هذه الماى»‎ 
سواء تذره 9 بأن يول : ش على أن أفمل كذا وكذا 0 أو عازه بصقة مثل قوله : إن شفانى اللہ من‎ 
» علتى » أو شنى فلا » أو سل مالى الغائب » أو ما كان فى هذا للمنى » فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك‎ 
. فعليه الوقاء به‎ 


)١(‏ سورة الإنسان آية ٠۷‏ (0) سورة الج آيةورء 


1 ا 8 


ونذر للعصية أنيقول: لله على" أن أشرب ار باو فس الحرمة» وما أشبيه » فلا ينمل ذلك » 
وبكفر كفارة مین 

وإذا قال : لله على" أن ارکب دابتى » أو أسكن دارى» أو ألبس أحسن ثيالىءوما أشبرهءلم يكن هذا 
نذر طاعة ولا ممصية » فإن لم يفمله كر كفارة مين » لأن النذر كالهين . 

وإذا نذر أن يطلق زوجته » استحب له أن لا يطلقباء ويكةر كذارة ين 


وجماته : أن النذر سبمة أقسام : 


أحدها : نذر اللجاج والضب › وهو الى رجه عر ج المين » لاحث على ذعل شیء أو النع منه ؛ غير 
قاصد به للنذر ولا القربة » فهذا حكه حك المين » وقد ذ كرناه فى باب الأمان . 

القسم الثانى : نذر طاعة وتبرر » مثل الذى ذ كر الحرق » ف ذا يازم الوفاء به للا يتين واخبرين» 
وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : التزام طاعة فى مقابلة نعمة استجليها » أو نقمة استدفمها » كقوله : إن شفانى الله فلاه ع“ 
صوم شهر » فتسكون الطاعة لملتزمة ماله أصل فى الوجوب بالشر ع » كالصوم والصلاة والصدقة والحج » 
فهذا بلزم الوفاء به إجماع أهل الملل . 

الدو ع الثانى : الام طاعة من غير شرط »كقوله ابتداء :لله على" دوم شر » فيازمه الوفاء به فى قول 
أ كثر أهل العم »> وهو تول أهل المراق » وظاهر مذهب الشافعى » وقال بعض أصحابه:لا يازم الوقاء به» 
لأن أبا عر غلام ثعاب قال ؛ النذر عند المرب وعد بشرط » ولأن ما النزمه الآدى بعوض بازمه بالعقد 
كالبييع والستأجر » وما النزمه بذير عوض لا بلزمه ممجرد الد كالمبة . 

النو ع الثالث : نذر طاعة لا أصل لا فى الوجوب » كالاء كاف وعيادة الريض فيازم الوفاء °3 
لأن النذر فر ع على الشروع » فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع . 

ولنا : قول الدى صلى ا عليه وسل : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وذمه الذين يغب ذرون 

)١(‏ هنا سقط فى نسخ للفنى الطبوعة وتسكلته فى الشرح السكبير ج ١١‏ ص ٣ء‏ والأصل هسكذا ( فيلزم 
الوفاء به عند عامة أهل العلم.وحكى عنأبى حنيفة أنه لا يازمه الوقاء به لأن النذر فرع على الشروع الخ) فقوله : 


( لأن النذر فرع على للشروع ) تعليل لقسول ألى حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء به | وهو الى سقط ] ولوس تعليلا 
للقول بازومه » وبذ كر قول أفى حنيفة إسنةم لاعن ( ف ف). 


0( أخرجه أحمز والخارى وأبو داود والترمذی والنسافى وان ماحة عن عائعة نافظ و من نذر أن طبع 
الله تليطمة ءون نذر أن P0‏ اله ا Cae,‏ (ف). 


كتاب الذو 2 3 ٠‏ 


ولا يوفون » وقول الله تعسالى : ( ودح من عاد الله لين 1 تنا من فلي لتصد قفن" و کون من 
الصّامين » لا اتام من قصلم يَخلوا به وَتوَلوَا وهم مر طون ه كَأَغْدَي تماقا فى "فلو بى, 
إك يوام ريلتواتة عا اموا لله ما وَعَدوهُ وما انوا يكذ بون )20 

وقد صح أن عمر قال لانى صلى الله عليه وسل :إلى نذرت أن أعتسكف ليلة فى المسجد الحرام ؟ فقال 
4 البى صل الله عليه وسل « أوف بنذرك »”© » ولأنه ألم نفس قربة على وجه التبرر » فتازمه كوضم 
الإجماع » وا لو ألزم نفسه أضحية أو أوجب هديا »وكالاعتسكاف وكالممرة فإنهم قد ساموها وليست 
واجبة عندم » وما ذ كروه يبطل بهذين الأصلين . 

وما حكوه عن ألى عمر لا يصح » فإن العرب تسمى لمزم نذر؟ وإن لم يكن بشرط. قال جميل : 

فايت رجالا فيك قد نذروا دی وحموا بقتلى يابشسين لة۔ ونی 

والجمالة وعد بشرط وليست بنذر. 

القسم الثالث : النذر لبهم » وهو أن يفول لله على" نذر » فهذا تحب به السكفارة فى قول | كثر أهل 
العم ؛ وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجار وعائشة » وبه قال ال.ن وعطاء وطاوس والقاسم 
وسالم والشعبى والنخعى وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثورى ومد بن الحسن » ولا أعل فيه مالقا 
إلا الشافعى قال : لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه ء لأن من النذر مالا كفارة فيه . 

ولا ما روى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « كفارة النذر إذا لم به كفارة 
هين » رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » ولأنه نص » وهذا قول من سمينا من 
الصحابة والتابعين» ولا نعرف لمم فى عصرم التَاء فيكون إجماعا . 

الس الرابع : نذر الممصية » فلا يحل الوفاء به إجماعاً » ولأن الى صلى الله عليه وسل قال « من نذر 
أن يمعى الله فلا يعصه » ولأن معصية الله لا نحل فى حال » وجب على الناذر كفارة بين . روى نحو هذا 
عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب » وبه قال الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه . وروى ع نأد ما يدل على أنه لا كفارة عليه » فإنه قال فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة» 
لا كفارة عليه » وهذا فى ممناه . وروی هذا عن مسروق والشمى ؛ وهو مذهب مالك والشافى » لقول 


٠ ۷۷ س‎ ۷١ : سورة الثوية‎ )١( 

(؟) حديث تمر أنه قال : پارسول اقه إلى نذرت فى ال جاهلية أن أعتكف لبلة فى للسجد الحرام فقال : أوف 
بنذرك ‏ أخرجه الشيشان عن ابن عمر ( ف ) . 

(۴) البيت فى الغا ج ۸ ص ۹٩‏ و وبين مرحم بثينة وكان جمیل بهواها هوی عذرياً » (ف) . 


5 النى 


رسول الله لى الله عليه وس « لا نذر فى معصية الله ولا فيا لا لاك المبد» رواه مسل » وقال « ليس على 
الرجل نذر فما لا يلاك » متفق عليه » وقال « لا ندر إلا ما ابتغى به وجه الله » رواه أبو داود » وقال 
« من نذر أن يعمى الله فلا يمصه » ولم يأمر بكنارة . 

ولا نذرت امرأة القى كانت مع الكفار فنجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنحرها قالت 
بارسول الله إنى نذرت إن أتحانى الله عليها أن أحرها ؟ قال « بكس ماجزينها » لا نذر فى معصية الله ولا فيا 
لا تلاك المبد» رواه مسل ء ول يأمرها بكفارة. وقاللألى إسرائيل حين نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقد 
ولا يستظل ولا يتكلم « مرو ه فليتسكام وایجاس وليستظل ولیم صومه» رواه البیداری ول يأمره 
بتكفارة » لأن النذر النزام الطاعة وهذا المزام معصية » ولأنه نذر غير منعقد فل يوجب شیا كاليمين 
غير النمقدة . ووجه الأول : ماروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « لا نذر فى معصية» 
وکفارته كفارة يمين © رواه الإمام جد فى مسنده وأبو داود فى سننه» وقال الترمذى : هو 
حديث غریب . 

وعن اى هريرة وعران بن حصين عن النى صلی اله عليه وسل مثله . روى الجوزجالى بإسناده عن 
عمران بن حصين قال « معت رسول لله صلی الله عليه وسل يقول : النذر نذران : فا كان من نذر فى 
طاعة الله فذلاك لله وفيه الوفاء » وما كان من نذر فى معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين » 
وهذا نص » ولأن النذر ین بدليل ما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « النذر حلفة 96 وقال 
النى على الله عليه وسل لأخت عقبة لا نذرت المشى إلى بيت الله الحرام فلم تطقه « تسكفر ينما © صحيح 
أخرجه أبو داود » وفى رواية «ولقصم ثلاثة أيام »© قال أحمد : إليه اذهب . 

وقال ابن عبا سف التى نذرت ذبح ابنها : كر يميذك , ولوحاف علىفمل معصية لزمته السكفارة » 


فكذلت إذا نذرها . 


() لفظ البخارى ج ۸ ص ۱۷۸ عن ابن عباس قال : پیا النى صلی الله عليه وسم مخطب إذا هو برحل فام 
فسأل عنه فتالوا أبو إسرائيل نذر أن قوم ولا يقعد ولا يسنظل ولا يت كام ويصوم >فقال الى صلی الله عليه وسلم : 
« مره فلت کام وليعتظل وليقعد وليتم صومه » ومنه يكين سقوط كامة ( ويدوم ) من ( الغى ) (ف ) ٠‏ 

[69 روى الطبراق عن عقبة بن عامر و النذر عين وكفارته كفارة ن (ف). 

(۳) دوايات ی داود فى الجرء الثان ص ۲۰۹ › ۲٠۰‏ وملخسها أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن ج 
ماشية غير عأتمرة فسأل أخوها رسول اله صلىالله عليه وسم وأخبره أنها لا تطيق ذلك فأمر النى صلى الله عليه وسم 
بأن تختمر وتركب وقال : ( ولتسكفر عن عينها ) وفى روابة ( ولنصم ثلاثة أيام ) وف روابة ( وتهدى هديا ) 
وفى رواية ( ولهد بدنة) (ف) : 


لتاب الندور 3 


فأما أحاديمهم فعناها لاوفاء بالنذر فى معصية الله » وهذا لا خلاف فيه » وقد جاء مصرحاً به هكذا 
فى رواية ملم . ويدل على هذا أيضا أن فى سياق الحديث « ولا يمين فى قطيعة رحم »' يعنى لا يبر فيها . 
ولو لم يبين السكفارة فى أحاديمهم فقد بينها فى أحاديثنا » فإن فل ما نذره من العصية فلا كفارة عليه » 
كا لو حلف ليفمانَ معصية ففعلها » ويحتمل أن تلزمه السكفارة حا لأن النبى صلى الله عليه وسل عين فيه 
الكفارة » ومهى عن فمل المعصية . 

القسم الخامس : اميا ح كلس الثوب » وركوب الدابة » وطلاق المرأة على وجه مباح » فهذا يتخير 
الناذر فيه بين فعله فير بذلك » لا روى أن اصرأة أنت الننى صلى الله عليه وسل فقالت : إلى نذرت أن 
أضرب على رأسك بالف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :8 أوفر بنذرك »© رواه أبو داود ¢ 
ولأنه لو حاف على فمل مباح بر" بفعله » فكذلك إذا نذره » لأن النذ ر كاين » وإن شاء تركه وعليه 
كفارة ين » ويتخرج أن لا كفارة فيه » فإن أصحابنا قالوا فيمن نذر أن يمتكف أو يصلى فى مسجد مين : 
كان له أن بصلى ويمتكف فى غيره ولاكفارة » ومن نذر أن يتصدق ماله كله أجزأته الصدقة بثلئه 
بلا كنار » وهذا مثله . وقال مالك والشافعى : : لا ينعقد نذره » لقول الننى صلى الله عليه وسل : «لاذر 
إلا فا ابتغى به وجه الله 7 5 

وقد روى ابن عباس قال : « بنا النبى صلى الله عليه وس يخطب إذا هو برجل قانم» فسأل عنه » فقالوا 
أبو إمسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا بستظل ولا بتكم ويصوم » فقال الننى صلى الله عليه وسل : مُروه 
فلیستغال وايجلس وليقكام وادتم صومة » ر واه البخارى 

وعن أنس قال : « نذرت امرأة أن تمشى إلى بيت الله الحرام » فسئل نی الله صلی اه عليه وسل عن 
ذلك فقال : إن الله لث * عن مشيها » مروها فلت رکب » قال الترمذى CE‏ »ولم يأمر بكفارة 

وروی أن الت ی صلی الله عليه وسل رأى رجلا مہادی بين اثنين 2 اقسأل عنهء فقالوا : نذر أن ج 
ماشيا » فقال : إن الله لغ عن تعذيب هذا نفسه » مُروه فليركب » متفق عليه ٠‏ ولم يأمره ب بكقارة » ولأنه 
نذر غير موجب لفعل ما نذره » فل وجب كفارة كنذ ذر الستحيل . 

ولنا : ما تقدم فى الق الذى قبل . 


فأما حديث التى نذرت الثى فقد أمر فيه بالسكفارة فى حديث آخر- » وروى عقبة بن عامر « أن أخقه 


1 ) أخرجه أبوداود عن عمران بن حصين ( ف‎ )١( 
٠ (؟) ف النسخ ( أوف ) بنذرك والسواب ( أوفى) اء الخاطبة کا فى سان أبى داود ج؟ ص۳٠۲ (ف)‎ 
. عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ف)‎ ۲۰ ٤ أخرجه أبو داود ج ۲ ص‎ ) > ( 


X‏ اغى 


نذرت أن تمشی إلى بیت الله الحرام » فسئل رسول اله صلى الله عليه وسلعن ذلاك فقال :2 مروها فلت رکب 
ولتسكّر عن يمينها € صح أخرجه أو داود » وهذه زيادة يجب الأخذ بها » ويجوز أن يكون الراوى 
لاحديث روى البعض وثرك البمض » أو يكون النى صلى الله عليه وسل ترك ذكر الكفارة فى بعض 
الحديث إحالة على ما عل من حديثه فى موضع آخر : 

ومن هذا القسم إذا نذر فمل مكروه كطلاق امرأته» فإنه مكروه بدليل قول النى صلى الله عليه وسل 
أ بنْض الال إلى الله المللاق 6”؟ فال تحب أن لا بی وکن فإن وفى بنذره فلا كفارة عليه ءوالحلاف 
فيه کالذی قبله . 

القسم السادس : نذر الواج ب كالصلاة الكنو بة » فقال أصحابنا : لا ينءقد نذره » وهو قول أصحاب 
الشافمى » لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم له » ومحتمل أن يتعقد نذره موجبا كفارة مين إن 
ركه » کا لو حاف على فمله » فإن النذ رکالمین » وقد سماه النى صل الله عليه وسل ية » وكذلاك لو نذر 
معصية أو مباحاً ل يازمه ويكفر إذا لم يفعله . چ ش 

القسم السابع : نذر لاستحيل کصوم أمس » فہذا لا ينعد ولا بوجب شیا » لأنه لا يقصور انعتاده 
ولا الوفاء به » ولو حاف على فعله لم تازمه كفارة فالنذر أولى . وعتد الباب فى صحيح الذهب أن النذر 
كالمين؛ وموجبه موجبها » إلا فى ازوم الوفاء به إذا كان قربة وأمسكنه فمله. ودليل هذا الأصل قول الى 
صل الله عليه وسل لأخت عقبة ما نذرت الشى فم تطقه ٥‏ واتسكفر یلہا » وى رواية « فلم ثلاثة أيام » 
قال أحد : إليه أذهب . 

وعن عقبة أن النې صلى الله عليه وسل قال : « كفارة النذر كفارة الهين » أخرجه مس . 

وقول ابن عباس للتى نذرت ذبم ولدها :كفرى ينك » ولأنه قد ثبت أن ا البين فى أحد 
أقسامه وهو نذر الاجاج » فكذللك ساره فى سو ى ما استثناه الشرع . 

AMWAY‏ (نصن) 

وإن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة » لزمه فمل الطاعة ا فى خبر ألى إسرائيل » فإن الى صلى الله 

كاوه ی و کر ی . وفى وجوب السكفارة | تر كه الاختلاف 

الذى ذ كرناء . وقد روى عقبة بن عام قال : نذرّت أختى أن تمثى إلى بيت الله الحرام حافية غير عختمرة» 
فذ كر ذلك عقبة ارسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « مر أختك فلار كب ولتختمر ولتم ثلاثة أيام » 
رواه الجوزجالى والنرمذى . فإن كان الروك خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة » لأنه نذر واحد فتكون 


: ) أخرجه ابو داود وابن ماجة عن ابن عمر ( ف‎ )١( 


كتاب النذور ۹ 


كفارته واحدة كاليين الواحدة على أفمال » وهذا لم يأمر النى صلى الله عايه وسل أخت عقبة بن عامر فى 
ترك التحنى والاختار بأ كش من كفارة . 

8185 اة 

قال : ( ومن نذر أن يتصدق ماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه » كا روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لأبى لبابة حين قال : إن من توبتی يا رسول اله أن أنخلم من مالى » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : بجزئك الناث ) . 

وجلة ذلك: أن من نذر أنبتصدق ماله كله أجزأه ثلئه » وبهذا قال الزهرى ومالك . 

وروی الجسين بن إسحاق المرق عن أحد قال : سألته عن رجل قال : جيع ما أملك فى للساكين 
صدقة ؟ قال : كفارته كفارة المين . قال : وسثل عن رجل قال : مايرث عن فلان فمو للمساكين » فذكروا 
أنه قال : يلم عشرة مساكين . 

وقال ربيعة : يتصدق منه بقدر الزكاة » لأن امطاق حول على مهود الشرع »> ولا يحب فى الشرع 
إلا قدر الزكاة . 

وعن جابر بن زيد قال : إن كان كثيراً وهو ألفان تصدق بعشرة » وإن كان معوسطا وهو آلف 
تصدق بسيمة » وإن كان قليلا وهو سمائة تصدق مخمسة . وقال أبو حديفة : يتصدق بامال الز كو ى كله . 
وعنه فى غيره روايتان : 1 

إحداههما : يتصدق به . والثانية + لا يازمه منه شىء . وقال النخمى والبتى والشانعى : يتصدق عاله 
کله » اقول النبى صلى الله عليه وسل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه » » ولأنه نذر طاعة فازمه الوفاء به 
کنذر الصلاة والصيام . 

وانا : قول النى صلى الله عليه وسل لأبى لبابة حين قال : إن من توبتى أن أتخلم من مالى صدقة إلى 
الله و إلى رسوله » فقال : « يحرئك الثلث » . 

وعن كەب بن مالاك قال : قلت يا رسول الله إن من توبتى أن أمخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى 
رسوله » ققال رسول لله صلى الله عليه وسل : « أمسك وليك بعض مالك » متفق عليه . ولأبى داود : 
« جزىء عنك الثلث » . 

فإن قالوا : هذا لوس بنذر » وإعا أراد الصدقة مجميءه » فأمره الى صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على 
ثلثه » كا أمر سعدا حين أراد الوصية تجميع ماله بالافتصار على الوصية بثلثه » وليس هذا عمل التزاع » إنما 


المزاع فيمن نذر الصدقة جميعة . قايا عنه جوابان : 
( م ؟سامفيى اج )١١‏ 


٠‏ للفة, 


أحدما : أن قوله « يحزى عدك الثلث » دليل على أنه ألى بلفظ يقتغى الإيجاب 2 لأا إعا ستعمل 
غالبا فى الواجبات » ولو كان عخيرا بإرادة الصدقة لما لزمه شىء مجزىء عنه بعضه . 

الثانى : أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أنه ليس بقربة » لأن النى صل الله عليه وسام 
لا ينع أصحايه من اقرب > ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . وماءقاله أبى حنيفة فتد سوق السكلام 
عليه » وما قاله ربيمة لا يصح » فإن هس ذا ليس بزكاة ولا فى معناها » فإن الصدقة وجبت لإغناء الفقراء 
ومواساتهم » وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربًا إلى الله تعالى . ثم إن الحمول على معمود الشرع الطاق » 
وهذه صدقة معينة غير مطقة » ثم تبطل مالو نذر صا ء فإنه لا يحمل على صوم رمضان وكذلث الصلاة . 
وها ذ كره جابر بن زيد مح بثير دليل . 

۸۸٥‏ (فصل) 

وإذا نذر الصدقة مين من ماه أو بعد ر كألف » فروى عنأحد أنه جوز ثلثه»لأنه مال نذر الصدقة 
به فأجزأه ثلئه_كجمريع الال . والمنحييح فى اذهب ازوم الصدقة جميعه » لأنه متذور وهو قربة » فيازمه 
الوفاء به كسار المتذورات . 

ولعموم قوله تمالى : ( يُوفدُون بالقاذر )° وار هذا فى جيم الال للأثر فيه » ولا فى الصدقة 
ميم الال تفن الضرر اللاحق به » اللهم إلا أن يكون النذور هاهنا يستفرق جميع امال فيسكون كنذر 
ذلك . ومحتمل أنه إن كان المنذور ثلث الال فا دون ازمه وقاء نذره » وإن زاد على الثلث لزْمه الصدقة 
بقدر الثأث منهء لأنه f>‏ يعتبر فيه الثلث فأشبه الوصية به“ 

A۱۸٦‏ (فصلل) 

وإذا نذر الصدقة بقدز من الال فأراً غرعه من قدره يقصد به وقاء النذر لم بجزئه . وإن كان الغر م 
من أهل الصدقة » قال أحد : لا زه حتى يقبضه » وذلاث لأن الصدقة تقتذى التمايك » وهذا إسقاط » 
فلم يله كا فى الزكاة . 

وقال جد : فيمن نذر أن بتصدق ال وفى نفسه أنه ألف ء أجزأه أن مخر ج ما شاء» وذلك لأن اسم 
امال يقع على القايل » وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم » والنذر لا يلم بالنية » والقياس أن يازمه ما نواه 
لأنه 0 بکلامه ما تحتمله » فتعاق الحم به كاليمين . وقد نر أحمد فيمن نوى صوماً أو صلاة وفى نفسه 
أ کثر ما بقناوله لفظه أنه يازمه ذلك » وهذا كذلك » والله عل . 


(1) سورة الإفسان آبة ۷ . 


كتاب النذور 1 


اام وإاأة» 

قآل : لآ ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام » كفر كفارة مين » وأطعم لكل 

وجماته:أن من نذر طاعة لا بطيةها “أو كان قادرا علمها فمعز عنهاء فعليه كفارة عين » لما روى عقبة 
ان‌عامر قال نذرت أختى أن می إلى بیت الله حافية»فأمرةنى أن أستفتى ها رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فاستفتيته فال : تش ولتركب» متفق عليه. ولألى داود «وتكغر عينها» وللتر مذى «ولتعمثلاثة أيام ». 

وعن عائشة أن النى صلى الله عايه وسل قال : « لا نذر فى معصية الله» وكفارته ‏ كفارة مين 600 
قال 9 ومن نذر نذراً لا يطيقه فكنفارته كفارة كين » رواه أبوداود وقال:وقفه من رواه عن ان عباس 5 

وقال ابن عباس : من نذر نذراً ل يمه فكفارته كفارة مين » ومن نذر نذراً فى معصية فسكفارته 
كفارة مين » ومن نذر نذرا لا يطيقه فسكنارته كفارة مين » ومن نذر نذراً يطيقه فليف لله ما نذر » 
فإذا كفر وكان المنذور غير الصيام لم يازمه شىء آخر » وإن كان صياماً فمن أحمد روايتان : 

إحداما: يلزمه لكل يوم إطعام مسكين. قال القامى 5 وهذا أصح» انه صوم وجد سبب إيحابدعيماً 3 
فإذا عجر عنه زمه أن يطعم عن کل :وم Ca‏ کصیام رمضان 3 ولان الطاق من كلام الادميين ەل 
على المعهود شرعاً » ولو عجز عن الصوم المشروع أطعم عن كل بوم مسكيناً » وكذلك إذا عجز عن 
الصوم النذور . 

والثانية : للا يلزمه شیء آخر من إطمام ولا غیره ¢ لقوله عليه السلام DP:‏ وهن نذر نذرا لا يطيقه 
فكة‌ارته كفارة عين » وهذا يققضى أن تسكون كفارة ,مين جميم كفارته » ولأنه نذر عجز عن 
الوفاء به » فسكان الواجب فيه كفارة يمين كسار النذور » ولأن موجب النذر موجب اليمين » إلا مم 
إبکان الوفاء به إذا كان قربة 3 ولا يمح قيأسه على صوم رمضان لوجهين 5 

أحدها : أن رمعئان يطعم عنه عند المحز بالوت » فكذلك ف المياة 3 وهذا مخلافه 5 ولأن صوم 
رمضان آ كدء بدليل وجوب السكفارة بالجاع فيه » وعظم إنم من أنطر بذهر عذر . 

والثانى أن قياس النذور على النذور أو دن قياسة على الفروض بأصل الشر ع ل ولأن هذاقد 
وجبت فيه "كفارة فأجزأت عنه مخلاف الشروع . 


وقوهم : إن المطاق من كلام الآدمى ممول على ا لمعم ود فى الشرع . 


)60 أخرجه أحمد وأبو داود وااترمذى والنسانئى وابن ماجة عن عائشة (ف). 


۲ الففى 


a —_ 


قلا : لبس هذا عطاق » ونا هو منذور معين » ويتخر ج أن لا تلزمه كفارة ف المجز عنه کا فى 
المجز الواجب بأصل الشرع . 


8184 ( فس ل) 
وإن عجر لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه » اننظر زواله » ولا تازمه كفارة ولاغيرها ؛ لأنه 


لم يفت الوقت » فيشبه امريض فى شهر رمضان » فإن استمر عجزه إلى أن صار غسير مرجوت الزوال صار 
إلى الكفارة والفدية على ما ذ كرنا من الكلاف فيه » فإن كان المجز المرجو” الزوال عن صوم ممين 
فات وقته انتظر الإمكان ليقضيه »وهل تلزمه لفوات الوقت كفارة ؟ على روايتين ؛ ذ كرها أبو الطاب : 

إحداها : تحب الكفارة » لأنه أخل” عا نذره على وجبه فلزمته الكفارة » كا لو نذر المشى إلى بيت 
لله الحرام فز » ولأن النذر كاليمين » ولو حاف ليصومن>هذا الشهر فأفطره لمسذر لمعه كقفارة» 
كذاهاهنا . 

والثانية : لا تأزمهء لأنه أتى بصيام أجزأه عن" نذره » من غير تفريط مته » فلم تازمه كفارةيمين» کا لو 
صام ما عیّه . ا 

۸1۸۹ (ضل) 

وإن نذر غير الصيام فمجز عنه » كالصلاة وتحوها » فليس عليه إلا التكفارة » لأن الشرع لم مجمل 
لذلك بدلا يصار إليه » فوجبتالسكفارة لخالفعه نذره فقط » وإنعجز عنه امارض كه حك الصيام سواء 
فما تصلناة . 

۸14۰ اة 

قال [ وإذا نذر صياماً ولم يذ كر عدداً ولم ينوه » فأقل ذلك صيام بوم » وأقل الصلاة ركمتان 4 . 

أما إذا نذر صياماً مطلقا » فأقل ذلك يقوم صيام بوم » لا خلاف فية » لأنه ليس فى الشرع صوم مفرد 
أقل من بوم فيازمه » لأنه اليقين » وأما الصلاة فذيها روايتان : 

إحداها : يحزئه ركمة » نقلها إسماعيل بن سيد » ولأن أقل الصلاة ركمة » فإن الوئر صلاة مشروعة 
وهی ركعة واحدة » وروی عن عمر رضى الله عنه أنه تو ع بركمة واحدة . 

والثانية : لا يحزئه إلا ركءةان » وبه قالأبو حنيفة » لأنأفل صلاة وجبت بالشرع ركمتان » فوجب 
حمل النذر عليه » وأما الور : فمو نفل » والنذر فرض » مله على المفروض أولى » ولأن الركعة لا يجزىء 
فى الفرضء فلا جزىء فى النفل كالسجدة. ولاشانمی قولان كالروابتين » فأما إن عین بنذره عدد؟ ازمه قل 


کتاب النذور ١‏ 


أو كثر» لأن النذر ثابت بقوله » وكذلاك عدده » فإن نوی عددا فهو کا لو سماه ء لأنه نوی بافظه 
ما محقم » فازمه حكه كالمين . 

اذام اة ¢ 

قال : ( وإذا نذر الشى إلى ببت الله الحرام لم يمزثه إلا أن بمثى فى حج أو عمرة » فإن عجر عن الشى 
ركب وكفر كفارة کین 1 1 8 

وجملته : أن من نذر الشى إلى ببت الله الحرام لزمه الوفاه بئذره » وبهذا فال مالاك والأوزاعى والشاقمى 
وأبو عبيد » وان النذر » ولا نمل فيه خلا » وذلاك لأن انى صلى الله عليه وسل قال « لا نشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا » والمسجد الأقمى 26" ولا يمزئه المثى إلا فى ج 
أو عرة » وبه يقول الشافنى » ولا أعل فيه خلا » وذلك لأن الثى المهود فى الشرع هو المثى فى حج 
أو عمرة » فإذا أطلق الناذر حمل على المعبود الشرعى » وبازمه الثى فيه لنذره » فإن عجز عن المثي ركب 
وعليه كفارة مين . 


وعن أحمد رواية أخرى أنه بازمه دم » وهو قول للشافعى ؛ وأفتى به عطاء » للا روى ابن عباس « أن 
أخثت «قبة بن عامر نذرت الثى إلى بيت الله الحرام » فأمرها النى صلى الله عليه وسل أن تركب والهسدى 
هديا » رواه أبو داود وفيه ف » ولأنه أخل” بواجب فى الإحرام » فازمه هدى كارك الإحرام من 
اليقات . وعن ابن عر وابن الزبير قالا : بمج من فال ويركب ماءشى وعثى ما ركب . ووه قال 
ابن عباس وزاد فقال : ويهدى . وعن الحسن مثل الآقوال الثلاثة . وعن النخمى روايتان : 

إحداها : قول ابن عمر . 

والثانية : كقول ابن عباس » وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة : عليه هدى ؛ سواء عجز عن المثى 
أو قدر عليه » وأقل المدىشاة » وقال الشافى : لا تازمه مع العجز كفارة حال » إلا أن يكون النذر مش 
إلى بيت الله » فېل بازمه هدى ؟ فيه قولان . وأما غيره فلا يازمه مع المجز شىء . 

ولنا: فول النى صلى الله عليه وسل حين قال لأخت عقبة بن عاس لما نذرت المشى إلى بيت الله « لش 
ولتركب ولتكفر عن ينها » وفى روابة « فلقمم ثلاثة أيام » وقول البى صلى لله عليه وسل « كفارة 


!() أخرج اد والبخارى وء ءلم واترءذی وأبئ ماجة دن أنى سعيد ؟ وأخرجوه عن الترمذى» وأخرجه 
أبو داود والنساثى كذاك عن أى هربرة لف 5 


14 الف 


النذر كفارة اليمين »20 ولأن المثى ما لا يوجبه الإحرام ٤‏ فل تحب الدم بتركه » کا لو نذر صلاة ركمتين 
فتركهما » وحديث ادى ضعيف . وهذا حجة على الثافمى حيث أوجِبْ السكةارة علا من غير 
ذ كر العحر . 
فإن قيل : فإن النى صلى الله عليه وسل أوجب الكنارة عامها من غير ذ كر اأمجز . 
قلنا : يتمين مله على حالة المج » لأن المثى قربة » لأنه مشى إلى عبادة » والمثى إلى العبادة أفضل . 
وهذا روى أن النى صلى الله عليه وسل لم يركب فى عيد ولا جنازة » فلو كانت قادرة على المثى لأمرها به 
ولم يأمرها بال ركوب والة-كفير + ولأن المثى المقدور عايه لا يخاو من أن بكون واج أو مباء . فإن 
كات واجبأ ازم الوفاء به ة وإن كان مهاحاً لم جب الكفارة بتر كه عند الشافعى » وقد أوجب الكمارة 
هاهنا وثرك ذ كره فى الحديث » إما لعل النى صلى الله عليه وسل الها وعجزها » وإما لأن الظاهر من حال 
الزأة المجز عن المشى إلى مكة + أو يكون قد ذ كر فى الخبر فترك الراوى ذكره . 
وقول أصحاب ألى حنيفة :إنه أخل بواجب فى المج . 
قلنا : المشى لم يوجبه اللإحرام ولا هو من مناسكه م يحب بتركه هدى » کا لو نذر صلاة ركءتين فى 
الحج فل يصلهما » فأما إن ترك المشى مع إمكانه فقد أساء وعليه كفارة أيضا لتركه صفة النذر . 
وقياس المذهب أن يازمه استئداف المج ماشيا اتركه صفة المنذور » كالو نذر صوما متتابما فأنى به 
متفرقاً » وإن عجز عن المثى بعد المج كفر وأجزأه » وإن مشى بعض الطريق وركب بعضاً . 
فعلى هذا القياس تمل أن يكون كول ابن عمر » وهو أن بحج دیمشی ما ركب وير كب ما مشى . 
ويحتمل أب لا يجزئه إلا حج شى فى جميعه» لأن ظاهر النذريةتضى هذا . 
ووجه القول الأول :أنه لاازمه برك المثى المقدور عليه أ كثر من كفارة » لان المثى غير مقصود 
ففالحج» ولا ورد الشر ع باعتباره فى موضع » ل يلزم بتركه أ كار من كفارة» کا لو نذر التحنى وشبهه» 
وفارق التتابع فى الصيام » فإنها صفة مقصودة فيه » اعتبرها الشرع فى صيام السكفارات : كفارة الظهار 
والجاع واليمين . 
15 (فصل) 
فإن نذر المج را كبا لزمه الج كذلك» لأن فيه إنفا6 فى المج » فإن ترك ال ركوب فمليه كفارة . 
)١(‏ ورد « كفارة النذر إذالم يسم كفارة بين » أخرجه أحمد ومسل وأبو داود والترمذى والنسائى عن م 
عقبة بن عامر » وورد « لا ثذر فى معصية وكفارته كفارة عبن » أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربمة عن عائعة 
ورد « النذر عن وكفارته كفارة عين » وقد خرجناه (ف) . 


كتاب النذور 10 


وقال أصحاب الشانعى : يازمه دم لترقبه بترك الإنفاق . وقد تبينا أن الواجب بترك النذر الكفارة دون 
المدى » إلا أن هذا إذا مشى ولم يركب مع إمكانه لم يازمه أ كثر من كفارة » لأن ار كوب فىنفسه ليس 
بطاعة ولا قربة » وكل موضع نذر المثى فيه أو ار كوب فإنه يازمه الإنيان بذلك من دوبرة أهله » إلا أن 
ینوی موطماً بعينه فيازمه من ذلك الموضع » لأن النذر حول على أصله فى الفرض » والأيج الفروض بأصل 
الشرع يجب كذلاك » وحرم للمنذور من حيث بحرم لاواجب . قال بعض الشافمية : يجب الإحرام من 
دورة آهل » أن عام المج كذيك. 
ولنا : أن المطلق تمول على المعهود فى الشرع » والإحرام الواجب إغا هو من اليقات ؛ ويلزْمه الماذور 
من المشى أو الركوب فى المج أو العمرة إلى أن يتحال ؛ لأأن ذلاك انقضاء الج والعمرة . 
قال أحمد : يركب فى المج إذا رى » وف العمرة إذا سعى » لأ نه لو وطىء بعد ذلك ل يفسد حا ولا 
عمرة » وهذا يدل على أنه 5 يازمه فى المج التحلل الأول 
۸1۹۳ (فصل) 
وإذا نذر الثى إلى بدت الله أو الر كوب إليه » ولرد بذلاك حقيقة المشى والركوب إعا أراد إتيانه 
ازمه إتيانه » فى حج أو عمرة 3 و يتدين عليه مشی ولا رکوب لانه عنى ذلك بنذره وهو #تمل له قأشيه 
ما لو صرح به . ولونذر أن يأتى بيت الله الحرام أو يذهب إليه لزمه إنيانه فى حج أوعمرة . وعن ألى حنيفة 
لا يلرمه شىء » لأن عرد إنيانه لبس بقربة ولا طاعة.. . 
ولغا : أنه عاق نذره بوصول الببت فازمه» كا لو قال :لله على" الشى إلى الكمبة . إذا ثبت هذا فمو 
مخير فى المشى والركوب » وكذلك إذا نذر أن يحج البيت أو يزوره» لأن الج محصل بكل واحد من 
الأمرين 0 يتعين أ حدهما . و إن قال : لله على أن 1 فى البيت ارام غير حاج ولا معتمر؟ زمه الج والعمرة 
وسقط شرطه » وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعى . لأن قوله : لله على أن ٣‏ ى البيث يقتذى حا 
أو عمرة » وشرط سقوط ذلك يناقض نذره فسققط حكمه . 
A1۹84‏ (فصل) 
إذا نذر المثى إلى البلد الحرام » أو بقعة منهكالضفا والْمَرْوَّ وأى قبئيس » أو موضع فى ارم » 
لزمه المج أو عمرة » نص عليه أحمد »> وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا يازمه إلا أن ينذر الى 
إلى السكمبة أو إلى مكة . وقال أبو يوسف وعد : إن نذر للشى إلى الحرم أو إلى السجد الحرام كقولنا » 
وفى باق الصور كقول ألى حنيفة . 


ولنا : آنه نذر الثى إلى »وضع من المرم أشبه الذر إلى مكة . فأما إن نذر الى إلى غير الر م كمرفة 


15 الفنى 


ومواقيت الإحرام وغير ذلك ل يازمه ذللك ويكون كنذر الباح . وكدذلاك إن نذر إتيان مسجد سوى 
للساجد الثلاثة لم يازمه إنيانه » وإن نذر الصملاة فيه أزمه الصلاة دون الى » ففى أى موضع صلى أجزأه » 
لأن الصلاة لا تخص مكا دون »کان » فازمته الصلاة دون للوضع . ولا نعم فى هذا خلا إلا عن الليث 
فإنه قال : لو نذر صلاة أو صياما يه الموضع » ومن نذر الثى إلى مسجد مثى إليه . 

قال الطداوى : ولمبو افقه على ذلاك أحد من النقهاء » وذلاك لأن النى صلى اله عليه وسل قال «لانشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : لاجد الهرام » ومسجدى هذا » والسعد الأقصى © متفق عليه » ولو لزمه 
الشى إلى مسجد بعيد لشد الرحل إليه » ولأن العبادة لا #دص بمكان دون مكان » فلا يكون فعلها فما نذر 
فعلها فيه قربة فلا تلزمه بنذره » وفارق مالو نذر العيادة فى يوم بعينه أزمه ذملها فيه » لأن الله تعالى عن 
لعبادته زمتا ووقتا معيتا » ولم يدن لها مكاناً وموضما » والنذور مردودة إلى أصولا فى الشرع © فتعينت 
بالزمان دو وکن 

A146‏ (فضصل) 

وإن نذر الثى إلى بيت الله تعالى ولم ينو به شیا ول يمينه » انصرف إلى بيت الله الحرام » لأنه 
الخصوص بالقصد دون غيره » وإطلاق بيت الله ينصرف إليه دون غيره فى المرف » فبتصرف إليه 
إطلاق النذر . 


۸14٦‏ (فصسسل) 
وإن نذر الشى إلى ٠سجد‏ النى على الله عليه وسل أو للسجد الأقمى لزءه ذلك » وبهذا قال مألل 


والأوزاعى وأبو عبيد وابن النذر » وهو أحد قولى الشافعى » وقال فى الآخر : لا بين لى وجوب الثثى 
إليهما » لأن البر بإتيان بيث(ؤالله فرض » والبر بإنوان هذين قل . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسام « لاأشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الرام » ومسجدى 
هذا » والسجد الأقمى » ولأنه أحد للساجد الثلائة » فيلرم الشى إليه بالنذر كالمسجد الحرام ولا يازم 
ماذكره » لأن كل قربة جب بالنذر » وإن لم يكن لها أصل فى الوجوب » كميادة الريض وشهود الجنائز . 
ويازمه بهذا النذر أن يصلى فى اوضع الذى أتاه ركعتيئ » لأن القصد بالنذر القربة والطاعة » وإنما حصيل 
ذلك بالصلاة » فتضمن ذلك نذرم »كا بلزم ناذر الشى إلى بيت الله الحرام أحد النسكين . ونذر الصلاة 
فى أحد امسجدين كنذر المشى إليه » كا أن نذر أحد الأسكين فى السجد الحرام كنذر المثى إليه 

وقال أبو حنيفة : لا تتمين عايه الصلاة فى موضع با'نذر » سواء کان فى ا جد ارام أو غيره » لأن 
مالا أصل ل فى للشرع لاجم بالنذرء بدثيل نذر الصلاة فى سائر المساجد . 


كتاب النذور 1۷ 


ولنا : ماروى أن عر قال « يارسول الله إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى السجد الحرام » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : أوف بنذرك » متفق عليه . ولأن الصلاة فيا أفضل من غيرها » بدايل قول الى 
صل الله عليه وسلم « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فعا سواه إلا المسجد الحرام » متفق عليه . 
وروی عنه صل الله عليه وسلم « صلاة فى المسجد المرام بماثة ألف صلاة”"؟ » وإذا كان فضيلة وقربة 
ازم بالنذر » كا لو نذر طول القراءة » وما ذكروه يبطل بالعمرة » فإنها ازم بنذرها وهى غير واجبة عندهم . 
۸۱4۹۷ (فصسل) 
وإذا نذر الصلاة فى السجد الرام لم مجزثه الصلاة فى غيره » لأنه أفضل المساجد وخيرها » وأ كثرها 
ثواباً للاصلى فبا » وإن نذر الصلاة فى المسجد الأقصى أجزأته الصلاة فى المسجد الحرام » لما روى جابر 
« أن رجلا قام بوم الفتح فقال يارسول الله إلى نذرت إن فتح لله عليك أن أصلى فى بيت المقدس ركمتين » 
قال : صمل هاهنا ء ثم أعاد عليه » فقال : صمل هاهنا » ثم أعاد عليه » قال: ص هاهنا . ثم أعاد عليه » فقال : 
شأنك » رواه أبنو داود . ورواه الإمام اهمد ولفظه « والذى نفسى بيده لو صليت هاهنا لأجرا عنك كل 
صلاة فى بيت المقدس © . 
وإن نذر إتيان المبجد الأقمى والصلاة فيه » أجزأته الصلاة فيه وفى مسجد الدينة لأنه أفضل » وإن 
نذر ذلك فى مسجد المدينة لم يه فعله فى السجد الأقمى » لأنه مفضول » وقد سبق هذا فى باب 
الامتكاف . 
۸1۹۸ (فمسل) 
وإن أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء ماشيا » لأن القضاء يكون على صفة الأداء » وكذاك 
إن فاته الح» الکن إن فاته المج سقط توابع الوقوف من الييت عمزدلفة وەی واارى ومحال بعمرة» وعشى 
بالحج الفاسد ماشياً حتى يتحلل منه . 
۸14۹ اة ¢ 
قال ل( وإذا نذر عتق رقبة فهى التى تجزىء عن الواجب » إلا أن يكون نوى رقبة بعينها 4 . 
يعنى لا نحزئه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل» وهى التى تمزىء فى السكفارة »لأن النذر 
الطاق حمل على المعهود فى الشرع » والواجب بأصل الشرع كذلك » وهذا أحد الوجبين لأسماب الشافى . 
والوجه الآخر : جره أى رقبة كانت » صحيحة أو معيبة » مسلهة أ و كافر: » لأن الاسم يتناول جميع ذلا . 
(1) ورد «صلاة فى السجد الحرام مائة ألف صلاة» أخرجه البق عن جابر ‏ وورد و صلاة فىالسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة م سواة» أخرحه جد وابن ماجة عن جابر (ف). 
( م۳ س المفى سس ۽ ٠١‏ 1 


م1 انى 


ولنا : أن الطلق حمل على معهود الشرع › وهو الواجب فى الكفارة . وما ذ كروه يبطل بنذر الى 
إلى بيت الله الحرام »> فإنه لا حمل على ما تناوله الاسم فأما إن نوى رقبة بعينما أجزأه عتقها أى رقبة 
كانت » لأنه نوی بافظه ما يحد.له » وإن نوی مايقع عليه اسم الرقبة أجرأه مانواء لما ذ كرناه أن اطا يتقيد 
بالنية كا يتقيد بالقرينة اللفظية . قال أحد فيمن نذر عتق عبد بعينه هات قبل أن يعتقه : تلزمه كفارة 
مين ولا يلزمه عتق عبد » لأن هذا شىء فاته على حديث عقبة بن عاص » وإليه أذهب ف الفائت 


وما عجز عنه . 


AY‏ (فصسل) 

وإذا نذر هديا مطلقا لم يحزم- إلا ما يحزىء فى الأضحية » وبه قال أبو حنيفة والشافمى فى أحد قوايه » 
لأن الطلق حمل على ممم ود الشرع . وإن عين الطدى بلفظه أو ته أجزأه مأعيئه » صغيراً كان أو كبير 2 
جليلا كان أو حتير؟ » لأن ذلك يسمى هديا . قال النى صل الله عليه وسل « من راح فى الساعة اعخامسة 
فسكاتما أهدى بيضة”" » وإنما صرفنا الطاق إلى معهود الشرع لأنه غاب على الاسم » كا لو نذر أن يصلى 
ازمته صلاة شرعية دون اللذوية » وإن فال:لله على" أن أهدى بدنة أوبقرة » أو قال شاة » لزمه أقل مايحزىء 
من ذلك الجنس الذى عيّنه » فإن نذر بدلة أجزأه ثنية من الإبل أو ثنى » فإن لم يد من الإبل فبقرة » فإن 
ميحد فسبع من الثم ؛لأن النذر مول على معهود الشرع » وقد تقرر فى الشرع أن البقرة تقوم مقام البدنة » 
وكذيك سبع من الم » فإن أراد إخراج البقرة أو الم مع القدرة على البدنة فقال القاضى : لا يجزئه » وهو 
النصوص عن الشافمى » والذى يقتضيه مذهب اللرق جواز ذلات » لقوله : ومن وجب عايه بدنة قذج سبع 
من الق أجزأه »> فإن نوى بنذره بدنة من الإبل » لم يحزئه غيرها مع وجودها وجب واحدا » لأنها وجيت 
بإيجاه » مخلاف ما إذا أطاق » فإنها انصرفت إلى الإبل عممود الشرع ؛ ومعمود الشرعفيها أن تقوم البقرة 
مقامها . فأما إن نواها من الإبل أو غيره » فقتذى الذهب أنه لا يقوم غيرها مقامها كسار النذورات » 
وكذلك إن مرح بها فى نذره » مثل أن يقول: لله على" أن أهدى ناقة » ويحتمل أن تقوم البقرة مقامها عند 
عدمها » لأنها تميات هديا شرعياً » والهدى الشرعى له بدل . 


)١(‏ محديث رواه أبو هربرة قل قال رول اله صلى الله عايه وسلم: دمن اغتسل يوم المجعة غل ال جنابة ثم 
راح إلى اة فسكأ عاقر ب بدنة» ومن راح فىالساعة الثائية فكأ نما قرب بقرة؛ومن راح في الساعة الثالئة فكأنما 
قرب كيشا أقرن»ومن راح فىالساعة الرابعة فكأ نما قرب دجاجةءوءن راحفى الساءةالخامسة فكأ نما قرب بيضة» 
فإذا خر ج الإمام حضرت االانكة يستمءون الد كر » أخرجه الستة (ف). 
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کتاب اذو ر ة1 


سس چ 


۸۰۱ ( فصل ) 
ومن نذر هديا لزمه إيصاله إلى مسا كين الحرم » لأن إطلاق المدى يقتضى ذلك . قال الله تعالى 
( هدب الع الكعية )"© فإن عين شيعا بنذره مثل أ يقول : أهدى شاة أو ثوب أو را 
أو ذهب »فكان مما بنقل »حمل إلى ارم ففق فى مسا كينه » وإن كان ما لا ينقل» عو أن يقول : لله على 
أن أهدى دارى هذه أو أرضى أو شجرتى هذه » بيعت وبعث بشما إلى الحرم » لأنه لا يمكن إهداؤه 
بعينه » فانصرف بذلك إلى بدله . وقد روى عن ابن عر أن رجلا سأله فى امرأة نذرت أن تهدى دارا 
فقال : تبيمها وتتصدق بثمنها على مساكين الحرم . وكذلك لو كان النذور مما ينقل كن يشق نقله» 
كخشبة ثقيلة » فإنه يديعها » لأنه أحظ لاسا كين من نقاما . وإن كان مالا كلفة فى نله إلا أنه لا يمكن 
تفريقه بنفسه ويحتاج إلى البيع نظر إلى المظ لفسا كين فی بيعه فى بلده أو نقله لیباع كم » وإن استوى 
الأمران بيع فى أى موضم شاء . 
AY‏ ( تسيل ) 
وإن نذر أن دى إلى غير مكة » كالدينة أو الثغور »أو يذبح بهاء لزمه الذبيح و|بصال ما أهداه 
إلى ذلات المسكان » وتفرقة المدى ولم الذبيحة على أهله» إلا أن يكون بذلاك المسكان ما لا جوز النذر له» 
ککنية أو م أو حوه مما يمظمه الكفار أو غيرم ما لا يجوز :عظيمه » كشجرة أو قبر أو حجر أوعين 
ماء وجو ذلك » لا روى أبو داود قال « نذر رجلعلى عمد رسول الله صلى الله عليه وسل أن يتحر إبلا 
ببوانَة9"ء فأ النى" صلى الله عليه وسل ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وسل :هل کان بها ون من أوثارك 
الجاهاية يمبد ؟ قالوا : لآ ءقال: هل كان فيها عيد من أعيادم ؟قالوا :لآ »قال رسول اللهسلى الله عليه وسل: 
أوف بنذرك » ولأنه ضمن نذره نفع قتراء ذلك البلد بإيصال الاحم إليهم » وهذه قربة فتازمه » كا لو نذر 
التسدق عليهم . 3 


فإن كان بها شىء مما ذ كرفا لم جز النذر ء لفول التب صلى الله عليه وسل «ھل كان يها ون أو عيد 
من أعياد الجاهلية ؟ » وهذا يدل على أنه لو كان بها ذلك نمه من الوفاء بنذره » ولأن فى هذا تعظيماً 
انير ما عظم الله » بشبه تعظم الكقار للاأصنام » غرم كتعظيم الأصنام » ولذلاك لمن النى صلىالله عليهو سل 


التخذات" على القبور المساجد والسرج وقال « لعن الله البهود اتخذوا قبور أنبوائهم مساجد 6© يحذر 


)0( سورة المائدة آبة . »( دوأنة بم الياء وقيل يفتحها هضبة من وراء یع (ف) 
(م) أخرج أبو داود والترمذى والنسائى والحام عن ابن عباس قال قال رسول اله صلی الله عليه وسم 
« من الله زائرات القبور والتخذين عليها للساجد والرج» (ف) (ع) أخرجه النسائى عن أب هريرة (ف) 


2 الفنى 


هثل ما صنموأ . وعلى هذا نذر الشمع والزيت وأشباهه للا'ماكن التى فبا القبور لا يمح . 


AYY‏ (فمل) 

وإن نذر البح بمكة فهو كنذر الحدى إايهاء لأن مطلق النذر تمول على معهود الشرع؛ وم٠‏ مودالشرع 
فى الذبح الواجب بها أن يفرق الحم بها . 

م (مساأة) 

قال ( وإذا نذر صيام شمر من يوم يقدم فلان » فقدم أول يوم من شمر رمضان ء أجزأء صيامه 
رمان ونذره ) 

ظاهر كلام الحرق : أن نذر هذا منعقد » لسكن صيامه يحزىء عن النذر ورمضان » وهو قول أبى 
بوسف ؛ وهو قياس قول ابن عباس وعكرمة » لأنه نذر صوما فى وقت وقد صام فيه » وقال القاضى : 
ظاه ركلام اعفرقى أن النذر غير منعقد » لأن نذره وافق زمةا پستحی صومه » فل يښەقد نذره كنذر صوم 
رمضان . قال : والصحيح عندى صحة النذر » لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا فانمقد كا لو وافق شعبان. 
فل هذا يصوم رمضان نم بقضى ويكفرء وهذا اختیار أهى بكر. ونقل جعفر بن عمد عن أحمد : أن عليه 
القضاء . وقول اللرقى أجزأه صيامه لرمضان ونذره » دليل على أن نذره انعقد عنده » لولا ذفث لماكان 
صومه عن نذره . 

وقد نقل أبو الخطاب عن أحمد فيمن نذر أن بحج وعليه حجة مفروضة فأحرم عن النذر » وقمثءن 
الفروض ولا حب عليه شیء آخر ء وهذا مثل قول المرقى . 

وروى عكرمة عن ابن عباس فى رجل نذر أن محج ولم يكن حچ الفريضة » قال : يجزىء ليا جميعاً . 
وعن عكرمة أنه سل عن ذلك » فقال عكر مة : يِقَضْى حجته عن نذره وعن حجة الإسلام » أرأيم لوأن 
رجلا نذر أن يصلى أربع ركمات فصلى العصر » أليس ذلك يزه من العصر والنذر ؟ قال: فذكرت قولى 
لان عباس »ء فقال : أصبت وا عست 

وقال ابن عر وأنس وعروة : بيدأ حجة الإسلام م بمج لنذره » وفائدة انعقاد نذره ازوم السكفارة 
بتركه » وأنه لولم ينوه لنذره ازمه قضاؤه » وعلى هذا لو وافق نذره بعض رمضان وبعض شمر آخر إما 
شعبان وإما شوال » ازمه صوم ما خرج عن رمضان ويقمه من رمضان. ولوقال:لله على" صوم رمضان» فملى 
قياس قول الخرقى بصح نذره ويحزنه صيامه عن الأمرين وتازمه السكفارة إن أل به » وعلى قول القاضى: 


لا التدقد نذره )وهو يذهب الشافعى ل للا يضح صورمة عن الول رفاشية الال 5 


كتاب النذور لف 


ولا : أن النذر مين » فينءقد فى الواجب موجبا لاسكفارة كالدين بالل تعالى . 
A\Y<o‏ ( فصل ) 
ونقل عن أحمد فيمن نذر أن حج العام وعليه حجة الإسلام روايتان : 
إحداها : تنه حجة الإسلام عنها وعن نذره» نقلها أ بو طالب . 
والثانية : يتعقد نذره موجباً لحجة غير حجة الإسلام » يبدأ بحجة الإسلام ثم يقغى نذرهء نقاها ابن 
مندور» لأنهما ءبادتان يحبان سببين مختلنين ؛ ف سقط إحداما بالأخر ى» كا لو نذر حجتين . ووجه 
الأول أنه نذر عبادة فى وقت معين وقد ای بها فيه » فأشبه ما لو قال لله على" أن أصوم رمضان . 
۸۲۰٦‏ (فصسل) 
فإن قال :له على أن أصوم شهراً > فنوى صيام شهر رمضان لنذره ورمضان ل جره لأن شهر رمضان 
واجب بفرض اله تمالی » ونذره يقتغى إيجاب شور » فيجب شمران بسببين » ولا زىء أحدما عن 
الآخر » کا لو نذر صوم شهرين» وكالو نذر أن يصلى ركعتين ال جره صلاة الفجر عن تذره وعرن 
صلاة الفحر . 
A۰۷‏ سأ » 
قال ( وإذا نذر أن يصوم يوم بقدم فلان» فقدم يوم فطر أو أضحى ءلم يصمه » وصام يوما مكانه » 
وكثر كفارة يكين 4 
وجماته : أن من نذر أن يصوم يوم إقدم فلان فإن نذره صحيح . وهو قول ألى حنيفة وأحد قولى 
الشافمى » وقال فى الآخر : لا يصح نذره . لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه فل يصح » کا لو قال : له 
عل أن أصوم اليوم الذى قبل اليوم الذى يقدم فيه . 
ولنا : أنه زمن صح فيه صوم التطوع » فانعقد نذره اصومه » كا لو أصبح صائما تطوعا فال : لله عل 
أن أصوم یوی . وقوهم : لايمكن صومه لا بصح » فإنه قد يمل اليوم الذى يقدم فيه قبل قدومه فينوى 
صومه من الیل » لأنه قد يجب عليه ما لا يمكنه » كالصى يبلغ فى أثناء يوم من رمضان » أو الحائض تطهر 
فيه . ولا نسل ما قاسوا عليه إذا ثبت صحته ولا لو من أقسام خة : 
أحدها : أن يلم قدومه من الايل فيذوى مومه . ويكون بوما جوز فيه صوم النذر فيصح صومه 
ويحزئه » لأنه وفى بنذره . 
الثلى : أن يقدم يوم فطر أو أضع » فاختاةت الرواية عن أحد فى هذه السألة» فمنه : لا يصومه 


ويَغْى ويكفرء نقله ء٠‏ أجر جماعةع وهو قول أ كثر أصحابنا » ومذهب اله وماد . 
ى و لار ى وكوار 32-8 2 و 


لف الفى 


الرواية الثانية : بةضى ولاكفارة عليه » وهو قول الجن والأوزاعى وألى عبيد وقتادة وألى ثور 
وأحد قول الشافعى » فإنه فاته الصوم الواجب بالنذر نازمه قضاؤه » | لو تركه نسيانا » وم تلزمه كفارة» 
لأن الشرع منمه من صومه » فهو كاتسكره . 

وعن أحد رواية ثالئة : إن صامه صح صومه » وهو مذهب ألى حنيفة » لأنه وفى ما نذر» فأشبه 
ما لو نذرمعصية ذنعاما » ويتخرج أن يكثر من غير قضاء . لأنه وافق يوماً صومه حرام فسكان موجه 
الكفارة » كا او نذرت امرأة صوم يوم حيضها . ووتخرج أن لا يلزمه شىء من كفارة ولا قضاء بناء على 
من نذر المعصية » وهذا قول مالك والشافعى فى أحد قوليه بناء على نذر المصية . 

ووجه قول ارق : أن النذر ينقد لأنه نذر نذراً يكن الوفاء به غالبا فكان متدقداً » كا لو وافق 
غير يوم الميد . ولا جوز أن يصوم يوم الميد » لأن الشرع حرم صومهء فأشبه زمن الحيض . وازمه 
القضاء » لأنه نذر متعقد » وقد فاته الصيام بالمذر » وازمعه السكفارة لذواته » كا لو فاته عرض » وإن وافق 
يوم حيض أو نفاس فهو کا لو وافق يوم فطر أو أضحى » إلا أنهلا يصومه بثير خلاف فى الذهب ولا 
بين أهل الع . 

الثالث : أن يقدم فى يوم يصح صومه والناذر مفطر » ففيه روايتان : 

إحداها : يازمه القضاء والكفارة » لأنه نذر صوما نذراً حيحا وليف به » فلزمه التضاء والسكثارة 
كسائر الدذورات » وبتخرج أن لا تازمه كفارة » وهو مذهب الشافمى » لأنه ترك النذور لمذر . 

والثانية : لا يازمه شىء من قضاء ولاغيره » وهو قول ألى بوسف وأسحاب الرأى وابن الدذر » لأنه 
قدم فى زمن لا يصح صومه فيه » فل بازمه شیء کا لو قدم ليلا . 

الرابم : قدم والناذر صائم فلا يخلو من أن يكون تطوعا أو فرت » فإن كان تطوع فقال القاضى : 
يصوم بقيته ويءقده عن نذره ويحزئه ولا قضاء ولا كفارة » وهو قول أبى حنيفة » لأنه عكن صوم لوم 
بعضه تطوع وبعضه واجبء كا لو نذر فى أثناء التطوع إتمام صوم ذلك اليوم » و إا وجد سيب الوجوب 
فى بعضه . وذكر القاضى احهالا آخر أنه يازمه القضاء والكفارة » لأنه دوم واجب فل يصح بفية ن 
النهار كقضاء رمضان . وذكر أيو الطاب هذين الاءمالين روايتين . وعند الشافى عليه القضاء فقط » کا 
لو قدم وهو مضطر » ويتخرج لنا مثله . وأما إن كان الصوم واجبا كمه حك المسألة التى قبل هذه وقد 
ذكرناه . وإن قدم وهو ماك لم ينو الصيام ولم يفعل ما يفطره » كمه حم الصائم تطاوعاً . 

اتطامس : أن يقدم ليلا فلا ثىء عليه فى قوهم جيم » لأنه لم يقدم فى اليوم ولا فى وقت يصح 
فيه الصيام . 


كتاب النذور r‏ 


0 وضصل» 
وإن قال له على صوم بوم العيد » فبذا نذر معصيةععلى ناذرهالسكفارة لا غير » نقلبا حنبل عن أحد . 
وقيه رواية أخرى أن عايه القضاء مع الكفارة كالمألة الذكورة » والأولى هى الصحيحة » قاله القاضى » 
لأن هذا نذر ممصية قل يوجب قضاء كسائر المعامى » وفارق المسألة التى قبلها » لأنه لم يقصد بدذره للمصية» 
وإما وقع اتفاقاً , وهاهنا تعمدها بالنذر فلم ينعقد نذره » ويدخل فى قوله عليه السلام « لا نذر فى معصية » 
ويتخرج ألا يازمه شىء بناء على نذر المعصية فيا تقدم » وإن نذرث المرأة صوم نوم حيضها ونفاسها فمايها 
اللكفارة لا غير » ول أعل عن أصحابنا فى هذا خلافاً . 
A۰۹‏ وساي 
قال ل( وإن وافق قدومه بوما من أيام التشريق » صامه فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله رجه الله. 
والرواة الأخرى لا يصومه » وبصوم بوم مكانه » ويكث ركفارة یمین 4 . 
اختلفت الرواية عن أحمد ره الله فى صيام أيام التشريق عن الفرض » وقد ذكرنا ذلك فى الصيام . 
فإن قلنا : يصومها عن الفرض صامها هاهنا وأجزأته » وإن قلنا : لا يصومهاء لكيه حك من وافق وم 
العيد وقد مى . 
٠5م‏ (فصل) 
وإنقال: لله على صوم بوم يقدم فلان بدا » أو قال: لله على صوم بوم كل خیس أبدا » لزمه ذلك 
فى للستقبل . فأما اليوم الذى يقدم فيه فقد مضى بيان حكمه » ولا يدخل فى نذره ذلك اليوم من شهر 
رمضان » لأن رمضان لا يتصور انفكا كه عن دخول ذلك اليوم فيه » ولا ي>كنه صومه عن غير رمضان» 
لأنه لا يقبل ذلك » ويحىء على قول الحرق أن يدخل فى نذره ويجزئه صومه لرمضان ونذره » وإنوافق 
يوم عيد » أو بوم من أيام التشريق » أو بوم حيض » ففيه من الاختلاف ما قد مضى . وإن وجب عليه 
صوم شهرين عن كفارة الظهار أو حوه صامبما عن الكفارة دون النذر » لأنه متى نوى النذر فى ابتدائهيا 
انقطم التتابع فلا بقدر على التسكفير» خينئذ يقضى نذره ويكةر » لأنه ترك صوم النذر مع إمكانه لمذر » 
ويفارق الأيام التى دخلت فى رمضان فإنها لم تدخل فى نذره لمدم انفسكاكه عنما » وهاهنا تنفك الأيام عن 
دخول الكفارة فا . 
ولا فرق بين كون نذره قبل وجوب المكفارة أوبمدها » لأن الأيام التى فى رمضان لا يصح صومها 
عن نذره » وأيام السكفارة يصح صومها عن نذره » وإذا وها عن نذره انقطم التتابع وأجزأت عن 
النذور . وإن فاتته أيام كثيرة لزمته كفارة واحدة عن اجيم » فإذا كفر ثم فانه شىء بعد ذلك ازمته 


٤‏ الغنى 


كفارة ثانية » نص عليه أحد » فإنه فال فيمن نذر صيام أيام فرض » فإن كان قد كفر عن الأول ثم أفطر 
بعد ذلك كر كفارة أخرى » وإن لم يكن كفر عن الأول فكفارة واحدة » ولا يكون مثل اليين إذا 
حنث وكفر سقطت عنه . وبتخرج أنه مت كفر صرة لم تلزمه كفارة أخرى » لأن النذر کالمین ويشپه 
المين » وإيجاب السكفارة فيه لذلك والهين لا بوجب أ كثر من كفارة » فتى كةرها لم يجب بها أخرى » 
كذلك النذر . فعلى هذا متى فاته شىء فكفر عنه لم فانه شیء آخر قضاه من غير كفارة » لأن وجوب 
الكفارة الثانية لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس ولا يمكن | اما بفير دليل . 

) فمل‎ ( A1۱۱ 

إذا نذر صوم سنة بمينما » لم يدخل فى نذره رمضان » لأنه لا يقبل غير صوم رمضان فأشبه الإيل » 
ولا نوما الميدين » لأن الى صلی الله عليه ونی عن صيامهما”'؟ » ولا يصح صومهما عن النذر فأشيها 
رمضان . وعن أحمد فيمن نذر صوم شوال يَِغى بوم الفطر ويكفر . فملى هذه الروابة يدخل فى نذره 
الميدان وأيام التشريق » لأنها خسة من جملة السنة » والأول أصح » وفى أيام النشريق روايتان . وإن نذر 
صوم سنة مطلقة »فمل يازمه صوم سنة متتتابعة أو لا ؟ فيه روايتان : 

إحداها : يازمه . لأن السئة الطاقة تنصرف إلى التقابعة » فءلى هذه الرواية حكمها حكم المينة فى أنه 
لا يد خل فا العيدان ولا رمضان » وى أيام النشريق روايتان » فإن ابتدأها من أول الشهر أنم أحد عشر 
شهرا بالحلال إلا شهر شسوال فإنه يقمه بالمدد لأنه لم بصم من أوله » وإن ابتدأها من أثناء شمر ألم ذلك 
الشهر بالمدد والباق بالهلال على ما ذكرنا . 

والرواية الثانية . لا تلزمه متابعة وهو مذهب الشافعى » لأن للتفرقة نسمى سنة ء فيتناوطا نذره» فيازمه 
إثنا عشر شرا بالأهلة إن شاء ء وإن شاء صامها بالعدد . وإن ابعدا الشمر من أثناله أنه ثلاثين نوم » 
وإنما لزمه هاهنا اثنا عشر شهرا » لأنه يمكن حمل النذر على سنة ليس فما رمضان ولا الأيام التى لا جوز 
صيامها » خمل نذره على ما ينعقد فيه النذر » مخلاف ما إذا عين السنة » وهذا كن عين سامة بالدقد فوجد 
بها عيبا لم يكن له |بدا لما » ولو وصفها م وجدها معيبة ملك إبدالها . ويم شوال بالمدد » لأنه لم يبدأه من 
أوله » وإن صام ذى الحجة من أوله قضى أربعة يام ناما كان أو ناقصاً » لأنه بدأه من أوله . وقيل إن 
كان ناق قضى لخسة ليكمله ثلائين » لأنه لم يمم الشه ركله » فأشبه شوال .وإن شرط التتابع صارحكمها 


حكم الميفة . 


(۱) عن أفى سعيد قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يصلح الصرامفى يومين : يوم الفطر ويوم النحر» 
آخرجه البخارى ومسل وهذا لفظه(ف) : 


كتاب النذور يف 


AYY‏ اة 
قال ل( ومن نذر أن يصوم شرا متتابماً ولم يسمه فرض فى بعضه » فإذا عو بى و كفر كفارة ,مين » 
وإن أحب أنفى بشهر متتابع ولا كفارة عليه » وكذلك الرأة إذا نذرت صيام شمر متتابع وحاضت فيه 4 
وجملته : أن من نذر صياما متتابمً غير معين ثم أفطر فيه لم يل من حالين : 
أحدما : أن يفطر لمذر من حيض أو سض وموهاء فهذا خير بين أن يبتدىء الصوم ولا شىء 
عليه » لأنه أ بالنذور على وجهه » وبين أن بدى على صيامه ويكفر » لأن السكفارة تلزم لتركه المنذور 
وإن كان عاجرا » بدليل أن النبى صلی الله عليه وسل أ أخت عقبة بن عاس بالسكفارة لمجزها عن المثى » 
ولأن النذ ركالمين . ولو حاف ليصوين متقابما ثم م يأت به متتابماً لزمته الدكفارة . وإما جوز له البناء 
هاهنا لأن الفطر لعذ ر لايقطع التتابم حكما » بدليل أنه لو أفطر فى صيام الشمرين المتتابمين من عذر كان له 
البناءء فإن كان المذر يبيح الفطر كالسفر »فول يقطع التتابم ؟ ففيه وجمان : 
أحدها : يقطمه لأله يفطر باختياره . 
والثانى : لا يقطمه لأنه عذر فى فطر رمضان فأشبه امرض . 
الثالى : أن يفطر اغير عذر » فمذا يازمه استثناف الصيام ولا كفارة عليه » لأنه ترك التتابع النذور 
لغير عذر مع إمكان الإنيان به فلزمه فمله » كا لو نذر صوما مميت فصام قبله » وبهذا الفصل قال الشافمى إلا 
فى الكفارة فإنه لا يبوجم فى المنذور » وقد ذ كرنا دليل وجوبها . 
AYY‏ ( فصلل ) 
إذا صام شهرا من أول املال أجزأه ناقصا كان أو تاماءلأن مابين الملالين شمرء ولذلك قال الى صلى 
اله عليه وسل « | الشهر سم وترون 6006 وإن بدأ من أثناء شهر لزمه شهر بالمدد ثلاثون بوم لقول 
رسول الله صلی اله عليه وسل « صوموا ارؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن ٤م‏ عليكم فأ كلوا ثلاثين "٠‏ فإن 
صام شوال ازمه | كاله ثلاثين لأنه بدأ من أثنائه » وإن كان ناقصا قذى بومين › وإن کان تامًا 2 بوم 
واحداً » وإن صام ذا الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق ولم ينقطع تتابعه » كا لو أفطرت المرأة حيض» 
وعليه كفارة؛ ويقغى أربعة يام إن كان تاما» وة إن كان ناقصاً » ومحتءل أن لا يازمه إلا الأربمة 
وإن كان ناقس] » لأنه بدأه من أوله فيتذى التروك مةه لا غير . ولوصام شر من أول الال فرض 


فيه أيام) معلومة » أو حاضت الرأة فيه ثم طورت قبل خروجه » قضى ما أفطر منه بعدته إن كان الشهر تامّاء 


(9) أخرجه مسل عن ابن تمر (ف) (؟)أخرجه مسل اسا عن ابن عمر(ف) 


٤0‏ س مق يك 


إلى الفى 


وإن كان ناقعما فل يلزمه الإنيان بيوم آخر ؟ على وجهين بداء على ماذ كرنا فى فطر العيد وأيام النششريق . 
51م ( فص ل( 

وءن نذر صيام شهر فبو عير بين أن بصوم شهراً بالملال » وهو أن يبتدئه من أوله فيجزئه » وبين 
أن بصومه بالمدد ثلاثين یوم . وهل پازمه التتابع ؟ فيه وجهان : 

أحدما : يازمه » وهو قول أبى ثور » لأن إطلاق الشهر يقتضى التتابع : 

والثانى : لا يازمه التتابع » وهو قول الشاففى ومد بن الحسن » لأن الشهر بقع على مابين الملالين 
وعلى ثلائين یوما » ولا خلاف أنه يجزئه ثلاثون يوماء فل بازمه التقابع كا لو نذر ثلاثين يوم . فأما إن 
نذر صيام ثلاثين يوما ل يازمه التتابع فيها » نص عليه أحمد . 


وقد روى عن أحد فيمن قال : لله على صيام عشرة أيام يصومها متتابعة » وهذا يدل على وجوب 
التتابع فى الأام النذورة .وهل بعض أسحابنا كلام أ جد على من شرط التتابع أو نواه لأن لفظ المشرة 
لا يقتضى تتابعا » والنذر لا يقتضيه مالم يكن فى لفظه أو نيته . 

وقال بعضهم : كلام أحد على ظاهره» ويازمه التتابع فى نذر المشرة دون الثلائين » لأن الثلاثين شهر» 
فلو أراد التتابع لقال شهرا » فمدوله إلى العدد دليل على إرادة التفريق مخلاف المشرة . والصحيح أنه بازمه 
التتابع . فإن عدم ما بدلعلى التفربق ليس بدليل على إرادة التتابع »فإن الله تعالى قالفى قضاء رمضان : 
(فيذة ين أَيامأحَرَ )وم بذكر تفريقها ولا تقايمهاء ولم يجب التتابع فيها بالانفاق . 

وقال بعض أابنا : إن نذر اعتتكاف أيام ازمه التتابع » ولا يازمه مثل ذلك فى الصيام » لأن 
الاعتكاف بتصل بعضه ببعض من غير فضل » والصوم يتخلله الليل فيفصل بمضه من بعض » ولذلك 
لو نذر اءتسكاف بومين متقابمين لدخل فيه الايل » والصحيح التسوية » لأن الواجب ما اقتضاه لفظه » 
وافظه لا بقتضى التتابع بدليل نذر الصوم » وما ذ كروه من العرف لا أثر لهء ومن قال يلزءه التدابع ازمته 
الليالى التى بين أيام الاعتتكاف كا لو قال متتابعة . 

واكم (فصل) 

إذا نذر صيام أشهر متتابعة ؛ فابتدأها من أول شهر » أجزأه صومما بالأهلة بلا خلاف » وإن ابتدأها 
من أثناء شهر كله بالعدد وباق الأشهر بالأهلة » وهذا قول مالك والشافمى وأحد الروايتين عن ألى حنينة» 
والرواية الأخرى يكل الجيع بالعدد» وروى ذلك عن أحد» وقد تقدم توجيه الروابتين 0 


(۴) فى طبعة رشيد ج ۱١‏ ص بوم » والفقى ج و ص ۲۸ ( فصل ) بالصاد الهملة والصواب ( فضل ) 
بالضاد المجمة (ف) 


كتاب النذور ون 


A۱۹‏ اة 

قال لل ومن نذر أن دوم شرا بعينه فأفطر یوما بثير عذر ء ابتدأ شوراً وك ركفارة عين 4: 

وجملته : أنه إذا نذر صوم شهر معين فأفطر فى أثنائه لم يل من حالين: 

أحدها : أنطر لغير عذر » ففيه روايتان : 

إحداها : يقطم صومه ويازمه استثنافه » لأنه صوم يحب متتابما بالنذر » فأ بطله القطر افير عذر » 
كا لو شرط التتابع » وفارق ر مضان » فإن تقايعه بالشرع لا بالتذر » وهاهنا أو جيه على نفسه على صفة ثم 
فوآتها » فأشبه مالو شرطه متتابعا . 

الثانية : لا يازمه الاستثناف إلا أن يكون قد شرط التتابع » وهذا قول الشافمى » لأن وجوب التتابع 
ضرورة التميين لا بالشرط » فل ببطله النطر فى أثنائه كشهر رمضان » ولأن الاستئناف يحل الصوم فى 
الوقت الذى لم يمينه والوفاء بنذره فى غير وققه » وتفويت بوم واحد لا وجب تفوبت غيره من الأيام » 
فعلى هذا يكفر عن فطره ويقغى وما مكانه بمد نمام صومه » وهذا أقيس إن شاء الله تعالى . وعلى 
الروابة الأولى يازمه الاستثناف عقيب اليوم الذى أفطر فيه ولا يحوز تأخيره » لأن باق الشهر منذور 
ولا جوز ترك الصوم فيه » وتلزمه كفارة أيضا لإخلاله بصوم هذا اليوم الذى أفطره . 

الخال الثانى : أفطر لعذر » فإنهيينى على ما مضى من صيامه ويقضى ويكةر » هذا قياس الذهب . وقال 
أنو الطاب : فيه رواية أخرى أنه لا كفارة عليه » وهذا مذهب مالك والشافى وأبى عبيد » لأن النذور 
مول على الشروع »> ولو أفطر رمضان لعذر يلزمه شىء . 

ولنا : أنه فات ما نذره فلزمته كفارة » لقول النبى صلى اللهعليه وسل لأخت عقبة بن عامر #ولتسكفر 
عينها » وفارق رمضان » فإنه لو أفطر لغير عذر لم تحب عليه كةارة إلا فى الجاع . 

AY\Y‏ (فصل) 

فإن جن" جيم الشهر المين ل بلزمه قضاء ولا كفارة . وقال أو ثور : يلزمه القضاءء لأنه من أهل 
التكليف حالة نذره وقضائه فلزمه القضاء كالغمى عليه . 

ولنا : أنه ليس من أهل التسكليف فى وقت الوجوب فل يازمه القضاء » کا لوكان فى شمر رمضان . 
وإن حاضت الرأة جميع الزمن الممين فادها القضاء » وفى التكفارة وجمان . وقال الشافعى : لا كفارة 
عليها » وفى القضاء وجهان: 

أحدها : لا يازمها النذر » لأن زمن الحيض لا يكن الصوم فيه ولا يدغل فى النذر 
كزمن رمضان . 


٩A‏ الى 


ولنا : أن النذور يحمل على الشروع ابتداء . ولو حاضت فى شمر رمضان لزمما القضاء 
وكذلك النذور. 
A۸‏ (فصل) 
ولو قال : لله على الحج فى عاى هذا فل بحج لعذر أو غيره » فمليه القضاء والسكفارة » وحتمل 
ألا كفارة عليه إذا كان معذوراً . وقال الشافعى : إن تعذر عليه المج لمدم أحد الشرائط السبعة » 
أو منعه منه ساطان أو عدو فلا قضاء عليه » وإن حدث به سرض أو أخطأ عددا أو نسى أو توالى قضاء . 
ولها : أنه فانه الحج المدذور فازمه قضاؤه كا لو مرض » ولأن التذور حول على الشروع ابتداءء 
ولوفاته الشروع لزمه قضاؤه » كذلك المنذور. 
A۸1۱۹‏ (فصل) 
ولو نذر صوم شمر بعينه أو الج فى عام بعينه » وقمل ذللك قبله » لم يزه . وقال أبو بوسف : 
محر ئه کا لو حالف ليقضينه حقّه فى وقت فقضاء قبله . 
ولنسا : أن المنذور مول على الشروع » ولو صام قبل رمضان لم يمزئه » فكذيك إذا صام العذور 
قبله » ولأنه لم يأت بالتذور فى وقته فل يحزئه » كا لولم يفمله أصلا . 
1م وسأة» 
قال ل( ومن نذر أن يصوم فاث قبل أن يألى به » صام عنه ورئقه من أقاربه » وكذيك كل ما كان 
من نذر طاعة 4 . 
عى من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقاً أو اعتسكافا أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات قبل 
فعله » فعله الولى عنه » وعن أحمد فى الصلاة لا يصلى عن الميت لأنها لا بدل لما ال » وأما سائر الأعال 
فيجوز أن ينوب الولى عنه فيها » وليس راجب عليه » والكن يدتحب له ذلك على سبيل الصلة له 
والعروف » وأفتى بذات ابن عباس فى امرأة نذرت أن مثى إلى قباء فانت ول تقضه أن مثى 
ایشا عا 
وروی سعيد عن سفيان عن عبد الكر.م بن أبى أمية أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من 
اعت کاف » قال :م ءا واعتدكف عنهاء وقال <دثنا أبو الأحوص عن إبر اه بن مهاجر عن عامر 
ابن شعوب أن عائشة اعتسكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات . 
وقال مالاك : لا يمثى أحد عن أ<د » ولا يصلى ولا يصوم عنه » وكذيك سائر أعمال البدن قيا 
على الصلاة . 


كتاب النذور ۹ 


وقال الشافعى : يقغى عنه الحج ولا بقضى الصلاة قولا واحداً » ولا يقغى الصو م فى أحد القولين » 
وَيمَمُ عده لكل يوم مسكين » لأن ابن عر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من مات وعليه 
صيام شمر فليطهم عنه مكان كل بوم مسكين » أخرجه ابن ماجة . 

وقال أهل الظاهر : تحب القضاء على وليه بظاهر الأخبار الواردة فيه . 

وجمهور أءل الم على أن ذلك ليس بواجب على الولى » إلا أن يكون حقا فى المال ويكون للميت 
تركة » وأس النبى صلى الله عليه وسل فى هذا مول على الندب والاستحباب بدليل قرائن فى الخبر » مها 
أن النى صلى الله عليه وسل شبهه بالد"ين > وقضاء الدّين على اليت لا جب على الوارث مالم يخلف تركة 


يتغى ما . 


0 


ونما أن السائل سأل الى صلى الله عليه وسل هل ينمل ذلك أم لا ؟ 

وجوابه تلت باختلاف مقتعى سؤاله » فإن کان مقتضاه السؤال عن الإباحة ¢ فالأ ف جوانه 
يفتهى الإباحة » وإن كان السؤال عن الإجزاء فأسء يقتهى الإجزاء ¢ کقوهم : أنملى فى مرابض 
الذنم ؟ قال « صلوا فى مرابض اعنم » وإن كان سؤاهم عن الوجوب» أمره بق#ضى الوجوب » كوم 
أنقوضأ من لوم الإبل ؟ قال « توضئوا من لوم الإبل » وسؤال السائل فى مسألتنا كان عن الإجزاء » 
فأمر” الى صل الله عليه وسل بالفمل يقتضيه لا غير . 

ولنا : على جواز الصيام عن ايت ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه » . 

وعن ابن عباس قال « جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال يا رسول الله إن أمى مانت وعليها 
صوم شهر » أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو کان على أمك دن أ كنت قاضية ؟ قال : نعم . قال : فدين 
لله أحق أن يتفى » . 

وف رواية قال « جاءت امرأة إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقالت یا رسول اللہ إن أمى مانت 
وهايها صوم» أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمكٍ دين فقضيته أ كان يؤدى ذلك عنما ؟ ‏ قالت: 
نعم » قال : فصومى عن أمك » متفق عامين . 

وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتق النى' صل الله عليه وس فى نذر كان على أمه 
قتوفيت قبل أن تققضيه » فأفتاه أن بقضيه » فسكانت نة بعد . 


وعنه أن رجلا انی النى صل اللہ عليه وسلم فةال : إن أختى نذرت أن مج و إلا مانت » فقال النى 


9 الفنى 


صل الله عليه وسلم « لو كان علبها دين أ كنت قاضية ؟ قال نعم قال : فاقض الله فهو أحق بالقضاء » 
رواهما البخارى . 

وهذا صربح فى الصوم والحج ومطاق ف النذر » وما عدا الذكور فى الحديث يقاس عليه . وحديث 
ابن عر فى الصوم الواجب بأصل الشرع » ويتعين له عليه جما بين الديثين .ولو قدر التعارض اسكانت 
أحاديئنا أصح وأ كثر وأولى بالتقديم . 

إذا ثبت هذا فإن الأولى أن يقضى النذر عنه رار » فإن قضاه غيره أجزأه عنه» كا لو قضى عنه 
ينه » فإن النى صلى الله عليه وسلم شبېه بالهين وقاسه عليه » ولأن ما يقضيه الوارث إما هو تبرع منه » 
وغيره مثله فى التبرع » وإن كان النذر فى مال تعلق بت ركته . 

AYY!‏ (فصل) 

ومن نذر أن يطوف على أربع » فمليه طوافان ؛ قال ذلك ابن مباس » لما روى معاوية بن خديج 
السكندى أنه قدم على رسول الله صلى ال عليه وسلومعه أمه كيشة بات ممديكرب هة الأشعث بنقيس » 
فقالت : يا رسول الله - صلی الله عليه وسلم- إلى آليت أن أطوف بالبیت حبواً » فقال لهسا رسول الله 
صلى الله عليه وسل « طوف على رجليك سَبْسين » سبع عن يديك » وسيماً عن رجليك » أخرجه 
الدارقطنى بإسناده . 

وقال ابن عباس فى امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع » قال : تطوف عن يديها سما وعن 
رجليها سبع ٠‏ رواه سعيد . والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا بازمه ذلك على يديه » لأنه غير 
مشروع فيسقط» كا أن أخت عقبة نذرت أن حج غير مختمرة فأمرها النى صلى الله عليه وسل أن 
محج ومختمر . 

وروی عكرمة أن البى صلى الله عليه وس كان فى سفر » خانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شمرها 
فقال « مروها فلتختمر »27 ومر برجلين متترنين فقال « أطلقا قرانكا 06 وقد ذ كرنا حصديث 
أبى إسرائيل الذى نذر أن يصوم وبمل أشياء » فأمره النى صلی الله عليه وسل بالصوم وحده » وهاه عن 
سائر نذوره . وهل تازمه كفارة ؟ خر ج فيه وجمان بناء على ما تقدم . وقياس للذهب ازوم السكفارة 
لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع » کا لو كان أصل النذر غير مشروع . 


)0( أخرجه البزار عن ابن عباس (ف) 3 
() أخرجه أحمد فى مسنده ج 11 ص۷ حديث ٩۷۱٤‏ (ف) ٠‏ 


كعاب النذور ۳۱ 


وأما وجه الأول : فلاان من نذر الطواف على ربع فقد نذر الطواف على يديه ورجليه » فأ الطواف 
الثاى مقام طوافه على بديه . 
AYYY‏ (نفضل) 
فإن نذرصوم الدهر ازمه » ولم يدخل فى نذره رمضان ولا أيام الميد والتشريق » فإن أفطر لعذر أوغيره 
م بقضه » لأن الزمن مستغرق بالصوم النذور » ولسكن تازمه كفارة لتركه . وإن ازمه قضاء من رمضان 
أو كغارة قدامه علىالنذر » لأنه واجب بأصل الشرع » فقدم على ما أوجبه على نفسهء كتقديم حجة الإسلام 
على النذورة . فإذا لزمته كفارة لتركه صوم يوم أو أ كثر وكانت كفارته الصيام احتمل أن لا جب 5 
لأنه لا يمسكن التسكثير إلا يثرك الصوم الءذور » وتركه يوجب كفغارة فيفضى ذلك إلى التسلسل وثرك 
النذور بالكلية » ويحتمل أن حب السكفارة ولا جب بفعلها كفارة » لأن ترك النذر امذر لا يوجب 
كفارة فلا يفذى إلى التسلسل . 
AYY‏ ( فصل ) 
وصيفة النذر أن يقول : لله على أن أذءل كذا . و إن قال :على“ نذر كذالزمه أيضا , لأنه صرح بلفظ 
النذر . وإن قال : إن شفانى الله فعل" صوم شمر > كان نذرا » وإن قال لله على الشى إلى بيت الله » قال 
ابن عر فى الرجل يقول:على” المثى إلى السكمبة لله » قال : هذا نذر فليمش . ونحوه عن القامى تمد ويزيد 
ابن راهب التيعى ومالاث وجماعة من الملماء . واختان فيه عن سعيد بن للسيب والقاسم بن تمد » فروى 
عنهما مثل قوم . وروی عنما فيمن قال : عل الشی إلى بيت الله فایس بشیء إلا أن يقول عل نذر مشى 
إلى بیت الله . 
ولذا : أن لفظة على للا جاب على نفسه ء فإذا قال عل ا لمثى إلى بيت الله فقد أوجبه على تفسه فازمه » 
كا لو قال : هو عل نذرء والله أعل . 


r‏ الى 


کتاب القض_ أء 


الأصل فى القضاء ومشروعيقه الكتاب »أوالسنة » والإجماع . 

أما الكتاب فقول الله تعالى : ( اداد إن ملاك حليفة في الأرضٍ اگ بين الاس با 
ET‏ سم اوی فيضك ن سبل الله )0 وة قوللله تعالى ( وان لمكم ع رل ا“ 
ر وال اله ورول ل (pris‏ وقوله تعالى ( فلا ورك لا ومون ن 


oa 


كوك فیا شجر بينم م لا دوا فی أيهم حرجا عا فضت وبوا سل )0 . 

وأما السنة : فا روى عرو بن العاص عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا ابد الما م فأصاب 
فله أجران » وإذا ابد فأخطأ فله أجر » متذق عليه . فى آى وأخبار سوى ذلك كثيرة . 

وأجمع ال انون على مشروعية نصب القضاء وال بين الفاس . 

AYE‏ (فسل) 

والقضاء من فروض الكفايات » لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه » فكان واجبا عليهم كالجهاد 
والإمامة . قال أحمد : لابد للناس من حا كم » أتذهب حقوق الفاس ؟ 

وفيه فضل عظم من قوی على القيام به وأداء المق فيه > ولذلك جمل الله فيه أجر؟ مع الخطأ » وأسقط 
عنه حك الحطأ » ولأن فيه ارا بالعروف » ونصرة المظلوم > وأداء الحق إلى مستحقه » وردا للظالم عن 
ظلمه » وإصلاحا بين الناس » وتخليصا لبعضهم من بعض ء وذلك من أبواب القرب » ولذلك تولاه النى 
صلی الله عليه وسام والأنبياء قبله » فسكانوا کون لأبم » وبعث هليا إلى المن قاضيا » وبعث أبمنا 
معاذاً قاضياً . 

وكد روى عن ابن مسعود أنه ال : لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلى“ من عبادة سيعين سئة . 

وعن عقبة بن عامر قال : جاء خصمان مختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « اقض يدنهما » 
قلت : أنت أولى بذهك » قال « وإن كان » قات : علام أقضى ؟ قال « اقض » فإن أصبت فلك عشرة 
أجور » وإن أخطأت فاك أجر واحد ¢ رواه سعيد فى سنفه . 
0 سورة ص آبة ۲٩‏ )0( سورة المائدة اة ع 
(۴) سورة النور آية ۸ع (4) سورة النساء آية ٠‏ 
)0( ورواہ أضاً ابن عدى وابن عسا کر کا فى منتخب کر العمال ج ۴ ص ۱۹۲ (ف) . 


كتاب القضاء EF‏ 


كلم (فسدل) 
وفيه خطر م ووذر كير أن ل يود الحق فيه » واذلك كان الساف رحة الله عايهم عقنعون منه أشد 
الامتناع » ومخشون على أنفسهم خطره . 
قال خاقان بن عبد الله : أريد أبو قلاءة على قضاء البعسرة » فورب إلى العامة » فأريد علىةضائهاء فهرب 
إلى الشام » فأريد على قضائها وقول : ليس هاهنا غيرك . قال : فأنزلوا الأمر على ما قانم » فسا مثلى مثل سابح 
وقع فى البحر فسبح بومه فانطاق » ثم سبح اليوم الثانى فذى أيضاً » فلا كان اليوم الثالث فترتيداه. وكان 
يقال : أعم الناس بالقضاء أشدم له كراهة . 
ولمظم خطره قال النى صلى الله عليه وسل من جعل قاضياً فقد ذيح بغير سكين » قال الترمذى : هذا 
حديث حسن . وقيل فى هذا الحديث إنه لم يخرج رج الذم لاقضاء » وإنما وصفه بالشقة » فكأن من وليه 
قد مل على مشقة كشقة الح . 
ال (نصل) 
والناس فى القضاء على ثلاثة أضرب : مهم من لا جوز له الدخول فيه » وهو من لا مسنه ولم تجتمع 
فيه شروطه » فقد روى عن النبى صلی الله عليه وسل أنه قال « القضاة ثلائة 206 ذكر منهم رجلا قضى بين 
الناس بل فمو فى النار» ولان من لا سنه لا بقدر على المدل فيه فيأحذاطوَ من مستتحقه فرد فعه إلى غيره . 
وهم ءن جوز له ولا يحب عايه » وهو من كان من أهل المدالة والاجمهاد ويوجد غيره مثله » فله 
أن بلى النضاء 5 حاله وصلاحيته ولا حب عايه لأنه ١‏ يتين له » وظاهر كلام أحد أنه لا ستحب له 
الدخول فيه لما فيه من اللطر والغرر وفى ركه من السلامة » ولا ورد فيه من الآشديد وال ولأن طريقة 
السلف الامتناع منه والتوق . وقد أراد عبان رضى اله عذده تولية ابن عر القضاء فأباه . وقال أبو عبد الله 


(۱) تمام الدديث « القضناة ثلاثة :اثنان في النار وواحد فى النة» رجل عل الحق فقغى به فهو فى الجنة» ورجل 
قذى للناس عل جل وو فى النار؛ورجل عرف احق تجار فى الحم پو في النار » خر جه صد اب اسان الأر عة 
والحا كم عن بريدة (ف). 

(۲) من الأحاديث الى تخرف من تولى القضاء ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله يلتم د من جعل 
قافا بين ااناس وقد دج غير سكين » أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم “وماروته عائشة عن النى صلى 
لله عليه وس أنه قال : ليأتين على القاضى العدل يوم القيامة ساعة تأنه لم يقض بين اثنين فى تمرة قط » أخرجه 

اج ومن اتن «س«ودعن الى لی اه عايه وسم قال :ادن حم كم بين الناس إلا حبس !وم القيامة وميك اخ 
فاه تی انه دی جيم ثم بر عر اسای اطأعز وجل :إدثال ألن ا أقادؤ موی ویار سين خرغا »اخ رجه احد(ف) 
رمه الف ج 0١١‏ 


۳€ اذى 


مسي سمس 


ان حامد : إنكان رجلا خاملا لا يرجم إليه فى الأحكام ولا يعرف فالأولى له توليه ليرجم إليدفى الأحكام 
ويقوم به الاق وينتفم به الد ون » وإن كان مشمورا فى الناس بالعلم يرجم إليسه فى تمالم الل والفتوى » 
فالأولى الاشتغال يذلاك لا فيه من النفم مع الأمن من الغرر ٤‏ وتحو هذا قال أصحاب الشافمى » وقالوا أيضا : 
إذا كان ذا حاجة وله فى القضاء رزق الأولى له الاشتذال به فيكون أولىمن سائرالكاس لأنه قربة وطاعة. 
وعلى كل حال. فإنه یکره للا نسان طابه والسعى فى تمحصيله» لأن أنساً روى عن الد ی صلی الله عليه وسل 
أنه قال « من ابتفى القضاء وسأل فيه شفعاء » وکل إلى تفسه » ومن أ كر ه عليه أنزل الله عليه ملكا 


سدده » قال الترمذى : هذا حديث حسن غریب . 


وقال النى صلى الله عليه وسل امبدار جن بن رة « با عبد ار رن لا أل الإمارة » إنك إن 
أعطيتها عن مسألة و كلت إلمها » وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت علا 6 متفق عليه . 

الثالث : من يحب عليه ؛ وهو من يصلح للقضاء ولا يوجد سواه » فبذا يتعين عليه » لأنه فرض كفابة 
لا يقدر على القيام به غيره » فيتعين عليه كفسل اليت وتكفينه . 

وقد نقل عن أحمد ما بدل على أنه لا يتمين عليه » فإنه سئل هل بآم القاضى إذا لم يوجد غيره ؟ قال : 
لا يأئم » فهذا تمل أنه حمل على ظاهره فى أنه لا جب عايه لما فيه من اللحطر بنفسه » فلا يلزمه الإضرار 
بنفسه لنفم غيره » ولذلكامتنع أبو قلابة منه وقد قيل له ليس غيرك. ويحتمل أن حمل على من ل يمكنه القيام 
بالواجب لظم السلطان أو غيره » فإن أحمد قال : لا بد للناس من حام » أتذهب حقوق الناس ؟ 

ATTY‏ (فمسل) 

ويحوز للقاضى أخذ الرزق » ورخص فيه شرح وابن سيرين والشافى وأ كث أهل الم . وروى عن 
عمررضى الله عنه أله استعمل زيد بن ثابتعلى القضاء وفرض 4 رزقاً »و زق شر عا فى كل شمر مالةدرم» 
وبعءث إلى الكوفة عار وعمان بن حنيف وان مسعود ورزقهم كل بوم شاة ¢ نصفها لمارء ونصفما 


لابن مسعود وعمان » وكان ابن مسمود قاضيهم ومدلمهم . وكتب إلى معاذ بن جل وألى عبيدة حين 
بعنهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالى من قبلكر فاسةءءاوم على القضاء وأوسعوا علبهم وارزقوم 
وا كقوحم من مال الله . 
وقال أبو امطاب : يجحوزله أخذ الرزق 5 الحاجة » فأما عم عدمها فعلى و جين . وقال أحمد :مايجيى 
أن يأخذ على القضاء أجراً » وإنكان فبقدر شغله مثل وَالى الية 
وكان ابن مسعود والسن يكرهان الأجر على القضاء . 
وكان مسروق وعبدالر ن بن القاسم بن عبد الرحمن لا بأخذان عليه أحرا » وقلا : لانأخذ أجراً على 
أن تعدل بين انين 


م 


— 


كتاب القضاء o‏ 


وقال أسحاب الشافعى : إن لم يكن متعيتاً جاز له أخذ الرزق عليه » وإن تعين لم جز إلا مع الاجة . 

والصحييح : جواز أخذ الرزق عليه بكل حال » لأن أبا بكر رضى الله عده لما ولى الخلافة فرضوا له 
الرزق كل بوم درسمين . ولا ذكرناه من أن عر رزق زيداً وشريحاً وابن مسمود » وأمس بفرض الرزق 
ان 'ثولى من القضاة » ولأن بالناس حاجة إليه . ولولم جز فرض الرزق لتمطل وضاءت المقوق . 

فأما الاستئجار عليه فلا يجوز .قال عر رضى الهعنه: لا بنهنى لقاضى المسامين أن يأخذ على القضاء أجراً 
وهذا مذهب الثانمى ولا نعل فيه خلا » وذلاك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون فى أهل القربة فأشبه 
الصلاة » ولأنه لا بعمله الإنسان عن غيره وما يقم عن نفسه فأشبه الصلاة » ولأنه عمل غير معلوم . فإن 
م یکن لاقاضى رزق فقال لاخصمين لا أقضى بينسكم حتى جملا لى رز عليه جازء ويحتمل أن لا جوز. 

ATTA‏ (فمسل) 

وإذاكان الإمام فى بلد قمليه أن ييدث القضاة إلى الأمصار غير بلره » فإن الى صلى الله عليه وسل 
بعت عليًا قاضي) إلى الهن » وبعث عاذ بن جبل إلى المن أيضا وقال ل24“ ےکر قال : بكتاب الله تعالى » 
قال : فإن لم تجد؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : فإن لم جد ؟ قال : أجتهد رأبى . قال : 
الجد ل الذى وفقرسول رسول الله صلى الله عليه وسلا فى رسول الله صلی الله عليه وسل وبعث 0 
شري على قضاء السكوفة » وكب بن سوار على قضاء البصرة » وكتب إلى أفى عبيدة ومعاذ بأمرا بتولية 
التضاء فى الشام » لأن أهل كل بلد يحتاجون إلى القافى ولا يمكنهم الصير إلى بلد الإمام » ومن أمكنه 
ذللك شق عليه » فوجب إغناؤم عنه . 

ATT‏ (فمجسدن) 

وإذا أراد الإمام تولية قاض » فإن كان له خبرة بالناس ويعرف من بصاح لاقضاء ولاه » وإن لم يعرف 
ذلاك سأل أهل امعرفة بالناس واسترشدم على من يصلح » وإن ذ كرله رجسل لابرفه أحضره وسأله » 
وإن عرف عدالته وإلا حث عن عدالته فإذا عرفها ولاه ؛ ويكتب له عبداً وأصره فيه بتقوى الله » والتئيت 
فى القضاء» ومشاورة أهل لملم » وتصفح أحوال الشمود » وتأمل الشمادات»وتعاهد اليتامى وحفظ أمواهم 
وأموال اوقوف » وغير ذلك مما محتاج إلى مراعاته . 

ثم إن كان البلد الذى ولاه قضاءه بميداً لا بستفيض إليه الخير ما يكو نف بلد الإمام » أحضر شاهدين 
عدلين » وقرأ عليمما المد » أو أقرأه غيره بحضرته » وأشمدها على توليته أمضيا ممه إلى بلد ولابته فيقها 


له الشهادة » ويقول فيا اشهدا على ألى قد وليته قضاء البلر الفلانى » وتقدءت إليه عا اشتمل هذا العهد عليه. 


0 ار جه أبو داود والتر .دې ءن معاذ (ف) 


^ الننى 


وإن كان البه قريباً من بلد الإمام » يستفيض إليه ما يحرى فى بلد الإمام » مثل أن يكون بينهما خمسة 
أيام أو مادونها » جاز أن يكت بالاستفاضة دون الشهادة » لأن الولاية تثبت بالاستفاضة » وم ذا قال 
الشافمى» إلا أن عنده فى ثبوت الولاية بالاستفاضة فى البلد الفر بب وجوين » وقال عاب أبى حنيفة : تنبت 
باستفاضة » ولم يفصلوا بين القريب والوميد » لأن النى صلى اله ءايه وسل ولى ءانا ومءاذاً فضاء المن وهو 
بعيد من غير شهادة » وولى الولاة فى البلدان البءيدة وفوتض إليهم اولاية والتضاء ولم رشمد © وكذاف 
خلفاؤه » وم ينقل مهم الإشهاد على تولية القضاء مع بعد بلدانهم . 

ولنا : أن القضاء لا يثبت إلا يأحدالأمرين » وقد تعذرت الاستناضة فى الباد البعيد لعدم وصوها إليه 
فتعين الإشباد » ولا نل أن النى صلى الله عليه وسل يشهد على توليته » فإن الظاهر أنه لم ببعث وال 
إلا ومعه جماعة ء فالظاهر أنه أشهدمم » وعدم نآل لا يازم منه عدم فعله » وقد قام دليله فتعين وجوده . 

NYT‏ (سأة) 

قال أبو القاسم رجه الله تعالی ‏ ولا يولى قاض حتى يكون بالا » عاقلا » مسلا » حركاء عدلا » عالأء 
فقا »ورعاً 4. 

وجلته:أنه يشترط فى القاضى ثلاثة شر وط : أحدها : الكال » وهو نوعان: كالالأحكام و كالاللقة» 
أما کال الأحكام فيءتير فى أربعة أشياء : أن يكون بالا » عاقلا ء حرا » ذ كرا » وحكى عن ابن جر ر أنه 
لا اش ةرط الذكورية ء لأن 'ارأة وز أن 7 كون مفقية فيجوز أن كون قاضية . وقال أيو حديفة : يحوز 
أن تسكون قاضية فى غير الدود » لأنه يجوز أن نسكون شاهدة فيه . 

ولنا : قول النبى صلى الله عليه وسل « ما أفلح قوم ولوا أمرم امرأة »" ولأن القاضى يحضرء تحافل 
الاصوم والرجال ء ويحتاج فيه إلى كال الرأى وام المةل والفطنة » والرأة ناقصة العقل قايلة الرأى » ليست 
أهلا للحضور فى محافل الرجال › ولا تقبل شهادنها ولو كان ممما ألف امرأة مثلها ما لم يكن معون رجل > 
وقد نبدالله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى ( أن مضل إخْدَاك1 مد كر اداه الى ) 
ولا تصاح للامامة المظمى ولا لتولية البلدان » ولهذا لم يول النبى صل الله عليه وسل ولا أحد من خلفائه 
ولا من بعدم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فما بلغنا » ولو جاز ذلك ل مخل منه جيم الزمان غالا . 

وأما كال الخلقة فأن يكون مكلا ميم بصير؟ء لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحسكم ولايفهم جيم 
الناس إشارته . والأصم لايسمع قول الخصمين . والأعى لا يعرف المدعى من للدعى عليه » والقر من امقر له » 

(1) أخرجه أحمد والبخارى والترمذى واانسالى عن أ بكرة لفظ ولن يفلح قوم ولوا أمرجم امرأة» (ف) 

()) عودة البقرة الآية وم . 


كتاب القضاء ب 


والشاهد من المشهود له . وقال بض أسحاب الشافمى : يجوز أن يكون أعى لأن شعيباً كان أعمى » ولم 
فى الأخرس الذى تفهم إشارته وجهان . 

ولنا : أن هذه اواس تؤار فى الشهادة » فيمتع فقدها ولابة التضاء كالسمع » وهذا لأن متصب 
الشهادة دون منصب القضاء » والشاهد يشمد فى أشياء يسيرة قاج إليه فما > وربما أحاط محقيقة علمهاء 
والقاضى ولابته عامة ونح فى قضايا الاس عامة » فإذا لم يقبل منه الشمهادة فالقضاء أونى . وماذ كروه عن 
شعيب فلا نل فيه » فإنه لم ينبت أنهكان أعى » ولو ثبت فيه ذلك فلا يازم ها هنا » فإن شميباً عليه 
السلام كان من آمن معه من الناس قليلا » وربما لا يحتاجون إلى الحسك ينهم لقاتعم وتناصنهم فلا يكون 
حجة فى مسألتنا . 

الشرط الثانى : العدالة » فلا يجوز ثولية فاسق . ولا من فيه نقص عنم الشهادة . وسنذ كر ذلك فى 
الشمادة إن شاء الله تعالى . وحكى عن الأمم أنه قال : يجوز أن يكون القاضى فاسقاً » لما روى عن النبى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « سيكون بعدى أصراء يؤخرون الصلاة عن أوقاته! » فصلوها لوقتها واجماوا 
il‏ معهم سبحة ۾ ٩‏ , 

ولنا : قول الله تعالى : ( ميا أيه ا الذرن منوا إن جا0' فاق" يني فَتَبينوا  )‏ ناس 
این عند قول الفاسق » ولا يجوز أن يكون الاک من لا يقل قول ويجب البين عند حكه» ولأنلفاسق 
لا يحوز أت يكون شاهداً » فلثلا يكون قاضيا أولى. فأما امبر فأخيربوقوع كونهم أعياء لا ممشروعيته» 
والنزاع فى ححة توليته لا فى وجودها . 

الشرط الثالث : أن يكون من أهل الاجتهاد » وبهذا قال مالك والشافمى وبعض الحنفية . وقال 
بمضهم : يجوز أن يكون عاميا فيحك بالتقليد » لأن الفرض منه فصل انخصائم » فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز 


كا بحم بقول التومين . 
ونا : قول الله تعالى : (تأن اک بيهم ما افر اھ ول يقل بالتقليد . وقال : 
( لتك بين الاس عا أرَاك الله )”© وقال : ( فإن ارم فى ىه ردُوهٌ إلى 


. اا 6 
اللہ ارول( 5 


)١(‏ أخرجه امد والمزار والطبراق فى الأوسط عن شداد إن أوس وفه راشد بن داود ضعقة الدارقظنى ووثةه 
ان معان 9 اه جمع الزوائد ج ١‏ ص ۳۲١‏ ومعنى سبحة بضم السين وسكون الباء : تافلة . (ف) 
(۲) سورة الحجرات آبة > (ع) سورة المائدة آية 44 (4) سورة النساء آبة ٠٠٠‏ (ه) سوزةالنساءآية بوم 


۳۸ للغنى 


وروی بدندة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « القضاة ثلائة : اثنارت فى الثار وواحد 
فى الجنة : رجل عل الحق فقضى به فو فى الجنة » ورجل قفى لاناس على جهل فهو فى النارء ورجل جار 
فى الحدكم فهو فى التار » رواء أبن ماجة . 

والعاى يقضى علىجهل » ولأن الحكم آ كد من الفتيا » لأنه فتيا وإلزام . ثم الفتى لا يجوز أن 
يكون عاميا مقلا » نالم أو 

فإن قيل : فالفتى وز أن مخبر با مع . 

قلنا : نمم إلا أنه لا يكون مفتيا فى تنك الال > وإ ماهو مخير فيحقاج أن يخير عن رجل بعينه من 
أهل الاجتهاد فيكون معمولا مخيره لا بفتياء » ويخالف قول القومين » لأن ذلك لا يمكن الماك معرفه 
بنفسه خلا الك . 

إذا ثبت هذا : فن شرط الاجتهاد معرفة سستة أشياء : الكتاب » والسنة ء والإجماع » 

والاختلاف » والقياس » ولسان المرب . 

أما الكتاب : فيحتاج أن يعرف منه عشرة أشياء : الخاص » والمام » والمطلق » والقيد» وا لحك 
والقشابه » والجمل » والفسر » والتاسخ » والفسوخ ف الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خسمائة . ولا 
بلزمه معرفة سائر القرآن . 

فأما الستة : فيحتاج إلى معرفة ما قعل منما بالأحكام دون سائر الأخبار من ذك ر الجنة والنار 
والرقائق . وتاج أن يعرف منها ما يمر ف من ااسكتاب ويزيد معرفة التوائر » والأحاد » والمرسل » 
والتصل » والسند ؛ والنقطم » والصحيح » والضعيف » وتاج إلى معسرقة ما جع عليه وما اختاف 
فيه » ومعرفة القياس وشروطه وأنواعه » وكيفية استفباطه الأحكام . 

ومعرفة لان العرب فبا يقعاق ما ذ كرنا ليتعرف به استذباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب 
وااسنة ‏ وقد نص أحمد على اشتراط ذلك لافتياء والحسك فى معنا 

فإن قيل : هذه شروط لا جتمع فكيف يجوز اشتراطها ؟ 

قلنا : ليس مرن شرطه أن يكون حيطا بهذه الهس لوم إحاطة تجمع أقصاها » وإما يحتاج إلى أن 
يعرف من ذلك ما يعاق بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان المرب ولا أن حيط بيع الأخبار 
الواردة فى هذاء فقد كان أو بحكر الصديق وعر بن الطاب خليقتا رسول الله صلى الله عليه وسل ووزيراه 


وخير الناس بعده فى حال إمامتهما يسألان عن الحم فلا يعرفان ما فيه من السئة يسألان الناس فيخبران . 


كتاب القضاء بوم 


فسثل ,بو بكر عن ميراث الجدة فقالمالاك فى كتاب الله شیء» ولا عل لك فى ستةرسولالله صلی الله 
عليهو سإشيئاً ؛ولسكن ارجعى<تى أسأل الناس » 9 قام فقال نشد الله من يلم قضاء رسول الله صلی اله عليه 
فى الجدة » فقام المذيرة بن شعبة فقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عايه وسل أعطاهاالسدسس © 
وسأل عر عن إملاص الرأة » فأخبر ه الفيرة بن شعبة أن الى على الله عايه وسل قى 
ف ا 
ولا بشترط معرفة المساثل التى فرعا الجتهدون فى كتمهم » فإن هذه فروع فرعم الفقماء بعد حيازة 
منصب الاجتهاد » فلا تكون شرطً له وهو سابق علمها . وليس من شرط الاجتهاد فى مسألة أن يكون 
يجتهداً فى كل المسائل » بل من عرف أدلة مسألة وما يتملق بها فهو مجتهد فما وإن جهل غيرها »كر 
يعرف الفرائُض وأصو لها » ليس من شرط اجتوادة فما معرفته بالبيم » ولذلك ما من إمام إلا وقد 
توقف فى مسائل . 
وقيل : من يجيب فى كل مسألة فهو مجنون . وإذا ترك العالم « لا أدرى » أصييت مقاتله . 
وى أن مالك سل عن أر بعين مأل فقال فى ست وثلائين منها : لا أدرى » و رجه ذلك عن 
كونه ينهدا . وإما للعتير أصول هذه الأمور » وهو جوع مدون فى فروع الذقه وأصوله » فن عرف ذلك 
ورزق فبمه كن تدا »له الفتيا وولاية الل إذا وليه والله أعلم . 
ATTY‏ (فصسل) 
لمن رمق رط الحم كونه کات . وقيل : يشرط ذلك امل مايكتبه كانيه ولا يقمكن من إخفائه عنه. 
ولنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان ا وهو سيد الحكام > وليس من ضرورة الام 
السكتابة فلا تعتبر شروطها » وإن احتاج إلى ذلك جاز توليته لمن يعرفه » كا أنه قد 3 إلى القسمة بين 


الناس » وليس من شرطه معرفة امساحة ؛ ويحتاج إلى التقويم » وليس من شرط القضاء أن يكون علا بقيمة 
الأشياء » ولا معرفته بعيوب كل شىء . 

AYTY‏ ( قم 

وينبنى أن يكون الحا ک قوب من غير عنف » لين من غير ضعف » لا بطم القوى فى باطله » ولابيأس 


)00( أخرحه مالك وأحمد والأربعة دن عوديث الغيرة وعد بن مسلة وجه ان حیان والحا كم : الدراية ج 0 
ص ٣۹۷‏ (ف) 
)م( أخرحه اليشخارى ومسوءعن الغرة ن شعية : والاءلاص سره ابخاری فى الاعتصام بات تضرب المرأة» 


فى بطنها فتلق جنينها (ف) ٠‏ 


٠‏ المغنى 


الضميف من عدله » ويكون حلياً متأنياً » ذا فطنة وتيقظ » لا بؤلى من غنلة > ولا مخدع لغرة» صحيح 
السمع والبصر ء عانَا بلغات أهل ولايقه » عنيقاً ورعا نزها بميدا عن الطمع » صدوق الاهجة » ذا رأى 
ومشورة » لسكلامه لين إذا قرب » وهيبة إذا أوعد » ووقاء إذا وعد » ولا بكون جباراً ولا عسو فيقعلم 
ذا الحجة عن حجته . قال عل رضى الله عنه : لا ينبنى أن يكون القاذى قاضياً حتى تكون فيه جس 
خصال : عفيف » حلي » لم بما كان قبله » يستشير ذوى الألباب » لا يخاف فى الله لومة لانم . 

وعن عر .بن عبد العزيز رضى الله عنه قال : ينبغى لاقاضى أن تجتمم فيه سبع خلال » إن فائته واحدة 
كانت فيه وسمة : العقل » والفقه » والورع » والمزاهة » والصصرامة > والمل بالسذن ؛ والمسكم . ورواه سعيد 
وفيه : يكون فا » حلياً » عفيقاً »صلب ء سآلا ما لا يلم » وفى رواية : تملا للأئمة» ولا يكون ضمينا 
مهيا » لأن ذلك يبط المتخاصمين إلى النهائر والنشائم بين يديه . قال عمر رضى الله عنه : لأعزان فلا عن 
القضاء ولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فرقه . 

AYY‏ (فصلل) 

وله أن ينمر العم إذا التوى وبصيح عليه » و إن استحق التعزير عزره بما يرى من أدب أو حبس » 
وإن افتات عليه بأن يقول : حكت على“ بغير الحق أو ارنشيت » فله تأديبه » وله أن يمفو . وإن بدأ التكر 
باليين قطعها عليه وقال : الببنة على خصمك » فإن عاد نهره » فإن عاد عزره إن رأى » وأمثال ذلاك ما فيه 
إساءة الأدب » فله مقابلة فاعله وله العفو . 

AYTé‏ (فسسل) 

وإن ولى الإمام رجلا النضاء » فإ ن كانت ولایقه فى غير بلره فأراد السير إلى بلاد ولايته » محث عن 
قوم من أهل ذلك البلد ليسألم عنه » ويتعرف منه ما يحتاج إلى معرفته » فإن لم جد سأل فى طريقه » فإن 
م جد سأل إذا دخل البلد عن أهله ومن يهمنالماداء والفضصلاء وأهل العدالة والسير وسائر ما يمتاج إلى 
معرفته » وإذا قرب من البلد بعث من يعامهم بقدومه ليتلقوه وحمل قدومه بوم اليس إن أمكنه » لأن 
النى صلى الله عليه وسل كان إذا قدم من سفر قدم يوم اليس . ثم يقصد الجامع فيصلى فيه ركمتين » 
کا كان الى صلى اله عليه وسل يفمل إذا دخل للدينة » ويسأل الله تمالى التوفيق والمصمة والمونة » وأن 
يمل عله صالحاً » ويه لوجهه خالصاً > ولا حمل لأحد فيه شيئ » ويفوض أمره إلى الله تعالى ويتوكل 
عليه » ويأمر مناديه فينادى ف البلد أن فلا قدم عاك قاضياً فاجتمموا لقراءة عهده وقت كذا وكذا » 
وينصرف إلى مزل الذى قد أعد له » وينبنى أن يكون فى وسط البلد ليتساوى أهل الدينة فيه ولا يدق 
على بعضهم قصده » فإذا اجتمموا أمر بعهده فقرىء عليهم ليعلموا التولية ويأتوا إليه » و إعد الناس بوم 
يجلس فيه للقضاء » ثم ينصرف إلى مزل . 


كتاب القضاء ١‏ 


وأول ما يبدأ فيه من أمر المح أن يبعث إلى الحا ك المعزول فيأخذ منه ديوان اكم » وهو ما فيه 
وثائق الناس من الحاضر » وهى نسخ ما ثبت عند الحا م والسجلات نسخ ما حسكم به وها كان عذسده 
من حجج الناس ووثائقهم مودعة فى ديوان المع وکانت عنده بحم الولابة . فإذا انتقات الولاية إلى 
غيره كان عايه تسايمها إليه فتسكون مودعة عنده فى ديوانه . ثم يخرج فى اليوم الذى وعد بالجلوس فيه إلى 
محاسه على أ كل حالة وأعدها » خاي من الفضب > والجوع الشديد والمطش » والفرح الشديد » وازن 
السكثير ؛ وال المظيم » والوجع الول » ومدافعة الأخبئين أو أحدها » والنماس الذى يغمر الفلب » ليكون 
أجع لقلبه وأحضر لذهنه » وأباغ فى تيقظه لاصواب > وفطنته لموضم الرأى . ولذلك قال الى صلى الله عليه 
وسل : « لا يقضی القاضى بين اثنين وهو غضبان 76" » فنص على الغضب ونيه على ما فى معناه من سائر 
ما ذ كرتاه ٠‏ ويسم على من يمر به من للسلمين فى طريقه » ويذكر الله بقليه ولسائه حتى بألى مجاه » 
ويستحب أن حمل فى موضع بارز للناس فسيح كالرحبة والفضاء الواسم أو الجامع > ولا يكره التضاء فى 
الساجد » فمل ذلك شريح والحسن والشمى ومحارب بن دثار ويحبى بن يعمر وابن أبى ليلى وابن <لدة قاض 
اممر بن عبد المزيز رضى الله عنه . وروى عن عر وعمان وعلى ألم كانوا يقضون فى السجد . 
وقال مالك : القضاء فى المسجد من أمى الفساس التديم » وبه قال مالك وإسحاق وابن النذر . وقال 
الشافعى : يكره ذلك إلا أن تةق خهمان عنده فى السجد ؛لسا روى أن عر كت ب إلى القاسم بنعيدالرحمن 
أن لا تنشى فى المسجد » لاأنه تأتيك الحائض وال جنب » ولأن الماك بأتيه الذى والحائض والجاب وتسكثر 
فاشيته » ومجرى بيهم الاخط والةكاذب والتجاحد ؛ وريا أدى إلى السب وما لم تين له الأساجد . 
ولنا : إجماع الصحابة يما قد رويناه مهم . وقال الشعبى : رأيت عر وهو مستند إلى القبلة يقفى :بين 
الاس . وقال مالك : هو من أ الناس القديم . ولأن القضاء قربة وطاعة وإنصاف بين الناس فلم یکره فى 
السجد » ولا نمل صحة مأ رووه عن عر > وقد روى عنه خلافه . وأما الحائض فإن عرضت ها حاجة إلى 
القضاء وكلت أو أتته فى منزله ٠‏ والجنب يفتسل ويدخل » والذى يجوز دخوله بإذن مسل . 
وقد كان الننى صلى الله عليه وسل تملس فى مسجده مع حاجة الناس إليه للحكوءة والفتيا وغسير ذلك 
من حوانجهم . و كان أصحابه يطالب بعضهم بعصا بالحقوق فى السجد » ورا رفعوا أصواتهم ٠‏ فقد روى 
عن كعب بن مالك أنه قال: تقاضيت ابن ألى حدرد د ينا فى السجد <تى ارتفعت أصواتنا » نفرج النى 
صل الله عليه وسل فأشار إلى" أن ضع من دينك الشطر » فقلت : نعم با رسول الله » قال : « فقم فاقضه 6 
)١( <<‏ أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود واین ماجة عن أبى بكرة (ف) ‏ 
(؟) أخرجه مسلم عن كعب ج م ص ۱۱٩۲‏ وأخرجه البخارى وأبو داود والنساتى وان ماجة (ف) ٠‏ 
( م٩‏ س الغتى س سم 1) 


E‏ الخنى 


وينبنى أرت يكون جاوسه ف. وسط البلد لثلا يبعد على قاصديه » ولا يتخذ حاجباً حجب الناس عن 
'اوصول إليه » لما روى القا.م بن مخيمرة عن أنى مرجم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل أندقال : ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من ولى من أمور الناس شيعا واحتجب دون حاجتهم احتجب الله 
دون حاجته وفاقته وفقره » رواه الترمذى . ولأن حاجبه رما قدم المتأخر وأخر التقدم لفرض له » وربما 
کرم محجبهم والاستئذان لهم . ولا بأس باتخاذ حاجب فى غير مجلس القضاء » ويبسط له شىء» ولا 
بحاس على التراب ولا على حصير اأسجد » لأن ذلك يذهب بهيبته من أعين الخصوم » ويجعل جاوسه 
مستةيل القبلة لأن خير الجااس ما استقبل به القبلة . وهذه الأداب المذ كورة فى هذا الفصل لست شرطا فى 
الم إلا املو من النضب وما فى معناه » فإن فى اشتراطه روايتين . 

4 فصل‎ # AYTo 

وإذا جاس الحا © فى مجاسه فأول ما ينظر فيه أمر الحبوسين » لأن ا لبس عذاب » ورعا كان فيم 
رن لا يستدق البقاء فيه » فينفذ إلى حبس القاضى الذى كن قبله ثقة يكب اسم كل حبوس و فم حبس ؟ 
ولمن حبس ؟ فيحمله إليه فيأمر منادياً ينادى فى البلد ثلاثة أيام : ألا إن القاضى فلان بن فلان ينظر فى أمر 
البوسين يوم نذا فن كان له محبوس فليحضر » فإذا حضر ذلك الووم وحضير الفاس ترك الرقاع التى ذسها 
اسم الحبوسين بين يديه ومد يده إلمها فا وقع فى يده منها نظر إلى اسم الجبوس وقال : من خم م فلار 
الحبوس ؟ فاذا قال خصمه : أناء بعث ممه ثقة إلى الحبس فأخرج خصمه وحضر معه مجلس ا ويفمل 
ذللك فى قدر ماعل أنه ينسم زمانه لانظار فيه فى ذلا الجاس ولا يحرج غيرم » فاذا حضر الجبوس وخصمه 
لم بسأل خصمه : لم حبسته ؟ لأن الظاهر أن الحا م إعا حبسه حمق » كن يأل الحبوس : بم حبست ؟ ولا 
مخلو جوابه من خسة أقسام : 

أحدها : أن يقول : حبسنى #ق له حال أنا ملىء به » فيقول له الاک : اقضه وإلا رددتك فى اليس . 

الثانى : أن يقول له: على“ دين أنا مسر به » فيسأل خصمه فإنصدقه وله الحا كوأطاقه . وإن كذبه 
نظر فى سجب الین ء فان کان شيئًاً حصل له به مال كقرض أو شراء لم يقبل وله فى الإعسار إلا ببينة بأن 
ماله تلف أو نفد »أو ببينة أنه معسر » فيزول الأصل الذى ثبت ويكون القول قوله فما يدعيه عليه من‌الال. 
و إن ل يثبت له أصل مال ولم تسكن لخصمه بينة بذللك فالقول قول البو س مع عينه أنه معسر » لأن الأصل 
الإعسار » و إن شهدت لخصمه بينة بأنله مالا لم تقبل حتى تعين ذللك لمال بما يتميز به » فإن شهدت عليه 
الببنة بدار معينة أو غيرها وصدقها فلا كلام » و إن كذءها وقال لیس هذا لی ونما هو فى بدی لغيرى ل بقبل 


كتاب القضاء ۳ 


إلا أن يقرت به إلى واحد بمينه . فإ نكان الذى أقر” له به حاذ ر نظرت » فلن كذبه فى إقراره سقط وقفى من 
الال د ينه » و إنصدقه نظرت » فإن كان له به ببنة فمو أولى » لأن لهبيئة وصاحب اليد يقر له به » وإدلم تكن 
له ببنة فذكر القاضى أنه لايقبل قوهما ويعَغى اين مغه » لأن البينة شمدت لصاحب اليد بالأك فتضمنت 
شهادتها وجوب النضاء منه . فإذا ل تقبل شهادتها فى حق تفسدقبات فما تضمنته » لأنه دق لغيره ولأنهمتهم 
فى إقراره لغيره » لأنه قد يمل ذلات ليخلص ماله ويعود إليه فتلحقه مهمة فل تبطل البينة بقوله . ويه وجه 
آخر ثبت الإفرار وتسقط البينة لأنها تشهد بالك لمن لابدعيه وينكره . 

الجواب الثالث : أن يقول : حبسنى لأن البيئة شم-دت على" لخصمى بحق ليبحث عن حال الشهود » 
فهذا ينينى على أصل » وهو أن الاک هل له ذلك أو لا ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : ليس له ذلك » لأن الحبس عذاب فلا يتوجه عليه قبل ثبوت الحق عليه » فعلى هذا لابرده إلى 
المدس إن صدقه خصمه فى هذا . 1 

والثانى : جوز حبسهءلآن الدعى قد أقام ماعايه » وما بتى ما على الما م من البحث. و لأصحاب الشافعى 
وجہان كبذين » فعلى هذا الوجه يرده إلى المبس <تى يكشف عن حال شهوده » وإن كذيه خصمه وقال : 
بل قد عرف الماك عدالة شهودى وحك عليه بلاق فالقول قوله » لأن الظاهر أن حبسه يحق . 

الجواب الرابع : يقول : <بسنى الما بثم ن كلب » أو قيمة خر أرفته اذى » لأنهكان يرى ذلك » 
فإن صدقه خصمه فذ كر القاضى أنه بطلقه»لأن غرم هذا ليس بواجب » وفيه وجه آآخر أن الما م ينفذ 2 
الحا ک الأول لأنه ليس له نقض حكغيره باجتهاده » وفيه وجه آخر أنه يرقف و تمد أن يصطلحا على شىء» 
لأنه لاعكنه فعل أحد الأمربن التقدمين . وللشافمى قولان كهذين الوجمين الأخيرين . وإن كذبه خصمه 
وقال : بل حبست حت واجب غير هذا فالقول قوله » لأن الظاهر حبسه بحق . 

الجواب الخامس : أنيقول : حيست لاما ولا حق‌علی" » فينادى منادى الحا ک بذ كر مأقاله » قإن حضر 


رجل فقال : أنا خصمه فأنسكره وكانت للمدعى بينة »كلف الجواب على مامضى » وإن ل 7> 


ن له بينة » 
أولم يظهر له خصم » فالقول قوله مع عينه أنه لاخصم له »أو لا حق عليه » وى سبيله . 

) ل فصل‎ ATT" 

تم ينظر فى أمر الأوصياء » لأنهم يكونون ناظرينف أموال اليتاعى والجانين وتفرقة الوصية بين اسا كين 
فيقصده الحا 3 بالنظر » لأن المنظور عايه لاعكته المطالبة حقه » فإن الصغير والجنون لاقول هما » والسا كين 
لايتعين الأخذ مهم ء فإذا قدم إليه الومى » فإن کان الحا كم قبله نفذ وصيته لم يمزله » لأن الحا 3 ماتقذ 


3 الغنى 


وصيته إلا وقد عرف أهايته فى الظاهر ولكن براديه » فان تغيرت حاله بهت أو ضءف أضاف إليه أميناً 
قوب يمينه » وإنكان الأول مانفذ وصيته نظر فيه » فإ نكان أميناً قويا أقره » وإن كان أمينا ضعيقاً ضم إليه 
من يعينه » وإنكان فاسقاً عزله وأقام غيره . وعلى قول الوق يهم إليه أمسين ينظر عليه » وإ ن کان قد 
تصرف أوفرق الوصية وهو أهل للوصية نفذ تصرفه » وإن كان ليس بأهل وكان أهل الوصية بالفين عاقلين 
معينين صح الدقم إلمهم » لأسهم قبضوا حقوقهم » وإنكانوا غير معيتين كالفقراء وللساكين فنيه وجهان : 

أحدها : عليه الذمان » ذ كره القاضى وأحاب الشافمى » لأنه ليس له التصرف . 

والثانى : لا ضيان عليه » لأنه أوصله إلى أهله » وكذلاك إن فرق الوصية غير الموصي إليه بتفريقها 
فعلى وجمين . 

فذن' (فصل) 

ثم بقار فى أمناء الحا م » وهم من رد إليهم انا ك النظر فى أمى الأطفال وتفرقة الوصايا التى لم يمين لها 
وعى » إن كانوا حالهم أفرم » لأن الذى قبله ولام » ومن ثغير حاله منهم عله إن فسق » وإن ضعف 
فم إليه أميناً. 

AYTAR‏ (نمسلل) 

5 ينظر فی أمر الضوال” والاقطة التی تولى الا م حفظها » فإن كانت ما مخاف تلفه كالحيوان » أوفى حفظه 
مؤنة كالأموال الجافية » باعما وحفظ مها لأربامها » و إن لم تسكن كذلاك كال تمان حفظلها لأريامها ويكتتب 
علا لتعرف . 

ATTA‏ ( اك( 

قال ل( ولا يحي الما م بين اثنين وهو غضبان ) 

لاخلاف بين أهل الع فيا عامناه فى أن القاضى لا ينبنى له أن ِقَغى وهو غضبان » كره ذلك شرح 
وعمر بن عبد المزيز وأبو حنيفة والشافعى . وكتب أبو بكرة إلى عبد الله بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان : 
أز لا محم بين اثنين وأنت غضبان » فإنى سممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « لا يميم أحد بين 
اثنين وهو غضبان » متفق عليه . 

وكتب عر رضى الله عنه إلى أبى مومى : إياك والفضب والقلق والضجر والتأذى بالتاس والتسكر 
لهم عند الخصومة » فإذا رأيت لصم يتعمد الفلر فأوجم رأسه . ولأنه إذا غضب نير عقله ولم يستوف 


رأيه وفشكره 8 


كتاب القضاء 4o‏ 


وف معنى الغضب : كل ماشغل فسكره من الجوع المفرط » والمطش الشديد » والوجع الزعج » ومدافعة 
أحد الأخبئين > وشدة النماس » وام والذم والمزن والفرح » فهذ هكلها تمنع الحا » لأنها تنم حضور 
القاب واسئيفاء الفكر الذى يتوصل به إلى إصابة الت فى الغالب » فهى فى ممنى الذخضب المتصوص عليه 
فتجرى بجراه . فإن حكم فى النضب أو ما شاكله فى عن القاضى أنه لا ينفذ قضاؤه لأنه منهى عنه » 
والنهى يقتفى فساد المنهى عنه ٠‏ وقال فى اجرد : ينفذ قضاؤه » وهو مذهب الشافمى » لا روى « أن النى 
صلی الله عليه و سس اختهم إليه الزوبر ورجل من الأنصارفى شاج ار لقال انی صل الله عليه وسا 
للزيير : اق لم اسل الاء إلى جار ك . فقال الأنصارى : أن کان" ابن عوك ؟ فذضب رسول الله 
صلى الله عليه وسل وقال لازبير : اسق ثم احبس الماء حتی وبلغ ادر © متفق عليه . <è‏ فى حال 
غضبه . وقيل : إنما يمنع الفضب الماك إذا كان قبل أن يتضح له الحم فى السألة » فأما إن اتضح السك نم 
عرض الفضب لم يمنعه » لأن الحق قد استبان قبل الفضب فلا يؤر النضب فيه . 

6 وة 

قال ( وإذا نزل به الأمر الشكل عليه مثله شاور فيه أهل العم والأمانة ) . 

وجملتة : أن الحا إذا حضرته قضية » تبين له حکما فى كتاب لله تعالى » أو سنة رسوله » أو إجماع » 
أو قياس جلى » حکم ول يحتج إلى رأى غيره » لقول رسول الله صلى الله ءايه وسل لماذ حين بمثه إلى الین 
2م کر ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم جد ؟ قال : بسنة رسول الله صلی الله عليه وسل »قال : فإن 
ل جد ؟ قال : أجمهد رأبى ء ولا آلو . قال : الجد له الذى وفق رسول رسول الله صلی الله عليه وسل لما 
يرضى رسول الله صلی الله عليه وسل» . 

فإن احتاج إلى الاجتهاد استحب له أن يشاور » لقول الله تعالى ( وشاورم ف الأمر 5 


قال الحمن « إن كان رسول الله صلى الله عليه وسل لفنيا عن مشاورتهم » وإما أراد أن يستن 


)١(‏ شہ اج الحرة : ھی مسايل للاء ؛واحدها شرحة» والحرة هى الأرض اللسة نها حجارة سود (ف) 

(؟) (أن) :ةتح الهمزة وسكون النون : أى فعلت هذا لكونه ابن عمتك (ف) 

(م) الجدر بفتح الجيم وكيرها وهو الجدار » والمراد بالجدر أصل الائط . وقيل : أصول الشجر »> ومعنى 
يرجع إلى الجدر : يصير إليه ‏ (ف» 

(4) »ور آل عمران آبة ومو 


3 النى 


بذاك الحكام بمده 276 وقد شاور النى صلی اله عليه وسل أصحابه فى أسارى بدر » وفى مصالحة الكفار 
يوم المندق”" » وف لقاء التكفار يوم بدر . 

وروی « ما كان أحداً كثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلی اله عليه وسل هك 

وشاور أبو بكر الناس فى ميراث الجدة » وعر فى دية الجنين » وشاور الصحابة فى حد الجر . 

وروی « أن عر كان يكون عنده جاعة من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل منم عمان وعلى 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف إذا نزل به الأمر شاورم فيه » ولا تالف فى استحباب ذلك . 

قال أحمد :لما ولى سعد بن إبراهيم قضاء امدينة كان يجاس بين القاسم وسالم شاور ها . 

وولى محارب بن دثار قضاء السكوفة فسكان مجلس بين الحكم وحماد يشاورهها. 

ماأحسن هذا لو كان الكام يفملونه يشاورون وينتظارون » ولأنه قد ينقبه بالمشاورة ويتذ كر مانسيه 
باللذا كرة » ولأن الإحاطة محميم الملوم متمذرة » وقد ينقبه لإصابة الحق ومعر فة الحادثة منهو دون القاضى» 
فکیف عن بساو هه أو يزيد عليه ؟ فقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه جاءته الجدتان فورث أم 
الأم وأسةط أم الأب » فقال له عبد الرحمن بن سمل : يإخليفة رسول الله لقد أسقطت التى لو مانت ورثها » 
وورثت التى لو مانت ل رما ؛ قرجم أبو بكر فأشرك بولا“ . 

وروی عر بن شبة عن الم أن كعب بن سوا ركان جال عند عمر » اءته امرأة فقالت : ياأمير 
للؤمنين مارأدت رجلا قط أفض-ل من زوجى » واله إنه ليبيت ليله قاء) ويظل نهاره صائما فى الوم الحار 
مايفطر » فاستنفر لها وأثى عام وقال:مثللك أثى المير » قال:واستحيت المرأة فقامت راجمة . فقال كمب: 
ياأمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ قال : وما شّكت ؟ قال : شكت زوجها أشد الشكاية . قال : 
أو ذاك أرادت ؟ قال : نمم . قال : ردوا على" للرأة » فقال :لا بأس بالم أن تقوليه»إنهذازعم أنك جئت 


(۱) أخرجه البببى عن الحس-ن » وأخرج ابه فى الشعب ند حسن عن ابن عباس قال : لما نزلت 
(وشاورم فى الأمر) قال رسول الله صلى الله عليه وس : و أما إن الله ورسوله اغنيان عنها ولسكن جملها الله رحة 
لأمق فن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غا ۾ ف 

(؟) فأشار آبو بكر بأخذ الفداء منهم »وأشار عمر بضرب أعناقهم کا هو مشهور (ف) . 

(۳) استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فى أن يشاطر الحارث الغطفاتى آهل الدينة فى ترم فأبيا . والقصة 
رواها البزار والطبرانى عن أبى هريرة (ف) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد والشافعى عن أى هريرة (ف) 

(ه) أخرجه مالك فى الوطأ ج ١‏ ص ۳٣١‏ وفيه « فقال له رجل من الأنصار :أما إنك تنرك التى لوماتت وهو 
حى كان إياها يرث » فجعل أبو بكر السدس بينهما »(ف) 


كتاب القضاء 4¥ 


تشسكين زوجك أنه يحتنب فراشك » قالت : أجل إلى امرأة شابة وإنى لأبتغى ما يبتفى النساء » فأرسل 
إلى زوجم اء » فقال لكب : اقض بدنهم » قال : أمير المؤمنين أحق أن يقضى بمهما » قال : عزمت 
عليك لتقضين بينهما فإنك فبمت من أمرها مالم أفهم . قال: فإلى أرى كأنها علا ثلاث نسوة هى رابعتون 
قأقضى له بثلاثة أيام بليالمين يبد فمن وها بوم وايلة » فقال عمر : والله ما رأيك الأول أعجب إلى من 
الآخر » اذهب فأنت قاض على البعمرة . 

إذا ثبت هذا : فإنه يشاور أهل الم والأمانة . لأن من ليس كذلك فلا قول له فى الحادئة ولا يسكن 
إلى قوله . 

قالسفيان : وايسكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة » ويشاور الموافقين والخالفين » وسأهم 
عن paz‏ ليبين له المق . 


ATE‏ (فصل) 


والشاورة هاهنا لاستخراج الأدلة » ويعرف المق بالاجنهاد » ولا يحوز أن يقلد غيره و بقول 
سواه سواء ظور له الى نفالفه غيره فيه أو لم يظهر له شىء » وسواء ضاق الوقت أو لم يضق » ودذلك 
ليس للمفتى الفتيا بالتقايد » ومبذا قال الشافعى وأبو يوسف ومد . وقال أبو حنيفة : إذا كان الام من 
أهل الاجتهاد جاز له ترك رأيه ارأى من هو أفقه منه عنده إذا صار إليه» فهو ضرب من الاجتهاد » ولا 
بعتقد أنه أعرف منه بطريق الا جتهاد . 
ولا : أنه من آهل الاجتهاد فل جز له تقليد غيره كا لو كان مثله كالجنهدين ف القبلة » وما ذ كره ايسر, 
بصحيح » فإن من هو أفقه منه جوز عليه اعلطأ » فإذا اعتقد أن ماقاله خطأ لم يمز له أن يعمل به » وإن كان 
م ين له الحق فلا جوز له أن محم با يجوز أن يبين له خطؤه إذا اجنهد . 
لين (فصل) 
قال أصحابنا : يستحب أن عضر مجلسه أهل العم من كل مذهب » حتى إذا حدئت حادئة يفتقر إلى 
أن يسأهم عنها سأهم » لیذ كروا أدلتهم فبها وجوابهم عنهاء فإنه أسرع لاجتهاده » وأقرب لصوابه » فإز. 
دم باجنواده فليس لأحد منهم أن برد عليه وإ خالف اجنهاده » لأن فيه افتياتاً عليه » إلا أن حك ٠١‏ 
الف نضا أو إجماعا . 
Art‏ ( فصل ) 


وينبنى له أن بحضر شهوده محاسه » ليستوق بهم الحتوق » وتثبت بم اجج والحاضر فإن كان ممن 


۸ الى 


حم بعامه فإن شاء آدنام إليه » وإن شاء باعدم منه » بحيث إذا احتاج إلى إشمادم على حكمه استدعام 
لبشهدوا بذلاك » وإن كان ممن لا حكم بعامه أجاسهم بالقرب منه حتى بسمعوا كلام المتخاصعين لقلا يقر 
منهم مقر ثم یکر و بجحد فيحفظوا عليه إقراره ويشهدوا به . 
1 (فسل) 
وإذا اتصلت به الحادثة واستنارت الحجة لأحد الإصمين » حكم . وإن كان فيها لس أمرها بالصلح » 
فإن أبيا أخرها إلى البيان » فإن عجلها قبل البيان لم يصلح حكمه . 
ومن رأى الإصلاح بين الاصمين : شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشمى والمنبرى » وروى 
عن عر أنه قال : ردوا اللخصوم <تى بصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضنائن . 
قال أبو عبيد : إنما يسمه الصلح فى الأمور الشكلة : أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين » وتبين له 
موضع الظالم فليس له أن يحملهما على المملح . ونحوه قول عطاء » واستسته ابن المنذر . وروى عن شرح 
أنه ما أصلح بين متحا كين إلا مرة واحدة . 
5 (فصل ) 
وإذا حدثت حادثة نظر فىكتاب الله » فإن وجدها وإلا نظر فى سنة رسوله » فإن لم يدها نظار فى 
القياس فأسلقها بأشبه الأصول بها » لما ذكر ا من حديث معاذ بن جبل وهو حديث يرويه عرو بن الخارث 
ابن أخى الغيرة بن شعبة عن رجال من أصاب مماذ من أهل حص » وعرو والرجال ولون » إلا أنه 
حديث مشهور فىكتب أهل العم » رواه سعيد بن منصور والإمام أمد وغيرها » وتاقاه العلماء بالقبول » 
وجاء عن الصحابة من قولهم ما يوافقه . فروى سعيد أن عر قال لشريح : أنظر ما يتبين لك فى كتاب الله 
فلا تسأل عنه أحداً » وما لا یتین لك فى كتاب اله فاتبع فيه السنة » وما لم يقبين للك فى السنة فاجتهد فيه 
رأيك . وعن ابن مسعود مثل ذلك . 
AT‏ واي 
قال ولا کر ال اکم عله 4 
ظاهى اذهب أن الما ک لا بک بعلمه فى حد ولا غيره » لا فبا علمه قبل الولابة ولا بدها . هذا قول 
شريح والشعبى ومانك وإسحاق وأنى عبيد ومد بن المسن » وهو أحد قولى الثافى . وعن أصد 
رواية أخرى جوز له ذلك » وهو قول ألى يوسف وأبى ثور والقول الثانى للشافعى واختيار المزنى » لأر 
البى ل اف ايه وسل اا ات له هند : إز أبا سفيان وجل شحيح لا يطيتى من النفقة ما يكفيق 


ووادى قال « خذى ما يحكفيك وولدك بالمعروف » "لحك لها من غير ببنة ولا إقرار لعامه بصدقما . 

وروی ان عبد البر فىكتابه أن عروة ومجاهداً رويا أن رجلا من ی مخز وم استمدى عر بن الطاب 
على ألى سفيان بن حرب أنه ظاله حداً فى موضم كذا وكدذا » وقال عر : إلى لأعل الناس بذلك » وربما 
لمبت أنا وأنت فيه وحن غلمان » فأتنى بأنى مفيان » فأتاه به » فقال له عر : يا أباسفيان المبض بنا إلى 
.وضع كذا وكذا فصوا » ونظر عر فال : يا أبا سفيان خذ هذا ااححر من هاهنا فضعه هاهئا > فقال: 
والله لا أفمل ء فقال : والله لتفمان » فقال : والله لا أفمل » فملاه بالدر”ة وقال : خذه لا أم لاك قصامه ها هيا 
فإنك ما علمت” قدي اللر » فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عر ٤‏ إن عر استقبل القبلة فقال: اللهملك 
المد حيث لم متنى حتى غابت أباسفيان على رأيه وأذالته لى بالإ.لام» قال: فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال : 
اللهم لك الجد إذلم عتنى حتى جما فى قلبى من الإسلام ما أذل به لعمر . قالوا: لحك بعلمهء ولأن 
الماک بحكر بالشاهدين لأمهما غلبان على الظن » فا تحتقه وقطم به كان أولى » ولأأنه حكر بعله فى تصديل 
الشبود وجرحهم فكذلك فى بوت الحق قياساً عليه  .‏ ٠ي»‏ 

وقال أبو حنيفة : ما كان من حقوق الله لا ىكر فيه بعلمه » لأن حقوق اله تعالى مبنية على المساهلة 
والساحة » وأما حقوق الأدميين فا علمه قبل ولايته لم يحكزٍ به » وما علمه فى ولايته حكر به > لأنى ماعلله 
قبل ولايته بمنزلة ما معه من الشمود قبل ولايته » وما عله فى ولابته عيزلة ما ممه من الشهود فى ولايته . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل « إنما أنا بشر وإنكر مختصمون إلى ؛ ولمل بمضكم أن يكون 
أن محجته من بعض فأقضى له على حو ما أسمع نه" » فدل على أنه إنما يقضى ما يسمع لابا يعم . وقال 
النى صل الله عليه وسل فى قضية الأضرى والكندى « شاهداك أو عينه ,ايس لات منه إلا ذاك » . 

وروی عن عمر رضى الله عنه أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدها : أنت شاهدىء فقال : إن شا 
شهدت ولم أحكر » أو أحكر ولا أشهد . 

وذكر ابن عبد البر فى كتابه عن عائّشة رضى الله ءمها « أن النبى صلى الله عليه وسل بعث أبا جهم 
على الصدقة » فلاحاه رجل فى فريضة » فوقع بينهما شجاج » فأتوا الننى صلى الله عليه وسلم فأعطام الأرش 
ثم قال : إفى خاطب الناس ومخبرم أنسكم قد رضي » أرضيتم ؟ قالوا : نعم » فصمد النى صلى الله عليه وسلم 


1 »( أخرجه البخارى ومسل وأو داود والنسائى وابن ماجة عن عالشة . (ف) 
() تنمة الحديث « فن قضيت له بحق مسل فإعا هى قطمة من النار فليأخذها أو ليتركها » أخرجه مالك 
وأحمد والبخارى ومسام وبقية التة عن أم سادة . (ف) 
(م ۷ س التي س ج٠ا(‏ 


95 الى 


تغطب وذكر القصة وقال : أر ضيتم ؟ قالوا : لا » فهم بهم الهاجرون » قزل النى صلی اله عليه وسل تأعطام 
ثم صعد تقطب الناس ثم قال + أرضيتم ؟ قالوا ندم » وهذا يبون أنه لم يأخذ بمله . 
وروی عن أى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال « لورأيت حدًا على رجل ل أحده <تى تقوم البينة» 
ولأن جوز الفضاء بعلم يفضى إلى ہمت واک جا اشتهى ويله على علمه . فأما حديث أنى سفيان فلا 
حجة فيه » لأنه فتيا لا حك » بدليل أن النى صلی الله عليه وسل أفتى فى حت أبى سفيان من غير حضوره » 
ولو کان حتكا علیہ علي فى غييته . وحديث عر الذى رووہ کان إنسكارا کر رآه لا حكم بدليل أنه 
ما وجدت مهما دعوى وإنسكار بشروطهما .. ودایل ذلك ما رويناه عنه » ثم لو كان حك کان معارضا بما 
رويناه عنه . ويفارق الم بالشاهدين فإنه لا يفذى إلى لهمة مخلاف مانا . 
وأما الجرح والتمديل فإنه حكر فيه بملله بنير خلاف » لأنه لو لمك فيه بعلمه لتساسل » فإن الم ركيين 
محتاج إلى معرفة عدالمهما وجرحهما ؛ فإذا لم يعمل بعمه احقاج كل واحد مهما إلى مركيين » ثم كل واحد 
منهما محتاج إلى م كيين فيتسلسل » وما تحن فيه مخلافه . 
AYEY‏ (ضصل) 
ولا خلاف فى أن للحاًك أن يحكم بالبينة والإقرار فى مجلس حكه إذا سمعه ممه شاهدان » فإن لم يسمعه 
معه أحد أو معه شاهد فنص اد على أنه يحكر به . وقال القاضی : لا يحكر به حتى إسبعه «مسه شاهدان 
لأنه حكر بعلمه . 
ATEA‏ وساة» 
قال ل( ولا بنقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجاعاً 4 . 
' وجملة ذلك : أن الا إذا رفمت إليه قضية قد قضى بها حالم سواه » فبان له خماؤه » أو بان له خملا 
نفسه نظرت » فإن كان اطا غالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع تقض حكه » وبهذا قال الشافمى وزاد : 
إذا خالف نصا جلي نقضه » وعن مالك وألى حنيفة أنهما قالا : لا يتقض الک إلا إذا خالف الإجاع 9 
ناقضا ذلك » فقال مالك : إذا حكم بالشفعة لاجار تقض حكه » وقال أبو حنيفة: إذاحكم بليع مت وك القسمية؛ 
أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكه . وقال عمد بن الحسن : إذا حكر بالشاهد والهين نقض حكه » وهذه 
مسائل خلاف موافقة 0-نة . واحتجوا على أنة لا ينض مالم مخالف الإجماع بأنه يسوغ نيه الللاف قر 
ينقض حکه فيه کا لا نص فيه . ١‏ 
| ر ا جنيع ما بان له خطؤه » لأن عر ری الله عنه كتب إلى أنى 


كتاب القصاء أه 


مومى لا يمنعنك قضاء قضيته بالأ..س » ثم راجمت نفسك فيه اليوم » فهديت ارشدك » أن “راجم فيه الحق » 
فإن الرجوع إلى الى خير من القادى فى الباطل » ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه » كا لو خالف الإجمام . 
وحكى عن مالك أنه واققهما فى قضاء نفسه . 

ولنا : على نقضه إذا خالف نما أو إجاعاً أنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب تقضه كا لو لم مالف 
الإجاع . وبيان مخالنته للشرط أن شرط اكم بالاجتهاد عدم النص بدايل نغير مماذ » ولأنه إذا ترك 
السكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكه » كا لو خالف الإجاع ء أو كا لو حكم بشهادة كافرين . وما 
قالوه يبطل مما حكيناه عنهم . 

فإن قيل : أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جمة ثم بان له الخطأ ل يمد ؟ 

قلنا : الفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن استقبال القبلة يسقط حال العذر فى حال السايفة والحوف من عدو أو سبع أو نحوه مع 
الل » ولا يجوز ترك الحق إلى غيره مع العم يحال . 

الثانى : أن الصلاة من حقوق الله تعالى تدخلما المساحة . 

الثالث : أن القبلة يقكرر فمها اشتباه القبلة فيشى القضاء »> وهاهنا إذا بان له الحطأ لا يمود الاشتباه 
يعد ذلاك . 

وأما إذا تغير اجنهاده من غير أن مخالف نصا ولا إجماعا » أو خااف اجمهاده اجنهاد من قبله لم ينقضه 
لغخالفته » لأن الصحابة رضى الله عنهم أجعوا على ذلك » فإن أبا بكر حك فى مسائل باجتهاده وخالقة عر 
ولم ينقض أحكامه . وع خالن عر فى اجنهاده فلم ينقض أحكامه . وخالفهما عل فل ينقض أحكامهما . 
فإن أبا بكر سودى بين التاض فى المعااء وأعطى العبيد » وخالفه عمر ففاضل بين الناس ء وخالفمءا على“ ف وى 
بين الناس وحرم المبيد » ولم ينقض واحد منهم ما فعله مرن قبله .. وجاء أهل نجران إلى على فقالوا 
يا أمير الؤمنين كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك » فقال : ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر وان أرد قضاء 
قضى به عر . رواه سعید . 

وروى أن عر حكر فى الشركة بإسقاط الإخوة من الأبوين » ثم شرك يينهم بمد وقال : تلك على 

)١(‏ الشركة ۽ بضم المم وتشديد الراء الفتوحة أى المشرك فبا بين الشقيق والإخوة لأم'. فلو مانت امرأة عن 
زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقرق فلا شىء فلشةبق عند أبى بكر وعلى رضى الله عنهما » وقد قضى عمر أولا بهذا » 
وكان زيد بن ثابت يقول ۽ هبوا أباءم كان حمار؟ مازادم الأب إلا قربا وأشرك بيهم فى الثلث. أخرجه البيق ج 5 
ص٥٥۲‏ عد هذا وقعت واقعة حديدة فقضى فها مر رای زيدينثابت . قال الکن مسعود: وأنى ر نا لطاب ے 


o۲‏ اللىي 


ما قضينا وهذه على ما قضينا . وقضى ف المد بقضايا مختلفة ولم برد الأولى » ولأنه بؤدى إلى تقض الحسكم 
عثله » وهذا يؤدى إلى أن لا يثبت اکم أصلا » لأن الحا م الثالى مخالف الذى قبله » والثالث مخالف 
الثالى فلا يثبت حكم . 35 


A 


فإن قیل : فقد روى أن شري حك فى ابی عَم أحَدُم اخ لأم أن امال للاخ ٠‏ فرفع ذلك إلى طلم 
رضى الله عنه ‏ فقال: َل بالمبد » لخجىء بهء فقال : فى أى كتاب الله وجدث ذلك ؟ ققال : قال الله تعالى 
(دَأولُو الأزعام ينهم اول بض في ركتاب الله )”© فقال له على" : قد قال الله تمالى ( إن کان 
جل بؤرث كلا أو ائرأة ول أ أو' أخت فليِكُلٌ واجد ون ادس )20 ونقض حكه ٠‏ 
قلنا : لم يثيت عندنا أن عاي نقض که » ولوثبت فيحتمل أن يكون على" رضى ا عنه اعتقد أنه خااف 
نص السكتاب فى الآية التى ذكرها فنقض حكه لذلاك . 
۹ الا (ضصن) 
إذا تغير اجنهاده قبل اکر فإنه م ما تغير اجتهاده إليه » ولا جوز أن ع باحتباده الأول » لأنه 
إذا حك فقد حكم عا يعتقد أنه باطل » وهذا کا قلا فمن تغير اجتهاده فى القبلة بعد ما صلى لا يميد » وإن 
كان قبل أن يصلى [ صلى ]7 إلى الجهة التى تغير اجنهاده إليها . ولذلك إذا بان فسق الشهود قبل السكم 
لم يحم بشهادتهم » ولو بان بعد الک لم ينقضه . 
ANY‘‏ (فصلل) 
ولیس على الها م تتببع قضايا من كان قبله » لأن الظاهر نها وصوايها » وأنه لايولى القضاء إلا من هو 
٠ن‏ أهل الولاية » فإن تتبمها نظر فى انا كم قبله » فإنكان من يصلح للقضاء فا وافق من أحكامه الصواب 
أ ول يخالف كاب ولا سنة ولا إجاعاً لم يسغ نقضه > وإنكان عالق لأحد هذه الثلاثة وكان فى حق لله 
تءالى كالمتاق والطلاق نقضه » لأن له النظر فى حقوق الله سبحانه » وإن کان يتعلق بحق آدى لم ينقضه 
صدرضى الله عنه فى امرأة آرت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها شرك بين الإخوة للام وبين 
الإخوة للأم والأب جمل الثلث بينهم سواء » فقال رجل : إنك م تشمرك بينهم عام كذا وكذا ققال :تلك على ما قضينا 
.ومئذ وهذه على ما قضينا اليوم » أخرجه عبد الرزاق والدارقطنى والبييق كافى ص 4ه من إرشاد الرائض (ف) 
)١(‏ سورة الأنفال آية ۷١‏ 
)0( سورة النساء آبة ٠۲١‏ 
(م) هكذا فى النسخ الطبوعة طبعة رشيد ج ٠١‏ ص 5.غ والفق ص مه وما سقطت اة ( على ) وهى 
فى ارح المكبير ج 1١‏ ص ٤٠٥‏ (ف) 


کاب القضاء e+‏ 


إلا بمطالبة صاحبه » لأن الما 3 لايستوق حقنًا لمن لا ولاية عليه بغبر مطالبقه » فإن ظلب صاحبه 
ذلاك نقضه . 

وإن كان القاضى قبله لا يصلح لاقضاء نقضت قضاياه الالفة لاصواب كلما » سواءكانت مما يسوغ 
فيه الاجتهاد أو لا بسوغ » لأن حكه غير حيح » وقضاؤه كلا قضَّاء » لعدم شرط القضاء فيه . وليس فى 
تقض قضاياه نقضص الاجمماد يالا جمهاد ¢ لأن الأول لبس باجمهاد . ولا دقش ما وافق الم واب لعدم الؤائدة 
فى نقضه » فإن الى وصل إلى مستحقه . :ر ا 

وقال أبو الخطاب ؛ تنقض قضاياه كلها »ما اخ فيه وما أصاب » وهو مذهب الشافعى ؛ لأن وجود 
قضائه كعدمه ولا أ فيه فائدة » فإن التق لو وصل إلى مستحقه بطريق القور من غير حكم لم بغير ذلك » 
وكذلاك إذاكان بقضاء وجوده كعدمه ٤‏ والله اعم ٠.‏ 

ادلم (فصسل) 

وحکم الما م لا,زبل الشىء عن صفته فى قول جمهور العلماء » مهم مالك والأوزاعى والشافنى » وأحد 
وإسحاق وأبو ثور . وداود ود بن المسن . وقال أبو حليفة : إذا حكم الحام بمقد أو فسخ أو طلاق » 
نفذ حكه ظاهرا وباط . فلو أن رجاين تعمدا الشمادة على رجل أنه طلق امرأنه فتبلهما القافى بظاهر 
عدالهما » ففرق بين الزو جين » لجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدمها وهو عام بتعمده الكذب . 
ولو أن رجلا ادعى تسكاح امرأة وهو يعلم أنه كاذب وأقام شاهدى زور غم الحاكم » حات له بذك 
وصارت زوحته 5 ne‏ 

قال ابن المنذر : وتفرد أبو حنيفة فقال : لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا ها بطلاق زوجما وها 
يعامان كدذبهما ونزويرهماء فعك الحا م بطلاقها » هل لها أن تنزوج » وحل لأحد الشاهدين نسكاحها . 
واحتج بما روى عن على رضى الله عنه »أن رجلا ادعى على امرأة نسكاحهاء فرفمما إلى على رضى الله 
عنه » فشهد له شاهدان بذلك فقغى بدموما بالروجية ‏ فةالت : والله ما تزوجنى يا أمير ومين » اعقد 
بسنا عقدا حتى أحل له . فقال : شاهداك زوجاك . فدل على أن النسكاح ثبت حكه » ولأن الامان يتفسخ 
به المسكاح »وإن كان أحدهما كاذياً » الحم أول:: 

ولنا : قول الى صلى الله عليه وسم ١‏ إعا أنا شي 4 ودم ص مون ا ¢ ولعل مض م يكو 
ألحن ته دن نض 2 فأقفى له على وما ام مئة ) فن قضيت له إلى من حدق آخيه ¢ فلا يأخذ مه 
شع > فإعا أقطم له قطمة من النار » متفق عليه » وهذا يدل فيه ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيا فحكم له» 
ولأنه َم بشمادة زور » فلا يحل له مأ كان محرما عليه كالال الطلق . 


1 الممنى‎ o4 


وأما الخير عن على" إن صح فلا حجة لهم فيه » لأنه أضاف التزو ج إلى الشاهدين لا إلى كه » 
وم يجبها إلى ازوج » لأن فيه طمدا على الشمود . ذأما الامان فما حصلت الفرقة بهء لا بصدق الزوج . 
وهذًا لو قامت البيئة به لم ينفسخ الفسكاح . 

إذا نبت هذا : فإذاشهد على امرأة ينسكاح وحكر به الحا كم ولم تكن زوجته » فإنها لا نحل له 
ويازمها فى الظاهر » وعليها أن تنم ما أمسكنها » فإن أ كرهها عليه ء فلإنم عليه دونها »> وإن وطئها 
الرجل ء فقال أحابنا وبءض الشافمية : عليه الحد لأنه وطلها وهو يمل أنها أجنبية . وقيل : لاجد عليه 
لأنه وطء ممتاف فى حله فيسكون ذلك شيهة » وليس لا أن زوج غيره . وقال أصحاب الشافنى : نحل 
ازوج تان » غير آنا مدوعة من فى الحم . وقال القاضى : يصح النكاح . 

ولنا : أن هذا ي يفضى إلى امع بين الوطء المرأة من اثنين » أحدها : يطؤها بمكم الظاهر » والآخر 
بمسكم الباطن . وهذا فساد » فلا بشرع » ولأنها مةك وحة لهذا الذى قامت له البينة فى قول بعض الأنمة » 
فل جز الزويحها لفيره » كالمئزوجة ةدير ولى: وحكى أو الحطاب عن أحمد روابة أخرى مثل مذهب 
ألى حنيفة فى أن حك الحا كم يزيل الفسوخ والمقود » والأول هو الذهب . 

AYY‏ (نسل) 

وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحا کر » ففیه روايتان : إحداها : أنه بازمه أن يعديه ويستدعى 
خصمه » سواء عل بوهم معاملة أو لم يمم » وسواء كان المستمدى من يعامل الستعدى عليه أو لا يعامله » 
كالفقير يدعى على ذى ثروة وهيئة » نص على هذا فى رواية الأزم فى الرجل يسةمدى على الحا كم أنه 
يحضره ويستحلفه . وهذا اختيار أبى بكر ومذهب أبى حنيفة والشافى ؛ لأن فى رکه تضييما لاحقوق 
وإفراراً غل » فإنه قد ثبت له الحق على من هو أرفع منهبنصب أو يشترى بت یا ولا يوه أو ودس 
شيا » أو يميره إياه فلا رده ولا تلم بينهما معاملة » فإذا لم. بعد عليه سقط. حقه » وهذا أعظم ضرراً من 
حضور مجلس الحا كم فإنه لا نقيسة فيه وقد حفر عر وأ عند زيد » وحضر هو وآخر عند شري » 
وخضر على عند شريح » وحضر التصور عفد رجل من ولد طلحة بن عبيد الله . 

والرواية الثانية : لا يستدعيه إلا أن بعلم بنهما معاملة » ويتبين :أن لا ادعاه أصلا . روى ذلك 
عن على رفى الله عنه » وهو ءذهب مالاك » لأن فى اعدائه على كل أحد تبذيل أهل الروءات وإهالة 
لذوى الحيئات » فإنه لا بشاء أحد أن بذهم عند العا كم إلا فمل » ورا فمل هذا من لاحق له أينتدى 
المدعى عليه من حضوره وشر خصءه بطائقة من ماله . والأولى أولى » لأن ضرر تضديم العق أعظم من 
هذا . ولاستدعى عليةأن بوكل من يقوم مقامه إنكره الحضوز . وإن كن المستدعى عليه امرأة 


كتاب القضاء هة 


نظرت » فإن كانت رازّة وهى التى تبرز لقضاء حواتجباء فحكها حكم الرجل ء وإن كانت مخدرة 
وهی التى لا تبرز لقضاء حوائجها أمرت بالتوكيل » فإن توجيت المين علبها بعث الحا كم أميناً »مه 
شاهدان فيستحافها محضر مما » فإن أقرت شهدا علمها . 

وذكر القاضى أن الحا َّ يبعث من قى بهنها وبين خصمها فى دارها » وهو مذهب الشافنى » 
لأن الننى قال « واغد يا أنبس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجما » فبعث إلا ولم يستدعهاء. » 
وإذا حذروا عندها كان ينها وبيئهم ستر تكلم من ورائه » فإن اعترفت لدع ألها خمءه حكم 
بينهما . وإن أنكرت ذلاك جىء بشاهدين من ذوى رما يشهدان أنها للدعى عليها » نم يحم بيهماء 
فإن لم تكن له بينة التحفت يجلبابها وأخرجت من وراء الستر لموضع الحاجة » وما ذكرناه. أولى إن 
شاء الله » لأنه أستر ها . وإذا كانت خفرة منمما الحياء من النطق جنها والتمبير عن نفسها » سما مم 
جهلها بالحجة وذلة مءرفنها بالشرع وحجحه . 

AYTer‏ (فملل) 

ولا خلو الستمدى عليه من أن يكون حاضراً أو غائباً » فإن كان حاضراً فى البلد أو قريباً منه » فإن 
شاء الحا م بعث مم الستمدى عونا حضر الدعى عليه » وإن شاء بءث ممه قطمة من ثهع أو طين توما 
انمه » فإذا بعث ممه خها فماد فذكر أنه أمتنم أو كر الم بعث إليه عيوتا » فإن امتنع أنقسذ صاءحب 
العو نة فأحضرء . فإذا حضر وشهد عليه شاهدان بالامتناع عزره إن رأى ذلك بحسب ما براه تأدييا 4 » 
إما بالسكلام وكشف رأسه » أو بالضرب . أو بالحدس فإن اختبأ بمث الحا : من ينادى على بابثلانا أنه 
إن ۾ محضر عكر باب وخم عليه ؛ ويجمع أماثل جيرانه و يشهدم على إعذاره » فإن لم حضر وسأل المدعى 
أن يسمر عليه منزله وحم عليه » وتقرر عند الحا م أن المنزل منزله سمره أو ختمه . فإن لم حضر بعث الماک 
من ينادى على بابه حضرة شاهدى عدل أنه إن لم حضر مم فلان أقام عنه وكيلا وحك عليه » فإن ل حضر 
أقام عنه وكيلا ومع البينة عليه وحكر عليه کا کم على الغائب » وقضى حقه من ماله إن وجد له مالا . 
وهذا مذهب الشافمى وألى إو سف وأهل البصرة . حكاه عمهم أحد» وإن لم يجد له مالا ولم تسكن المدعى 
ببنة فكان أحد ينكر النبجم عليه ويشتد عليه حتى بظهر . 

وقال الشانعى . إن عل لمکا أ بالمجوم عليه فيبعث خصياناً أو غلا ل ينوا الل » وثقات 
من الأساء معهم ذوو عدل من الرجال فيدخل النساء والصبيان » فإذا حصاوا فى من الدار دخل الرجال » 
وبؤمر الخصيان بالتفتيش »ويتفقد النساء النساء » فإن ظفروا به أخذوه فأحضروه » وإن استعدى على غائب 


(١)عن‏ حديث طويل أخرجه الجاع عن أنى هريرة وزيد بن حال » وانظر نيل الأوطار ج بص ه(ف) 
يه 


8۹ ألفى 


نظرت » فإن كان الغائب فى غير ولاية القاضى لإ يكن له أن يمدى عليه وله الحم عليه على ما سنذ كره 
إن شاء الله تعالی . وإن كان فى ولایته وله فى بلره خليفة ‏ فإن كانت له ببنة نيت الحق عنده وكقب به إلى 
خليفته ولم محضره » وإن لم تسكن له بينة حاضرة نفذه إلى خصمه ليخاسمه عند خليفته » وإن لم يكن له فيه 
خليفة وكان فيه من يصلح لاقضاء أذن له فى الحكم بينهما » وإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء قيل له : 
حرر دعواك » لأنه جوز أن يكون ما يديه ليس محق عنده كالشفعة لاجار وقيءة الكاب أو خر الذمى 
فلا يكلفه الحضور اما لا يقضى عليه به مع للشقة فيه مخلاف الخاضر فإنه لا مشقة فى حضوره » فإذا محررت 
بعث فأحضر خصمه » بعدت المسافة أو قربت . بهذا قال الشافمى . 

وقال أبو بوسف : إن كان يككنه أن يحضر ويعود فيأوى إلى موضعه أحضيره وإلا لم يحضره ويوجد 
من محكم بينهما . وقيل : إن كانت المسافة دون مسافة القعسر آحضره وإلا فلا . ولنا : أنه لا بد من فصل 
المصومة بين المتخاصمين.فإذا لم عكن إلا ءشقة فمل ذلك » كالو امتنع من الحضور فإنه يؤدب ويمزر» ولأن 
إلاق الشقة به أولى من الحاقها يمن يتفذه الا م ليحكم بينهما» وإن كانت اصرأة برزة لم وشترط فى سفرها 
هذا بحرم . نص عليه أحمد لأنه مق آدمى » وحق الآدمى مبه, على الشح والضيق . 

1 (فصل) 

وإن استعدى على الما م للمزول لم يعده حتى يعرف ما يدعيه فيسأله عنه صيانة للقاضى غن الامنهان » 
فإن ذ کر أنه يی عليه حا من دين أو غصب أعداه وحكم بينهما كغير القاضی » وكذلك إن ادعى 
أنه أخذ منه رشوة على الحكم » لأن أخذ الرشوة عليه لا جوز فعىكااخصب » وإن ادعى عليه الجور فى 
الحسكم وكان للندعى بيبة أحضره وحكم بالبينة » و إن لم يكن ممه بينة ففيه وجمان : 

أحدها : لا حضره » لأن فى إحضاره وسؤاله امتهانا له » وأعداء القامى كتيرء وإذا فمل هذا ممه لم 
يؤمن ألا يدخل فى القضاء أحد خوفاً من عاقبته . 

والثالى : يحضره لجواز أن يعترف » فإن حضر واعترف حكم عليه » وإن أنكر فالقول قوله من غير 
بين » لأن قول الفاضى مقبول بعد العزل» كا يقبل فى ولايته» و إن ادعىعامءأنهقتل ابنه ظلاً فب يستحضره 
من غير بينة فيه وجبان » فإن أحضره فاعقرف حكم عليه وإلا فالقول قوله . وإن ادعى أنه أخرج عيتا 
مرك يده بغیر حق فالفول قول الحا م من غير يبن » وبقبل ق-وله للمحكوم له با على ما سنذ كره 
إن شاء الله تعالى . : 

AYes‏ (فصل) 


وإن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زور أحضرها ‏ فإن اءترقا أغرممما » وإن أنكراء والمدعى 


کتاب القضاء ev‏ 


بينة على إقرارهما بذلاث ء فأقامها لزمما ذلك . وإن أنكرا لم يستحلةا » لأن إجلافمما يطسرق علا 
الدعاوى فى الشهادة والامنهان » وربا منم ذلك إقامة الشهادة » وهذا قول الشافعى ولا نمم فيه محالفاً . 

١ وسات‎ AY" 

قال ( وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه . فن عدله اثنان قبل شهادته ) 500 

وجاته : أنه إذا شهد عند الحا م شاهدان » فإن عرفهما ءدلين حكم بشهادتهما . وإن عرفمما فاسقين 4 
بقبل قولما » وإنهلم يعرفبما سأل عنهماء لأن معرفة المدالة شرط فى قبول الشهادة مجميع الحقوق » ويه ذا 
قال الشافمى وأبو بوسف وعد . وعن أحمد روابة أخرى :يحكم بشهادتهما إذا عرف إسلامهما بظاهر الال 
إلا أن وقول الحم : هما فاسان . وهذا قول المسن » والمال والحد فى هذا سواء » لأن للظااهس من السلمين 
المدالة . ولهذا ۴ عر رضى لله عنه «المسلمون عدول بعضهم على بعض © . 

وروی « أن أعرابه) جاء إلى النبى صلی الله عليه وسل فشهد برؤية املال » فقال له الى صلی الله عليه 
وسل : أنشهد أن لا إله إلا الله ؟ فقال : نعم » فقال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فال : نعم » فصام وأمى الناس 
بإلصيام » ولأنالعدالة أسرخنى » سببها الحوف من الله تعالى » ودليل ذلك الإسلام » فإذا وجد فليكتف 
به ما / يقم على خلافه دلول . وقال أبو حنيفسة فى الحدود والتصاص كالرواية الأولى » ا المقوق 
كاأئانية » لأن الحدود والقصاص مما >تاط لها وتندرىء بالشسهات مخلاف غيرها . 

وافسا: أن العدالة شرط فوجب الملل بها كالإسلام » أو كالو طمن الخصم فما ء قأما الأعراى الس 
فإنه كان من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد ثبتت عدالتهم بشناء الل تعالى عامهم » فإن من ترك 
دینه فى زمن رسول الله صلی اله عليه وسلم إيثار؟ لدين الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثبت عدالته . 

وأما قول عر » فالمراد به أن الظاهى المدالة » ولا منم ذللك فى وجوب البحث ومعرفة حقيقةالمدالة » 
فقد روى عنده أنه ألى بشاهدين عفقال لا عمر :لست أعر فك »ولايضر کا إن أعرفكا »جيثا كن يعر فك » 
فأقيا برجل .فقا له عر: تعرفهما ؟ فقال: نعم » فقال مر : صحبتهما فى السفر الذى تبين فيه جواهس الناس ؟ 
قال : لا ء قال : عاملئهما فى الدنانير والدرام التى تقطم فا الرحم ؟ قال : لاء قال : كنت جاراً لما تمرف 
صباحهما ومساءها ؟ قال : لاء قال : يا ابن أخى لست تعر فهما » جيثًا يمن يمر فكا» وه-ذا ر حث بدل عل 
أنه لا پکتږ فى بدونه . 

إذا ثبت هذا : فإن الشاهد يمتبر فيه أربعة شروط : الإلام »وال TT‏ ؛ فلوس فما 


)00( أخرجه أبو داود والنرمذى والاسالى وابن ماجة عن ابن عباس (ف) 5 
(مه س المغيىت ج ١١‏ ) 


ذه : الى 


ص 


ما يخنى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة فيحةاج إلى البحث عنها سول الله تعالى ( عن تر'ضوؤن من 
DoT a‏ 31 5 اه 3 0 + : 
الشهداء ) ` ولا نمم أنه ری حتّى نعرفه أو خير عه فيأصي الحا ؟ كدب أسمائهم وکنام وأسيهم ٤‏ 


ويرقءون فما بما يتميزون به عن غيرهم» ويكقب صنائعهم ومعا مم وموضع مسا کہم وصلاتهم ليسأل عن 
عزانم وال موقي وتهدم وغم ومني » يكب انود اد این أ انزع او اق ار اشيل أو 
أ كل ء أقى الأنف أو أفطس أو رقيق الشفتين أو غليظهما » طويل أو قصير أو ربعة » وتحو هذا ايتميز» 
ولا يق اسم على اسم » ویکتب اسم الشهود 4 والمشود عليه وقدر الحق » ويكتب ذلا ك كله لأعاب مسائله 
لكل واحد رقعة . 

وإما ذ كرنا المشمود له ثلا يكون بيده وبين الشاهد قرابة تمنع الشهادة أو شركة. وذ كرنا اسم الشهود 
عليه ليعرف اثلا :-كون بينه وبين الشاهد عداوة . وذكرنا قدر الق لأنه ريما کان ممن برون قبوله فى 
الإسير دون الكثير فتطيب نفس الى به إذا كان يسيرا ولا تطيب إذا كان كثيراً . 


وينبنى للقاضى : أن يخنى عن كل واحد من أصحاب مسال ما يمطى الآخر من الرقاع لثلا يتواطئوا » 
وإن شاء الحا م عيّن لصاحب مسال من يسأله من يعرفه من جوار الشأهد وأهل اتلبرة به » و إن شاء أطلق 
ولم يميّن السثول » ويكون السؤال سرا لثلا يكون فيه هتك السثول عنه » وربما مخاف المسئول من الشاهد 
أو من الشهود له أو الشوود عليه أن بر بها عند أو يستحى . 

وينبنى أن يكون أصحاب مسائله غير ممروفين له لثلا 'يقصدوا مهدية أو رشوة ؛ وأن يكونوا أسحاب 
عفاف فىالطعمة والأنفس » ذوى عقول وافرة » أبرياء منالشحناء والبنض لثلا يطمنوا فى الشمود أو يسألوا 
عن الشاهد عسدوه فيطءن فيه فيضيع حق المشهود له » ولا بسكونون من أهل الأهواء والمصبية » يميلون 
إلى من وافقهم على من خالفهم » ويكونون أمناء ثقات » لأن هذا موضع أمانة . فإذا رجع أصحاب مسائله 
فأخبر انان بالعدالة قبل شهادته » و إن أخبرا بالجر ح رد شهادته وإن أخبر أحدها بالمدالة والآخر بالجر ح 
بعث آخرينءفإن عادا فأخبرا بالتعديل تمت بينة التعديل وسةط الجر ح » لأن ينته )تم » وإن أخيرا بالجررح 
بت ورد الشهادة » وإن أخبر أحدها بالجر ح والآخر بالتعديل مت البينتان ويقدم الجر ح » ولا يقل 
الجر ح والتخديل إلا من انين » ويقبل قول أصحاب المسائل » وقيل لا يقبل إلا شهادة السئواين ويكلف 
اثهين مهم أن إشودوا بال زكية والجرح عنده على شروط الشهادة فى الافظ وغسيره ولا تقول من صاحب 
السألة » لأن ذلاك شهادة على شهادة مع حضور شمود الأصل . 


۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )١( 


کتاب القضاء 4 


سس 


ووجه الول الأول أن شهادة أصحاب السائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة » فيكتنى يمن 
يشهد مها كسائر شهادات الاستفاضة » ولأنه موضع حاجة فلا يازم الم كى الضور لاز كية » وليس للحا 3 
إجباره عليها » فصار كالرض والنيبة فى سار الشهادات » ولأثنا لولم كتف بشهادة أصحاب المسائل 
لتمذرث التزكية لأنه قد بتفق ألا يكون فى جيران الشاهد من يعرفه الحا م فلا يقبل قوله فيفوت 
التعديل والجرح . 

AYoV‏ (فصل) 

قال القاضى : ولابد من معرفة إسلام الشاهد » وتحصل ذلك بأحد أربعة أمور : لساري 

أحدها : إخباره عن نفسه أنه مسل » أو إنيانه بسكلمة الإسلام و هى شمهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عېده ورسوله » لاله او م یکن مسلا صار مسن بذلك . 

الثانى : اعتراف المشمود عليه بإسلامه » لأن ذللك حق عليه . 

الثالث : خبرة الحا م لأننا ١‏ كتفينا بذك فى عدالته فكذلاك فى إسلامه . 

الرابع : بينة تقوم به . ولابد من معرفة الحرية فى موضع تمتبر فيه » ويكنى فى ذلك أحد أمور ثملائة : 
ببئة » أو اعترف المشهود عليه » أو خبرة الما ٤‏ ولا يكنى اءتراف الشاهد لأنه لا ملك أن يصير حرا 
فلا يملك الإفرار به مخلاف الإسلام . 

AYA‏ (فسل) 

وإذا شهد عند الحا م يمول الحال » فقال المشهود عليه هو عدل ففيه وجهان : 

أحدها : يازم IS‏ بشهادته » لأن البحث عن عدالته لمق الشهود عايه وقد اعترف ها » 
ولأنه إذا أفر بعدالته فقد أقر يما وجب الحم لخصمه عليه فيو خذ بإقراره كسار أقاريره . 

والثنى : لا يجوز الحم بشهادته » لأن فى الحم بها :تعديلا له » فلا يبت بقول واحد » ولأن اعقبار 
المدالة فى الشاهد حق لله تءالى » ولهذا لو رى العم بأن كم عليه بقول فاسق لم يز الس به » ولأنه 
لا بخلو إما أن حكم عايه مع تمديله » أو مع انتفاثه . لا جوز أن يقال مع :مديله » لأن التعسديل لا يثبت 
بقول الواحد » ولا جوز مع انتفاء تعديله » لأن الهسكم بشبادة غير المدل غير جائّز بدليل شهادة من ظهر 
فسقه ‏ ومذهب الشافمى مثل هذا » فإن قلا بالأو ل فلا یشوت تمديله فى حق غير اش پود عليه » لأنه لم 
توجد بينة التمديل » ونما حكم عليه لإفراره بوجود شروط الحم » وإقراره يثوت فى حقّه دون غيره » 
کا لو أقرت حق عايه وعلى غيره ثبت فى حقه دون غيره . 


1 الغ 


» ما‎ AY 

قال ( وإن عدله اثنان وجرحه اثنان » فالجراحة أولى ) . 

ومبذا قال أو حنيفة والشافى . وقال مالاك : ينظر أيهما أعدل ؟ الاذان جرحاه أو اللذان عدلاء ؟ 
فيؤخذ بقول أعدطما . 

ولنا : أن الجارح ممه زيادة عل خفيت على المسدل فوجب تقد عه » لأن التمديل يتضمن ترك الريب 
والحارم » وال جارح مثبت لوجود ذلك » والإئبات مقدم علىالننى » ولأن الجارح يقول : رأيته يفمل كذا » 
والعدل مستنده أنه لم بره يفمل . ويمكن صدقهما والجع بين قوايهما بأن براه الجارح يقمل المحصية ولا يراه 
العدل فيكون مجروحا . 

) فصل‎ ( AY’ 

ولا بقبل الجر ح والتمديل إلا من اثنين » وبهذا قال مالك والشافمى ومد بن الحسن وان النذر » 
وروى عن أحد يقبلذلك من واحد » وهو اختيار أبى بكر وقول أبى حنيفة » لأنه خير لا يعتبر فيه لفظ 
الشهادة » فقبل من واحد كالرواية . 

ولنا : أنه إثبات صفة من يبنى الما م حكه على صفته » فاعتير فيه المدد كالحضانة > وفارق الرواية 
فإنها على المساهلة » ولا نسل ألا لا تفتقر إلى لفظ الشهادة . وير فى التعديل والجرح افظ الشهادة » فيقول 
فى التمديل : أشمد أنه عدل وبكنى هذا ء وإن لم يقل : علي ولى » وهذا قول أ كثر أهل العم » وبه بقول 
شريح وأهل المراف ومالك و بعض الشافعية وقال أ كترم : لا يكفيه إلا أن يقول عدل : عل وَل . 
واختلفوا فى تعليله » فقال بعضهم: لثلا تكون بنْهما عداوة أو قرابةءوقال بعضهم : لالا يكونعدلا فى شىء 
دون شىء . 

ولنا : قول الله تعالى ( وأشمهدُوا وی" مدال منک )0 فإذا شهدا أنه عدل ثبت ذلك بشهادتهماء 
فيدخل ذلك فى عموم الس ء لأنه إذا كان عدلا ازم أن يكون له وعليه وفى حق نائر الناس وفى كل شی, 
فلا يحتاج إلى ذكره » ولا يصح ماذكروه » فإن الإنسان لا يكون عدلا فى شىء دون شىء » 
ولافى حق شخص دون شخص » فإنها لاتوصف بهذا ولاتنتنى أيضا بقوله عدل على ولى » فإن من بعت 
عدالته لم تزل بقرابة ولاعداوة » و ]ما رد شمادته لانهمة مع كونه عدلا . ثم إن هذا إذا كان مملوء) انتفاؤه 
بينهما م يحتج إلى ذكره ولانفيه عن نفسه » کا لو شېد بالق من عرف الماک عدالهه لم محتج إلى أن ينق 


١ (‏ ) سورة الطلاق آية ؟ 


كتاب القضاء 5 


عن نفسه ذلاك » ولأن المداوة لابمنع من شهادته له بالتزكية »و إنما تمن الشهادة عليه وهذا شاهد له بال ركية 
والمدالة فلا حاجة به إلى نف العداوة » 


5 
۸ (فصل) 
ولايكنى أن بقول لا أعر منه إلا اللير » وهذا مذهب الشافمى . وقال ألو يوسف.: يكنى لأنه إذا كان 
من أهل الليرة به ولال إلا اعخير فهو عدل . 
ولناتآنه لم برح بالتعذيل فل يكن تمديلاء کا لو قال : أعل منه يرا » وماذكروه لايصح »لن الجاهل 
محال أهل الفسق لال مم إلا ادير » لن بعلم إسلاميم وهو خير م ولاد لم مهم غير ذلاك وم غير 
عدول. ماه 
ATY‏ (فمسل) 
قال أصحابنا : ولايقبل التعديل إلا من أهل اللبرة الباطنة وألعرفة التقادمة » وهذا مذهب الشافمى 
تطبر عمر الذى قدمناه » ولأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار للعامى » فإذا لم يكن ذا خيرة باطنة رعا 
اغتر حسن ظاهره وهو فاسسق فى الباطن » وهذا بحتمل أن بريدوا به أن الماک إذا عل أن معدن لاخبرة له 
م تقبل شهادته بالتعديل » كأ فمل عر رضى الله عنه. ويحقمل أمهم أرادوا أنه لاجوز للمعدل الشهادة بالمدالة 
إلا أن تكون له خبرة باطنة . فأما الحا ؟ إذا شيد عنده المدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الخال » فله أن يقبل 
الشهادة من غير كشف » و إن استكدف الال كا فمل عر رضى الله عنه فلا بأس . 
ATTY‏ (فصلل) 
ولابسمع الجرح إلامفسرا » ويعتبر فيه الافظ » فيقول : أشم-د أنى رأيته يشرب اتر » أو يمامل 
بار باء أو بظل الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم » أو معته يقذف » أو بعل ذلك باستفاضته فى الناس » ولايد 
من ذكر السبب وتعيينه ؛ وبهذا قال الشافعى وسوار .وقال أبوحنيفة : يقبل الجرح الطلق » وهو أن يشهد 
أنه فاسق أو أنه ليس بعدل. وعن أحد مثله » لأن التعديل يسمع مطلف] نكذيك الجرح » ولأن التعسر يبح 
بالسيب جل الجارح فاسقاً ويوجب عليه الحد فى بعض الحالات» وهو أن يشهد عليه بالزنا » فيفضى اجرح 
إلى جرح الجارح وتبطيل شهادته ولايتجرح بها الجروح . 
ولنا : أن الناس يختلفون فى أسباب الجرح كاختلافهم فى شارب النبيذ » فوجب أن لايقبسل مجرد 
الجرح اثلا مجر حه بما لابراه القاضى جرحأ » ولأن الجرح ينقل عن الأصل » فإن الأصل فى السادين المدالة 
والجرح ينقل عنما فلا بد أن يعرف الناقل ئلا يعتقد نقله ما لايراه الاك تافلا . 


ذه المنى 


وقوهم : إنه يفغى إلى جرح الجارح وإ جاب الحد عليه : , 
قلنا : ليس كذلات » لأنه يمكنه التعريض من غير تصريح . 
فإن قيل : فى بيان السبب هتاك الجروح . / 
قلنا : لابد من هتكه » فإن الشهادة عليه بالفسق هتك له » ولكن جاز ذلك لاحاجة الداعية إليه» كا 
جازت الشهادة عليه به لإقامة الحد عليه » بل هاهنا أولى > فإن فيه دفم الفال عن المشهود عليه وهو حق أدى 
فكان أولى بالجواز » ولأن هتك عرضه سببه» لأنه تعرض لاشهادة مع ارتكابه مايوجب جرحه » فكان هو 
الحانك لنفسه » إذ كان فمله هو الحوج لافاس إلى جرحه » فإن صرح ال جارح بقذفه بالزنا فمليه الحد إن لم 
يأت بام أربعة شمداء » و.هذا قال أبوحنيفة . وقال الشافمى:لاحد عليه إذا كان بلنظ الشهادة»لأنه لم يقصد 
إدخال الممرة عليه . 
ولنا : قول الله تعالى ( والرن رمو الخصتاتر ي لم 8 بأرية شهداء فاجلدوهم 
نا نين جد ) 20 الآية » ولأن أبا بكرة ورفيقيه شهدوا على الفيرة بالزنا ولم يكل زياد شمادته لدم 
عمر حد القذف بمحضر الصحابة فل ينكره متكر فكان إجماعا . و ببطل ماذ كروه بما إذا شهدوا عليه لإقامة 
الد عليه . 
55م (فصلل) 
وإذا أقام الدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حام فرد شهادتهما لفستهماء 
بطلت شهادهماء لأن الشهادة إذا ردت لفسق لم تقبل صرة ثانية . 


AT‏ (ضسصل) 
ولايقبل الجرح والتعديل من النساء . وقال أبوحفيفة :يقبل » لأنه لايمتبر فيه لفظ الشوسادة » فأشبه 
الرواية وإخبار الديات . 


ولا : أمها شهادة فما ليس عال ولا القصود منه الال » ويطلع عليه الرجال فى غالب الأحوال » فأشبه 
الشهادة فى القصاص » وماذكروه غير مسام ٠‏ 

ككلم (فصل) 

ولايقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العاماء » فلو قال المشوود عليه : هذان فاسقان أو عدوّان لى 
أو آباء للمشهود له لم يقبل قوله » لأنه مهم فى قوله ويشهد عا بجر إليه نفما فأشبه الشهادة لنفسه » ولوقيلنا 


١ (‏ ) سورة النور آية ۽ 


كاب القضاء a‏ 


فول ل يثأ أحد أن يبطل شمادة من شيد عليه إلا أبطلها » فقضيع الحقوق ونذهب حكة شرع البينة . 
ATV‏ (فمصلل) 
ولاتقبل شمادة المتوسمين » وذلاك إذا حضر مسافران فشهدا عند حأك لابمرفهما لم تقل شهادتهما . 
وقال مالاك : يقبلهما إذا رأى فيهما سما المير » لانه لاسبيل إلى معرفة عدالتهما » ففى التوقف عن قبوها 
نضييع الحقوق » فوجب الرجوع فيهما إلى السماء الجميلة . 
ولا : أن عداامهما يجرولة » فل جز المسكم بشبادت,ءا كشاهدى الحضر . وما ذكروه معارض بأن 
قبول شهادنهما بفضى إلى أن يقغى بشهادئهما بدفع الحق إلى غير مستحقه . 
ATW‏ (فصلل) 
قال أحمد : ينبنى لاقاضى أن يسأل عن شهوده كل قليل » لأن الرجل باتقل من حال إلى حال » وهل 
هذا مستحب أو واجب ؟ فيه وجمان : 
أحدم : مستحب » لأن الأصل بقاء ما كان فلا ,زول حتى يثبت الجرح . 
والثانى : يحب البح ث كلا مضت مدة يتغير الال فمها »لان الميب تحدث » وذلك على ما براه الحا كم. 
ولأسحاب الشافمى وجبان مثل هذين . 
۸78۹ (مل) 
ولیس لحا م أن رتب شهوداً لا يقبلغيرم » لأن الله تعالى قال (وَأ يوا ذُوَئْ عَدال منک ٩)‏ 
ولأن فيه إضرار؟ بالناس » لأ نكثير؟ من الوقائع التى محتاج إلى البينة فيها تفع عند غير الرتبين » فتى ادهى 
إنسان شمادة غير المرئبين وجب على الحا م سماع بينته والنظر فى عدالة شاهديه » ولا جوز ردم بكونهم 
من غير المرتبين » لأن ذلاك مخالف الكتاب والسنة والإجماع » كن له أن برتب شهوداً يشهدهم الناس 


فيستغنون بإشهادهر عن تعديلهم ويستذنى الما ك عن ال كشف عن أحواهم » فيكون فيه تخفيف من وجه 
ويكونون أيضا يزكون من عرفوا عدالته من غيرم إذا شېد . 

85م ( فص ل( 

ولا بأس أن بعظ الشاهدين . کا روى عن شريح أنه كال يقول للشاهدين إذا حضرا : يإهذان 
ألا ريان ؟ إنى لمأدعكا ولست أمنمها أن ترجما » وإما بقضى على هذا أثهاء وأنا متق بكا فاتقيا. وف لفظ: 
و إفى بكا أفضى اليوم » وبكا أتقى يوم القيامة . 

وروی أبو حنيفة قال : كنت عند معارب بن دثار وهوقاضى السكوفة » اء رجل فادمي على رجل 


54 المغنى 


حقاً فأنكره » فأحضر الدعىشاهدين فشهداله > فقال الشهود. عليه : والذى به تقوم الماءوالأرض لقد 
كذبا على فى الشبادة » وكان محارب بن دثار متكثا فاستوى جال وقال :مهت ابن عر يقول : معت 
رسول اللهصلى الله عليه وسل يقول « إن الطير لتخفق بأجنستم! وترمى مافى حواصاما من هول يوم القيامة 
وإن .شاهد الزور لا نزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من البار“ » فإن صدقتّا فائبتا » وإن كديا فنطيا 
رءوسكا وانصرفاء فقطيا رءوسهما وانصرفا . 
الاكم الى «إساأة» 2 د. 
قال ل( ويكون كاتبه عدلا وكذلاك قاسمه 4 
وجماته : أنه يستحب احا ک أن يتخذ كانباً » لأنالنبى صلی اللعايه وسل استكتب زيدين ثابت وغيره 
ولأن الماك تكثر أشغاله ونظره فلا بمكنه أن يتولى السكتابة بنفسه » وإن أمكنه تولى السكتابة بنفسه جاز 
والاءتناية فيه أولى . ولايحوز أن يستئيب فى ذلك إلا عدلا » لأن الكتابة موضم أمانة : 
ويستحب أن يكون فقا ليعرف مواقم الألفاظ التى تعلق ها الأحكام » ويذرق بين الجائزوالواجب. 
ويقبغى أن يكون واف' العقل وَرِعا زه لثلا سمال ا كيه لأن الله تعالى قال (؟ آنا 
ادن منوا لآ َدخذوا ا ا لآ E‏ خبالاً )0 
ويروى أن أبا مومى قدم على عر رضى الله عنه ومعه کانب نصرانی » فأحضر أبو مومى شیا من 
مكتوباته عند عمر فاستحسنه وقال + قل لكاتبك مجىء فيقرأ كتابه » قال : إنه لا يدخل المسجد » قال : 
ولم ؟ قال + إنه نصرانى ء فاتمهره عر وقال :لا تأعنوم وقد خونهة الله تهالى » ولا تقربوم وقد أبمدهم 
لله تعالى » ولا تمزوهم وقد أذهم الله تعالى .. ولأن الإسلام من شروط العدالة » والعدالة شرط. 
وقال أصحاب الشافمى : فى اشتراط عدالته ولسلامه وجهان : 
أحدما : تشترط لا ذ كرنا . 
والثانى : لا نشترط لأنما يكتبه لا بد من وقوف القاضى عليه فتؤمن الليانة فيه . 
ويستحب أن يكون جيد الخط » لأنه أ كل » وأن يكون حرا ليخرج من الخلاف » وإن كان عبداً 
جاز » لأن شهادة المبد جائزة » ويكون القاسم على الصفة التى ذ كرنا فى السكاتب » ولا بد من كونه عاس 
لأنه عله وبه إقسم » فهو كالخط لكاتب والفقه احا 
)١(‏ أخرجه الطبراف فى الأوسط کا فى الترغيب والتزهيب ج ۴ ص ۲۲۴ ولفظه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « إن الطير لتغعرب عناقيرها ونحرك أذناءها من هول يوم القيامة» ومايد کلم به شاهد الزور » ولاتفارق 
تدماء الأرض حت ذف به فى النار» (ف) . 
(؟) سورة آل عمران آيةم1١‏ 
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ويستحب للا ك أن بحاس كاتبه بين يديه ليشاهد ما يكتبه » ويشافهه ما ٤لی‏ عايه » و|ن قمد ناحية 

جاز لأن التصود يحصل » فإن ما يكتبه يعرض على الحا كم فيسعيرئه . 
تذفن (فمسلل) 

وإذا "راقع إلى الحا كر خصمان فأقر أحدها لصاحبه » فقال امقر له #حا كر : أشهد لى على إقراره 
شاهدين » لزمه ذلك » لأن الحا كر لا يحسكم بعلمه فربما جحد امقر فلا يمكنه الكم عليه بلمه » ولو كان 
محكر بملهء احتمل أن يى » فإن الإنسان عرضة الذسوان فلا عسكنه الحكم بإقراره » وإن ثبت عنده حق 
بنكول الدعى عليه أو بيمين المدعى بعد النكول فسأله اللدعى أن يشهد على نفسه لزمه > لأنه لا حجة 
للمدعى سوى الإشهاد » و إن بدت عفده بونة فسأله الإشهاد ففيه وجبان : 

أحدها : لا يازمه » لأن بالق بينة » فلا جب جمل بينة أخرى : 

والثانى : جب لأن فى الإشهاد فائدة جديدة وهى إثبات تعديل بينقه وإلزام خصمه » وإن حاف المشكر 
وسأل الماك الإشهاد على براءنه لزمه ليسكون حجة له فى سقوط الطالبة مرة أخرى . وف جميع ذلك إذا 
سأله أن يكتب له محضراً عا جرى ففيه وجهان : 

أحدها : يازءه ذلك » لأنه وئيقة له » فمو كالإشهاد » لأن الشاهدين ر عا نسيا الشهادة أونسيا الحصمين » 
فلا يذ كرها إلا ذوى خط.هما . 

والثانى : لا يازمه » لأن الإشهاد يكفيه » والأول أصح » لأن الشبود تسكثر عامهما الشهادات ويطول 
عليهم الأمد ء فالظاهر أرما لا يتستقان الشهاد: تة حمل به أداؤها » فلا بتقيد إلا بالكتاب . 

فإن اختار أن يكتب له عضرا فصفته : 

حضر القاضى فلان بن فلان الفلاتى قاضى عبد الله لإمام فلان على كذا وكذا ء وإنكان خليفة القاضی 
قال : خليفة القاضى فلان بن فلان الفلانى عبد الله قاضى الإمام »> عجاس حكه وقضائه » فإن كان يمرف 
الدعى والمدعى عليه بأعائهما وأنسابهما قال : فلان بن فلان الفلانى » وأحضر ممه فلان بن فلان الفلاأى » 
وررقم فى ندبهما حتى يتميز . ويستحب ذكر حاینهها » وإن آخل به جازء لأن ذ كر نسبهما إذا رفع فيه 
أغى عن ذ كر اللية . وإن كان الحم لايعرف الصمين قال : مدع ذ كر أنه فلان بن فلان الفلانى » 
وأحضر ممه مدعى عليه ذ کر أنه فلان بن فلان الفلانى » ويررقم فى نسبهما » وب ذكر حايمهما » لأن الاعتماد 
عليها فرعا استمار النسب ويقول اغم أو ازع > ويذكر صفة المينين والأنف والفم والحاجبين والاون 
والطول والقصر » ما ادعى عليه كذا وكذا فأقرله ٠‏ ولا يحتاج أن يقول بمجاس حكه لأن الإقرار يمح 
فى غير لس الحكم . 


( م۹ س الى س جها) 


5 الفدى 


وإن کةب أنه شبد على إقراره شاهدان كان أو كد . ويكتب الجا § على رأس اضر :ا مده رب المامين 
أو ما أحب من ذلك . 

فأما إن أنسكر الدعى عليه وشهدت عليه بينة قال : فدعى عليه كنذا وكذا فأنكر > فسأل الماک 
الدعى ألك بينة فأحضرهاء وسأل الاك سماعما ففمل » وسأله أن يكتب له حشرا بما جرى فأجابه إليه» 
وذلك فى وقت كذاء ويحتاج هاهنا أن يذ كر مجلس حكه وقضاثه مخلاف الإفرار » لأن البينة لا تسمع 
إلا فی بحاس الى > والإقرار بخلافه . 

ويكتب الما م فى آخر احفر : شهدا عندى بذلك » فإن كان مع للدعى كتاب فيه خط الشاه د كةب 
حت خطوطهما أو نحت خط كل واحد منهها: شود عندى بذلاك»ويكةب علامته فىرأس الخفر» وإن اقتصر 
على ذلك دون الحضر جاز . 

قأما إن لم تكن المدعى بينة فاستحاف المنسكر » ثم سأل المتسكر الا < محضرا اثلا حاف فى ذلات ثانا 
كتب له مثل ما تقدم ؛ إلا أنه بقول : فأدكر فسأل الحا ك المدعى ألاث بينة فل تسكن له بينة » ققال : لاك 
عينه »ف أله أن يستحلفه فاستسانه فى بحاس حكه وقضائه فى وقت كذا وكذاء ولابد من ذ كر حليفه » لأن 
إلاستحلاف لايكون إلا فى مجلس الحم ويل فى أوله خاصة » وإن ذكل المدعى عليه عن المين قال : فمرض 
العين على المدعى عليه فنسكل عنما » فسأل خصمه الحا 1 أن يقضى عليه بالحق فقضى عايه فى وقت كذا ويعلم 
فى آخره » ويذ كر أن ذلك فى مجلس حكه وقضائه » فبذه صفة الحضر . 

فأما إن سأل صاحب الى الک أن تک له بما نبت فى الحضر لزمه أن تک له به ويننذه فيقول : 
حكت له به » ألزمته المق » أنفذت السك به . فإن طلبة أن يشهد له على حكده لزمه ذلك لتحصل له 
الوئيقة به . فإن طالبه أن يسجل له به وهو أن يكتب فى الحضر ويشهد على إنناذه سحل له . وى وجوب 
ذلاك الوجبان المذ كوران ف الحضر . وهذه صورة السجل : 

بس الله رجن الرحيم . هذا ما أشيد عليه القاضى فلان بن فلان الفلاى » ظاضى عبد الله الإمام » على 
كذا وكذاءفى جاس حكه وقضائه فى موضم كذا وكذاء فى وقت كذا وكذاء أنه ثبت عنده بشهادة 
فلان وفلان ونسيهما » وقد عرفهما بماساغ له به قبول شهادتهما عنده بما فى كتاب نسخه » وينسخ اكاب 
إن كان ممه أو المحضر فى أى حك كان » فإذا فرغ منه قال بعد ذلاك: غك به فأنفذه وأمضاء بعد أن سأله 
فلان بن فلان أن کر له ب . ولا يحتاج أن يذكر أنه محضر المدمى عليه » لأن القضاء على الفائب جائز » 
فإن أراد أن يذ كره احتياطاً قال : بعد أن حضره من ساغ له الدعوى عليه ؛ ويكتب الماك بالسجل 
والحضر این : 


إحداما کون ف یک صاحب الحق 


كتاب القصاء ا 


والآخر ی : تسكون فى ديوان الحكم . فان هاتكت إحداها نابت الأخرى عنهاء وخم الذى فى 
ديوان اکم » ويكتب علىطيه : سجل فلان بن فلان » أو محضرفلان بن فلان » أو وثيقة فلان بنفلان . 
فإن کنر ما عنده جم ما يجتمع فى كل بوم أو أسبو ع أو شمر على قدر كثرتها وقلتها » وشدها أضبارة 
ويكتب علا أسبوع كذا من شهر كذا منسنة كذا ثم يضم ما تحتدم فى السنة ويدعها ناحية وبكتب 
عليها كتب سنة كذاء حتى إذا حضر من يطلب شيعا مها سام" عن السنة فيخر ج كةب تلاك السنة 
وسهل » وينبغى أن يتولى جمعها وشدها بنفسه لثلا بزور عايه » فإن تولى ذلا فة من قاته جاز . 

الم (نصسل) 

وينبغى أن حمل من بيت الال شىء برسم السكاغد الذى يسكتب فيه الحاضر والسجسلات » لأنه من 
الصالح» فإنه يحفظ به الوثائق» ويذ كر الما ك حكه والشاهد شهادته » ويرجع بالدرك على من رجع عليه » 
فإن أعوز ذلات لم يازم الحا م ذقك » ويقول لصاحب التق إن شئت جئت بكاغد أ كدب للك فيه فإنه 
حجة لاك ولست أ كرهك عليه . 

) فصل‎ ( AT\t 

وإذا ارتفع إليسه خصمان » فذ كر أحدما أن حجته فى ديوان الح » فأخرجها الحا من داوانه 
فوجدها مكتوبة مخطه حت ختمه وفيها حكمه » فإن ذ كر ذلك حكم به » وإن لم يذ كره لم محكم به » نص 
عليه أحمد فى الشهادة » قاله بعض أصحابنا » وهو قول ألى حنيفة والشافمى وعمد بن الحسن . وعن أحمد 
رضى الله عنه أنه يحكم به » وبه قال ابن أنى ليلى . وهذا الذى رأبته عن أحمد فى الشمادة , لأنه إذا كان فى 
قطره نحت ختمه لم يحتمل أن يكون إلا صي . 

ووجه الأولى أنه حكم حاكم لم يعامه فل جر إنقاذه إلا يبيئة كحكم غيره » ولأنه يموز أن يزور عليه 
وعلى ختمه والاط يشبه الط . 

فإن قيل : فلو وجد فى دفتر أ بيه حفن على إنسان جاز له أن بدعيه وبحاف عليه . 

قلنا : هذا نالف المحم والشمادة بدايل الإجماع على أنه لو وجد مخط أبيه شهادة لم جز له أن محم 
بها ولا يشهد بها » ولو وجد حكم أبيه مكتوبا مخطه لم جز له إنقاذه > ولأنه يمسكنه الرجو ع فيا حكم ١‏ 
عليه إلى نفسه » لأنه فمل نفسه فروعى ذللك . وأما ما كتبه أبوه فلا كه الرجوع فيا حكم به إلى نقسه 


فيكنى فيه اظن . 


(1) فى شيع الفنى ( سام ) ولملها ( سأل ) . (ف) 


A‏ الى 


ولام (فصل) 

فإن ادعى رجل على اها 5 أنك حكمت لی بوذا الحق على خصمى » فذ كر الحا م حكمه ء أمضاء وألزم 
خصمه ما حكم به عليه » وليس هذا حسكا بالمل إنما هو إمضاء كمه السابق » وإن ل يذ كره القاضى » 
فشهد عنده شاهدان على حكمه أزمه قبوها وإمضاء القضاء » ويه فال ان أى أولى ومد بن الجسن . قال 
القاضى : هذا قياس قول أحد لأنه قال : يرجم الإمام إلى قول اثفين فصاءدا من الأمومين . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعى : لا يقبل » لأنه يمكنه الرجو ع إلى الإحاطة والمل » فلا يرجع 
إلى الظن كالشاهد إذا نسى شهادته فشهد عنده شاهدان أنه شهد لم يكن له أن يشهد . 

ولنا : أنهما لو شهدا عنده محكم غيره قبل » فسكذلاك إذا شهدا عنده محكم نفسه » ولأعهما شهدا حك 

: : م 

حا م ؛ وماذ كروه لا يصح » لأن ذ كر ما نسيه ليس إليه» ومخالف الشاهدء لأن الا كم مغ ما حكم به 
إذا ثبت عنده » والشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته وإنما عضيها الحا كم . 

A۷٦‏ اة 

قال ( ولا يقبل هدية من لم يكن يهدى إايه قبل ولايته 4 : 

وذللك لأن المدية يقصد بها فى الغالب ب اسمالة قلبه ليعتنى به فى اله-كم فتشبه الرشوة . قال مسروق :+ 
إذا قبل القاضى المدية !أ كل السحت » وإذا قبل الرشوة بلفث به الكفر . 

وقد روى أبو حميد الساعدى قال نا بعك رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال 4 
ابن المي على الصدقة » فقال : هذا ل كم وهذا ا عدی إل'» فقام التبى صل الله عليه وسلم خمد اله وأثنى 
عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيعجىء فيقول هذا اکر وهذا أعدى إلىت» > الا جاس فى بیت أمه فينظر 
أيهدى إليه أم لا ؟ والذى نفس مد بيده لا نيعث أحدا منک فأخذ شيا إلا - لوم القيامة محم له على 
رقبتة » إن كان بعيرا له رعا أو بقرة لها خُوارث:أو شاة تيمر فرفم يدبه حتى رأيث عفر أبطيه » 
فقال : الاهم هل بلغت ثلاث ؟ » متفق عليه 

ولان حدوث المدية عند حدوث الولاية بدل على ألما من أجلها ليتوسل لها إلى ميل الا م مہ 
على خصمه » فل جز قبولها منه كلرشوة » فأما إن كان ودى إليه قبل ولايةء جاز قبولها مه بعد الولابة » 
لاا / تكن من أجل الولابة لوجود سما قبل الولابة بدليل وجودهاقباما . 

)0 الرغاء ؛ موت اليعير ب الخوار : صوت البهرة ب تعر : تصرح ٠‏ )ف( 

(؟) عفرة : بشم المين وفتحها والأشهر الم : وهى البياض اقدى ليس بنام-م بل فيه شىء كلون الأرض 
قالوا : وهو مأخوذ من عفر الأرض وهو وجهما » وعفر وزن قر ٠‏ (ف) 
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قال القاضى : ويستحب له التيزه عنما » وإن أحس أنه يقدمها بين يدى خصومه أو قعلهبا حال 
المسكومة حرم أخذهافى هذه الال لامها كالرشوة» وهذا كله مذهب الشافعى.وروىعن ألى حنيفةوأحابه 
أن قبول الحدية مكروه غير محرمء وفيا ذ كرنا دلالة على التحريم . 
AYVV‏ (قصللل) 
فأما الرشوة فى الك » ورشوة العامل » رام بلاخلاف . قال الله تعالى ( أ کون وشت ) >٩‏ 
قال الحسن وسعيد بن جبير فى تفسيره : هو الرشوة . وقال : إذا قبل القاضى الرشوة باذت به إلى الكفر. 
وروی عبد الله بن عر قال « لمن رسول الله صلی الله عليه وسل الراشی والرنشی » قال الترمذی : 
هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبوهريرة وزادهدق الحم ورواه أبو بکر فی زادللسافر وزاد «والرائش» 
وهو السنير بينهما . ولأن الرنشى إا يرنثى ليحك . بغير المت أو ليوقف الحكم عنه وذلك من 
أعظم الظل : 
قال مسروق : سألت ابن مسعود عن السحت أهو الرشوة فى الحكم ؟ قال لا . ( وتن ل بك 
ازل ايله فأو كنك م الْكَافْرنَ - والظَالمُونَ - وَالْفَاسِقُونَ )"2 ولكن السحت أن بسشينك 
الرجل على مغلدة فيودى لك فلا تقبل . 
وفال تاد : قال كمب : الرشوة تسفه الملبى » وتممى عين الحسكيم . 
فأما الراثى فإن رشاه ليحك له بباطل » أو يدف عنه حت فهو مامون » وإن رشاه ليدفع ظلمه وريه 
على واجبه » فقد قال عماء وجابر بن زيد والحدن : لا بأس أن يصانع عن نفسه . قال جابر بن زيد : 
ما رأينا فى زمن زيلد أنفع لذا من الرشا » ولأنه يستنقذ ماله كا يستنقذ الرجل أسيره » فإن ارتثى الجا كم 
أو قبل هدية ليس له قبوها » فمليه ردها إلى أربابها » لأنه أخذها بثير حق فأشبه الأخوذ بمقد فاسد . 
ويحتمل أن جلما فى بيت الالء لأن الننى صلى الله عليه وسل لم بأ ابن اللتبية بردها على أربامها » وقد قال 
أحد : إذا أهدى البطريق لصاحب الجدش عينا أو فضة لم تسكن له دون سار الجيش . قال أبو بكر : 
يكونون فيه سواء . 
ATVA‏ (تصل) 
ولا ينبغى للقاضى أن يقولى البيع والشراء بنفسه » لما روى أبو الأسود الال عن أبيه عن جده أن 
النی صلى الله عليه وسل قال « ما عدل وال انحر فى رعيته أبد؟ 6" ولأنه يعرف فيحالى فيكو نكاطدية » 
ولأن ذلك يشغ عن النظر فى أمور الناس . 


(1) سورة الائدة آبة ع . (؟) سورة امائدة عع , مع و £۷ . 
() أخرجه الحا كم فى الک کا فى الفتح السكبير ج م ص 4ه ٠.‏ (ف) 


2 الفى 


وقد روى عن ألى بكر الصدبق رضى الله عنه آنه لا بويع أخذ الذراع وقصد السوق » فقالوا يا خليفة 
سول لله صل الله عليه وسل : لا بسك أن تشتذل عن أمور المسامين « قال : فإنى لا أدع عيالىيضيمون » 
قالوا : فنحن نفرض للك ما يكفيك » ففرضوا له كل بوم درهمين . 

فإن باع واشترى صح البيع » لأن البيع تم بشروطه وأركانه » وإن احتاج إلى مباشرنه ولم يكن ه من 
يكفيه جاز ذلك ولم يكره » لأن أبا بكر رضى الله عنه قصد الوق ليتجر فيه حتى فرضواله ما يكفيه » ولأن 
القيام بعياله فرض مين فلا يتر که لوهم مضرة . وأما إذا استذى عن مباشرثه ووجد من يكفيه ذلك كره له 
ما ذكر ناه من المنيين . ويذبغى أن وکل فى ذلك من لا يعرف أنه وكيله لثلا حانی »وهذامذه ب الشافعى . 

وحکی عن ألى حنيفة أنه قال : لا یکره له البيع والشراء وتوكيل من يعرف لا کر نامنقضية ألى بكر 
ری الله عفه . 

ولا : ما ذكرناء . 

وروی عن شري أنه قال : شرط كل مر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا 
أقفى وأنا غضبان . 

وقضية ألى بكر حجة لنا : ا: فإن الصحابة أنكروا عليه فاعتذر يحنظ عياله عن الضياع » فلها أغدوه عن 
البيع والشراء با فرضوا هم قيلقرهم ورك التجارة» صل الاتفاق ملهم على ركما عند الذي عنما . 

A۷۹‏ ( فس ل 

ور احام حضور الولالم + لأن الى صلى الله عليه وسل كان محضرها ويأمر حضورها » وقال« من 
لم يحب فقد عمى الله ورسوله 6" فإن كثرت وازدحمت تركها كلما ولم يجب أحداء لأٺ ذاك إشذله 
عن < الذى قد تعين عليه » لسكنة يمتذر إلمهم وبسأهم التحليل » ولا جيب بمضما دون بعض » لأن 
فى ذلك كسرا لقلب من لم يجبه » إلا أن مختص بعضما بعذر عه دون بعض » مثل أن يكون فى إحداها 
منكر أو تدکون فى مكان بعيد» أو يشقفل بها زمتا طويلا » والأخرى مخلاف ذلك فله الإجابة إلمها دون 
الأولى » لأن عذره ظاهر فى التخلف عن الأولى . 

ATA*‏ (همل) 

وله عيادة للرغى » رثهره الجناازء وإنيان متدم الذائب » وزيارة إخواله والصالن من الناس » 


لأنه آربة وطاءة 3 وإن كر ذاك ولد ں‌ له لاال 4 عن الم 0 لن لا ع لايش تة ل به عن الغر ض ٠.‏ 


)0( 2 من لم جب الد رة وقد عمى الله ررےرله ۾ أخرجه ملم عن أنى هررة ف 


كتاب القضاء لف 


وله حضور البعض دون البءض » لأن هذا يفعله لنفع تفسه لتحصيل الأجر والقربة له والولاتم براعى فيها 
حق الداعی فيتكسر قلب من لم يبه إذا أجاب غيره ٠‏ 


١م‏ © ماك »# 

قال ل( ويمدل بين الخصمين فى الدخول عايه » والجلس » واتخطاب ) . 

وجملته : أن على القاذى المدل بين الخصمين فى كل شىء من الجاس » والاطاب » واللحظ » والافظ » 
والدخول عليه » والإنصات إليهما » والامماع منهما »وهذافولشرحو ألى حنيفةو الشافمىو لاأعل فيه مالفا . 

وقد روى عر بن شبة فى كعاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة أن النى صلى الله عليه وسل قال 
P‏ من بل بالقضاء بين المسامين فليمدل يتمم فى جاه وإشارته ومقعذه 0 ولا ررم صوته على أحد افم مین 
مالا يرفمه على الأخر“ » وفى روابة « فليسوً يبنهم فى النظر والجاس والإشارة » . 

وكتب عر رذى الله عنه إلى أب « سو بين الناس فى جاك وعدلك ؛ حتى لا ييأس الضعيف من 
عداك » ولا يطمع شريف فى حيفك €. 

وقال سید : ثنا هشم مدا سيار ثنا الشعبى قال : كانبين عر بن اعاطاب رطى الله عنه وین كەب 
بدار فى شیء ء لطعلا يينهما زيد بن ثابت » فأتياه فى منزله » فقال له عر : أتيناك لتحم يننا وفى بیت يؤى 
الك ؛ فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال هاهنا يا أمير المؤمنين » فتال له عر : جرت فىأولالقضاءء 
واسكن أجاس” مع خصمى » لسا بين يديه » فادعى ألى وأنكر عر » فقال زيد لأ : أعف أمير الؤمنين 
من المين وما كنت لأسألها لأحد غيره » لحاف عر ثم أفسم لا يدرك زيد باب الفضاء حتى بكون ر ورجل 


o2 


من عراض ” المسادين عنده سواء . 


)١(‏ أخرجه أبو يءلى والدارقطنى والطبراتيٍ فى السكبير عن أم ساءة. قال الشوكاى ج ۸ ض ۲۷١‏ «وفی إسناده 
عبادة إن كثير وهو ضعيف 1 (ف) 

(؟) هذا أصله مثل زعمته المرب على ألسن البهائم قالوا : إن الأرنب النقطت تمرة فاختلسها الثعاب وأ كاهاء 
فانطاتا مختصمان إلى الضبء فقالت الأرنب : أبا الحسل . قال : يما دعوت . قالت : أتيناك لنختمم إلبك» قال: 
عادلا کنا . قالت : فاخرج إليناء قال : فى بيته يؤنى اكم . قالت : إلى وجدت مرة » قال : حاوة فسكلها . 
قالت : فاختلسها الثعلب. قال : لنفسه بغى اليرءقالت : فلطمتهءقال : يفك أخذتعقالت : فلطمنىءقال:حر انتصر 
قالت : فافض بيننا . قال : قد قضحت , فذهبت أقواله كلها مثلا | ه من الوسيط ص ١7‏ (ف) 


() عرض للسلمين: عام للسلمين(ف) 


vt‏ الفى 


ورواه عمر بن شبة وفيه : فلا أتيا باب زيد خرج فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى“ 
لأنبقك » قال : فى ببته يؤنى الک , فلا دخلا عليه قال هاهذا با أمير الؤمنين » قال بل أجاس مع خصى » 
قادعى أهى“ وأنكر عر » ول تسكن لأ ببنة » فقال زيد : أعف أمير للؤمنين من المين » فقال عمر : تالله 
إن زات ظا » السلام عليك يا أمير المؤمنين» ها هنا يا أمير المؤمنين» أعفأمير اا و لم يعنى أمير 
المؤمنين ؟ إن كان لى حقاستحققته بيمينى وإلآ تركته » والله الذى لا إه إلا هو إن النخل لنغلى وما لأ 
فيها حق » ثم أقسى عمر لابصيب زيد وجه القضاء حتی یکوز, عمر وغيره هن الناس عنده سواء . فلا خرجا 
وهب النخل لأ“ » فقيل له يا أمير اللؤمنين فملاكان هذا قبل أن تحاف ؟ قال : خفت أن أثرك اليف 
فتصير سنة فلايحلف اتناس على حقوقهم . 

وقال | راہ : جاء رجل إلى شر بح وعنده السرى بن وقاص » فقال الرجل لشريح : أعدنى على هذا 
الجالس عندك ‏ فقال شرح لاسرى : قم فاجلس مع خصمك » قال : إنى اممك من مكانى » قال : لاء قم 
فاجلس مع خصمك » فأنى أن يسمع منه حتى أجاسه مع خصمه . 

وفى رواية قال : إن مجلسك ررببه » وإلى لا أدع النصرة وأناعليها قادر » ولا تحاع قل وو اك 
عنه والبوودى إلى شري قال هلى” : إن خصمى لو کان مسل لجست ممه بين يديك . ولأن الاک إذا مبز 
أحد الخصءين على الآخر حصر وان کسر قليه ورعالم تقم حجته فأدى ذلا إلى ظده . وإن أذت أحد 
الخصمين لاح اکر فى رفع الم الآخر عليسه فى الجاس جازء لأن الحق له ولابتكسر قابسه إذا كارت 
هو الذى رفمه . 

والسنة أن يماس اعلممان بين يدى الفاضى » لما روى « أن النى صلى الله عايه وسل قفى أن مجلس 
الحممان بین يدى الحا م » رواه أبوداود . 

وقال على رضى الله عنه : لو أن خصمى مسل لاست ممه بين يديك . 

ولأن ذلاك أمكن لاحام فى المدل بينهما » والإقبال عليهما » والنظر فى خصومتهما . 

وإنكان الخصمان ذميين سوتى پیا أيض] لاستوائهما فى دينهما . 

وإن كان أحدها مسل والآخر ذم جاز رفع اسل عليه ءا روى إبراهيم التيمى قال : وجد على” کرم 
لله وجبه درعه مع يبودى ؛ فةال درعى سقطت وقت كذاء فقال الہودی : درعى وق يدى بيى وباك 


قامى الاين » فارتفما إلى شري » فلما رآه شريح قام من مجلسه وأجاسه فى موضعه وجاس مع اليبودى بين 


0( ,ردد عمر العبارات الى صدرت من زيد وقد بعد بها عن المساواة هه وبين خصمه (ف) 


كتاب القضاء 59 


يديه » فقال على إن خصمى لوکان مسا لجلست معه بين يديك » ولكنى ممت رسول الله صلى اله عليه 
وسلبةول « لاناووم فى الجااس 6 ذکره آبونعم فى اللية. 

ولاينبعى أن يضوف أحد الخصمين دون صاحبه » إما أن يضيفهما مما أو بدعمما . 

وقد روى عن على کرم الله وجمه أنه نزل به رجل فقال له إنك خم © ؟قال : نمم » قال : تحوال 
عنا فإنى معت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول « لاتضيةوا أحد الخصمين إلاوممه خصمه » ولأن ذلك 
يوم الخدم ميل الاک إلى من أضافه . 

ولايلقن أحدها حجته ولا مافيه ضرر على خصمه » مالل أن بريد أحدها الإقرار فيلتنه الإنكار » 
أو المين فيلقنه التكول » أو النكول فيجرثه على المين » أو بحس من الشاهد بالتوقف فيجسره على الشهادة 
أو يكون مقدما على الشهادة فيوقفه عنوا» أو يقول لا حدهاوحده تكلم» ونحو هذا ما فيه إضرارخصمه » 
لان عليه المدل بيا . 

فإن قيل : فقد لقن النى على الله عليه وسل السارق فقال « ماإخالاك سرقت  »‏ . وقال عمر ازياد : 
أرجو أن لايفضح الله على يديك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 

قلنا : لابرد هذا الإلزام ها ها » فإن هذا فى <ثوق الله وحدوده » ولا خم الدقر ولا للمشهود عليه ؛ 
فليس فى تلقينه حيف على أحد الخص.ين ولاترك لامدل فى أحد الجانبين » واقدى قلنا فى الختلفين فى حق 
من حقوق الآدميين . 

ولابذبنى أن يمنت الشاهد » ولايداخل فى كلامه » ويمنفه فى ألفاظه . 

ATAY‏ (فصل) 

وإذا حضر القاضى خصوم كثيرة قدم الأول فالأول . وبنبنى أن يبعث من يكتب من جاء الأول 
الأول فيقدمه . قال ابن للنذر : الأحسن أن يتشذ خيطا مدودا طرفه بلى مجاس الما م والطرف الآخر بلى 
يلس الخصوم » فكل من جاء كتب اسمه فى رقعة وثقبها وآدخلها فى الخيط ما بلى مجلس اللصوم حتی ينی 
على آخرم » فإذا جاس القاضى مد يده إلى الطرف الذى يليه وأخذ الرقعة التى تليه ثم التى بمدها كذلاك حت 


)١(‏ عن الحسن قال : جاء رجل فنزل على على فأضافه » فةال ۽ إنى أريد أن أخاصمء قال له على : تحول عن منزلى 
فإن النى صلی الله عايه ولم نهانا أن تضرف الخصمء وفى لفظ أن تنزل الخصم إلا ومعه خصمه . أخرجه ابن راهويه 
وأبوالقاسم بن الخراج فی أماليه والبيوق کا فى منتحب كنز العال ج ۲ ص ١8‏ (ف) 

( ؟ ) دوى الدارقطنيى عن أبى هريرة أن رسول اله صلي اله عليه وسم أنى بسارق قد سرق شملة فال : 
أسرقت ما إخاله سرق .. ج + ص 1۳ف( 


(م ٠١‏ الفنى - ج١1‏ ) 


النفى 


vé 


بای على آخرها » فإن بتى منها شىء وزال الوقت الذى بقضى فيه عرف الطرف الذى بايه حين يماس 
فيتناول فى ا جاس التائ الرقاع كفءله بالأمس . والاعتبار ببق للدعى » لأن التق له . ومتى قدم رجلا 
لسبقه غ بينه وبين خصمه فقال لی دعوى أخرى لم يسمع منه » لأنه قد قدمه بسبته في خصومه فلا يقدمه 
بأخرى » ويقول له اجلس حتى إذا ل يبق أحد من الحاضرين نظرت فى دمواك الأخرى إن أمسكن » فإذا 
فرغ الكل فقال الأخير بعد فصل خصوءته : لى دعوى أخرى لم يسمع منه حتى بسمع دعوى الأول الثانية 
ثم يسمع دعواه . 

وإن ادعى الدعى عليه على الدعى حسم يينهما » لأننا إما نمتبر الأول فالأول فى الدعوى لا فى اللدعى 
عليه . وإذا تقدم الثانى فادعى على المدعى الأول أو للدعى عليه الأول حكم بينهما . 

وإن حضر اثنان أو جماعة دفمة واحدة أقرع ببنهم فقدم من خرجتله القرعة لنساوى حقوقهم . وإن 
كثر عددم كتب أسماءم فى رقاع وتر کھا بين يديه ومد بده فأخذ رقعة رقمة » واحدة بعد أخرى ويقدم 
صاحيها حسب ما يتفق . 

81 (ن سس ل) 

فإن حضر مسافرون ومقيمون » فكان المسافرون قليلا بحيث لا يضر تقدعهم على القيمين قدامهم » 
لأنهم على جفاح السفر ويشتذلون ا يصلح اارحول » وقد خفف الله عنهم الصوم وشطر الصلاة خفيقا عنم » 
وفى تأخيرم ضرر بهم ٠‏ فإن شاء أفرد لم وما يفرغ من حوائحهم فيه » وإن شاء قدمهم من غير إفراد 
بوم للم . فإنكانوا كيرا حيث يضر تقديعهم فهم والقيمون سواء » لأن تقديعهم مع القلة إنما كان لدفم 
الرر الخقص بهم » فإذا آل دفع الضرر علهم إلى الضرر بغيرم تساووا . ولاخلاف فى! كثر هذه 
الآداب » وأمها ليست شرطا فى سحة القضاء » فلو قدم المسبوق أوقدم الحاضرين أو عو هكان قضاؤه يسا . 

05 ( فصل ) 

وإذا تقدم إليه خممان » فإن شاء قال : من المدعى منكما ؟ لأمهما حضرا لذلاك » وإن شاه سكت ويقول 
اقام على رأسه من المدعى منسكا ؟ إن سكنا جميم) » ولا بقول الام ولا صاحبه لأحدما تنكم » لأن فى 
إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للا نصاف . 

قال عر بن قوس : شهدت شرا إذا جاس إليه الله مان ورجل قالم على رأسه يقول : أبكا الدعى 
فليتسكلم ؟ وإن ذهب الأخر يشةب غمزه حتى يفرغ الدعى ثم وقول : تسكلم » فإن بدأ أحدها ادى 
فقال خصمه آنا للدعى لم يلتزت الاک إليه » وقال أجب عن دعواه ثم اددع بعد ما شت » فإن أدعيا من 


کاب القضاء ya‏ 


فقياس المذهب أن يقرع بينهءا وهو قياس قول الشافعى » لأن أحدها ليس بأولى من الأخر وقد تعذر اللجع 
يبا فيقرع ينما » كال رأتين إذا ز فعا فى ليلة واحدة . واستحسن ان النذر أن يسمع مغبما جیما . وقيل 
يرجىء أمرهما حتى يتبين الدعى منهما . وما ذكرناه أولى , لأنه لا بمكن الجم بين الحسكم ق القضيتين 
معا وإرجاء أمرهها إضرار بهما . وفيا ذكر نا دفع الضرر بحسب الإمكان » وله نظير فى مواضم من الشرع 
فكان أولى . 

) فمل‎ ( A۸۰ 

ولا يسع الاك العو ى إا عررة » إلا فى الوصية والإفرار» لأن الا بدأل المدعى عليه عا أدعاء » 
فإن اعترف به لزمه » ولا عكنه أن تلزمه مجهولة » ويفارق الإقرار » فإن الاق عليه فلا يسقط يتركه إثباته » 
وإنما صحت الدعوى فى الوصية جهولة لاأنها تصح تجهولة » فإنه لو وصى 4 بشىء أو سهم صح فلا يمسكنه 
أن يدعيها إلا يجوولة كا ثبت » وكذلك الإقرار لا صح أن يقر بمجوول صح نخصمه أن يدعى عليه آنه 
أقر له محبول . 

إذا ثبت هذا فإن كان المدعى أثمانا فلا بد من ذكر ثلاثة أشياء : الجنس » والنوع » والفدر » فيقول 
عشرة دفانير بصرية » وإن اختلفت بالصحاح والسكسرة قال صحاح أو قال مكسرة » وإن كانت الدعوى 
فى غير الا تمان وكانت عينا تنضبط بالصفات كالبوب والثياب والهيوان احتاج أن يذكر الصفات التق 
تشترط فى الس » و إن ذ كر القيمة كان 5 كد ء إلا أن الصفة تفنى فيه كا تذنى فى المقد . 

وإ نكانت جواهر وتحوها ما لا ينضبط بالصفة فلا بد من ذكر قيمتها لأنها لا تنضبط إلا بهاء وإن 
كان المدمى تالقاً وهو مما له مثل كالمكيل والموزون ادعى مثله وضبطه بصفته . 

وإن كان ما لا مثل له كالنبات والحيوان ادعى قيمته لأنها يحب بتلفه » وإن كان التااف شيا على 
بفضة أو بذهب قوآمه بغير جنس حليته » وإن كان على بذهب وفضة قوّمه عا شاء منهما لاأنه موضع 
حاجة » وإ ن كان للدعى عقاراً فلا بد من بيان موضمه وحدوده فيدعى أن هذه الدار تحدودها وحةوقما لى 
وأنها فى يده ظا وأنا أطالبه بردها على . 

وإن ادعى عليه أن هذه الدار لی وأنه بمنمنى مما مدت الدءوى وإن م بقل إا فى يده » لأنه جوز 
أن ينازعه ويمنعه وإن ل :سكن فى يده » وإن ادعى جراحة 14 أرش معلوم كالوضعة من المر » جاز أن 
يدعى الجراحة ولا يذ كر أرشها لأنة معلوم » وإنكانت من عبد أوكانت من حر لا مقدر فيها فلا بد 
من ذكر أرشها . 


وإن ادعى على أبيه دوا لم تسمع الدموى حتی يدعى أن أباه مات ورك فى بده مالا » لأن الولد لا پازمه 


۷٦‏ المغنى 


قضاء دين والده مالم يكن كذلك » وتاج أن يذ كر تركة أبيه ومحررها ویذ کر قدرها کا يصنم فى قدر 
الدتين . هكذا ذ كره الفاضى . والصحيح أنه يحتاج إلى ذكر ثلائة أشياء : تحرير دينه » وموث أبيه » 
وأنه وصل إليه من تركة أأبيه ما فيه وفاء ليده . وإن قال ما فيه وفاء لبعض ديه احقاج أن يذكر ذلك 
القدر » والقول قول الدعى عليه فى ننى تركة الأب مع يده » وإن أنكر موت أبيه فالقول قوله 
مم أكينه > وبكفيه أن محاف على نى الل > لأنه على ننى فمل الذير وقد عوت ولا پمل به انه » 
ويكفيه أن يحلف أن ما وصل إليه من تركة أبيه ما فيه وفاء حقه ولا شىء مده » ولا يلزمه أن حاف 
أن أباه لم حاف شيع » لأنه قد يخاف تر كة فلا تصل إليه فلا يازمه الإيفاء منه » فإن لم يمسن اللاعى 
تحر بر الدعوى فبل للحاكم أن يلقنه تحر برها ؟ محتمل وجبين : 

أحدها : يجوز » لأنه لاضرر على صاحبه فى ذلك . 

والثانى : لا جوز لأن فيه إعانة أحد اللخصمين فى حكومته . 

ATA“‏ ( فص ل( 

إذا حرر المدعى دعواه » فلحا كم أن يأل خصمه الجواب قبل أن يطلب منه الدعى ذلك » لأن 
شاهد الال يدل عايه لأن إحضاره والدعوى”" إنما براد ليسأل الحاكم المدعى عليه فتد أغنى ذلك عن سؤاله 
فيقول ماصمه ما تقول فيا يدعيه ؟ فإن أقر لزمه » وليس #احام أن يحكم عليه إلا مسألة امقر له » لأن ال 
عليه حق له فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقهء هكذا ذ كر أصحابنا . 


ويحتمل أن جوز له الحم عليه قبل مسأ المدعی , لأن الال تدل على إرادته ذلقث فا كتنى بها کا 
| كتنى بها فى مسألة المدعى عليه الجواب » ولأن كثيراً من النأس لا يعرف مطالبة الحا م بذلك فيترك 
مطالبته به لجبله فيظيم حقه » فعلى هذا يجوز له الحم قبل مسألته . 

وعلى الةول الأول إن سأله اللصى فقال : احكم لى حكم عليه » والحسكم أن يفول قد أازمتك ذلك » 
أو قضيث عليك له » أو بقول : اخرج له منه » فتى قال له أحد هذه الثلائة كان حكا بالق » و إن أ نكر 
فقال لا حى الك قبلى » فهذا موضم البينة . قال الجا 3 ألاك بينة ؟ لما روى « أن رجلين اختهما إلى النى 


صلی الله عليه وسل حضرى وحكددى » فقال الحضرى :يا رسول الله إن هذا غابنى على أرض لى , فال 


)١(‏ ای : و#رير الدعوى (ف) 
(0) انظ عل فى صح ج وص ٠۳۳‏ عن علقمة بن وائل عن به قال : جاء رجل من حضرءوت ورجل 
من كندءٌ إلى النبى صلی الله عليه وسلم تقال الحضرى : يارسول الله إن هذا قد غلبی على أرض لی کات لأنى فقال کے 


كاب القضاء vv‏ 


الكندى : فى اُرضی وفى بدی ولیس له فا حق » فال النى صلى الله عليه وسل لاحضر : أك يبنة ؟ 
قال : لا » قال : لاک عينه © وهو حديث حسن يح . 

و إن كان المدعى عار بأنه موضع البيئة » فالحاک عير بين أن يقول : ألاك نة ؟ وبين أن يسكت» 
فإذا قال له ألاث بينة ؟ وذ كر أن له بينة حاضرة ل يقل له الحا كم أحضرها ء لأن ذلك حق له فله أن يفمل 
ما رى ء وإذا أحضيرها 1 يأها احا كم عماعندها حتى أله الدعى ذلك » لأنه حق له فلا يسأله ولا 
يتصرف فيه من غير إذنه » فإذا سأله اللدعى سؤالها قال : من كانت عنده شمادة فليذ كرها إن شاءء ولا 
بقول ها أشهدا لأنه أمس . 

وكان شرح يفول لاشاهدين: ما أنا دعو كا ولا سباكم أن ترجماء ومايقضى على هدا الل غيرك» 
وإلى بكا أقضى اليومء وبكا أتتى يوم القيامة . 

وإن رأى الحا كم عامهما ما بوجب رد شهادنهءا ردها کا روى عن شرح أنه شېد عنده شاهد وعليه 
بلا مخروط السكامين3"؟ ء فقال له شريح أتحسن أن تَوَضْكأ ؟ قال : نمم » قال : فالحْسر' عن ذراعيك0 , 
فذهب بسر ' عنها فلم بستطع » فقال له شري : قم فلا شهادة لك . 

وإن أذيا الشهادة على غير وجبها » مثل أن بقولا باغنا أن عليه ألا » أو سممنا ذلاك 
ردت شهادتهما ۰ 

وشهد رجل عند شريح فقال : أشهد أنه اکا عليه بمرفقه حتى مات » فقال شري : أتشهد أنه قتله ؟ 
قال : أشهد أنه اکا عليه عرفقه حتی مات » قال : أتشهد أنه قله ؟ قال: أشهد أنه اريم" عليه عرفقه تی 
مات » قال : قم لا شهادة لك . 

وإن كانت شهادة صحيحة » وعرف الحا كم عدالتهم قال للمشبود عليه قد شهدا عليك » فإن كان 
عندك ما بقدح فى شهادتهما فبينه عندى » فإن سأل الإنظار أنظره اليومين والثلاثة » فإن لم جرح حكم 
عليه»لأن الدق قد وض على وجه لا إشكال فيه . وإن ارئات بشهادتهم فرتقهم فسأل كل واحد عن شهادته 
صفتهاء فيقول: كنت أول من شهد أو كتبت أو لم تسكةب وفى أى مکان شهدت ؟ وفى أى شمر ؟ وأى 
اسكندى ۽ ھی أرضى في يدى أزرعها يس له هأ حق » فقال رس_ول الله صلى الله عليه وسلم الحضرى : ألك 
بينه؟ قال : لاء قال : الكيمينه : قال : يارسول أقه إن الرجل فاجر لابالى على ماحاف عليه وليس بتورع من شى 
فقال : ليس لك منه إلا ذلك . فانطلق ليحلف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لما أدبر : أما لثثن حلف على 
ماله ايا كله ظاما لین الله وهو عنه معرض ٠‏ (ف) 

)١(‏ عخروط السكنين : يق الكين (ف) (۴) احسر عن ذراعيك ١ ١‏ كدفهما (ف) 


VA‏ الى 


بوم ؟ وهل كنت وحدك أو معك غيرك ؟ فإن اختلفوا سقطت شهادتهم ء وإن اتفقوا حث عن عدالتهم . 
ويقال أول من فمل هذا دانيال » ويقال فعله سامان وهو صغير . 

وروی عن على رضى الله عنه أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم » فأنت زوجته علا » فدعا الستة 
فألهم عند فأنكروا » ففرقهم وأقام كل واحد عند سارية ووكل به من يحنظه » ودعا واحدا منهم فسأله 
فأنكرء فقال : الله أ كبر » فظن الباقون أله قد اعترف ٠‏ فدعام فاعترفوا » فقال للاأول : قد شبدوا 
عليك وأنا قاتاك » فاعترف » فقتلوم . 

وإن لم يعرف عدالئهما حث عنما » فإن لم تثبت عدالنهما قال للمدعى : زدلى شهودا » وإن لم تسكن 
له يينة عرفه الحا ع أن للك ينه وليس لحا م أن يستصافه قبل مأ المدعى » لأن الهين حق له فلم جز 
استيفاؤها من غير مطالبة مستحقها كنفس ال مق » فإن استحلفه من غير مسألة أو بادر النسكر غلف لم يقد 
بيمينه » لأنه أتى بها فى غير ونا . وإذا سأها المدعى أعادها له , لأن الأولى لم تسكن ينه . 

وإن أمسك المدعى عن إحلاف الدعى عليه نم أراد إحلافه بالدعوى التقدمة جاز » لأنه لم يسقط حقه 
منها ونا أخرها . 

وإن قال : أبرأتك من هذه المين سقط حةه منها فى هذه الدهوىء وله أن يستأنف الدعوى علأن حقه 
لا سقط بالإبراء من اليين . فإن استأنف الدءوىفأ نكر الماعى عليه فله أن حلفه » لأن هذه الدهوى 
غير الدعوىالتى أبرأه فبا من الدين ». فإنحلف سقطت الدعوى ولم يكن لمدعى أن تحلفه يمينا أخرى » 
لا فی هذا المجاس ولا فى غيره . 

وإن كان الى لججاعة فرضوا بيمين واحد جاز وسقعات دعوام باليين لأنها حقهم » ولاأنه لما جاز 
ثبوت الحق ببينة واحدة ماعة جاز سقوطه بيمين واحدة . 

قال القاضى : ويحتمل أن لإيصح حت حلف لكل واحد ييا » وهو أحد الوجبين لأصحاب الشافى » 
لأن المين حجة فى حت الواحد » فإذا رضى بها اثنان صارت اجة فى حى كل واحد منهما ناقصة » والمجة 
الناقصة لا سكل برض اقم ؛ كا لو رى أن يحم عليه بشاهد واحد . والصحيح الأول » لأن الحق لا » 
فإذا رضيا به جاز » ولا ازم من رضاها بيمين واحدة أن يكون اكل واحد بعض الدين » كا أن المقوق إذا 
قامت بها بيفة واحدة لايكون لكل <ق بعض البينة . قأما إن حلفه جيممم عيناً واحدة بير رضام لم تصح 
عينه بلا خلاف نعلمه . 

وقد حك الاصاخرى أن اسماعيل بن إسحاق القاضى حاف رجلا عق ارجلين بيت واحدة » تغطأه 
آهل عصره . 


كتاب الفضاء الى 


وإنقال المدعى : لى بينة غائبةءقال له الحا كم للك ينه فإن شئت فاستسلفه » وإن شثت أخرته إلى أن 
تحضر بينتك وليس لاك مطالبعه بكفيل ولاملازمته حتى تحضر البيئة » نص عليه أحد » وهو مذهب الشافتى 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسل « شاهداك أو يمينه لبس فك إلا ذللك >" فإن أحلفه ثم حضرت بينته 
3 مما ول تكن مزيلة الحق » لأن البين إا يصار إلمها عند عدم البينة » فإذا وجدت البينة بطلت الءين 
وتبين كذبها . وإن قال لى بيدة حاضرة وأريد ينه ثم قم بين لم علك ذلك ٠‏ وقال أيويوسف : يستحافه 
وإن نكل قى عليه » لأن فى الاستحلاف فائدة وهو أنه رعا نكلفتضى عليه فأغنى عن البينة . 

ولذا : قوله عايه السلام « شاهداك أو عينة ليس لاك إلا ذلك » وأو لاتخيبر بين شيئين » فلايكون له 
الجمم بينهما » ولأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة فل بشرع غيرها مع إرادة للدعى إقامتها وحضورهاء كا لو 
ل يطلب نه ؛ولأن المين بدل » فل جب ابجع بينها وبين مبدها كسائر الأبدال ممع ميدلانها . 

وإن قال المدعى : لاأريد إقامتها » و إما أريد كيذه اكتق 5 استداف لأن البينة حقه » فإذا رى 
بإسقاطها وترك إقامتها فله ذلاك كنفس الى » فإن حلف للدعى عليه ثم أراد للدعى إقامة بينته فهسل يفك 
ذلك ؟ محتمل وجهين : 

أحدها : له ذلك » لأن البينة لاتبطل بالاستحلاف کا لو كانت غائبة . 

والثانى : ليس اه ذلك » لأنه قد أسقط حقه من إقامتها . ولأن جوز إقامتها ينتح باب الحياة » لأنه 
يقول لاأريد إفامتها ليحاف خصمه ثم يقيمها . فإن كان له شاهد واحد فى الأموال عرفه الجا كم أن له أن 
بحلاف مع شاهده ويستحق » فإن قال : لاأحلف أنا وأرضى بومينه استحاف له » فإذا حلف سقط الق عنه 
فإن عاد الملدعى بعدها نقال 0 أنا أحاف مع شاه_دىي 0 ستحلاف وم س منه . ذکره القافى وهو مذهب 
الشافعى » لأن اليين فعله وهو قادر علا فأمكنه أن يسقعلها مخلاف البيئة » و إن عاد قبل أن عاف المدعى عليه 
فبذل المين فقال القاضى : ليس له ذلك فى هذا المجلس وکل موضع قلنا يسة<لف المدعى عليه » فإن الحا كم 
يقول له إن حلفت وإلا جملةك ناكلا وقضيت عليك ثلا > فان حلف وإلا حك عليه بنكوله إذا سأله 
المدعى ذلك » فإن سكت عن جواب ادعو فل يقر ولم يفسكر حبسه الحا كر حتى ميب ولا مله بذك 
ناكلا . ذكره القاضى فى الجرد . 

(1) عن الأشعث بن قيس قال :كان ببنى وبين رجل خصومة فى بكرفاختصمنا إلى ر سول الله سلى الله عليه وسل فقال ‏ 

«شاهداك أو عينه فقلت : إنه إذن لف ولا يبالى» فقال : من حاف على عين يقتطم بها مال امرىء مسلم هو يها 
فاجر لق الله وهو عليه غضبان » أخرجه البخارى ومسام (ف) 


۸ الى 


ج ا ا و ب ا ن 

وقال أبو الطاب : بقول له الحا كم : إن أجبت وإلا جماتك ناكلا وحكتعليك » ويكرر ذلا عليه 
فإن أجاب وإلا جمك نأكلا وحک عليه » لأنه نا كل عا توجه عليه الجواب فيه » فيحكم عليه بالنكول 
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AYAY‏ (سألة) 

قال ( وإدا حكم على رجل فى عل غيره فسكتب بإنقاذ القضاء عليه إلى قاضى ذلك البلر » قبل كتابه » 
وأخذ المحكوم عليه بذلك الق ) . 

ثم الأصل فى كتاب القاضى إلى القاضى والأأمير إلى الأمير التكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقول الہ تعالى ( | ألو ی إلى كاب کک زع عا من سليمان وه بم الله و ارهن 
ار“ جم" ألا توا عا ی رامو هی امین )90 . 

وأما السنة : فإن الننى صلى الله عليه وسل كتب إلى كسرى وقيصر والنجاثى وملوك الأطراف ءوكان 
يكتب إلى ولاته ويكتب لماله وسمانهءوكان فى كتابه إلى قيمسر ۵ بسم الله الرحمن الرحير »من مخدرسول الله 
إلى قيصر عظيم الروم » أما بعد » فأسل تسل » واسل يؤتك الله أجر عظما » فإن نوليت فإن ايىك إنم 
الا ريسيين » وبأأهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء بيننا وييسكم ^ . 

وروی الضّحَلهٌ بن 0 قال : كتب إلى" رسول الله صلى الله عليه وسل أن أورث امرأة 
المديناى من دية زوجي“ 

وأجمعت الاأمة على كتاب القاضى إلى القاضى » ولان الحاجة إلى قبوله داعية » فإن من له حى فى بلد 
غير بلده ولا يمكنه إنيانه وا مطالية به إلا بكتاب القاضى فوجب قبوله . 


کر 


8 اشيم 


٠١ ۰۴۳۰ ۰ ۲٩ سورة القل الآيات‎ )١( 

(r)‏ نص كتا به إلى قبصر کا فى مبحيسح البخارى عن ابن عباس « سمالله الرحمن الرحم من عمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظم الروم» سلام على من اتبع المدىء أما بعد إلى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسام بتك الله 
أجرك مرتين؛ فإن توليت فإن علرك إلم الي يسيين و ( يا أهلى السكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبين ألا تمد إلا 
الله ولا تسرك به شيا ولا بتخذ بمضنا بعضا أرباب! من دون الله فإن تولوا فقرلوا اشهدوا بأنا .سدون ) 

دعاية الإسلام : مصدر عمنى اسم الفأعل أى بداعية الإسلام الى لابصح بدونها وهى الشهادتان 

اليرسيين : يمنى الفلاحين وااراد أهل ماكته 

كلة سواء : إستوى فى الدعوة إلا القرآن والإجيل والتوراة (ف) 

)9( أخرجه أحمد وأبو داود والثرمذى وصححه » ورواه مالك وزاد من رواية ابن شهاب عن عمر . قال 
ابن شهاب وكان فتل أشم خطأ ؛ موطأ مالك ج ۲ ص ۱۹۰ (ف) 


كتاب القضاء ألم 


.و إذا ثبت هذا فإن كتاب القاضى يقبل فى الأموال وما يقصد به الال ولا يقبل فى الحدود كحق الله 
تعالى » وهل يقبل فيا عدا هذا ؟ على وجبين » ومبهذا قال أصحاب الرأى » وقال أصحاب الشافعى : يقبل 
فى كل حق لادی من الجراح وغيرها » وهل يقبل فى ادود التى لله تعالى ؟ على قولين » وتام السكلام فى 
هذا النصل يذ كر فى الشمادة على الشهادة إن شاء الله تمالى » والسكتاب على ضر بين : 

أحدههما : أن يكتب با حك به ء وذلك مثل أن بحكم على رجل عق فيغيب قبل إيفائه » أو يدعى 
حت على غائب وبق به بينة » ويسأل الحا كم الحکم عليه فيحكم عليه » وبأ أن يكتب له كتايا ےل 
إلى قاضى البلد الذى فيه الغائب ء فيكتب له إليه » أو تقوم البينة على حاضر قيرب قبل الحكم عاية » 
فيسأل صاحب اق الحا كم الحكم عليه » وأن يكتب له كتابا كه . فى هذه الصور الثلاث يازم 
الا كم إجابته إلى السكتابة » ويلزم المكتوب إليه قبوله » سواء كانت بنهما مسافة بعيدة أو قريبة » حت 
لو كانا فى جانبى بلد أو مجلس ازمه قبوله وإمضاؤه » سواء كان حك على حاضر أو غائب »لا نعل فى هذا 
خلا » لأن حكم الما کم يجب إمضاؤه على كل حا كم . 

الضرب الثانى : أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عندميحق لفلان » مثل أن تقوم البيئة عنده حى لر جل 
على آخر ول حمكم به » فيسأله صاحب اق أن يكدب له كتاباً ما حصل عنده » فإنه يكتب له أيفاً . 
قال القاضى : ويكون ىكتابه : شهد عندى فلان وفلان بكذا وكذا > ليكون المكةوب إليه هو اذى 
يقفى به » ولا بكتب ثبت عندى » لاأن قوله ثبت عندى حكم بشهادتهماء فمذا لا يقبله السكتوب إليه 
إلا فى المسافة البعيدة التى هى مسافة القصر » ولا بقبله فيا دونها » لاأنه نقل شهادة فأعتبر فيه ما يعتبر فى 
الشهادة على الشهادة » و نحو هذا قول الشافمى . 

وقال أبو بوسف وعمد : يجوز أن يقبله فى بلره وحكى عن ألى حنيفة مثل هذا . وقال بعض المتأخرين 
من أصعابه : الذى يقتضيه مذهبه أنه لايجموز ذللك ف الشعهادة علىالشهادة. واحتج من أجازه بأنهكتاب الاک 
ما ثبت عنده » لاز قبوله مع القرب ككتابه محکه . 

ولفا : أن ذلك نقل الشهادة إلى السكتوب إليه» فل جز مع القرب كالشهادة على الشهادة » ويفارق 
كتابه السك » فإن ذلك ليس بنقل وإما هو خبر » وكل موضع يازمه قبول السكتاب فإنه يأخذ لكوم 
عليه بال الذى حكم عليه به » فيبعث إليه فيستدعيه » فإن اعترف بالق أمره بأدائه وألزمه إياه » وإنقال: 
لست السمى فى هذا الكتاب فالقول قوله مع كيه إلا أن يق المدعى بينة أنه اللسمى فى الكقاب . وإ 
اعترف أن هذا الاسم امه والنسب نسبه والصفة صنته إلا أن الحق ليس هو عليه » إماهو على آخر يشار كه 
فى الاسم والنسب والصفة » فالقول قول للدعى فى ننى ذلك » لأن الظاهر عدم الشار كةفى هذا كله . ذإ نأقام 

)١٠١ -الغتى - ج‎ ١ 


A۲‏ الغنى 


المدعى عليه بينة بما ادعاه من وجود مشارك له فى هذا كله أحضره الجا م وسأله عن الى » فإن اعترف به 
ألزمه به وخلص الأول » وإن أنكره وقف الحكم وكقب إلى انا م السكائب يله الال وماوقع من 
الإشكال حتى محضر الشاهدين فيشهدا عنده عايتميز به الشهود عليه ملهما . 

وإن ادمی للسمى أنه كان فى البلد من إشاركه فى الاسم والصفة وقد مات نظرنا » فإن كان موته قبل 
وفوع المعاملة التى وقع اکم بها » أو كان من لم يماصيره اكوم عليه أو اكوم له لم يقع إش كال 
وكان وجوده كمدمه » وإن كان موته بعد الحسكم أو بعد العاملة وكان من أمكن أن جرى بيه وبين 
اھ کوم له مماملة فقد وقع الإشكال كا لو كان حيا » لجواز أن يكون التق على الذى مات . 

) (فصےل‎ ATAK 

وإذا كتب الحا م بثبوت بينة أو إفرار بين جاز ء وحكم به السكتوب إليه » وأخذ الحسكوم عليه 
به . وإن كان ذلك عيبا كمقار محدود أو عين مشمودة لا نشنبه بذيرها » كعيد معروف مشهور » أو دابة 
كذلك حكم به المكتوب إليه أيضاً وألزم نسليمه إلى المحكوم له به . وإن كان عيتا لا تيز إلا بالصفة 
كمبد غير مشهود أو غيره من الأعيان التى لا تتميز إلا بالوصف ففيه وجهان : 

أحدها : لا يقبل كتابه » وبه قال أبو حنيفة » وهو أحد الوجوين لأصحاب الشافمى ؛ لأر الوصف 
لا يكنى بدايل أنه لا يصح أن يشهد ارجل بافوصف والتحاية » كذلك الشهود به . 

والثانى : جوز » لأأنه ثرت فى اة باامقد على هذه المغة» تأشبد ارين » واف لأشرود له فإنه 
لاحاجة إلى ذلك فيه » فإن الشهادة له لا ثبت إلا بد ددواء . ولان اأشمود ءايه ثبت بالصفة والتحلية » 
فكذلك المشبود به . 

فعلى هذا لوجه : يناد العين تومة » و إن كان عبد أو أمة خم فى عدقه وبعثه إلى القاضى الكائب 
اليشهد الشاهدان على عينه » فإن شهدا عايسه دفم إلى لأشبود 4 به » وإن لم يشهدا على عينه » أو قال 
المشود به غير هذا وجب على آخذه رده إلى صاحبه » ويكون حکه حكم الخصوب فى تمانه وشعان تقصه 
ومنفمته فيلزمه أجره إن كان له أجر من يوم أخذه إلى أن يصل إلى صاحبه »لأنه أخذه من صاحبه قهراً 
بغر حق . 

A۸۸۹‏ (فصل) 

ومن أستوفى المق من الحكوم عايه فال للحا م علیہ | كتب لی حضرا بما جرى اثلا یلقائی خصمى 
فى موضع آخر فيطالبنى به مرة أخرى » فنيه وجهان : 

أحدهما : تازمه إجابته ليخاص من الحذور الذى مخافه ‏ 


كتاب القضاء Ar‏ 


والثانى : لانازمه لأن الما 0 إا يكتب عائيت عنده أو f>‏ نه » فأما استقدافابقدا«فيكفيه فيه الإشهاد 
فيطالبه أن رشمد على نفسه بقبض المن » لان الح ثبت عليه بالشهادة » والاأول أصح » لاأنه قد 5 
عليه بهذا الى واف الغرر بدون الحذر » فأشيه ماحكم به ابتداء» وإ طالب الحسكوم له بدفع 
اكاب الذى ثبت به الحق ل يلزه ذقيه إليه » لاه ملسكه فلا عب عليه ده إلى غيره ب» وكذلاك كل 
من له كتاب این فاستوفاه » أو عقار فباءه لا بازمه دقع ال کداب لاه ماک » ولائله يجوز أن رج 
ماقبضه مستحتا فيعود إلى ماله . 

N4۰‏ (نمسل) 

وبقبل ال-كتاب من قاضى صر إلى قاضى مصر » وإلى قاضى قرية . ومن قاضى قربة إلى قاضى قرية» 
قاف ممم . ومن القاذى إلى خليفته » ومن خليفته إليه »لاله كعاب من قاض إلى قاض» فأشبهمالواستوبا . 
ووز أن يكتب إلى قاض معين » وإلى من وصله كان من قضاة المسلمين وحكامهم من غير تميين » 
وبلزم من وصله قبوك » وبهذا قال أبو ثور واستحسنه أبو بوسف . وقال أبو حنيفة: لا وز أن يكتب 
إلى غير ممين . 

وانا : ألهكتاب حا کم من ولابقه وصل إلى حاک فازمه قبوله » كا لو كان السكانب إليه بمينه . 

۸۹1 (فصل) 
وصفة الكتاب 
سم الله الر جن الرحيم 

سبب هذا السكتاب أطال الله بقاء ٠ن‏ يه ل إليه عن قضاة اا دين وحكاءهم ء آنه ثبت عندى فى مجلس 
حكى وقضانى الذى أتولاه بمكان كذا » وإ ن كان نابا قال الذى أنوب فيه عن القافى فلان » عحضر من 
خصمين مدع ومدعى عليه » جازاسماع الدعوى مهما » وقبول البينة من أحدها على الآخر بشهادة فلان 
وفلان » وها من الشود المعدلين عندى » رهما وقبات شهادتمما عا رأيت ممه قبولها معرفة فلان بنفلان 
الفلانى بعينه واحمه ونسبه . فإن كان فى إنبات أسر أسير قال : وإن الفرنج خذم اله أسروه كان كذا فى 
وقث كذا وأخذوه إلى مكان كذا وهو مقبم نحت حوطتهم آبادم اله » وأنه رجل فقير من فقراء السلمين 
لبس 4ه شىء من الدنياء ولا يقدر على كاك نفسه ولا على شىء منه » وأنه مستحق للصدقة على مايقتضيه كتاب 
الحضر المشار إليه المتصل أوله باخ ر كدالى هذا لأؤرخ بكذا . 

و إن کان فى إثبات دين كتب : وأنه استیحق فى ذمة فلان بن فلان الفلانى » ويرفع فى أسبه ویصفه 


عا تيز به ءن الزن كذا وكذا ديا عليه حالا وما واجبا لازه) » وأنه يسدق مط لته واستيفاءه منه 


A4‏ ل 


و إن کان فى إثبات عين كتب : وأنه مالاك لا فى يدى فلان من الشىء الفلانى » ويصفه صفة يتميز 
بها » مستحق لأخذه وتسليمه على ما يقتضيه كتاب الحضر التصل بآخر كتالى هذا الؤرخ بتاريخ كذا » 
وقال الشاهدان المذ كوران إنهما با شهدا به عالان وله حققان » وإنهما لا يعامان خلاف ما شهدا به إلى حين 
أقاما الشهادة عندى » فأمضيت ما ثبت عندى من ذلك وحكت بموجيه بسؤال من جازت مسألته » وسألنى 
من جاز سؤاله وسوغت الشريعة الطورة إجابته السكاتبة بذلك إلى القضاة والحسكام فأجبته إلى ماتمسه 
لجوازه له شرعا » وتقدمت بهذا الكتاب فكتب » وبإلصاق الحضر المشار إليه فألصق » هن وقف عليه 
منهم وتأمل ما ذكرته وتصفح ما سطرته واعتمد فى إنفاذه والعمل وجب ما يوجبه الشرع الطهر أحرز من 
الأجر أجزله »> وكتب من مجلس الح الحروس من مكان كذا فى وقت كذا . 

ولا يشترط أن يذ كر القاضى أسمه فى العنوان ولا ذكر اس المسكتوب إليه فى باطنه »ومهذاقالالشافمى . 
وقال أبو حنيفة : إذا لم يذ كر امه فلا يقبل » لأن الكتاب ليس إليه » ولا يكتى ذكر اسمه فى المنوان 
دون باطنه » لأن ذلك لم يقع على وجه الخاطبة . 

ولنا : أن المعول فيه على شهادة الشاهدين على القاضى السكائب بالمسكر » وذلك لا يقدح فيها ولو ضاع 
الكتاب أو امتحى ممعت شهادتهما وحكم بها . 

AYAY‏ وسة» 

قال ( ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان: قرأه عاينا » أو قرىء عليه بمحضرتنا » فةال اشهدا 
على" أنه كتالى إلى فلان ) . 

وجملته : أنه يشترط لقبول كتاب القاضى شروط ثلاثة : 

أحدها : أن يشهد به شاهدان عدلان »> ولا يكنى معرفة للكتوب إليه خط الكاتب وختمه» ولا 
جوز له قبوله بذلا فى قول أب الفتوى . وحكى عن المسن وسوار والمنهرى ألم الوا : إذا كان يعرف 
خطه وختمه قبله » وهو قول أب ثور والاصطخرى . ويتخرج اذا مثله بداء على قوله فى الوصية إذا وجدت 
مخطه لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه شهادة الشاهدين . 

ولنا : أن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يمر الاقتصار فيه على الظاهس كإنبات المقود » ولأن الخط يشبه 
المط واعلتم يكن التزوير عليه ٠‏ ويمكن الرجوع إلى الشهادة فم يمول على اعلط » كالشاهد لا يدول فى 
الشبادة على الط » وفى هذا انفصال عا ذكروه . 

إذا ثبت هذا : فإن الفاضى إذا كةب السكتاب دعا رجلين مخرجان إلى اليلد الذى فيه القاضى المكتوب 
إليه » فيقرأ عامهما السكقاب أو بقرؤه غهره عايمما؛ والأ<وط أن ينظارا معه فا يقرؤه؛فإنْم ينظرا جاز لأنه . 


كاب القضاء 4ê‏ 


لا يستقرأ إلا ثقة » فإذا قرىء عليهما قال اشہدا على أن هذا كدان إلى فلان » وإن قال : اشہدا عل ما 
فيه کان أولى » وإن اقتهر على قوله : هذا كتالى إلى فلان » فظاهر كلام ارق أنه لا محزىء » لأنه 
محملهما الشمادة فاعقبر فيه أن يقول : اشمدا على كالشهادة على الشهادة . 

وقال القاضى ؛ يحزىء » وهو مذهب الشافمى » م إن كان ما فی السكتاب قليلا اعتمد على حفظه » 
وإن کنر فلم يقدرا على حفظه كتب کل واحد منهما مضمونه وقابل بها لتسكون ممه يذ كر بها ما شمد به 
ويقبضان الكتاب قبل أن يغيبا لثلا يدفم إليوما غيره »فإذا وصلالكتاب معهما إليه قرأء الحا 3 اور 
عليهما »فإذا سمماه قالا نشهد أن هذا كتاب فلانالفاضى إليك اشم دا على نفسه عافيهءلأنه قديكون كتابه 
غير الذى أشمدها عليه . 

قال أبو الخطاب : ولا يقبل إلا أن يقولا : نشد أن هذا كعاب فلان ء لأأنها أداء شهادة فلابد فما 
من لفظ الشهادة . ويحب أن يقولا : من عله » لأن الكتاب لا يقبل إلا إذا وصل من جاس عله وسواء 
وصل الكتاب مختوماً أو غير مختوم » مقبولا أو غير مقبول » لأن الاعتاء على شهادنمالاءلى الخط والختم . 
فإن امتحى الكتاب وكانا يحفظان ما فيه جاز لما أن يشمدا بذاك » وإن لم يحفظا ما فيه لم تمكنمما الشهادة . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور : لا يقبل الكةاب حتى رشمد شاهدان على خم القافى . 

ولنا : أن النى صل الله عليه وسل کعب كتابا إلى قيصر ولم مخته» فقيل له إنه لا يقرأ كتابا غير 
مختوم فأاذ لاتم . واقتصاره على الكتابدون الام دلول على أن الم ليس يشرط فى القبول» و إا فمله 
الزى صلى الله عليه وسلم لوقرءوا كتابه»ولأنمءا شمدا ما فى الكتاب وعرفا ما فيه فوجب قبوله كالو وصل 
مختوما وشبدا بام : 

إذا ثبت هذا : فإنه عا يعتير ضبطمءا لممنى السكتاب وما يتعلق به الحكم . 

قال الأثرم : ممت أبا عبد الله يسأل عن قوم شهدوا على صميفة ؛ وبعضهم ينظر فيها وبعضمهم لاينظر » 
قال : إذا حفظ فليشهد » فول كيف يحنظ وهو كلام كثير ؟ قال : ينظ ما كان عليه السكلام والوضع.قلت 
يحفظ اممنى ؟ قال : نعم » قيل ه : والحدود والْمُن وأشياء ذلاك ؟ قال : نمم . ولو أدرج السكتاب وختمه 
وقال ه_ذا صكتانى اشهدا على" ما فيد » أو قد أشودتكا على تسى عا فيه لم بصح هذا التحمل » وبه قال 
أبو حنيفة والشافى . 


(1) فى صحيح الإخارى عن أنس بن مالك قال : ولا أراد النى صلى الله عليه وسام أن يكنب إلى الروم قالوا 
إمم لا يقرءون كناب إلا مختوماً فاتخد النى صلى الله عليه وسلم اعاً من فض ة كأنى أنظر إلى وبيصه » ونقعه عد 
رمول اله » أنظر البخارى ج ٩‏ صسم » 6م . الوييص : البريق. (ف) 


2 للغنى 


وقال أبو بوسف : إذا ختمه مختمه وعنوانه جاز أن يتحملا الشهادة عايه مدرجا » ذإذا وص لالسكتاب 
شهدا عنده أنه كتاب فلان؛ويتخرج لنا مثل عذاءلأنهما شهدا بما فى الكتاب غازوإن ل يماما تفطيله» كا 
أو شهدا ارجل عا في هذا الكيس من الدرام جازت الشهادة وإن لم يمرفا قدرها . 

ولنا : أنهما شهدا بمجبول لا يعلمانه فلم تمح شهادتمماء كا لو شهدا أن لفلان على فلان مالا . وفارق 
ما ذ كرهء فإن تميينه افدراهم التى فى اكيس أغنى عن معرفة قدرها » وهاهنا الشبادة على ما فى الكتاب 
دون الكتاب وها لايمرفانه . 

الشرط الثانى : أن يسكتبه الفاضى من موضع ولابته وحكه » فإن كتبه من غير ولابته لم يسم قبوله » 
لأنه لا يسوغ له فى غير ولابته حكم » فهوفيه کالمای . 

الشرط الثالث : أن يمل الكتاب إلى الكتوب إليه فى موضع ولايقهء فإن وصله فى غيره ل بكرن 
له قبوله حتى بصیر إلى موضع ولايقه . ولو ترافم إليه خممان فى غير موضع ولايته لم يكن له الحكم بومهما 
بكم ولابته إلا أن يتراضيا به » فيسكون حكه حكم غير الناضى إذا تراضيا به . وسواءكان اللهمان من 
آمل عله أو لم يكونا » ولو ترافع إليه خصمان وهو فى موضم ولایته من غير هل ولايته كان له السكم 
ينما » لأن الاعتبار عوضممما »إلا أن يأذن الإمام لقاض أن حكم بين أهل ولايته حيث کانوا »ويعنعه من 
الحكم بين غير أل ولايته حيما كان » فيكون الأس على ما أذن فيه ومنم منه » لأن الولاية بتوليته 
فيكون الحكم على وفقما . 

A4‏ (نسصل) 
فى تغيير حال القافى 

ولا يخاو من أن يتذبر حال السكاتب أو اللسكتوب إليه أوحالما مماءفإن تذيرت حال الكانب بموت 
أو عزل بعد أن كةب الكتاب وأشهد على نفسه لم يقدح فى كتابه » وكان على من وصله الكتاب قبوله 
والعمل به ؛ سواء تغيرت حاله قبل خروج السكتاب من بده أو بمده » ومهذا قال الشافعى . وقال أبوحنيفة: 
لا يعمل به فی الحالين . 

وقال أبو بوسف : إن مات قبل خروجه من يده لم يعمل به » ون مات يمد خروجه من بده عمل نه » 
لأن كتاب الحا ك عنزلة الشهادة على الشهادة » لأنه ينقل شهادة شاهدى الأصل » فإذا مات قبل وصول 
السكتاب صار بننزلة موت شاهدى الفرع قبل أداء شهادتهما . 

ولنا : أن امول فى التكتاب على الشاهدين الاذين يشهدان على الحا ك وها حيان » فيجب أن يقبل 
كتايه كالو ل يمت » ولأن كتابه إن كان فيا حكم به که لا ببطل موه وعزله » وإن كان فيا ثبت 


كتاب القضاء Av‏ 


عنده بشهادةفهو أصل » والاذان شهدا عليه فرع » ولا تبطل شهادة الفرع بموث شاهد الاأصل ؛ وماذ كروه 
حجة عليهم » لان الما 1 قد أشهد على نفسه » وإعا شد عند السكتوب إليه شاهدان عليه وهما حيان وها 
شاهدا الفرع » وليس موله مانا من شهادئهماء فلا بمنع قبوهاكوت شاهدى الأصل . 

وإن تغيرت حاله بفسق قبل الحسكم بكتايقه م جز الحسك بهء لأن حكه بعد فسقه لا يصح » فسكذلاك 
لا جوز الحسكم بكتابه » ولأن بقاء عدالة شاهدى الأصل شرط فى صحة الحكم بشاهدى الفرع » فكذهك 
بقاء عدالة الحا ك » لأنه عنزلة شاهدى الأصل . فإن فسق بعد الحکم بكتابه لم يتذير کا لو حكم بشىء ثم 
يان فسقه فإنه لا ينقض ما مغى من أحكامه »كذا هاهيا . 

وأما إن تفسيرت حال المكتوب إليه بأى حال كان من موت أو عزل أو فستى ؛ فلان وصل إليه 
الكتاب ممن قام مقامه قبول ال-كتاب والعمل به » وه قال الحسن » حكى عنه أن قاشى السكوقة كةب إلى 
إياس بن مماوبة قاضى البصرة كتاباً فوصل وقد عزل وولى الحسن فعمل به . 

وبهذا قال الشافمى » وقال أبوحنيفة : لا يعمل به » لأن كتاب القاضى عنزلة الشهادة على الشهادة عند 
المكتوب إليه » وإذا شهد شاهدان عند قاض لم حكم بشوادمهما غيره . 

ولنا : أن امول على شمادة الشاهدين محكم الأول أو ثبوت الشهادة عندء » وقد شهدا عند الثانى 
فوجب أن بقبل كالأول . 

وقوهم : إنه شهادة عبد الذى مات ليس يصحيع » فإن الها م السكاتب ليس بفرع » ولو كان فرعا 
إيقبل وحده » وإنما الةر ع الشاهدان اللذان شهدا عليه وقد أدبا الشهادة عند التجدد ء ولو ضاع الكداب 
فشهدا بذاك عند الحا كم الكتوب إليه قبل » فدل ذلك على أن !لاعتبار بشم ادما دون‌الكتاب . وقياس 
ماذ كرناء أن الشاهدين لو دلا الكتاب إلى غير المسكتوب إليه فى حال حياته » وشهدا عنده عل به اا 
بيناه » وإن كان الكتوب إليه خليفة قسكائب » فات السكاتب أو عزل انعزل المكتوب إليه » لأنه نائب 
عنه فونءزل بعزله وموته » کو كلاه . وقال بعض أصحاب الشافعى : لا ينعزل خليفته ۽ كا لاينمزل القاضى 
الأصل عوت الام ولاعزله . 

ولنا ماذ كرناه » وبفارق الإمام » لأن الإمام يمقد القضاء والإمارة ل سادين » فل ببطل ما عقده لفيره » 
كا لومات الولى فى النسكاحلم يبطل النكاح » ولهذا ليس للا,مام أنيعزل القاضى من غير تغير حاله » ولايذمزل 
إذا عزله مخلاف نائب الحا كم فإنة تنمقد ولايته لنفسه نابا عنه فلك عزله » ولآن القاضى لو انمزل موت 
الإمام لدخل الضرر على الساين » لأنه يفضى إلى عزل القضاة فى جميع بلاد للسلمين ونتمطل الأحتكام » وإذا 
ثبت أنه لا ينعزل فليس له قبول الكتاب لأنه حينئذ ليس بقاض . 


A۸‏ الى 


¢ اة‎ At 
. ) قال ( ولا تقبل الترجمة عن أعجمى نحا كم إليه إذا لم يدرف لسانه إلا من عدلين بعرفان لسانه‎ 
وجملته : أنه إذا نحا كم إلى القاضى العرلى أعجميان لايرف لسانهماء أو أعجمى وعرلى » فلابد من‎ 
. مترجم هما . ولا تقبل الترجمة إلا من اثنين عدلين‎ 
وبهذا قال الشافعى . وعن أحسد رواية أخرى أنها تقبل من واحد» وهو اختيار أنى بكر عبد المزيز‎ 
وابن النذر وقول أنى حنيفة . وقال ابن المنذر فى حديث زيد بن ثابت”"؟ أن رسول اهملا عليه وسل أمره‎ 
أن يتل كتاب يهود » قال : فكت كةب اه إذا كةب إاهم » وأقرأ 4 إذا كتبوا » ولأ نه مما لا يفتقر‎ 
. إلى لفظ الشمادة فأجزْأ فيه الواحد كأخبار الديانات‎ 
ولنا : أنه نقل ما خنى على الحا كم إليه فما يتعلق بالمتخاحعين فوجب فيه العدد كالشهادة » ويفارق‎ 
أخبار الديانات فإنها لانتملق بالتخاصمين . ولا نسل أنه لايعتبر فيه لفظ الشهادة » ولاأن ما لا يفهمه الها كم‎ 
: وجوده عنده كعدمه , فإذا ترجم له كان كنقل الإفرار إليه من غير مجاسهءولا يقبل ذلاك إلامن شاهدين‎ 
كذا هاهنا » فملى هذء الرواية : تكون الترجة شمادة تفتةر إلى الءده والءدالة » وبعتبر ذمها من الشروط‎ 
ما يمتبر فى الشمادة على الإفرار بذلك الى » فإن كان ما يتملق بالدود والقصاص اعتبر فيه الحرية » ولم‎ 
يكف إلا شاهدان ذ كران . وإن كان ممالا یتعانی بها کنی فيه رج رجل وامرأتين » وم تعقبر الحرية‎ 
: فيه » وإن کان فى حد زنا خر ج فى الترجة فيه وجمان‎ 
. أحدها : لا يكنى فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول‎ 
والثانى : يكنى فيه اثنان » بناء على الروايتين فى الشهادة على الإفرار به » ويدتبر فيه لنظ الشمادة » لأنه‎ 
شهادة » وإن قلنا : يكنى فيه واحد فلابد من عدالته » ولا تقول من كافر ولا فاسق » وتقبل من العبد‎ 
. لأنه من أهل الشوادة والرواية . وقال أبو حنيفة : لا تقبل من المبد لاه ليس من أهل الشهادة‎ 
» ولنا : أنه خبر یکی فيه قول الواحد فيقبل فيه خبرالميد» كأخبار الديانات » ولا اسل أن هذا شهادة‎ 
ولا أن المبد ليس من أعل الشهادة ولا يمتبر فيه لفظ الشهادة كالرواية » وعلى هذا الاأصل ينبنى أن تقبل‎ 
. ترجمة المرآة إذا كانث من أهل المدالة لاأن روايتها مقبولة‎ 
عن زيد بن ثابت أن الى صلى الله عليه وسلم أمره أن تمل کناب اهود‎ « ٩٤ ص‎ ٩ فى البخارى ج‎ )۱( 


حت كتنت نې صلی الله عليه وسل که وأفرأته کم إذا كتيوا إليه» » وأخرجهأيضاً أبو داود 
والترمذى . (ف) 


كاب القضاء A‏ 


A۸۹۵‏ (فسل) 
والحسكم فى التعريف والرسالة والجرح والتعديل كالمسم فى الترجهة » وفيبها من الحلاف ما فما . 
ذ كره الشريف أبو جمفر وأو الخطاب ء وقد ذ كرا الجر ح والتمديل فيا مغى . 
۸4٦‏ $ مسا € 
قال ل( وإذا عزل فقال : كدت حكمت فى ولابتى لفلان على فلان حى قبل قوله وأمذىذلك الحق 4. 
وبهذا قال إسحاق : قال أبو المطاب : ويحتمل أن لا يةبل قوله » وقول الفاغى فى فروع هذه للسألة 
يقتضى أن لا يبل قوله هاهنا. وهو قول أ كثر الفقباء » لأن من لا عاك الحكم لا يلك الإفرار به كن 
أفر بعتتق عبد بعد بيمه » ثم اختافوا »فتال الأوزاعى وابن أبى ليلى : هو عنزلة الشاهد إذا كان معه شاهد _ 
آخر قبل . وقال أصحاب الرأى :لا يقبل إلا شاهدان سواه يشبدان بذلك . وهو ظاهر مذهب الشافى » 
لأن شهادته على فمل نفسه لا تقبل . 
ولا : أنه لو كةب إلى غيره 9 عزل ووصل اكاب بعد عزله لزم السكقوب إليه قبول كتابه 


بعل عل کانبه » فسكذلك هاهناء ولأنه أخبر بما <۴ > وهو غير نهم » فيحب قبوله کیال ولايته. 


) فصل‎ ( ATAY 
فأما إن قال فى ولايته: كدت عكت لفلان بكذاء قبل قوله سواء قال : قضيت عليه بشاهدين‎ 
عدلين» أو قال “مەت يلته وعرفت عدالهم » أو قال : قضيت عليه بتكوله » أو قال : أقر عندى فلان لفلان‎ 

بحق سكت به » وبهذا قال أبو حنيفة والشافمى وأبو يوسف . وحكى عن د بن الحسن : أله لا يقبل 
حتّى يشهد ممه رجل عدل ‏ لاله فيه إخباراً مق على غيره فم يقبل قول واحد كالشمادة . 

ولنا : أنه عاك الحكم فوت الإفرار به » كالزوج إذا أخبر بالطلاق» والسيد إذا أخبر بالمقق » ولأنه 
لوأخبر أنه رأي كذا وكذا فک به ثبل »> كذاهاهناء وفارق الشبادة » فإن الشاهد لا ملاك إثبات 
ما أخير به . فأما إن قال : حت بعلى أو بالنعكول » أو بشاهد مين فى الأموال فإنه يقبل أيضا . وقال 
الشافى : لا يقبل قوله فى التضاء بالف کول » وينبنى قواه : حكمت عليه بملى على القولين فى جسواز 
التضاء بعلمه؛ لأنه لاعلاك الحم بذلا » فلا لاك الإفرار به ٠‏ 

ولدا : أنه أخير كمه فيا لو حكم به لنفذ حكمه » فوجب قبوله كالصور التى تقدمت © ولأنه 
حا ک أخبر بحذه فی ولابته فوجب قبواء كالذى سامه » ولان اجک إذا حم فى مسألة يسوغ فيها 
الا جنهاد لم سن نقض حك وازم غيره إمضاؤه والعمل بة » فصار عنزلة ا كم بالبينة المادلة » ولا نسل 
ما ذكره . وإن قال : حكت لفلان على فلان بكذا ء ول يضف حكمه إلى بينة ولاغيرها » وجب قبوله» 

( ۱۲۳ - المغنى سج )1١‏ 


٠‏ الى 


وهو ظاهر مسأل المرق » فإنه لم بذ کر ما ثيت به اكم » وذلاك لأن الحا م تى ماحم محسكم يسوغ 
فيه الاجنهاد وجب قبوله وصار عازلة ما أجمع عليه . 

84 (رضصل) 

وإذا أخبر الفاضى كه فى غير موضع ولايته » فظاهر كلام ارق أن قواه مقبول وخبره نافذ» 
لأنه إذا قبل قواه محسكه بعد العزل وزوال ولايته بالسكلية » فلاأن يقبل مع بقائها فى غير موضع 
ولايته أولى . وقال القاذى : لا يقبل قوله . وقال + لو اجتمع قاضيان فى غير ولابنهما کقاضی دمشق 
وقاضى مصر اجتمعا فى بيت للقدس » فأخبر أحدها الآخر محكم حكم به » أو شهادة ثبقت عنده لم بقبل 
أحدهها قول صاحبه » ويكونان كشاهدين أخبر أحدههما الآخر بماعنده » ولیس لە أث محكم به 
إذا رجع إلى عله لأنه خبر من ليس بقاض فى موضمه . وإن كنا جیما فى عمل أحدھا كأنهما اجتيها 
جیما فى دمشق » فإن قاضى دمشق لا يعمل عا خبره به قاضی مصير » لأنه يخبره به فی غير عله . وهل 
يعمل قاضى مصر با أخيره به قاضى دمشق إذا رجم إلى مصر ؟ فيه وجمان : بناء على القاضى : هل له 
أن يِنَعى بعلمه ؟ على روابتين » لأن قاضى دمشق أخبره به فى عله . ومذهب الشافمى فى هذا كقول 
القاضى هاهنا. 

۸4۹ (نسل) 

إذا ولَى الإمام قاضيا ثم مات م ينمزل » لأن الخلفاء رضى الله عنهم وا حکاما فى زمنهم فلم بنمزلوا 
عونم » ولأن فى عزله بموت الإمام ضررا على المسلمين » فإن البلدان تتمطل من الحسكام وتقف 
أحكام الناس إلى أن یول الإمام الثانى حا کا » وفيه ضرر عظم > وكذلك لا ينعزل التاضى إذا 
عزل الإمام لما ذكرنا . فأما إن عزله الإمام الذى ولاه أو غيره ففيه وجمأن : 

أحده : لا ينع زل » وهو مذهب الشافمى » لأنه عقده لصلبعة للسلمين فل يملك عزله مع سداد حاله ؛ 
کا لو عقد السكاح على موليته لم يكن له فسخه . 

والثانى : له عزله »لما روى عن مر رضى الله نه أنه قال : لأعزلن أب مريم وأولين رجلا إذا 
رآه الفاجر فرقه » فمزله عن قضاء البصسرة » وولى كمب بن سوار مكانه » وولى على رضی اه عنه 
أبا الأسود ثم عزله » فقال :لم عزلتنى وماخنت ولا جنيت؟ فقال : إى رأيتك يلو كلامك على 
الخصمين ؛ ولأنه يلك عزل أصرائه وولانه على البإران » فسكذلك قضائه . 


وقد کان عر رضى الله عنه يولى ويعزل » فعزل شرحبيل بن حسنة عن ولايته فى الشام » وولى 


كتاب القضاء 3 


معاوية » فقال له شرحبيل : أمن جبن عزلتتنى أو خياءة ؟ قال : من كل لا » وللسكن أردت رجلا 
أقوى من رجل . وعزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة . وقد كان يولى بعض الولاة الحسكم مع الإمارة » 
فولى أبا موسى البصرة قضاءها وإميثهاء ثم كان بز مم هو » ومن لم يمزله عزله مان بمده إلا القايل 
مهم » فمزل” القاذى أولى » ويفارق عزله يموت من ولاه أو عزله, لأن فيه ضرراً وهاهنا لا ضرر فيه 
لأنه لا يمزل قاضيا حتىيولى آآخر مكانه ؛ وهذا لا ينءزل الوالى بموث الإمام وينعزل بعزله » وقد ذكر 
أبو الخطاب فى عزله باللوت أيضا وجبين » والأولى إن شاء الله تعالى ما ذ كرناه . 

فأما إن تثيرت حال القاضى بفسق أو زوال عةل أو مرض عنمه من القضاء » أو اختل فيه بعض 
شروطه فإنه بنعزل بذلك ويتمين على الإمام عزلة وجب واحداً . 

1 وسل» 

وللامام نولية القضاء فى بلده وغيره » لأن الننى صلى الله عليه وسل ولى عمر بن الحطاب القضاء » وولى 
علي ومعاذا . وقال عن بن عفان لابن عر : إن أباك قد كان يقضى وهو خير منك ؛ قال : إن ألى قدكان 
يقضى وإن أشكل عليه شىء سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ کر الحديث”" . رواه عر بن شبة 
فى كتاب قضاة البصرة . 

وروی سميد”" فى سننه عن عرو بن العاص قال «جاء خصمانإلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 


لی : يا عرو اقض بينهما » قلت : أنت أولى ذلك منى يارسول الله » قال : إن أصبت القضاء بننهما فلك 


)١(‏ دوى نافع عن ابن عمر قال لمان : لا أقضى بين رجلين » قال : فإن أباك كان يقغىءفقال : إن أف 
لو أشكل عليه شیءسأل رسول السلى الله عليه ول ؛ ولو أشسكل على رسول اتهم لی الله عليه وسامثى” سألجبريل 
عايهالسلام وإ لاأجد من أسأله:وسممترسول اتدل اللهعليه ولم يقول : من عاذ باه فقدعاذ بعظم» وسممتهيقول: 
من عاذ الله فأعيذوه » وإلى أعوذ بالله أن انی قاضياً تأعقاه وقال : لا مير أحدا_ ذاكره رزين- وهو فى جامع 
الأصول.وفى الترمذى ج ١‏ ص ۲٤۸‏ و عن عبسد الله بن موهب أن عمان قال لابن عمر : اذهب فاقض بين الناى 
قال ؛ أو تعافنى با أمير المؤمئين» قال : وما تسكره من ذلك وقد كان أبوك يقَضى؟نال : إنى معت رسول اله صلى 
لله عليه وسم بقول : من كان فاضا فتضى بالعدل فبالرى أن ينقلب منه كفافا ها أرجو بعد ذلك » الارى 
أن يثقلب منه : أهل لذلك وحقيق به . (ف) 


)0( وأخرجه اا أحمد والطبراى عن مرو (ف) 5 


۲ الى 


عشر حسنات » وإن أخطأت فلك حسنة» وعن عقبة بن عامر مثله ء ولان الإمام يشتفل بأأشياء كثيرة 
من مصالح المسلمين فلا يتفرغ لاقضاء بيهم » فإذا ولى اضيا استحب أن يمل له أن يستخا لأنه قد يحداج 
إلى ذلك » فإذا أذن له فى الاستخلاف جاز له بلا خلاف نملمه » وإن ناه عنه لم يكن له أن يستخلف » لا'ن 
ولایته بإذنه فلم يكن له ما هاه عنه كال وكيل » وإن أطلق فله الاستخلاف » ومحتمل أن لا يكون له ذلك » 
لاأنه يتصرف بالإذن » فلم يكن له ما لم يأذن فيه كالوكيل . ولا حاب الشافعى فى هذا وجهان . 

ووجه الأول :أن الغرض من القضاء الفصل بين التخامين» فإذا فعله بنفسه أو بغيره جاز » م لوأذنله» 
وبفارق التو كيل » لأن الإمام بولى القضاء للدسلمين لا انفسه مخلاف التوكيل » فإن استخاف فى موضم ليس 
له الاستخلاف كه حكم من لم يول . 

۸۳۰۱ (فمسلل) 

ويجوز أن يولى قاضياً مموم النظر فى خصوص العمل » فيقلده النظر فى جميع الأحكام فى بلد بمينه » 
فينفذ حكه فيمن سكنه ومن ألى إليه من غير سكاله . ويجحوز أن يقلده خصوص النظر فى عموم العمل 
فيقول : جعلت إليك الحم فى الداينات خاصة فى جموم ولابتى » ويجوز أن يجمل حکه فى قدر من للال 
مو أن بقول: احكر فى الائة فا دونم) » فلا ينفذ حكه فى أ كثر منها .و جوز أن بوليه عموم النظر فى عموم 
العمل » وخصوص النظر فى خصوص العمل . 

ومجوز أن يولى قاضيين وثلائة فى بلد واحد » يجمل اكل واحد علاء فيولى أ حدم عقود الأنكة» 
والآخر المحم فى المداينات » وآخر النظر فى المقار » ويجوز أن يولى كل وأحد متهم عوم النظر فى ناحية 
من نواحى البلد » فإن تلد قاضيين أو أ كثر عملا واحدا فى مكان واحد ففيه وجبان : 

أحدها : لا يجوز . اختاره أبو اللطاب» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافمى » لأنه يؤدى إلى إبقاف 
الحكم والاصومات »ء لأنهما يختنفان فى الاجنهاد وبر ى أحدها مالا ر ی الآخر . 

والآخر: يحوز ذلك»وهو قولأصحاب ألى حنيفة. وهو أصح إنشاء الله تمالى » لأأنه مجوزأن يستخاف 
فى البلدة التى هو فا » فو-كون فما قاضيان » غاز أن يكون فم-| فاضيان أصليان » ولان الغرض فصل 


)١(‏ عن عقبة بن عامر قال : « كنت عند النى صلى الله عليه ولم يوماً فجاءه همان فقال لی : اقض بینهما 
ثقات : يأنى أنت وأى بارسول الله أنث أولىءقال : اقض بينهما . قلت : على ماذا بارسول الله ۲ قال : اجتهد (إن 
أصبث فلاف عثير حسنات » وإن أخطأت فلاك حن » أخرجه ابن عدى وابن عسا كر كا فى متخب کی الال 
ج ۲ ص ۱۹٤‏ ۰ (ف) 


کواب القضاء Ar‏ 


الخصومات وإيصال الحق إلى مستحقه » وهذا محصل, فأشيه القافى » ولا نه جوز لاقاضى أرك بتخاف 
خليفتين فى موضم واحد » فالإمام أولى » لاأن توليته أقوى . 

وقوهم : يفضى إلى إبقاف الحسكومات غير حيح » فإ نكل حا يحكم باجنماده بين المتخاسعين إليه » 
وليس للا خر الاءتراض عليه ولا تقض که فما خالف اجناده . 

8 (قصل) 

وإذاقال الإمام : من نظر فى الحكم من فلان وفلان فقد وليقه » لم تنعقد الولاية لمن نظر » » لانه 
عاقما على شرط ولهيعين بالولاية أحداً منهم » ومحتمل أن تنعقد الولاية لمن نظر » لان النبى صلى الله عليه 
وسل قال « أهير < زيد» فإن قتل فأمير 3 جعفر»فإن قتل فأمير ركم عبد الله بن رواحة» فعاق ولاية الإمارة 
على شرط فسكذاث ولاية الحكم » وإن قال : وليت فلات وفلانا فأسهما نظر فمو خليفتى » انعقدت الولأبة 
من نظر مهم : لاأنه عقد الولاية لها جيم . 

مم8 (ضل) 

ولا جوز أن يلد النضاء لواحد على أن بح عذهب بعينه » وهذا مذهب الشافم فی ولا أعل فيه خلاة, 5 
لأن الله تعالى قال ( فاح كلم ین الاس باحق" ) والحق لا يتمين فى مذهب؛ وقد يظهر له الحق فى غير 
ذلك المذهب . فإن آلده على هذا الشرط بطل الشرط » وف فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة 
فى البيع . 

:م ف ل( 

وإن فوض الإمام إلى إنسان تواية القضاء جازء لأنه يحوز أن يقولى ذلك»لجازله التوكيل فيه 'نالبيم » 
وإن فوض إليه اختيار قاض جاز » ولا جوز له اختهار نفسه ولا والده ولا ولده» کا لو وكله فى الصدقة 
بمال لم جز له أخذه ولا دفمة إلى هذين » ويحتمل أنه يحوز له اختيارم إذا كانا صالين لولاية ء لا 
يدخلان فى عموم من أذن له فى الاختيار منه مع أهليةهما فأشبها الأجانب . 

م ( فمل ) 

وليس لاحاع أن يحكم لنفسه کا لا جوز أن يشهد لنفسه » فإن عرضت له حكومة مع بعض الناس جاز 
أن بجا کہ إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته » فإن عر حا کم أب إلى زيد » وعا كم رجل عراقيا إلى شريح» 
وعاكم على اليبودى إلى شريح » وام عمان طاحة إلى جبير بق مطعم . 


)١ (00)‏ أخرجه البخارى عن ابن ر 6 (۲) مورة ص اھ۲ 0 


44 الذى 


فإن عرضت حكومة لوالديه أو ولده أو من لا تقبل شهادته له قفيه وجوان : 

أحدما : لا جوز لالم فيها بنفسه » وإن حكم له لم بنذ حکه » وهذا قول ألى حنيفة والشافى » 
لأنه لا تقبل شهادته له » فل ونفذ حکه له كنفسه 

والثانى : ينفذ حكه » اختاره أبو بكرء وهو قول أنى يوست وابن النذر وأ ثورء لأنه حكم لغيره 
أشبه الأجانب . 

وعلى القول الأول متى عرضت طؤلاء حكومة حكم بينهم الإمام أو ام آخر أو بض خلفائه » فإن 
كانت الخصومة بين والدبه أو ولديه أو والده وولده ل جز له الكم بينهما على أحدالوجببن» لاأنه لا تقبل 
شهادته لأحدها على الآخر 2 فم 0 الحكم ببنهما كا لو كان خصمة أجنبياً 7 

وفى الآخر : وز » وهو قول بعض أصحاب الشافمى لأنهما سواء عنسده » فارتقمت لهمسة اليل 
فأشبها الأجنبيين . 

) فصل‎ ( ۸۳٦ 

وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حَكياه بينهما ورضياه » وكان من بصلح لاقضاء سكم بیہما» جاز ذلك 
ونفذ حكه عامهما » وبهذا قال أبو حنيفة . وللشافمی قولان : أحدهما : لا يلزمهما حكله إلا بتراضيهماءلأن 
حكمه نما يلزم بالرضا به » ولا يسكون الرضا إلا بمد اللعرفة محكه . 

وانا :ما روى أبو شرح أن رسول آل على ان عاية ول قال له د إن الله عو اکم ٤‏ 3 تكنى 
أبا المكم؟ » قال : إن قومى إذا اختافوا فى ثىء أتولى گەت بام ورفى لى #فريقان . قال : 
ما أحسن هذا » فن أ كبر ولاك ؟ قال : ثيح . فال : فأنت أبو شمريح » أخرجه الأسافى . 

وروی عن النى على الله عليه ول قال « من حك بين انين تراضيا به فل يعدل ببنهمافهو ملعون9©» 

ولولا أن حكمه يازمبءالما اه هذا الذم » ولأن عر واب تحاكا إلى زيد» وحاكم عر أعرابا إلى 
شري قبل أن يولي » وتحاكم مبان وطلحة إلى جبير بن مطعم » ولم يسكونوا قضاة . 

فإن قيل : فعمر وعثمان كانا إمامين » فإذا ردا اكم إلى رجل صار قاضيا . 

قلنا : لم ينقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة » و.هذا لا يصير قاضيا » وما ذكروه ببطل ما إذارضى 


)١(‏ قال الحافظ فى التلخيص اليد ج ع ص 2١86‏ حديث : من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعلوسه 
لمنة الله , ان الجوزى فى ااتحقرق . قال : ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نة عبد الله بن جراد فذکره 
وتعقبه صاحب التنةررح قال : هى ام خة بإطلة كا صرح هو به فى لاوضوعات وبالغ فى الخطعلى الطب لاحتجاجه 
يحديث منهاتما مضى من كتاب التحقيق » . ١د‏ (ف) 


كتاب القضاء 3 


بتعسرف وكيله فإنه يازمه قبل المعرفة به . إذا ثبت هذا فإنه لا وز نقض حسكه فيا لا ينقض به حكم من 
له ولاية » وبهذا قال الشافى . وقال أبو حنيئة :+ لاا م نقضه إذا غااف رأيه » لأن هذا ءتد فى حى 
الما كم فلات فسخ ه كالعقد الموقوف فى حقه . 
ولنا ع أن وذا کم are‏ لازم ف عر nd‏ اللي رأيه کم من له ولاة 3 وما ذکروه غر 
صعيح » فإن ح-کمه لازم لاغصمين فكيف يكون موقوةا ؟ ولو كن كذلك الاك فسخ وإن لم الف 
رأيه »ولا نسل الوقوف ف العقود . 
إذاثيت هذا فإن لكل واحد من اللاصمين الرجوع عن کیم قبل شروعءه فى لمكم »> لأنه 
لا ثبت إلا رضاه » قأشبه مالو رجم عن التوكيل قبل التعرف » وإن رجم بعد شروعه ففيه وجمان : 
أحدما : له ذلك » لأن الحسكم بم أشبه قبل الشروع . 
والثانى : ليس لذلا لأنه يؤدى إلىأن كل واحد مهما إذا رآی من اله-كم ما لا يوافقه رجم فیطل 
المقصود به , 
A۷‏ ( فصل ) 
قال القامى 0 وينفذ حكم من کا فى جيم الأحكام إلا أربعة أشياء : النكاح ¢ واللعان 0 والقذف ¢ 
والتصاض » لأن مذه الأحكام .زية على غهرها فاختص الإمام بالنار فيا ونائيه يقوم مقامه . وقال 
أبو الطاب : ظاهر كلام آحد أنه يننذ حكمه فيها . ولأسماب ااشافمى وجبان كبذين . وإذاكتب هذا 
الا فی عا = کم بدكنتاب) إلى قاض من ضاة السهين لزءه قروله وتنفيذ كتابه » لأنة جا 1 نافذ الأحكام » 
فازم قبو ل كتابه كام الإمام . 
۸۰۸ (سسأة) 


قال : ل( ومحك على الفائب إذا صح الحق عليه 4 . 

وجملته : أن من ادعى حا على غائب فى بلد آخر » وطلب من الا 3 ماع البينة و الحم مها عليه » 
فمل الاک إجابته إذا كلت الشرائط » وبمذا قال شبرمة ومالك والأوزاعى والليث وسوار وأو عبيد 
وإسحاق وابن النذر » فكان شري لا ,رى القضاء على الغائب . وعن أحد : مثله . وبه قال ابن أبى ايلى 
والثورى وأبو حفيفة وأسمابه . 

وروی ذلك عن لقانم والشءى إلا أن با حنيفة قال : إذا کان له خم حاضر من وكيل أو شفيع 
جاز الک مايه , واحټجوا يماروى عن الاب ء لی ال عايه وسل أنه قال اال : « إذا تقاضى إليك رجلان 


۹٦‏ الى 


فلا تقض للا و ل حتى تسمع كلام الآخر فإنك تدرى بما تقضى » » قال الترمذى : هذا[ حدیث] حسن 
صحيح . ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فم يمن کا لو کان الآخر فى البلد » ولأنه جوز أن يكون لغائب 
ما يبعال البينة ويقدح فيها فل يمز الحكم عليه . 

ولنا : أن هند قالت يا رسو لاله إن أبا سفيان رجل شحيح وایس يعطينى ما يكفينى وولدی ؟ قال : 
« خذى ما يكفيك وولدك بالعروف »© متفق عليه . فقضى ها ول يكن حاضر؟ً » ولأن هذا له بينة مسموعة 
عادلة » فجاز الحسكم بها کا لو کان الخصم حاضر؟ » وقد وافةنا أبو حنيفة فى ماع البينة » ولأن ما تأخر عن 
سؤال المدعى إذاكان حاضراً يقدم عليه إذا كان غائ كماع البية . 

وأما حدينهم فنقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم جز الحسكم قبل سماع كلامهما » وهذا بقتضى أن 
بكو نا حاضرين © ويفارق الحاضر الغائئب » فإن البيئة لا تسمع على حاضر إلا بحضرته والغائب مخلانه » 
وقد نافض أبو حنيفة أصله فقال : إذا جاءت امرأة فادّعث أن هما زوجا غاب وله مال فى يد رجل وتحتاج 
إلى النفقة فاعترف هما بذاك فن الاک بقضى عليه بالنفقة . ولو ادعى رجل على حاضر أنه اشترى من 
غائب ما فيه شفمة وأقام بيدة بذك » حكم له بالبيع والأخذ بالشفعة . ولو مات الدعى عليه فعضر بعض 
ورثته أو حضر وكيل الغائب وأقام المدعى بينة بذك حسكم له عا ادعاه . 

إذ ثبت هذاء فإنه إن قدم الغائب قبل الكم وقف اكم على حضوره. فإن خرج الشهود لم يكم 
عليه» وإن استدظر الاک اجه ثلاثاء فإن جرحهم وإلا كم عليه » وإن ادّعى القضاء أو الإبراء كانت 
له بينة برىء » وإلا حلف الدعى وحكم له . وإن قدم بعد الحكم فجرح الشهود بأم ركان قبل الشهادة 
بطل الحسكم » وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطاقا م بطل الحسكم ول يقبله الحاكم > لأنه جوز 
أن يكون بمد الحسكم فلا يقدح فيه . وإن طلب التأجيل أجل ثلا » فإن جرحهم وإلا تقذ اگم » 
وإن ادّعى القضاء أو الإبراء فسكانت له به ببنة وإلا حاف الآخر وتفذ الحكم. 

۸۰۹ ( فصل ) 

لا يقضى على الغاثب إلا فى حقوق الآدميين » فأما فى الحدود التى له تعالى فلا يقضى بها عليه » لأن 
مبناها على المساهلة والإسقاط . فإن قامت بينة على غاب بسرقة مال حكم با مال دون القطع . 

) فصلل‎ ( A4۰ 

وإذا قامت البيبة على غائب أو غير مكلف كااصى والجنون لم يستحاف الدع مع بينته فى أشهر 


١ (‏ ) لظ الترمدي ج ١‏ ص ۲٠۹‏ و بمرح أبن العر یج اص ۷۳ « فسوف تدرى كيف تقطى » (ف) . 
(؟ )لفط اره‌ذی‌هذا وحديث حسن هوليسفيه وصحيح» کا فىااغنى. راجع الصفسةالتذ كر ناها.نه(ف ) 


كتاب القضاء يذ 


الروابتين » لقول النى صل الله عليه وسل « الببنة على المدهى والوين على المدعى عليه 9©» ولأنها بينة عادلة 
فل تحب اليين ممما کا لو كانت على حاضر . 


والرواءة الثانية : يستحلف ممما » وهو قول الشافعى » لأنه جوز أن يكون استوفى ما قامت به اليينة » 
أو ملكه المين التى قامت بها البينة . ولوكان حاضراً فادعى ذلك لوجبت المين » فإذا تعذر ذف مده 
أخييته أو عدم تسكليفه يجب أن يقوم الاک مقامه فيا عكن دعواه » ولأن العا ٤‏ مأمور بالاحقياط فى حق 


الصبى والجنون والغائب » لأن كل واحد منهم لا يعبر عن نفسه » وهذا من الاحتياط . 
A1۱1‏ (فصل) 


ظاه كلام الحرق : أنه إذا قذى على الذائب بمين سلاث إلى الماعى » وإنقضى عايه بدن ووجد له 
مال ونی منه » فإنه قال فى رواية حرب فى رجل أقام بينة أن له سما من ضيءة فى أيدى قوم فتواروا عنه : 
يقسم علمهم شهدوا أو غابوا ويدقع إلى هذا حقه» لأنه يثبت حقه باابينة فيسل إليه كا لو کان خصمه ا 
ويحتمل أن لا يدفم إليه شىء حتى يقب كفيلا أنه متى حضر خصمه وأبطل دعواه فعليه شمان ما أخذء لثلا 
يأخذ المدعى ما f‏ له به 9 بأى خصمه فيبطل دده »أو بم بدنة بالقضاء والإراء ¢ أو علاك المين الى 
قامت بها البيئة بعد ذهاب المدعى وغيبته أو مونه فيطيع مال اادعى عليه . وظاهي كلام أحد الأول . فإنه 
قال فى رجل عنده دابة مسروقة فقال : هى عندى وديمة إذا أقيمت البينة أنها له تدفع إلى الذى أفام البينة 


حتى بجىء صاحب الوديعة فيلبت . 

ينغن (فسل) 

فأما الحاضر فى البلد أو قريب منه إذا لم منم من الحضور فلا يقغى عليه قبل حضوره فى قول أكثر 
أهل الل . وقال آتحاب الشاففى فى وجه لم : إنه بقضى عليه فى غيبته » لأنه غائب أشبه الغائب 
عن البلد . 

واا : أنه أسكن سؤاله فلم يجز الک عليه قبل سؤاله "كاضر مجاس الما » ويفارق الثائب 
البعيد » فإنه لا يمكن سؤاله » فإن امتنم من الحضور أو 'واری ذظاهي كلام أحمد : جواز القضاء عليه لا 


)١(‏ أخرجه الترمذو عن ابن هرو ج ١‏ ص ۲۵۱ قال الترمذى ؛ هذا حديث فى إسناده مقال. ومد بن عبیداقه 
العرزى يضعف فى الحديث من قبل حفظه صعفه ابن البارك وغيره ۰( ف) 
( ۱۴ انی س ج٠٠‏ 


۹۸ الفنى 


ذ كر نا عنه فى رواية حرب . وروی عنه أبو طالب فى رجل وجد غلامه مد رجل فأقام البيئة أنه غلامه 
فقال الذى عنده الفلام : أودعنى هذا رجل » فقال أحمد : أهل المدينة بقضون على الفائب يقولون إنه لهذا 
الذى أقام البينة » وهو مذهب حسن» وأهل البصرة بقضون على غائب يسمونه الإعذار » وهو إذا ادعى على 
رجل أل وأقام البينة فاختنى الدعى عليه يرسل إلى بابه فينسادى الرسول ثلاث » فإن جاء وإلا قد أعذروا 
إليه » فهذا يقوى قول أهل الدينة ؛ وهو معنى حسن . 

وقد ذكر الشريف أبو جمفر وأو الخطاب أنه يقذى على الغائب الممتنع » وهو قول الشافهى » لأنه 
تعذر حضوره وسؤاله 4 غاز القضياء عليه کالما ئب البعيد 2 بل وذا أولى ¢ لأن ل وعيل معذور وهذا لاعذر 


له . وقد ذكرنا فيا تقدم شيا من هذا . 


كتاب القسمة 4 


بسع سم لس 1 


كناب القسمة 


الأصل فى القسمة قول الله تاق : (3 pi‏ ان العاف قنع بهم كل ر تر ) 6 
وقوله تعالى : ( و إذا حدر ال أوأو ال ی( a‏ . وقول النى صلى الله علية وسل « الشفمة 
فها لم يقسم ء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ۾ وقسم الننى صل الله عليه وسل خيير على 
ثمانية عشر ممما » و کان يقسم الفنام . 

وأجمءت الأمة مَل جواز النسمة ‏ ولأن بالناس حاجة إلى النسمة ليتمكن كل واحد من الشركاء من 
التصرف كَل إبثاره » وبتخلص من سوءالمشار كة وكثرة الأيدى . 

الم وساأة» 

قال ل( وإذا أناه شريكان فى ريع أو تحوه فسألاه أن يقسمه بينهما قسمه وأثيت فى القضية بذاك أن 
قسمه إياه بينْهما كان عن إقرارها لا عن بينة شهدت ليا يماسكهما) . 

إذا ٣بت‏ هذا فإن الشريكين فى أى شىء كان ريما أو غيره ؛ وااريع هو المقار من الدور وتموها < إذا 

طليا من احا كم أن يقسمه بيمهما أجا بها إليه » و إن لم يثبت عنه ملسكها » ومبذا قال أبو بوسف ود . 

وقال أبو حنيفة : إن كان عقاراً أسبوه إلى «يراث لم بق مه <تى يثبت اموت والورلة » لأن الميراث باق 
025 9 ملاک ارت ذلا يقسمه احقياطاً اديت » وأما ماعدا العقار يقسمه » وإن كان ميرائا لأنه يبور وملك 
وقسمته نحنظه » وكذا العقار الذى لا باب إلى اميراث . وظاهس قول الشافمى أنه لا بقسم عتاراً كان أو 
غيره ما لم يثبت ماسكها » لأن سمه بوهم أورفم بعد ذاث إلى حاكم آخر تسیل أن يجمله کا لهم 
ولەله يكون لغيرم . 

ولد : أن اليد تدل لى اللاث ولا منازع لهم فيثبت هم منطريق الظاعر » وهذا يجوزهم التممرف» 
ويحوز شراؤه منم وامهابه واسنئجاره . وما ذ كره الشافعى يندفع إذا ثبت فى النضية ألى قسمته ينهم 
بإفرارم لاعن بينة شهدت هم اکم م وکل ذى ححة ک ڪجه . وما ذكره أبو حنيقة لا رصح » 
لأن الظاهر ماسكهم ولاحق‌الميت فيه إلا أن يظهر عليه دين وما ظمر والأصل عدمه . ولمذا | كتفينا 
به فى غير المقار وفها لم ينسووه إلى الميراث . 


)0 سورة القمر آنة 4 )0( سورة النساء آية ۸ (e)‏ أخُرجه البخارىعن جار (ف) 
(4) فى نى ( يسكسهله ) وفى شرح اكيج ١ص ٤۸٩۹‏ (سبلى) ولعل الأنسب ( يمل 4 ) (ف) 


N٠‏ الغى 


8115م (نصل) 

ومجوز قسمة الكيلات والوزونات من الطمومات وغيرهاء لأن جواز قسمة الأرض مع اختلافها يدل 
لى جواز قسمة ما لا مختاف بطريق التنبيه . وسواء فى ذلك الحبوب والمار والنورة والأشنان أوالمديد 
والرصاص ونحوها مر الجامدات » والمصير والخل واللبن والمسل والدمن والدبس والزيت واارب 
ونحوها من المائعات » وسواء قانا إن القسمة بيع أو إفراز حق » لأن بيمه جائز وإفرازه جائز» فإن كان 
فيها أنواع كنطة وشعير ور وزبيب فطلب أحدها ق-.ها كل نوع ی حدته أجبر المتنع » وإن طلب 
قسمها أعيانا بالقيمة لم يمير اممقنع » لأن هذا بيع نوع بنوع آخر فليس بقسمة فل يمبر عليه كغير الشريك » 
فإن تراضياعليه جاز . وكان بيع بعتبر فيه التقايض قبل التفرق فيا يعتير التقايض فيه وسائر شروط البيع . 


واكم (تم س ‏ سل) 


فإن كان بينهما ثثياب » أو <يوان » أو أوالى » أو خشب ء أو عد »أو أحجار » فاتفقا كَل قسمتها 
جاز . لأن البى صلى الله عليه وسل قمم الفنائم بوم بدر » وبوم حنين » ويوم خيبر » وهی تشسستمل كَل 
أجناس من الال . وسواء انفقا على قد مة كل جنس بينهما أو كى قسمتها أعياتا بالقيمة » وإن طلب أحدها 
قسمة كل نوع لى حدته وطلب الآخر قسمته أعيانا بالقيمة » قدم قول من طلب قسمةكل نوع لى حدته إذا 
أمكن . وإن طلب أحده القسمة وألى الآخر وكان مما لا يمكن قسمته إلا بأخذ عوض عنة من غير جنسه 
أو قطم ثوب فى قطعه نقص أو كسر إناء أو رد عوض لم بر المتنع » وإن أمكن قسم ةكل نوع کی حدته 
من غير ضرر ولا رد عوض » فقال القاضى : يحبر الممتنع . وهو ظاهر مذهب الشافمى وهو قول أَبى الخطاب 
لا أعرف فى هذا عن إمامنا رواية » ويحتمل أن لا يحبر المتنم . وهو قول ابن خيران من أحاب الشافى. 
لأن هذا إما يقسم اعيا بالقيمة فل يجير الممقنع عليه » كا لا يجبر كل قسمة الدور بأن يأخذ هذا دار وهذا 
دار وكالة ين الختلنين . 

ووج الأول : أن الجنس الواح دكالدار الواحدة » وليس اختلاف الجنس الواحد فى القيمة بأ كثر من 
اخقلاف قيمة الدار السكبيرة والقرية العظيمة . فإن أرض القرية حتاف » سما إذا كانت ذات أشسجار 
مختلفة؛ وأراض متدوعة »والدار ذات بيوت واسعة وضيقة وحديثة وقدعة» م هذا الاختلاف لم عتم الإجبار 
كل القسمةكذلك الجنس الواحد . وفارق الدورءفإنة أمحكن ق-مة كل دار على حدتما ؛وهاهنا لمكن قسمة 
كل ثوب مها أوإناء على حدته . وإ ن كانت الثاب أنواعاً كالحرير والفطن والسكتان »فهى كالأجناس » 
وكذاك سائر الأموال والحيوان كذيره من الأمو ال » ويقسم النوع الواحد منبة » ويو قال الشافمى 


كتاب القسمة ۱1 


وأبو وسف وعمد . وقال أبو حنيفة : لا بقسم الرقيق قسمة إجبار لان ختلف منافمه ويقصد منه للمقل 
والدين والنطنة » وذللك لا بقع فيه التعديل . 

ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل جزأ العبيد”'؟ الذين أعتقهم الأنصارى فى مرضه ثلاثة أجزاء » ولأنه 
نوع حيوان يدخله التقويم ازت قسمقه كسار الميوان » وما ذ كره غير صحيح » لأن القيمة مجمع ذلك 
وتمدله كسار الأشياء الختلفة . 

) (فصل‎ ۸۳۱٦ 

والقسمة إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من الآخر وليست بيع » وهذا أحد قولى الشافمی . وقال فى 
الآخر: ھی بيع » وحسكى عن ألى عبد اللّهبن بطة » لأنه يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من 
السمم الأخر » وهذا حقيقة البيم . 

جم الآخر » و الييم 

ولنا : ألا لا تفتقر إلى لفظ الليك » ولا يجحبفيها الشفعة » وبدخاما الإجبار » وتلزم بإخراج القرعة » 
وبتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر» والبيع لا يوز فيه شىء من ذلك » ولأنها نتفرد عن البيع بام 
وأحكامها » فل تسكن بيع كسائر المقود . 

وفائدة الللاف أنها إذا لم تسكن بيع جازت قسمة المار خرصا » والسكيل وز » والموزون كيلا » 
والتفرق قبل القبض فما يعتبر فيه القبض فى الهينع > ولا يحنث إذا حلف لا ببيع بها > وإذا كان المقار 
أو نصفه وققاً جازت القسمة . 

و إن قلنا : :ی بیع : انعكست هذه الأحكام . هذا إذا خلت من الرد ء فإن كان فما رد عوض فهى 
يالا قاف اردريال الال مركا مكيل 3 من مال شربكه » وهذا هو البيع » فإن فملا ذلك 
فى وقف لم بجزء أن بيعه غير جائز » وإن كان بعضه وقنًا وبمضه طلقا والرد من صاحب الطلق لم جز » 
لأنه يشترى بمض الوقف : فإن كان من أهل الوقف جاز » لأنهم بشتزون يعض الطلق » وذلك جائز . 

AT\Y‏ (تمسلكل) 

وتغبل شهادة القاس بالقسمة إذا كان متبرعاً » ولا تقبل إذا كان بأجرة .وبهذا قال الأصطخرى . 
وقال أوحنيفة : تقبل وإن كان بأجرة » لأنة لايلحقه همة فقبل قوله كالمرضعة . وقال الشافمى : لا تقبل » 
لأنه شهد على فمل نفسه الذى يوجب تعديله فلم تقبل كشهادة القاضى العزول على حكه . 


)١(‏ يشير إلى حديث رواه عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مل وکین له عند موته لم يكن له مال غيرثم فدعا 
بهم رسول أله صلىاللّه عليه وسل فزأم أثلاثاً ثم أقرع ينهم فأعتق انين وأرق أربعة وقال لهقولا شديدا » أخرجه 
الماعة إلا البخارى (ف) ٠‏ 


۱۰۲ للفق 


ولنا : أنه شهد با لا تفع له فيه فقبل كالأجنى » وإذا كان بأجرة لم يقبل لأنه متهم لسكونة يوجب 
الأجرة لنفسه وهذا نفع فتسكون شهادته لنفسه . وقول الشافى إنه يوجب تمديله ممنوع » ولا نسل هم 
ماذ كروه فى المج 1 

۸1۸ وسا 

قال ل ولو سأل أحدها شريكه مقاسعته فاءتنع » أجيره الما َّ على ذلاك » إذا أثيث عنده ملكا » 
وكان مثله ينقسم وينتنعان به مقسوما ) . 

أما إذا طلب أحدما القسمة فامتنم الآخر لم خل من حالين ؛ 

أحدها : تحبر المتنع على القسمة وذلك إذا اجتمع ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يبت عند الحا كم ملسكهما ببينة » لأن فى الإجبار على النسمة حا على للمتدع مما » فلا 
يثبت إلا بما يثبت به اللاك للحصمه مخلاف حالة الرضى » فإنه لا کم على أحدها إا يقم 
بتوفها ورضاها . 

الشرط الثانى : أن لا يكون فيها ضرر » فإن كان فما ضرر لم حبر المتنع لقول الننى صلی الله عليه 
وسل « لا ضرر ولا ضرار » رواه ابن ماجة » ورواه مالك فى موطئه مرسلا » وف لنظ « أن رسول الله 
صل الله عليه وسم قضی أن لا ضرر ولا ضرار » 

الشرط الثالث : أن يمسكن تعديل السهام من غير شىء مجمل ممما » فإن ل كن ذلك لم يحبر المتنع » 
لأنها تصير بيع والبيم لامجبر عليه أحدالمتبايمين . ومثالذلت : أرضقيمتم! ماثة فيها شجرة وہر اوی 
مائون . فإذا جمات الأرض سهما كانت الثلث » فيحتاج أن حمل ممما سين يردها عليه من ل خر ج له 
البثر أو لأر . ليكونا نصفين متساو بین » فبذه فبها بیع . ألا ری أن الأرض قد باع نصيبه من 
الشجرة أو البمر باون الذى أخذه والبيم لا يحبر عليه لفول الله تعالى : ( إلا أن تسكون نجارة ۶ن 
يراض ينئ )° ؟ فإذا اجتمعت الشروط الثلائة أجبر المتنع ممما على القسمة » لأمها تتضمن إزالة 
ضرر الشركة عنمهما وحصولالنفع ها » لأن نصيب كل واحد مهما إذا تميز كان لهأن يتصرف فيه محسب 
اختياره ؛ وبتمكن من إحداث الغراس والبناء والزرع والساقية والإجارة والمارية » ولا كنه ذلاك مع 
الاشتراك » فوجب أن يمير الآخر عليه لفوله عليه السلام 2 لا ضرر ولا ضرار» . 


(1) فى المغنى طبعة رشيد ج ١١‏ ص 41# ( أو بر ) وكذلك فى طبمة الفقي ج ٩‏ ص ١١5‏ والصواب (وبلر) 
بالواو کا فی ار ے السكبير ج ۹4 ص ۰۲ہ (ف). 
(؟) سورة النساء آية ۲٩‏ . 


كعاب القسمة 1۰۴ 


إذا ثبت هذا : فقد اختلفوا فى الضرر الائع من القسمة » فى قول ارق هو مالا يمسكن معه انتفاع 
أحدها بنصيبه مثرداً فيا كان ينتفع به مع الشركة » مثل أن تكون بينْهما دار صذيرة إذا قسمت أصاب 
كل واحد مهما موضما ضيقاً لا ينتفع به » ولو أمكن أن ينتفع به فى شىء غير الدار ولا يمسكن أن ينتفع به 
دارا لم يحبر على القسمة أ انه ضرر جرى جری الإتلاف . 

وع نأحمد رواية أخرى : أن المانع هو أن ننقص قيمة نصيب أحدها بالقسمة عن حال الشركة » سواء 
انتقموا به مقسوما أو لم ينتفموا . 

وقال القاضى : هذا ظاهر كلام أحمد » لأنه قال فى رواية اليموف : إذا قال بعضهم يقسم و بعضهم 


لا يقسم » فإ نكان فيهنقصان من ثمنه بیع و أعطوا اهن فاعتبر نقصان امن » وهذاظاهر كلام الشاففى » لأن 


0 ضرر والضرر مننى شرعا . وقال مالاك : يبر المقنع وإن استضر قياسا على مالا ضرر فيه » 
ولا يصمح لقوله عليه السلام « لاضرر ولا ضرار» ولأن فى قسءته ضرا فل بر عليه كقسمة الجوهرة 
يكسرها ولأن فى قسمته إضاءة لمال . وقد نهى الى صلى الله عليه وسلم عن إضاعته”” . ولا يصح القياس 
على مالا ضرر فيه لما بينهما من الفرق . فإنكان أحد الشريكين يستضر بالقسمة دون الآخر كرجلين ينما 
دار لأحدها ثلثاها وللا خر ها » فإذا قسماها استضر صاحب الثاث لسكونه لا يحصل له ما يكون دارا » 
ولا يستضر الآخر لأنه يبت له ما يصير دارا مفردة فطلب صاحب الثلثين القسمة لم يحبر الآخر عليها . ذكره 
أبو الخطاب » وهو ظاه ر كلام أحمد فى رواية حنبل . قال :كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتما » وهذا 
قول ابن أبى لبلی وأبى ثور . 

وقال القاضى : بر الآخر عليها » وهو قول الشافعى وأهل المراق » لأنه طلب إفراد نصيبه الذى 
لا ستغر بثميبزه فوجبت إجابته إليه كا و كا نا لا يستضران بالقسمة . 

وا : قول النبى صلى الله عليه وسل « لاضرر ولاضرار »ولأنها قسمة يستضر بها صاحبه فل يجيرعايها 
كا لو استضرا معا » ولأن فيه إضاعة امال . وقد نهى النبى صلى الله عليه وسل عن إضاعته . وإذا حرم عايه 
إضاعته ماله فإضاعته مال غيره أولى . 


(۱) ف طبعة رشيد ج ۱۱ ص ٤۹٤‏ والفق ج ٩‏ ص ١١5‏ ( وهو ) والصواب ( هو ) بدون الواو کا فی 
الترح السكبير ص ٤۹٠‏ (ف) . 

(۲) روى للغيرة بن شعبة عن الى صلى الله عليه وس لم « إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات وواد 
البنات ومنها وهاتءوكره ليم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة للال » أخرجه الشيخان (ف) . 


يل الغنى 


وقد روى عرو بن جمييع عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « لا تعصبة“ على أهل الميراث 
إلا ماحصل القسم » قال أبو عبيدة : هو أن يمخلف شيا إذا قسے کان فيه ضرر على بعضهم أو عليهم جميما » 
ولأننا انفقنا على أن الرر مانع من القسمة » وأن الضرر فى حق أحدها مانم ولا يموز أن يكون السانع 
هو ضرر الطالب لأنه مرضى به من جهته فلا يجوز كونه مانم » کا لو تراضيا عليما مع ضررها أو ضرر 
أحدها فتمين الضرر الانع فى جية الطلوب > ولأنه ضرر غير مرضى به من جهة صاحبه فنع القسمة 
كا لو استضرا مما » وإن طلب القسمة الستضربها كصاحب الثاث فى السألة الفروضة أجبر الآخر علمها. هذا 
مذهب أنى حنيفة ومالك . لأنه طلب دفع ضرر الشركة عنه بأمر لا ضرر على صاحبه فيه » فأجبر عليه 
كا لا ضرر فيه . 

محققه : أن ضرر الطالب مرغى به من جمته فسقط حكه » والآخر لا ضمرر عليه فصار كا لاضرر فيه . 

وذ كر أسحابنا أن الذهب أنه لا يحبر المتنع على القسم ؛ لنهى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة 
اال » ولأن طلب القسمة من اللستضر سفه فلا تيجب إجابته إلى السفه . 

قال الشريف : متى كان أحدها يستضر لم بحب القسمة . 

وقال أو حنيفة : متى کان أحدها ينتفع بها وجيت . 

وقال الشاففى : إن انتفع بها الطالب وجبت » وإن استضر بها الطالب فعلى وجوين . 

وقال ماللك : نب على كل حال » ولو كانت دار بين ثلاثة لأحدم نصفها وللا خرين نسفها » لكل 
واحد منهما ربعهاء فإذا قسمت استضر كل واحد منهما ولا يستضر صاحب القصف » قطاب صاحب 
النصف القسمة وجيت إجابته » لأنه عسكن قسمتها نصفين » فيصير حقمءا للها دارا وله النصف فلا إستغر 
أحد متهما ' ومحتمل أن لا تجب عليبها الإجابة » لأن كل واحد منهما يستضر بإفراز نصيبه > وإن طلبا 
المقاسمة فامتنع صاحب النصف أجير »لأنه لا ضرر على واحد منم . وإن طلبا إفراز نصيب كل واحد 


)١(‏ ه-كذا فی لای » عمرو بن جیع »ر وی عن الأعمش وغيره؛ويكنى أبا النذرءوهو كوقى وكان على قضاء 
حاوان. قال اقدهى فى لزان ج ۳ ص ۲۵۱ و کذه ابن معيز.وقال الدارقطنى وجاعة : متروك . وقال اإئعدى: 
كان ينهم بالوضع . وقال البخارى : منسكر الحديث » (ف) 

(0) فى نسح الغنى و لاتعصية على أهل اأيراث إلا ما حص_ل الق » وهو عرف وااصواب و لا تعضية على 
أهل ميراث إلا ا حمل الفم» وقد رواه أبو عبيد فى الغريب والبوق عن الى بكر بن د بن عمرو بن حزم 
مرسلاء والتعضية : النفربق . ومعنى الحديث لا يفرق ولا .قسم ميراث على أعله إلا إذا كان محتمل القسمةءفإذا لم 
بحتمل وكان فى قسمه ضرر على الورثة ل بحز قسمه كالجوهرة والطبلسان والخام ٠‏ يراجع النهاية لابن الأثير ج م 
ص ٠١‏ ومنتخب کر المال ج ع ص ۲۰۰ 2 ۲۰۹ واسان العرب ج 16 ص هة (ف) . 


كتاب القسمة 568 


منهما » أو طلب أحدها إفراز نصيبه » لم تحب القسمة على قياس اذهب لأنه إضرار بالطالب وسفه » 
وعلى الوجه الذى ذكرناه تحب القسمة » لأن المطلوب مندلا ضرر عليه . 

الخال الثاتى : الذى لا جير أحدها على القسمة » وهى ما إذا عدم أحد الشروط الثسلاثة فلا تجوز 
القسمة إلا برضاها ء وتسمى قسمة التراضى » وهى جائزة مع اخقلال الشروط كلها لأنها عنزلة البيع والمناقلة 
و بيع ذلك جائز . 

۸1۹ (ضصل) 

إذا كانت دار بين اثنين سفاما وعلوها » فإذا طلبا #سمما نظرت » فإن طاب أحدها قسمة السفل 
والملو بينم ولاضرر فى ذلك أجبر الآخر عليه » لأن البناء فى الأرض يجرى تحجر الفرس فيقبعها فى البييع 
والشفعة » م لو طلب قسمة أرض فيها غراس أجبر شريكه عايه . كذلك البناء » وإن طلبأحدها جمل 
السفل لأحدها والماو للا خر وبقرع يينمما » لم يحبر عليه الآخر اثلاثة معان : 

أحدها : أن الملو يتبع”'لاسفل > وهذا إذا بهما تثبث الشفمة فيهما » و إذا أفرد العلو بالبيع لم تثبت فيه 
الشفمة » وإذا كان تبما له لم حمل للتبوع سهم والتبع مهما فيصير التبع أصلا. 

الثانى : أن السفل والملويجريان مجرى الدارين للتلاصقتين » لأن كل واحد منهما يسكن منفرداً ول وكان 
مهما داران ل يكن لأحدها لأطالبة جم لكل دار تصيبا كذا هاهنا . 

اثالث : أن صاحب القرار يلك قرارها وهواءها ء فإذا جل السفل نصيباانفرد صاحبهبالهواء » وليست 
هذه قسمة عادلة » ومهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يقسمه الا ج » يمل ذراءاً من السفل بذراعين من 
اللو » وقال أبو «وسف : ذراع بذراع . وقال تمد : يقسمها بالقيمة . واحتجوا بأنها دار واحدة » فإذا قسمها 
على ما براه جاز كالتى لا عاو لها . 

ولنا : ما ذ كرناه من المعانى الثلاثة » وفما رد ما ذكروه» وما يذ كرونه من كيفية القسمة 2 
وبعضه برد بمضا » وإن طلب أحدها قسمة العاو وحده أو السفل وحده لم يحب إليه ؛ لأن القسمة تراد 
للتمييز » ومع بقاء الإساعة”" فى أحدها لا يحصل القييز . وإن طلب قسمة السفل متفرد؟ أو الاو 
منفردا لم يحب إليه » لأنه قد يحصل الكل واحد ممهما علو سفل الآخر فيسةضر كل واحد منهما 
ولا يتميز القان . 

. هكذا فى الثنى ولمل الأنسب « أن العلو تبع للسفل » (ف)‎ ) ١( 

(؟) في طيعة الشرخ رشیدي ۹۱ س ٤۹۸‏ والفق ۹ : ۱۱۹( الإساعة ) بالسين الوملة والصواب ( الإعاعة) 


بالشين المعجمة كا في الشرح السكبير 6۷/١١‏ (ف) . 
(م ۱ س الفنى اج )9١‏ 


۱۰۹ الغنى 


NY*‏ (نصل) 
وإذا كان بدنهما دار أو خان كبير » فطلب أحدها قسمة ذلك ولا ضرر فى قسمته » أجير المتخم على 
القسمة » وتفرد بعض السا كن عن بعض وإن كثرت السا كن » وإن كان بينهما داران أو خانان 
أو أكثر فطلب أحدها أن يجمع نصيبه فى إحدى الدارين أو أحد اطانين ويحمل الباق صي لم 
يحبر المتنع » وبهذا قال الشافى . وقال أبو يوسف وتمد : إذا رأى الحا كم ذلك فله فمله سواء تتاربتأ 

أو تفرقتا» لأنه أنقع وأعدل : 

وقال مالك : إن كانتا متجاورتين أجبر المتنع من ذلك عايه » لأن المتجاورتين تتقارب مننءتهما 
بحلاف التباعدتين : وقال أبو حنيفة : إن كانت إحداها أحجزة الأخرى أجبر الممتنع وإلا فلا » لأمهما 
بحريان محرى الدار الواحدة . 

ولنا : أنه نقل حقه من عين إلى عين أخرى ذم يحبر عليه » كالمتفرقين على ملك » وكا لولم تسكن حجة 
بها مع أبى حنيفة 29 » وکا لو كانتا دارا ودكانا مع أبى يوسف وتمد . والحكم فى الد كا کین کمک 
فى الدور » وكا لوكانت ها عضائد صنار لا سكن قسمة كل واحدة منهما منفردة لم يحبر العقتع 
من قسمها عليها . 

اكالم ( نفس ل) 
فإن كانت ينها أرض واحدة يمكن قسمها » ويتحتق فبها الشروط التى ذ كرناها أجبر المتنع على 
قسمها » سواء كانت فارغة أو ذات شجر وبناء » فإن كان فيها غل وكرم وشجر مختاف وبناء فطلب 
أحدها قسمة كل عين على حدتما » وطلب الآخر قسمة ايع بالتعديل بالقيمة . فةال أو الحطاب : تقس مكل 
عين على حدما » وكذلك كل مقسوم إذا أمكنت النسوية بين الشريكين فى جيده ورديئه كان أولى » 
ونمو هذا قال أسعاب الشافعى » فإنهم قالوا : إذا أمكنت النسوية بين الشريكين فى جيده ورديئه بأن يكون 
الجيد فى مقدمه! والردى: فى مؤخرها » فإذا قسمناها صار لكل واحد من الجيد والردىء مثل ما للا خر 
وجبت الق.مة وأجبر الممتنع عليها » وإن سكن القسمة هكذا » بأن تكون العارة أو الشجر والجيد 

لا مكن قسمته وحده » وأمكن التعديل بالقيمة » عدلت بالقيمة » وأجبر للمتنع من القسمة عليها . 
وقال الشافمى فى أحد القولين :لا يحبر المتنع من القسمة عايها . وقالوا : إذا كانت الأرض ثلاثين 
جريا قيمة عشرة أجربة منها كقيمة عشر لم يحبر المتنع من القسمة عايها لتعذر النساوى فى الزرع » 


١ (‏ ) هكذا فى انی وفى الشرح الکبیر ج 1١‏ ص ٠۰۸‏ وكا لولم تسكن حجزتما عند أبى حنيفة » (ف ) . 


كتاب القسمة ۱۰۷ 


ولأنه لوكان حقلان متجاوران حبر المقنع من القسمة إذا لم تمكن إلا بأن حمل كل واحد منهما 
س كذا هاهيا . 

ولنا : أنه مکان واحد أمكنت قسمته وتعديله من غير رد عوض ولا ضرر » فوجبت قسمته كالدور» 
ولأن ما ذ كروه يفضى إلى منع وجوب القسمة فى البساتين كلها والدور » فإنه لا يمكن تساوى الشجر وبناء 
الدور ومسا كنها إلا بالقيمة » ولأنه مكان لو بيع بعضه وجبت فيه الشفعة لشريك البائع فوجبت قسمته » 
كا لو أمكيث النسوية بالزرع . 

وأما إذا كان بستانان لكل واحد مهما طريق » أو حتلان » أو داران » أو دكانان مبجاوران 
أو متباعدان » فطلب أحد الشريكين قسمته يجعل كل واحد بدنهما لم يمير الآخر على هذا » سواء كانا 
متساوبين أو مختلفين » وهذا ظاهر مذهب الشافمى » لأنهما شيثان متميزان » لو بيع أحدههما لم جب الشفعة 
فيه مالك الأخر » لاف اليستان الواحد والأرذ ض الواحدة وإن عظمت » فإنه إذا بهم بعذما وجبت 
الشغعة لماللك البعض الباق » والشفعة كالقسمة » لأن كل واحد منهها يراد لإزالة ضرر الشركة ونقصان 
التصرف » فا لا بحب قسمته لا يحب الشفعة فيه > فكذليك ما لاشفعة فيه لا يجب قسمته » وعكس 
هذا ما جب قسمته جب فيه الشفعة » وما جب الشفعة فيه جب قسمته 0 ولأنه لو بدا الصلاح فى بض 
البستان کان صلاحا لبانيه » و إن کان كبير؟ ولم یکن صلاعا لما جاوزه وإن كان صفيراً . 

/ (تسل) 

وإذا كان فى الأرض زرع » فطلب أحدها قسمتها دون الزرع أجبر المتدم » لأن الزرع فى الأرض 
كالقياش فى الدار فلم يدع القسمة كالقاش » وسواء خرج الزرع أو كان بذر؟ لم يخرج » فإذا قسماها بتى الزرع 
يبنهما مشتركا» كا لو باعا الأرض اخيرها . وإن طلب أحدها قسمة الزرع منفرداً لم يحبر الآخر عليه » لأن 
القسمة لابد فيها من تعديل القسوم » وتعديل الزرع بالسمام لا يكن » لأنه يشترط يقاؤه فى الأرض 
الشركة » وإن ظاب قسمتها معالزرع وكان قد خرج جاز وأجبر المقفع عليه » سدواه كان قصيلا" أواشتد 
الحب فيه » لأن الزرع كالشجر فى الأرض » والقسمة إفراز حق وليست بيما . 

وإن قلنا : ھی بيع لم يجبر إذا اشتد الب ء لأنه يتضمن ؛ بيع السنبل بءضه ببعض . ومحتمل الجواز » 
لأن السنابل هاهنا دخات تيم للا رض » فليست الةصود » فأشبه بيع النخلة الثمرة مثلها . 

وقال الشافعى : لا يحبر الممتنع من قسمتها مع الزرع » لأن الزرع مودع فى الأرض لفقل عنها فل #ب 
قسمتهمعها كالتهاش فما . 


0 النصيل : الشعير » جذ أخضير لمان الدواب ( ف ) . 


۸ الفنى 


ولنا: أنه نابت فيها للماء والنفع فأشبه الغر اس وفارق التهاش » فإنه غير متصل بالدار ولا ضمرر عليه 
فى نقله » وإن كان اازرع بذرا فى الأرض فقال أصحابنا: لا جوز قسمته لجهالته وكونه لا يمسكن إفرازه » 
وهذا مذهب الشافسى . و»#تمل الجواز » لأنه يدخل تب للاأرض فلا تضر جبالت هكأساسات اليطان : 
وكذلك لو اشترى أرط فيها زرع فاشترطوا ماله بالشرط وإن کان بذراً مجبولا . 

لم (صم) 

إذا كانت يينهما أرض قيمتها مائة » فى أحد جانبيها بثر قيمقها ماثة » وفى الآخر شجرة قيمتها مائة » 
عدات بالقيمة » وجعات البر مع نصف الأرض نصيباً » والشجرة مع التصف الأخر نصيباً . فإن كانت بين 
ثلاثةأو أ كثرنظرت ف الأرض » فإن كانتقيمقها ماثة أو أفل لم تحب القسمة» لأنهاإذا كانت أقل لم يمكن 
التمديل إلا بقسمة البثر والشحرة وذلاك ما لا تحب قسمته » وإن كانت قيءتها مائة خعلناها سهماً » والبثر 
5 » والشجرة سما »لم صل مع البثر والشجرة شىء من الأرض » فيصير هذا كةمة الشجر وحده » 
وقسمة ذلك وحده ليست قسمة إجبار . 

وإن كانت الأرض كبيرة القيمة حوث يأخذ بعض الشركاء سهامهم مها ويبق منها شىء مع البثر 
والشحرة وجبت القسمة . 

ومثاله: أن تكون قيمة الأرض مائتين وخسين » فيجاها مائة وخسين سبما» ویضم إلى البثر ما قيمتة 
خسون ء وإلى الشجرة مثل ذلاك » فتصير ثلائة سهام مقساوية » وفى كل سهم جزء من أجزاء الأرض » 
فتحب القسمة حينئذ . 

وكذلك لو كانوا أربعة » وقيمة الأرض أربعائة » وجبت القسمة » لأننا حمل ثلاثماثة مها سهومين 
وماة مم البثر والشجرة سسهمين » قتمدلت السهام 5 

ولو كانت الأرضلائنين » فأراد قسمة الوثر والشجرة دون الأرض »لم تسكن قسمة إجبار » وهكذا 
الأر ض ذات الشجر إذا اقتسما الشجر دون الأرض ل تسكن قسمة إجبار » ولو اقتمماها بشجرها كانت 
قسمة إجبار » لأن الشجر يدل تبما للاأرض » فيصير الجيم كالشىء الواحد » وهذا تحب فيه الشفعة إذا 
بيع شىء من الأرض بشجره » وإذاقم ذلك دون الأرض صار أصلا فى القسمة ليس بقابم لثىء واحد » 
فيصي ركأعيان مفردة من الدور والدكاكين للتفرقة » وهذا لا يجب فيه الشفعة إذا بيع مغرداً . وكل قسمةغير 
واجبة إذا تراضيا بها فى بيع حكها حسم البيع . 

م وساة » 

قال ؛ ( وإذا قم طرحت السام فيصير لكل واحد ما وقع سمه عليه إلا أن يُراضيا فيسكون 

لكل واحد ما رضى به 4 . 


كعاب الق ة ۱۹ 


وجملته : أن القسمة علىضر بين : قسمة إجبار » وفسمة تراضى » وقد ذ كرنا أن قسمة الإجبار ما أمكن 
التمديل فيها من غير رد » ولا خاو من أربعة أقسام : 

أحدها : أن تسكون السام متساوية » وقيمة أجزاء القسوم مقداوية . 

الثانى : أن نسكون السهام متساوية » وقيمة الأجزاء مختلفة . 

النالث : أن تسكون السام ملف » وقيمة الأجزاء مقساوية . 

رابع : أن تسكون السهام مختلفة » والقيمة مختلفة . 

فأما الأول : فثل أرض بين ستة لكل واحد منهم سدسها » وقيمة أجزاء الأرض متساوية» فبذه 
تمده بالساحة ستة أجزاء متساوية » لأنه يازم من تعديابا بالساحة تعديلها بالقيمة لتساوى أجزائها فى الفيمة 
ثم يقرع ينهم » وکنا أقرع بينهم جاز فى ظاهر كلام أحمد ء فإنه قالفى روابة أبى داود :إن شاء رقاعا وإن 
شاء خواتم > يطرح ذلك فى حجر من لم يحضر ويكون سكل واحد خائم معين » ثم يقال : اخرج غاماً 
على هذا السهم » فمن خرج خاعه فهو له . وعلى هذا لو أفرع بالحصا أو غيره جاز . واختار أصعابنا فىالقرعة 
أن يكتب رقاعاً ,قساوية بعدد السهام» وهو هاهنا خير بين أن رج الأسماء على السهام وبين إخراجالسهام 
على الأسماء : فإن أخرج الأسماء على السام كةب فى كل رقمة اسم واحد من الشركاء » وتار فى بنادق طين 
أو هم متساوية القدر والوزن» ويترك فى حجر من ل حضر القسمة » ويقال له اخرج بندقة علىهذا الهم » 
فإذا أخرجها كان ذلك السهم لمن خرج امه فى البندقة » ثم يمخرج أخرى على سم آخر كذلاك حتى ببق 
الأخير » فوتعين أن بق » وإن اختار إخراجالسهام على الأسماء كنتب فى الرقاع أ“ماء السهام » فيكتب فى رقعة 
الأول ما بلى جبة كذا » وفى أخرى الثانى حتى يكتب الستة» ثم يخرج الرقمة على وأحد بعينه فيسكون 
له السهم الذى فى الرقعة » ويفعل ذلك حنى يبق الأخير فيتعين لمن بقى . وذ كر أو بكر أن البنادق يمل 
طينا وتطرح فى ماء ويمين واحدء فأ البنادق ال الطين عنها وخرجت رقءتها على للاء فبى له » وكذك 
الثانى والثالث وما بعده . فإن خرج انان أميد الإقراع » والأول أولى وأسهل . 

الق الثانى : أن تسكون السهام متفقة والقيمة مقلفة » فإن الاأرض تعدل بااقيمة ونجمل ستة أسهم 
متساوية القيمة » ويفعل فى إخراج السهام مثل الذى قبله سواء لا فرق بينهما إلا أن التعديل ثم بالسهام 
وهاهنا بالقيمة . 

القسم الثالث : أن تسكون القيمة مقساوية والسهام»تلفة » مثل أرض بينثلاثة لأحدم نصفما » وللآخر 
نها » وللآخر سدسها » وأجزاؤها متساوية القيمة فإنها تحمل سهاماً بقدر أقلها وهو السدس » فتجعل ستة 


أسهم وتعدل بالأجزاء ¢ ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ¢ ورج رقعة على الس مم الأول ¢ فإن حرجت لصاحب 


١٠٠‏ المغى 


ا ق ااال ا > 
السدس أخذه , ثم مخرج أخرى على الثانى » فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثانى والثالث » وكات الثلاثة 
الباقية لصاحب النصف بنير قرعة . وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب النصف أخذ الثانى والثالث والرابع » 
وكان انامس والسادسلصاحب الثلث . وإن خرجت القرعة الأولىاصاب الصف أخذ الثلائة الأول وتخرج 
الثانية على الرابع »> فإنخرجتاصاحب الثلث أ<ذه والذى يليه » وكان السادس لاحب السدس فإنخرجت 
الثانية لصا حب السدس أخذه وأخذ الأخرالخامس والسادس . وإن خرجت الأولىاصاحب الثلث أخذ الأول 
والثانى ثم بخرج الثانية على الثالث . فإن خرجت لصاحب النص فآخذ الثالث والرابع والخامس وأخذ الآخر 
السادس . وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ صاحب النصف مابق . 


وقيل : تسكتب ستة رقاع بامم صاحب النصف ثلاث » وام صاحب الثاث اثنان » وباسم صاحب 
السدس واحدة » وهذا لافائدة فيه » فإنالقصود خروج ادم صاحب النصف » وإذا كتب ثلاث رقاع حصل 
القمود فأغنى » ولايصح أن يكتب رقاع بأسماء السام ويخرجها على أسماء اللاك ء لأنه إذا أخرج واحدة 
فيها السهم الثاتى لصاحب ال دس » م أخرج أخرى لصاحب النصف أو الثلث فيهما السهم الأو ل احتاج أن 
يأخذ نصيبه متفرقاً فيتغرر بذاك . 

القسم الرابع : إذا اختلفت السهام والقيمة » فإن القاس يعدل السهام بالقيمة و يماما ستة أسهم متساوبة 
اليم » نم مارج الرقاع فيها الأسماء علىااسهام کا ذكرنا فى القسم الثالث شواء » لافصل بينبءا إلا أن التمدبل 
هاهنا بالق وفى التى قبلما بالمساحة . 

وأما الضرب ااثالى » وهى قسءة التراذى التى فيا رد ولا يكن تعدبل السام إلا أن يجدل مع مضا 
عوض » فبذه لا إجبار فما لأنها معاوضة ولايير على المعاوضة » وكذلاث سائر هالانجب قسمته » كالدارين 
تحمل كل واحدة «مهما سما وما يدخل ااضرر عاهما بقسمته وأشباه هذا وقد ذكرنا منه صوراً 
فا تقسدم : 

إذا ثبت هذا » فإن قسمة الإجبار تلزم بإخراج القرءة » لأن قرعة قاسم الحا كم بممزلة حكمه » فيلزم 
بإخراجما كلزوم حكم الماک » وأما قسمة التراضى فما وجهان : 

أحدها : يازمه أيضا كقسمة الإجبار » لأن القاسم كالما وقرعته كسكمه . 

الثالى : لاتلزم » لأنمها بيع » والبيع يازم بالتراضى لابالقرعة » وإما القرعة هاهنا لتعريف البائع من 
لشترىءنأ ما إن تراضيا على أن بأخذ كل واحد منهما واحداً من السبمين بذير قرعة فإنه يجوز » لأن المؤ. 

ليا ولاعرج ہما » وكذ ل لو خير أحدها صاحيه فاختار ويازمهاهنا بالقراضى وتفرقهءا کا يازم البيع . 


كتاب القسمة 1۱ 


4 صل‎ AfTo 
ويحوز لاشريكين أن يقتسما بأنفسهما » وأنيأتيا الما 1 لینصب نوما قاسم يقسم ا ءنإن نصب الحا كم‎ 
قاسماً لما ف نشرطه العدالة ومعرفة الحساب والقيمة والقسمة ليوصل إلى كل ذى حى حقه. وهذا قول الثافمى»‎ 
إلا أنه يشترط كونه حرا وإن نصمبا قاس وما فسكان على صفة قاسم الحا كر فى العدالة وللمرفة؛فهو كقامم‎ 
الماک فى ازوم قسمته بالقرعة . وإن كان كافراً أو فاسقا أو غير عارف بالقسمة لم تلزم قسمته إلابتراضيهما‎ 
. بها “ويكون وجوده كاعدمه فيا يرجم إلى ازوم القسمة‎ 
ويجزىء قاسم واحد فيا لايحتاج إلى تقويىم» فإن احتاج الفسم إلىالتقويم احتاج إلى قاسمين  لأنه يحتاج‎ 
إلى أن يكون القوم اثنينء ولا يكنى فى النقويم واحدءفتى نصيا قاس أو نصيه الها 1 وكانت الشروط‎ 
فيه متتحتقة لزم ت القسءة بقرعته»وإن اخةل فيه بعض الشروط لازم القسءة إلابتراضيوءاءلأن رجودهوعدمه‎ 
. واحدوإنقممانفسهء! وأقرعا لإتازمهالقسمة إلا بتراضيهما بعد القرعةء لأنه لا حا كمبينهها ولامن يقوم مقامة‎ 
(فسسل)‎ ANT 
وعلى الإمام أن پرزق القاسم من بدت امال » لأن هذا من للصالح . وقد روى أن علياً رضى الله عنه‎ 
مذ قاسم وجمل له رزقاً من بدت امال » فإن لم يرزقه الإمام قال الما كم للمتقاسمين ادفعا إلى القاسم أجرة‎ 
اقم بينسكيا . فإن استأجره كل واحد منهما بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز . وإن استأجروه جيم إجارة‎ 
واحدة ليقسم ينهم الدار بأجر واحد معلوم زم كل واحد ماهم من الأجر بقدر نصيبه من المغسوم . وبهذا‎ 
قال ااشافمى. وقل أبوحنيفة : يكون عايهم على عدد رءوسهم » لأن له فى نصيب أحدها کله فى تصيب‎ 
. الآخر » سواء نساوت سهامهم أو اختلفت » فكان الأجر بينهم سواء‎ 
ولا : أن أجر القسمة يتعلق باللاك » فسكان بينهم علىقدر الأملاك كنفقة المبد » وما ذكروه لابصح»‎ 
لأن العمل فى أ كبر النصيبين أ كثر › ألا ترى أن القسوم لو كان مكيلا أو موزوت كان كيل الكثير‎ 
کر عملا من كيل القليل ؟ وكذقك الوزن والزرع . وعلى أنه يبطل بالحافظ» فإن حفظ القليل والكثير‎ 
. سواء ومختاف أجره باختلاف الال‎ 
(فهسل)‎ AYY 
وأجرة القسمة بيتهما وإن دان أحدها الطالب ها » وبهذا قال أبو بوسف وعمد والشافى . وقال‎ 
. أو حنيفة : في على الطالب لاقسمة لأنها حق له‎ 


وانا ؛ أن الأجرة حب بإفراز الأنصياء وم فا سواءء كانت الأجرة علمم»! کا لو تراضوا عامها ‏ 


1۲ الغنى 


) فقسلل‎ ( ANYA 

و إذا ادعى أحد التقاسمين غاا فى القسمة » وأنه أعطى دون حقه نظرت » فإ ن كانت فسمته تازم بالقرعة 
ولانقت على الراضنهما » فالقول قول المدعى عايه مع ينه » ولا تقبل دعوى المدعى إلا ببيئة عادلة » فإن 
أقام شاهدين عدلين نقصت القسمة وأعيدت » وإن لم نكن بينة وطلب يمين شر يكه أنه لا فضل ممه أعلف 
له . و إا قدمنا قول للدعى عليه لأن الظاهر ححة القسمة وأداء الأمانة فيها . وإن كانت ما لا تازم إلا 
بالتراضى » كالذى قمماه بأنقسهها وجوه » لم تسمع دعوى من ادعى الذلط هكذا قال أحابنا » وهو مذهب 
الشافعى » لأنه قد رضى بذلك ورضاه بالزيادة فى نصيب شر بكه تازمه . والصحيح عندى أن هذه كالتى 
قبلما ء وأنه متى أقام البينة بالفلط نقضت القسمة » لأن ما ادعاه محتمل ثبت ببينة عادلة » فأشبه ما لو شد على 

نفسه بقبض الأُن أو ال فيه ثم ادعى غلط فى كيله أو وزنه . 


وقوهم : إن حقه من الزيادة سقط برضاء لا يصح »فإنه إنما سقط مع علمه . أما إذا ظن أنه أعملى 
حقه فرضى بناء على هذا 3 بان له الغاط فلا يسةط به حقه » كالُن وال فيه » فإنه أو قبض الل فيه بناءعلى 
أنه عشرة مكابيل راطيا بذلك ثم ثبت أنه مانية » أو ادعى السل إليه أنه غلط فأعطاءه اى عشر وثبت 
ذلك ببينة لم ةط حق واحد منها بالرضى ولا عنم ماع دعواه وبينته » ولأن الدعی عليه فى مسألتنا 
لو أقر بالغلط لنقضت القسمة . ولو سقط حق المدعى بالرضى لما نقضت القسمة بإقراره» كا لو وهبه الزائد. 


وقد ذكر أسحابنا وغيرعم فومن باع دارا على ألما عشرة أذرع فبانت تسعة أو أحد عشير أن البيع باطل 
فى أحد الوجمين . وف الأخر تكون الزيادة للبائم والنقص عليه » والبيع إنما يازم بالقراضى . فا و كان 
القراضى إسقط حقه من الزيادة لسقط حق البائع من الزيادة وحق المشترى من النقص » واللّه أعل 

ولأن من رى بشىء بناء على ظن نبين خلافه لم يسقط به حقه » کا لو اقنسما شيا ونراضيا به ثم بان 
نصوب أحدها مستت . 


فإن قيل : فل لا تعطى المظلوم حقه فى هاتين المسألتين ولا تنقض الفسمة كا لو تبين الغاط فى القن 
أو الل فيه ؟ 

قلنا : لأن الخاط هاهنا فى نفس القسمة بتفويت شرط من شروطما وهو تعديل السهام فتبطل لفوات 
شرطها ء ونی اسل والمن الغلط فى القبض دون المقد» فإن المقد قد تم بشروطه فلا يؤئر الذلط فى قبض 


عوضه فى سحمته لاف مسألتنا. 


كتاب الفسمة 1۳ 


) (فصلل‎ A۹ 

إذا اقم الشر بكان شيا » فبان بعضه مستحةا نظرت » فإن كان معيناً فى نصيبأ حدما بطلتالقسمة» 
وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا تبطل بل مير من ظهر المتتحق فى نصيبه بين الفسخ والرجوع 

عا بقى من حقه »كا لو وجد عيبا فما أخذه . 
ولنا : نما قسمة لم تمدل فما السهام فكانت باطلة » كا لو فملا ذلا مم عامها بالحال . وأما إذا 
بان نصيب أحدها ميب فيعتمل أن تمنع المسألة ونقول ببطلان القسمة لمدمالتعديل بالقيمة؛ ويحتمل أنيفرق 
بينها » فإن العيب لا يمكن التحرز منه فلم يؤثر فى البطلان كالبيم » وإن كان الستحق فى نصيبها على السواء 
م تبطل القسمة » لأن ما يهقى لكل واحد منها بعد المستحق قدر حقه » ولأن الفسمة إفراز حق أحدها من 
الآخر» وقد أفرز كل واحد منها حقه إلا أن يكون ضرر الستحق فى نصوب أحدها أ كثر » مثل أن يسد 
طريقه أو جرى مائه أو وضوئه أو حو هذا فتبطل القسمة » لأن هذا يمدم التعديل . وإن كان المستحق فى 
نصي ب أحدها | كثر من الآخر بطات لما ذكر ناه .وإ نكان المستحق مشاعاً فى نصيبها بطلت القسمةءلأن الثالث 
شريكهما :وقد اقنسما من غير حضوره ولا إذنه » فأشبه ما لو کان هما شريك يعلمانه فافقسما دونه“ وإن کانا 
يعلمان الستتحق حال القسمة أوأحدها فالحسك فيم) كالو لم يماما على ما ذكرنا من التفصيل فيه » والله أعلم . 


ArT‏ (تصل) 
وإذا ظلهر فى نصيب أحدها عيب لم يعلمه قبل القسمة » فله فسخ القسمة أو الرجوع بأرش العيب » لاه 
نقص فى نصيبه فلك ذلككالث_ترى » ومحتمل أن تبطل القسمة » لأن التمديل فما شرط ولم يوجد 

لان البيع . 

اكلم (فصل) 

وإذا اقتمما دارين فأخذكل واحد منها دارا وى فما » أو افشسما أرضين فبنى أحدما فى نصهبه أو 
غرس ثم استحق نصيبه ونقض بناؤه وقلع غرسه » فإنه رجم على شريكه بنصف البناء والفرس . ذكره 


(1) زاد الشرح السكبير ج ۱ ص ۱4 عقب قوله فافدما دونه | وفيه وجه آخر آلا لا تبطل لأنهيأخذمنكل 
واحد منهما مشل ما يأخذ من الآخر ويصسير مع كل واحد فدر حقه فأشبه ما لو كان للسستحق معيئاً فى نصيبهما 
على السواء ](ف) 

(۲) فى للغنى طبعة رشيدج ١١‏ ص ١ہ‏ وطبعة الفقج ٩‏ ص ۱۲۸ ( كا لو لم يعلمان ) والصواب ( كا لو لم 
ا ) بحذف أون مل جزم حيث وقع بعد( لم ) جازم (ف) 

( م١٠١‏ ب الي + )1٠١‏ 


14 الى 


الشريف أبو جعفر » ركاه أبو الخطاب عن القافى . وقال أبو يوسف ودين الحسن : ليس له الرجوع 
عليه بشىء » لأنهبى وغرس باختيار نفسه فلم برجع بنقص ذلك على غيره » كالو بنى فى ملاك نفسه . 

ولنا : أنهذه القسمة بمنزلة البيع؛ فإن الدارين لا يق مان قسمة إجبار على أن تسكون كل واحدة منهما 
نصيباً و عا يقسمان كذلات بالقراضى فتسكون جارية رى البيع » ولو باعه الدار جميعها “م بانت مستحقة 
رجع عليه بالبناء كله . فإذا باعه نصفها رج-م عليه رغه » رکذلا رج ئی کل قسمة جاربة مجرى البيع 
وهى فسمة التراضى الذى فيه رد ءوض ومالا بر على اسمته لضعرر فيه وو ذلك . فأما قسمة الإجبار إذا 
ظهر نصيب أحدها مستحرا بعد البناء والغرس فيه فنةض البناء وقلع الخرس » فإن قلنا: القسمة بيع فال 
فما كذلاك » و إن قلنا : ليست بم لم برجع » لأن شريكه لم بغره ولم يتقل إليه من جبته بيع » وإعا أفرز 
حقه من حقه فلم يضمن له ما غرم فيه . هذا الذى يقتضيه قول أصحابنا . 

ANTrY‏ (نسصسل) 

و إذا اققسم الورثة تركة اليت ثم بان عليه دين لا وفاء 4 إلا ما اقتسءوه ل بطل القسمة » لأن تعلق 
الدّبن بالتركة لا ينع صحة التصرف فما لأنه تعلق بها بغیر رضام » فأشبه تعاق دين الجناية برقبة الجاتى » 
ويفارق الرهن » لأن ای يتعلق به برضا مادكه واختياره » فەلی هذا يقال لاورثة إن شم دفوم الى" بن 
والفسءة بحالها » وإن شكلم نقضت الأسءة وبيدث التركة فى لذبن » فإن أجاب أحدم وامتنم الآخر مع 

اھاب امقام وحدذه و بی تصيب اجيب اله : 

و إن كان م وصية بجزء من لنقسوم » فام فيه كا لو ظلهر تمحتقا على مأ مس من التفصيل فيه » لأنه 
إستدق أخذه ۰ وإن كانت الوصية مال غير معين ۰ مثل أن وەی عاثة دیفار کا 5 الان 
على ما بينا . 

NYY‏ (فسسل) 
وإذا طلب أحد الشريكين من الأخر الهايأة من غير قسمة » إما فى الأجزاء » بأن يجمل لأحدها بعض 
الدار يسكامها » أو بعض الحقل بزرعه » ويسكن الآخر ويزرع فى الباق » أو يسكن أحدما ويزرع سنة 
ويسكن الآخر ويزرع سنة أخرى 8 م يحبر المتفع منهما > و بهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : 
يبر لأن فى الامتناع منه ضرراً فينتق بةوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » ووافقنا أبو حنيفة فى اليد 

خاصة على أنه لا حبر على الهابأة , 


وانا : أن لاهايأة معاوضة نلا بر عايها كالبيع » ولأن حق كل واحد فى النفعة عاجل » فلا جوز 


كتاب القسمة ١6‏ 


#أخيره بغير رضاءكائدين » وك فى العبيد عند ألى حنيقة » ومخااف 5-مة الأصلءفإنه إفراز التصيبين وتمييز 
أحد القن . 

إذا يت هذا فإنبما إذا اتنا على المهايأة جاز » لأن الحق لما از فيه ما تراضيا عليه كقسمة التراضى 
ولا يلزم » بل متى رجع أحدما عنما انقضت المايأة ولو طاب أحدها القسمة كان له ذلاك وانتقضت المبابأة . 
ووافق أبو حنيفة وأصحابه فى انتقاذها بطلب النسمة . وقال مالك : تلزم للهايأة , لأنه يمير عليها عنده 
فازمت كقسمة الأصل . 

ولنا : أنه بذل منافع ليأخذ منافع من غير إجارة فلم يلزم » كا لو أعاره شيئا لوميره شي آخر إذا احقاج 
إليه » وفارق القسمة » فإنها إفراز حق على ما ذ كرناه . 

ATE‏ (فصل) 

قال أحمد فى قوم اقتسموا داراً وحصل لضم فيها زيادة أذرع ولبعضهم نقصان ثم باعوا الدار جملة 
واحدة : قسمت الدار بيهم على قدر الأذرع » يعنى أن المن بقسم بینم على قدر ملسكهم فيهاء وهذا حول 
على أن زيادة أحدها فى الأذرع كزيادة ملسكه فيا » مثل أن يكون لأحدها اسان فيحص لهأ ربمون ذراعاً 
وللا خر ثلاثة أخماس فييحصل له ستون فإن المن يقسي ينما أخاسا على قدر ملكبما فى افدار . فإن كانت 
زيادة الأذرع لرداءة ما أُخذه صاحبها مثل دار یما نصفين9؟ فأخذ أحدها بنصيبه من جيدها أر بعينذراعاً 
وأخذ الآخر من ردشما سبین ذراءا فلا يأبنى أن قم الأن على قدر الأذرع ؛ بل يقسم بيتهما نصفينءلأن 
الستين هاهنا «مدولة بالأربعين » فكذلات بعدل بها فى القن والله اعم . 

وقال آحد فى قوم اقنسموا دارا كانت أربعة سطوح يحرى عليها للاء » فلنا انتسموا أراد أحدم منم 
جريان ماء الآخر عليه “٤‏ وقال هذا شىء قد صار لى س قال : إن كان بينهما شرط أنه برد الماء فله ذلك » 
فإن لم يشترط فليس له منعه » ووجبه أنهم اقتسموا الدار وأطلةوا فاقتفى ذللك أن عاك كل واحد حصته 
حقوقها » وكا لو اشتراها يحقوقها » ومن حقها جريان ماما فى ماء كان بجرى إليه معتاداً له وهو على سطح 
المانع » فلهذا استحقه حالة الإطلاقى » فإن تشارطا على رده فالشرط أملاك » والؤمنون على شروطوم . 

وقال أو الحطاب : إذا اقتسما دار؟ لحصل الطريق فى نصيب أحدها و كان لنصيب الأخر منفذ يتطرق 
نه“ وإلا بطلت القسمة » وذلك لأن الفسمة تقتضى التعديل » والنصيب الذى لا طريق له لا قيمة له إلا 

)١(‏ فى نسخ الغنى ( مثل دار بينهما نسقين ) وف الشرح السكبير ج 1١‏ ص ۱۷ہ ( مثل دار کون پنیا 


تصفين ) وهوالصواب عرية .(ف) 
(۲) أى جاذ ولا بطات القسمة (ف) 


حل الى 


قيمة قليلة فلا حصل التمديل » ولأنمن شر طالإجبار على القسمة أن يكون ما يأخذه كل واحد منهما بمسكن 
الانتفاع به » وهذالا ينتفم به آخذه . فإن کان قد أخذه راض بهعالا بأنه لا طريق له جاز » لأن قمة 
القراضى بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز» وقياس السألة التى قبل هذه أن الطريق تبتى مالا فى نصيب 
الآخر مالم يشرط صرفها عنه كجرى الماء» واف أعل . 


لم (فمل) 

قال : والاأب والومى قسمة مال الصغير مع شريكه » لأن القسمة إما إفراز حق أو م > وكلاما جال 
هما » ولأن فى الةءة مصاحة لاصبى فجازت كالشراء له » و جوز لما قسمة القراضى من غير زيادة ف الموض» 
لأن فيه دف لر ر الشركة » فأشبه ما لو بإده لغسرر الحاجة إلى قضاء الدّين أو الاجة إلى النفقة . 

AF"‏ (نصل) 

ولا تصح ولاية الفضاء إلا بتولية الإمام أو من فوتض الإمام إليه ذللك . فإن كان من ولاه لبس 
بعدل » فبل تصح ولايته ؟ على وجيين . 

ويازم الإمام أن مختار لاقضاء بين الم مين أفضل من يقدر عليه لهم . 

والألفاظ التى تنمقد بها الولاية تنقسم إلى صربح وكتاية . 

فالصرحة : سبعة ألفاظ وهى : قد وليتك الحم › وقلرتك » واستنبتك » واستخلفءك » ورددت 
إليك السك » وفوضت إليك » وجمات إليك » فإذا وجد أحد هذه الألفاظ من امول وجوايها من الولى 
بالقبول انمقدث الولاية . 

وأما الكناية : فهى أربعة ألفاظ : قد اعتمدت عليك » وءوّلت عليك » ووكلت إليك » 
واستندت إليك . 

فلا تنمقد الولاية مها حقى تفترن بها قرينة نحو قوله : فاحكم فا وكلت إليك » وانظر فما أسندت 
إليك » وتول ما عولت فيه عايك . 

وإذا صحت الولاية وكانت عامة استفاد مها النظر فى عشرة أشياء : 

فصل اللخصومات بين المتدازعين » واسقيفاء الحق ممنئدت عليه » ودقعه إلى مستحقه » والنظر فى أموال 
اليتائى والجانين > والحجر على من رى الحجر عليه لسفه أو فاس ء والنظر فى الوقوف فى عله فى حفظ 
أصوها وإجراء فروعبا على ماشرط الواقف » و وج الى اللاتى لا أولياء من » وإقامة الحدود > والنظر 
فى مصالح اللمين فى عله » بسكن الأذى عن طرقات اللمين وأفتيتهم » وتصفح حال شبهوده وأمنائه » 


باب الحضانة 1۷ 


5 


والاستبدال يمن ثبت جرحه منهم » والإمامة فى صلاة الجعة والميد » وى جبااية اراج وأخذ 
الصدقة وجمان ٠.‏ 

فقن (تصل) 

قال : ويوصى الوكلاء والأعيان على بابه بتقوى لله تعالى » والرفق بالخصوم » وقلة الطمم . ويشهد أن 
يكونوا شيوحا أو كبولا من أهل الدين والصيانة والمفة . 

فين (ضل) 

قال ابن الغذر : يكره للقاضى أن بفتى فى الأحكام ٠‏ كان شريح بقول : أا أقضى ولا أفتى . وأما 
الفتيا فى الطهارة وسائر مالا محكم فى مثله فلا بأس بالفتيا فيه . 

اكغالة الطفل وحضانته واجبة » لأنه يهاك بتر © » فيجب حفظه عن الملاك كا نمب الإنفاق عليه 
وإنجاؤه من المهالك . 

¢ اة‎ ( ATTA 

قال ١‏ وأحق النای محا نة الطفل والممتوه أمه) 5 

إذا افترق الزوجان ولا وف طفل أو ممتوه » فأمه أولى الناس بكفالته » إذا كلت الشرائط فما » 

هذا قول يمى الأنصارى والزهرى والثورى ومالك وااشافمی وی :ور وإسعاق وأصحاب الرأى ل 
ولا نعل أحدا خالفېم » لماروی عبد الله بن عرو ن العاص « أن امرأة قاات يا رسول الله إن ابی هذا 
کان بطنى له وعاء » وندبى له سقاء »> وحجرى له حواء » وإن أباه طلقنی وأراد أن ينزه منى » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحى » رواء أبو داود . 

وروی « أن أنا بکر الصديق رذى اله عنه حكم على هرن الطاب رضى الله عه بماءسم لأمه 
آم عاصى وقال : رمحما وشمما ولطفها خير له منك » رواه سعيد فى سنه . 

ولأنها أشفق عليه وأقرب » ولا يشاركها فىالقرب إلا الأب . وليس له مثل شغة ما ولا يدولىالحضانة 
بنفسه » وإَنما يدفءه إلى امرأته » وأمه أولى من امرأة أبيه . 

Aft‏ (سييجن) 

فإن لم تكن الأم من أهل المضانة نة دان الشروط انتقل إلى من يليها فى الاستحقاق , لأا 
صارت كالمعدومة . 


۱1۸ ال 


ف 


م لوإسأة » 

قال ل( وأولى الناس بعد الأم أمهاء ثم أمهاتها » الأقرب فالأأقرب ء ثم الأب ) . 

يمن على سائر الأقارب من النساء والرجال » لأنهن نساء ولادمهن متحققة » فون فى معنى الأم . 
وعن أحمد رواية أخرى أن أمالأب مقدمة على أم الأأم ء لاأنها تدلى بعصبة . فءلى هذه الرواية يكون الأب 
أولى بالتقدم » لأنون يدلين به » فيكون الأب بعد الأم م أمهاته وإنعلون » ثم أبو الأب f٤‏ أمهاته » 
ثم جد الأب » ثم أمباته » وإن لم يكن وارثات » لانهن يدلين بمصبة من أهل الحضانة مخلاف آم 
أى الأم 1 

¢ اة‎ ATEY 

قال ثم الاأخت للا بوين ثم الأأخت للب » م الاأخت للام > ثم الالة » ثم العمة فى 
الصيحيح عنه 4 . 

إذا عدم من يستحق الحضانة من الأباء والأأمهات وإن علون اثتقات إلى الاأخوات » وقدتمن على 
سائر القرابات من اللالات والمات وغيرهن » لاأنهن شاركن فى النسب فقدمن فى الميراث . 

وأولى الاأخواتمن كانتلا بوين لقوةقرايته » نمم ن كانت الأب »ثم من كانتلا م. نص عليه امد » 
وهوظاهرمذهب الشافعى . وقالأ بوحنيفة : الا خت من الام أولىمن الاأختمن الأب » وهوقولالزفوابن 
شريح » لأنها أدلت بالأم فقدمت على المدلية بالاأب » كأم الام مع أم الاب . وفال ابن شر يي : تقدم 
اللالة على الأخت من الأب كذلك . ولألىحنيغة فيه روابقان . 

ولنا : أن الأخت للاأب أقوى ف الميراث ند مت كالأخت من الأبوين ٠‏ ودليل قولها ألها أقيمتمقام 
الأخت من الأبون عند عدمماء وتسكون عصبة مع البنات » وتقاسم المد . وماذكروه من الاأدلة لايازم» 
لأن الأخت تدلى بنفسها لسكونهما خلقا من ماء واحد » وهما تعصيب فسكانت أولى . 

وحكى عن أحمد رواية أخرى: أنالأخت من الأم والطالة أحق منالأب » فتسكون الأخت من الأبوين 
أحق مښه ومتهما ومن ميم العصياث . 

وجه هذه الرواية : أن هؤلاء نساء يدلين بالأم فتكن أولى من الأب كالجدات . 

والرواية الأولى هى الشهورة فى الذهب . 

فإن اجتمع أ وأخت قدمت الأخت فى الحضانة لأنها امرأة من أهل المضانة فقدمت على من فى 
درجتها من الرجال » كتقدم الاأم على الاب » وأم الاب على أنى الأب » لأأنها تلى الضانه بنفسها 
والرجل لا يليما بنفسه . فإذا انقرض الإخوة والاأخوات صارت المضانة للخالات » وتقدم على المة لأأنها 


باب الحضانة مل 


تدلى بالأم » وبعدهن المات فى الصحيح عنه » لأنون أخوات الأب » فتقدم العمة من الاأبوين » ثم 
العم من الاب » ثم العمة من الام كالأخوات » ويقدّمن على الأعمام » لاهن نساء من أهل الحضانة 
فيقدّمن على من فى درجنهن من الرجال كتقدم الام على الأب ؛ والجدة على الجد » والاأخت 
على الاخ 2 
Aer‏ اة ) 

قال الفرق : $ وخالة الأب أحق من خالة الأم ) . 

قد ذكرنا أنه إذا عدمت الأمهات والأباء والأخوات » انققاث الحذانة إلى االات » ويقد من على 
المات لا ذ كرنا . نص عليه أحمد . 

ويحتمل كلام الحرق تقديم المات » لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم » فدل على تقديم قرابة الأب 
على قرابة الأم . ولأنهن يدلين بعصبه فقدمن كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم . 

وقال الفاضى : مراد الفرق بقوله خالة الأب » أى الخالة من الاب تقدم على اللالة من الام » لتقديم 
الأخت من الأب على الأخت من الأم » لأن الالات أخوات الأم » فيجرين فى الاستحقاق والتقدم فيا 
بيهن جرى الأخوات الفترقات » وكذيك الحك فى المات الفترقات . 

فإذا قلنا بتقديم الطالات » فإذا انقرضن فبمدهن المات . وإن قلنا بتقديم المات فالطالات بعدهن » 
فإذا عدمن اننقلت إلى خالات الأب على قول الخرق » وعلى القول الا خر إلى خالات الام » وهل :قدم خالات 
الاب على عماته ؟ على وجهين بناء على ما ذ كرنا فى المالات والمات » وأا عات الام فلا حضانة لمن » 
لاأنهن يدلين بأب الأم وهو رجل من ذوى الأرحام ولا حضانة له ولا ن يدلى به » وفيه وجه أن هم 
حضانة سوف نذاكره إن شاء الله تعالى . 

) فصل‎ ( ATE 

ولارجال من المصبات مدخل فى الحضانة » وأولام الأب ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم الأخ من 
الأنوين ‏ ثم الأح من الأب »ثم بنوم وإن سفلوا 0 على "رتيب الميراث » ثم الع.ومة » ثم بنوم كذلك : 
ثم عمومة الاب ثم بنوهم » وهذا قول الشافمى . وقال بعض أحابه : لا حضانة غير الأب والاأجداد» 
لانم لامعرفة لمم بالمضانة ولا لم ولاية يأنفسهم فل تسكن لم حضانة كالا جانب . 

ولنا : أن علياً وجعفرا اختهما فى حضانة بنت حمزة فلم ينسكر عليهما النى صلی اله عليه وسل ادعاء 
المضانة » ولأن للم ولاية وتعصيبا بالقرابة » فتيتت لم الحضانة كالاب والجد . وفارق الاأجائب فإنهم 
ليست همم قرابة ولا شفقة » ولأأنهم نساووا فى عدم القرابة فليس واحد مهم أولى بالتقديم من الآخر . 


1 اللذى 


والمصبات لم قرابة تازون بهاء وأحقهم بالحضانة أحقوم باميراث بعد الأياء والأجداد» ويقومون مقام 
الأب فى التخيير الصبى بينه وبين الأم أو غيرعا من له الحضانة من الأساء » ويكونون أحق بالجارية إذا 


بلغت سبعاً على مانذ كره . 
Ato‏ «وساأة» 
قال : ل( إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضاتها » فإذا بلنت سبع لم تسلم إليه » لأنه ليس محرا لها ) . 
A‏ وسمة» 


قال : ( فإن امتندت الأم من حضانتها مم استحقاقما » انتقات إلى أمما فى أظهر الوجهين . والوجه 
الآخر تنتقل إلى الأب » لأن أمهانها فرع عليها فى الاستحقاق » فإذا أسقطت حقها سقطت فروعها ) . 
ولها : أن الأب أبمد » فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه » كا لا ينتقل إلى الأخت.وكونون 
فروعاً هما لابوجب سقوط حقوقمن سقوط حقها » كا لو سقط حقها لسكونها ليست من أهل الحضانة أو 
المزوجها . وهكذا السك فى الأب إذا سقط حقه هل بسقط حق أمهاته ؟ على وجبين . فإن كانت أغت من 
أبوبن وأخت من أب فأسقطت الأخت من الأبوين حقها ‏ لم يسقط حق الأخت من الأب وجما واحدا , 
لأن استسفاقها من غير جهثها وليست فرعا عابها . 
ATV‏ اة 
قال : ل( فإن عدم هؤلاء كلهم . فهل لارجال من ذوى الأرحام حضانة ؟ على وجمين 4: 
أحدها لم حضانة , لان لم رجا وقرابة ,رون بها عند عدم من هو أولى مهم »> فأشيهوا البعيسد 
من المصبات . 
والثانى : لاحق لهم فى الحضانة » وينتقل الأمر إلى الحا كم » لاهم ليسوا من يحضن بنفسه عولا لهم 
ولاية لمم تمصيبهم » فأشهو | الاأجانب » فملى الوجه الأول يكون أبو الا'م وأمهاته أحق من اتفال لاأنه 
بسقط فى المهراث » وفى تقدرعهم على الأخ من الم وجهان : 
أحدما : يقدم الأخ لأنه يرث الفرض » وبسقط ذوى الأر ام كلهم » فيقدم أعليهم فى الحضانة. 
والثانى : أبو الأم وأمهاته أولى مده » لأن آبا الأم يدلى اما بالأبو 5 » والأخ بدلى البنوة » والأب 
بقدم فى الولابة على الابن » فقدم فى الحضانة لأنها ولاية . 
00 اة 
قال : ( ولا حضانة لرقيق ولافاسق ولا كافر على مسل 4 . 
لا ثثثبت الحضانة لطفل ولا مءتوه : لأنه لايقدر عليها : وهو يحتاج إلى من بكفله » فتكيف يكفل 


باب الضانة لفل 


غيره ؟ ولا لفاسق » لأأنه لايوئق به فى أداء الواجب من الحضانة » ولا حظ الولد فى حضاتته » لاأنه ينثا 
على طريقته . ولا ارقيق . وبهذا قال عطاء والثورى والشافمى وأسحاب الرأى . وقال مالك فى حر له ولد 
حر من أمّة : الأم أحق به إلا أن تباع فينتقل فيكون الأب أحق به لاأنها أم مشفقة أشبهت الرة . 

ولنا : أنها لا ملك منافمها التى صل الكفالة بها » لسكونمها مملوكة لسيدها » فل تسكن لا حضانة » 
كا لو بيعت ونقلت . ولا ثثبت لسكافر على مسلم . ومبذا قال مالك والشافمى وسوار والمنبرى . وال 
ابن القامسم وأبو ثور وأسماب الرأى : تثبت لا روى عن عبد اليد بن جعفر عن أ بيه عن جده رافع بنسيار 
« أنه أل وأبت امرأته أن نسل »فأتت النى صلی الله عايه وسل فقالت ابنتی وهى قطيم أو شبهه ٠‏ فقال 
الى صلى الله عليه وسل : اقمد ناحية ‏ وقال للها : اقمدى ناحية » وقال : ادعواها» فالت الصبية إلى أمها » 
فقال الى صلى الله عليه وسل : اللهم اهدها, فالت لا بها » فأخذها » رواه أبو داود . 

ولنا : ألما ولابة فلا تنبت لسكافر على مسلم > كولابة النسكاح والمال » ولأنها إذا لم ثبت للفاسق 
فالسكافر أولى لأن ضرره أ كثر . فإنه ينهد فى إخراجه عن دينه » ومخرجه عن الإسلام بتعليمه السكفر 
وترييته له وهذا أعظم الضرر . والحضانة إما تثبت لظ الواد فلا تشرع على وجه بكون فيه هلاكه 
وهلاك دينه . 

فأما الحديث فقد روى على غير هذا الوجه » ولا يثبته أهل للنةل » وفى إسناده مقال » قاله ابن لأنذر . 
و ةمل أن النى صلى الله عليه وسل عل أنها تقار أبلها بدعوته فسكان ذللك خاصا فى حقه . 

۸۳4۹ ( فصل ) 

فأما من مضه حر »فإن لم تسكن يدنه وبين سيده مهايأة فهو كاقن »احكون منافمه مشتركة بدنه وبين 
سيده » وإن کان پینہما مابأة فقياس قول أحمد أن له الحضانة فى أيامه » لأنه قال : كل ما بجدىء فم ليه 
النصف من كل شىء » وهذا اخقيار أبى بكر » وعند الشافمى لا حضانة له لأنه كالقن عنده وهو أصل 
قد تقدم . 

¢ اة‎ $ Ao» 

قال : ل( ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنى من الطفل 4 

إذا زوجت الأم سقطت حضاتتها . قال ابن للنذر : أجمم على هذا كل من أحفظ عنه من أهل الع » 
قضی به شري » وهو قول مالاك وااشافمى وأصحابالرأى . ومن الحسن آنا لا نسقط بالنزويج» ونقل مهنا 
عن أحمد: إذائزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له : فالجارية مثل الصى ؟ قال :لا الجارية تسكون ممما 
إلى سبع سنين. فظاهر هذا أنه لم زل الحضانة عن الجارية لنزويج أمما وأزاها عن الفلام . 

)1١١ اج‎ ىيشلا-١١م(‎ 


۲ الى 


سس 


ووجه ذلك : ما روى أن علا وجمفراً وزيد بن حارثة تنازعوا فى حضانة ابنه جزة » ققال على : 
بات گی » وقال زيد : بنت أخى » لأن النى صلى ان عليه وسلم آننى بين زيد وحمزة » وقال جعفر : بات 
ی وعند خالتها » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « المالة أم » وساها إلى جعفر . رواه أبو داود 
بنحوه . مل لا المضانة وهى مزوجة . والأولى هى الصحيحة . قال ابن أبى مومى : وعليها الدمل » لقول 
النبى صلی الله عليه وسل « أنت أحق به مالم تنك » ولأنها نشتذل عن الحضانة بحقوق الزوج » فكان 
الأب أحظ له . ولأن منافمها مماوكة لنيرها فأشبهت الأمَة . 

فأما بنا فا قذى مها غلاا لأن زو جما من أهل الحضانة » ولأنه لأبساويه ف الاس تاق إلا على" ¢ 
وقد رجح جعفر بأن امرأته من أهل المضانة . وعلى هذا متى كانت الرأة مزوجة برجل من أهل الحضانة 
كالجدة المزوجة لاجد لم تسقط حضائتها» لأنه يشاركما فى الولادة والشفقة على الولد » فأشبه الأم إذا كانت 
زوجة الأب . ولو تنازع المان فى الحضانة وأحدها مازوج للام أو للخالة فهو أحق لحديث بنث حمزة » 

١م‏ (نضصل) 

وظاهر هذا أن التزويج بالأجنبى يسقط الحضانة . وهو ظاهر قول المرقى : وإن عرى عن الدخول » 
وهو قول الشافعى » و تمل أن لا بسقط إلا بالدخول » وهو قول مالك . لأن به يشتغل عن المضانة » 
والأول أولى اقول الى صلى الله عليه وسل « أنتٍ أحق به ما م تنكحى » وقد وجد النكاح » ولأن 
بالعقد تملك منافعها » ويستحق زوجما منمها من حضانته » فزال حقها کا لو دخل بها . 

م (فصل) 
وبه قال أو حنيفة والشافمى فى الجديد . وح عن مالاك وعن أحمد : أن الأخت واللالة أحق من الأب . 
وقد ذ كرناه » فعلى هذا يحتمل أن تسكون الال أحق من أم الأب » وهو قدي قولى الشافمى . لأنها تدلى 
بأم وأم الأب تدلی به فقدم من یدل بالأم کتقدم أ الام على أم الأب ولان البى صل اله عليه وسل 
قفی ببنتث رة الما وقال : « الال أ 6. 

ولا : أن أم الأب جدة وارثة » فقدمت على الال ةكم الام . ولان ها ولادة فأشبوت أم الاأم » 
فأما الحديث فيدل على أن لاخالة حم ف الجلة » وليس المزاع فيه » إما النزاع فى الترجيح عند الاجماع . 

وتوم : تدلى بأم . 


باب الضانة ۳ 


قلنا : لكن لاولادة ها » فيقدم عليها من له ولادة » كتقديم أم الأم على اعالة . فى هذا : متى 
وجدت جدة وارئة فعى أولى تمن ليس من مودى النسب بكل حال » وإن علث درجتها لفضيلة الولادة 
والوراثة . 
م (نصل) 
وإن اجتمعت أم أم وأم أب » قأم الام أولى وإن علت درجئهاء لاأن لما ولادة » وهى تدلى بالأم 
التى تقدم على الأب » فوجب تقدعها عليها كتقدي الأم على الأب . وعن أحد أن أم الأب أحق » وهو 
قياس قول المرق » لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم » وخالة الأب أخت أمه وخالة الأم أخت أمها » 
فإذا قدم أخت أم الأب دل على تقديمها » وذلت لأنها تدلى بعصبة مع مساواتها للاأخرى فالولادة » فوجب 
تقديعر ا كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم . وإما قدمت الأم على الأب لأنها أنثى تلى الحضانة 
بنفسها » فکذلات أمه فإنها أنثى تلى بنفسها » فقدمت لما ذ كرنا . 
1 وساأة» 
قال : لإومتى زالت الوانع منهم » مثل أن عتقالرقيق » وأسل السكافر» وعدل الفاسق؛ وعقل الجنون » 
عاد حقهم من المضانة ) . 
لأن سبمها قم » وما امتنعت لانم » فإِذا زال المائع عاد الاق بالسبب السابق اللازم»كالزوجة إذاطلقت 
فإنه يعود حقها من الحضانة »كذلك هذا . وهذا مذهب الشافمى وأسحاب الرأى ؛ إلا أن أبا حنيفة والمزلى 
قالا : إن كان رجميا لم يمد حقها » لأن الزوجية قأئمة » فأشبه ما لو كانت فى صلب الفسكاح . 
واا : أنها مطلقة فماد حقها من الحضانة كالبان . 
قولهم : هى زوجة . 
قلنا : إلا أنه قد عزها عن فراشه ولم ببق ها عليه قسم ولا لها به شفل فأشبهت البائن . ويخرج لنامئل 
قولها لكون النكاح قبل الدخول مزيلا اق الحضانة مع عدم القسم والشغل بالزوج . 
م (فصل) 
ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل وللمتوه » فما البالغ الرشيد فلا حضائة عليه » و إليه الخيرةفى الإقامة 
عند من شاء من أنويه . فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه لاستنتائه عنما » ويستحب أنلايتفرد عنهماولا 
يقطم برهلل . فأما الجارية فليس لا الانقراد » ولأويها متها منه » لأنه لا يمن أن يدخل عليها من يفسدها 
ويادق المار بها ويأهلها . فإن لم يكن لها أب قام أولياؤها مقامه . 


1١1‏ الغفنى 


dap A٦ 

قال  :‏ ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيدآمن ليسكنه فالأبأحق » وعنه الأم أحق » فإن 
اختلشرط منها فالقم مهما أحق 4 . 

وجلة ذلك : أن أحد الأبوين إذا أراد السفر لاجة ثم يمود» والآخر مقي » فالقيم أولى بالحضانة » 
لأن فى المسافرة بالولد إضرار؟ به دو إن كان منتقلا إلى بلد لوقنم به وكان الطريق مخوةءأو البلد الذى ينتقل 
إليه موقا , قلقي أحق به » لأن فى السفر به خطرا . ولو اخقار الولد السفر فى هذه الخال لم يحب إليه لأن 
فيه تفر را به » وإن كان البلد الذى ينتقل إليه آمتاً وطريقه آمن فالأب أحق به » سواء كان هو الق أو 
النتقل » فإن كان بين البلدين قرب بحيث يرام الأب کل م ويرونه فقکون الام على حضائها . وقال 
القاضى : إذا كان السفر دون مسافة القمر فمو فى حك الإقامة » وهو قول بعض أسماب الشافنى » لأن 
ذلك فى 2 الإقامة فى غير هذا المحم فكذيك فى هذاء ولأن مراعاة الأب له تمكنة . والنصوص عن 
أحمد ما ذكرناء . 

قال شيخنا : وهو أولى»لأن البمد اذى مدمه من رؤيته بمنعه من تأديبه وتعليمه ومراعاة حاله » فأشبه 
مسافة القصر . وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالاك والشافمى . وع نأحمد 
رواية أخرى: أنالأم أحق » لأنها أتمشفقة أشبه ما لو لميسافر واحد مهما . وقال أصحاب الرأى: إن انتقل 
الاب فالاام أحق به . ولذلاك إن انتقلت الاثم إلى البلد الذى كان فيه أصل النسكاح فمى أحق » وإن 
انعقات إلى غيره فالا'ب أحق. وحكى عن أنى حديفة إن انتقات من باد إلى قربة فالاأب أحق » وإن انتقات 
إلى بلد آخر فعى أحق » لأن فى البلد يمكن تعليمه وريه . 

ولنا : أنه اختاف مسكن الأبوين فكان الأب أحق » ل لو انتقات من بلد إلى قرية » أو إلى بلا 
م يكن فيه أصل النسكاح . وما ذ كروه لا بصح » لأن الأب فى المادة هو الذى يقوم بتأديب ايده وتخريجه 
وحفظ نسبه » فإذا لم يكن فى بلده ضام » فأشبه مالو كان فى قرية » وإن انقلا جي إلى بلد واحد فالأم 
باقية على حضاتتها » وكذلك إن أخذ, الأب لافتراق البلدين ثم اجتمءا عادت إلى الأم حضاتما . وغسير 
الأم من له الحضانة من الذساء يقوم م قامها . وغير الأب من عصبات الولد يقوم مقامه عند عدمبها أو 
كونهما من غير أهل الحضانة . 

AToV‏ (نملل) 

وإذا بلغ الذلام سبع نين زر بين أبو به » فسكان مع من اخقار ممما » إذا ل يكن ممتتوهاً » وتفازعا 


فيه » من اختاره مهما فهو أولى به» قى بذلاك عمر وعلى” وشرح؛ وهو مذهب الشافمي . وقال أوحدينة 


ياب الخضانة ١6‏ 


ومالك :لا مخيّر. قال أبو حنيفة : إذا استقل بنقسه ولبس بنفسه واستنجى بنفسه فالا'ب أحتى به . وقال 
ماك : الأم أحقبه تى يثفر. وأما التخيير: فلا بصح » فإن الغلام لا قولله ولايعرف حظه » ورعا اختار 
من بلسبعنده ويقركتأديبه ويمكن من شهواته فيؤدى إلىإفساده» ولأنه دون الباوغ فل يخي ر کن دونالسيع . 

وللا : ماروى أنو هربرة د أن النې صل الله عليه وسل خير غلا بين أبيه وأمه » روأه سعيد 
والشافى . 

ونی لفظ عن أبى هريرة قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلی اللهعليه وسل فقالت : یا رسول لله إن 
زوجى بريد أن يذهب بابی » وقد سقانى من بثر أبى عتبة وقد تقمى »تال له النى صل الله عايه وسل : 
هذا أبوك وهذه أمك نهذ بهد أيهما شدّت . فأخذ بيد أمه فانطلقت به » رواه أو داود . 

ولأنه إجماع الصحابة » فروى عن عر « أنه خيرغلام بين أبيه وأمه » رواه سعيد . 

وروى عن عمارة الحرى آنه قال : خبرنی عل بين عى وأى وكنتابن سبع أو نان . وروی غو 
ذلك عن أبى هريرة. 

وهذه قمص فى مظنة الشهرة ولم تنسكر فسكانت إجماعا . ولأن التقدم فى الحضانة لحق الولد فيقدم 
من هو أشفقلائن حظ الولد عدده أ كبر . واعتيرنا الشفقة يمظنها إذ لم يكن اعتهارها بنفسها » فإذا بلغ الغلام 
حدا يعرب عن نفسه وريز بين الإ كرام وضده » فال إلى أحد الأبوين , دل على أنه أرفق به وأشفق عليه 
فقدم بذاك . وقيدناء بالسبع لامها أول حال أمر الشارع فما بمخاطبته بالأمر بالصلاة » ولا'ن الام قدآمت 
فى حالإالصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته » ولأنها أعرف بذلك وأقوم به » فإذا استفى عن ذلك 
آساوی والداه لقرمهما منه فرجح باختیاره . 


مهلم اة 4 
قال : ل( فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونہار؟ » وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهار یمه 
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إذا اختار النلام أباه كان عنده ليلا وهار » ولا يمنم من زيارة أمه » لأن مدعه ذلك إغراء بالمقوق 
من يقوم بأمره» فكانت الأم أحق به كالصغير » وإن اختار الام کان عندها ليلا وبأخذه الاب نهار 
لياه فى مكقب أو فى صناعة » لان القصد حظ الفلام » وحظه فماذ كرنا . 

) فل‎ ( A0۹ 


وإن مر ضأحد الا بوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته » سواء کان ذ كرا 


هن الغنى 


أو أثى » لان امرض ينع الريض من المثى إلى ولده » فشي ولده إليه أولى » فأما فى حال الصحة فإن 
الفلام يزور أمه لاما عورة فسترها أولى » والام زور ابذنها » لاأن كل واحدة مهما عورة تاج إلى 
صيانة » وستر الجارية أولى » لاأن الأأم قد تخرجت وعفات مخلاف الجارية . 

NT‏ سا 

قال : ل فإن عاد فاختار الآخر تقل إليه » فإن عاد فاختار الأول رد إليه 4 . 

هكذا أ بدا كلما اختار أحدها صار إليه » لأنه اختيار شهوة لظ نفسه » قانع ما وشتهيه کا توح 
ما يشهيه فى الأ كول والشروب . وقد يشنهى المقام عند أحدها فى وقت » وعد الأخر فى وقت » وقد 


اش النسوية يما وأن لا ينقطع هما . 


۸71 سألة » 
قال : ( فإن لم مختر أحدهما أقرع بينهما 4 
لأنه لا مزية لأحدها على صاحبه » ولا كن اجماعبما على حضانته » فيقدم أحدها بالقرعة » فإذا 
قدم بها ثم اختار الآخر نقل إليه » لأننا قدمنا اختياره الثانى على الأول » فعلى القرءة التى هى بدل أولى . 
AY‏ اة » 
قال ل( وإذا استوى اثنان فى الضانة كلا ختين قدم أحدها بالقرعة لماذ كرنا 4. 
م (نسصسل) 
فإن کان الأب مقدوياً ¢ أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصيات كالخ والعم وابنه 
قام مقام الاب » فرخير الإمام بينه وبين أمه» لأن عليا رمفى الله عنه خير عمارة الى بين أمه وعمه » 
ولا نه عصبة فأشيه الأب ¢ وكذلك إن كانت الام معدومة أو من غير أهل الحضانة لخضلته الجدة حير 
الحضانة فل إلى امرأة كأخته أو عمته أوخالته قامت مقام أمه فىالتخيير ينها ويين عصباته للمءنى المذ كور 
فى الأنوين . فإن كان الأنوان رقيقين وليس له أحد من أقاربه سواها » فةال النافى : لا حضانة لما عليه 
ولا نفقة له عليهما » ونفقته فى بيت الال » ويسل إلى من يحضفه من المسامين . 
ATE‏ (فسصسل) 
أرما :أن وا ج( من أهل اطضانة 7 إن کان أحرها ؛نْ غير أهل الط انة کان کالمدوم 


وتمين الآخر . 


يباب الحضانة مفلا 


والثانى : أن لا يكون الفلام ممتوهاً » فإن كان مءتوها كان عند الأم ولم خير » لأن العتوه بمنزلة 
الطفل وإن كان كببر؟ » ولذلاك كانت الأم أحق بسكفالة ولدها للمتوه بعد بلوغه . ولو خير الصبى فاختار 
باه 3 زال عةله رد إلى الأم وبطل اختياره » لأنه إنغا خير حين استئل بنفسهء فإذا زال استقلاه بنفسه 
كانت الأم أولى لأنها أشئق عليه وأقوم مصالحه کا فى حال طنوليته . 

Ae‏ اة 

قال:( وإذا بلذت الجارية سبع سنين كانت عند أبيهاء ولا تمغع الأم زيار لما وتمريضها . وقال افم : 
تخیر كا خير الفلام © . 

لأن كل سن خير فيه الغلام خيّرت فيه الجارية كالبلوغ » وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها حتى ”زوج 
أو تحيض . وذ كر ابن أنى مومى فالإرشاد رواية أن الأم أحق بها <تى تحيض . وقال مالاك : الأم أحق 
بها حتى تتزوج ویدخل بها الزوج » لأنه لا حک لاختيارها ولا کن انفرادهاء فکانت أحق بها کا 
قبل السبع . 

ولنا : أن الفرض بالحضانة المظ » والمظ لاجارية بعد السبع فى السكون عند أبيبا» لاما حتاج إلى 
حفظ » والاأب أحق بذلك » فإن الام نحتاج إلى من حفظما ويصونهاء ولاأنها إذا بلغت السيع قاربت 
الصلاحية للمزويج » وقد تزوج النبى صلی الله عليه وسل عائشة وهى بذنت سبع . و إا مخطب ال جارية من 
أبيها » لأنه وليها والاللك لنزويحها » وهو أعل بالسكفاءة وأقدر على البحث » فيابغى أن يقدم على غيره 
ولا يصار إلى تخييرها » لاأن الشر ع لم يرد به فيبا » ولا يصح قياسها على الفلام » لاه لا محتاج إلى الفط 
والتزويج كحاجتها إليه » ولا علىسن البلوغ » لأن قوها حينئذ ممتبر فى إذنها وتوكيلها وإقرارها وإجبارها 
مخلاف مسألتنا . ولا يصح قياس ما قبل السبع على ما بعدها لماذ كرنا فى دليلنا » وال أعلم :1 

NT‏ (فصل) 

وإذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب فإنها نسكون عنده ليلا ونبار؟ » فإن تأديما وتخر ما فى 
جوف البيت من تعليمها الفزل والطبخ وغيرهما » ولا حاجة بها إلى الإخراج منه » ولا ينع أحدها من 
زارتها عد الآخر » من غير أن يخاو الزوج بأمها » ولا يطيل ولا ينبسط » لأن القرفة يونهما تمنع تبسط 
أحدما فى منزل الآخر . وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها فى بينهاء 

آخر الباب » وال جد ل رب العالمين . 


۱۲۸ انى 


والأصل فى الشمادات الكتاب » والسنة » والإجماع » والمبرة . 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ( راشکش دوا شَهِيدَ بن من رجا لكم کن آم يسكونا رجن فر جل 
وامرأنان من تراضون سن الشجداء © ) وال تعالى ( وَأَشدُوا ذَوَىْ عَدَل منسكم”” ) ( راشہدوا 
إذا بايش © ) . 

وأما السنة : فا روى وائل بن حجر قال : « جاء رجل من حذرموت » ورجل من كندة إلى النى 
صلى الله عليه وسل » فقال الحضرمى : يا رسول الله إن هذا غلبنى على أرض لى . فةال السكندى :هى أرضى 
وفى يدى فليس 4 فيها حق » فقال الننى صلى الله عليه وسلم الحضرمى : أك بيدة ؟ قال : لاء قال : فلك 
ينه . قال بارسول الله » الرجل فاجر لا ببالى على ما حلف عليه ولیس يتورع من شىء . قال : لوس للك مله 
إلا ذلك . قال : فانطاق الرجل ليحاف له » فقال رسول لله صلى الله عليه وسل لا أدبر ان حاف على ماله 
ليأكله غله) ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وروي عمد بن عبد الله المزرمی”“ عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صل الله عليه وسم 
قال « البينة على المدعى والدين على المدعى عليه » قال الترمذى : هذا حديث فى إسناده مقال © والعزرمى 
يضعف فى الحديث من قبل حفظه » ضمقه ابن المبارك وغيره » إلا أن أهل العأ جممو اعلى هذا.قال الترمذى: 
والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب النى صلى الله عليه وسل وغیرم > ولأن الاجةداعية إلى الشهادة 
احصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها ء قال شرح : القضاء جمر فنحه عنسك بعودين » يعنى 
الشاهدين » وإنها اتخصم داء » والشهود شفاء » فأفرغ الشفاء على الداء 

ATV‏ (فصل) 
وتحمسل الشهادة وأداؤها فرض على السكفابة » اقول الله تعالى ( ولا يأب الشهداد إذًا ما دموا(“ 


(1) سورة البقرة آية ۲۸۲ (؟) سورة الطلاق آية ؟ (©) سورة البقرة آبة ۲۸۲ 

(4) فى نسخ للغنى ( مد بن عبد الله المزرمى ) والصواب کا فى الترمذى ج ١‏ ص ۲۵۱ ( مد بن عبيد الله 
العرزمى ) فأبوه ( عبيد اله ) لا ( عبد اله ) ٠‏ ولفبه ( العرزمى ) بتقدم الراء على الزاى وه ترجمة فى خلاسة 
تذهيب تهذيب الكال ص .وم (ف) 

(ه) سورة البقرة آية ۲۸۲ . 


كتاب الشهادات ۹ 


ا 5 7 2 سسى رمم هرو 


وقال تعالى: ( ولا 27وا الشهادة » ومن کم كه آم قل و إا خص القلب بالإئم لأنه 
موضم العم بها » ولان الشهادة أمانة » فلزم أداؤها كسار الأمانات . 

إذا ثبت هذا : فإن دعى إلى تمل شمادة فى نسكاح أو دين أو غيره لزمته الإجابة » وإنكانت عنده 
شهادة فدعى إلى أدائها ازمه ذلك ء فإن قام بالفرض ف التحمل أو الأداء اثنان سقط عن اجيم » وإن امتنم 
الكل أموا . وإها بأنم للمتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شمادته تنفع » فإن كان عليه ضرر فى التحمل 
أو الاثداء » أو كان من لا تقيل شهادته ء أو يحتاج الى القبذل فى التزكية ونحوها » لم يازمه »لقو الله تعالى 
8 يضار کا تب ولا شهيد )© وقول الننى صلى الله عليه وسل « لا ضرر ولا ضرار » ولا"نه لا يازمه 
أن يضر بنفسه لنفع غيره . واذا كان من لا تقبل شهادته لم يجب عليه » لا'ن مقصود الشهادة لا صل 
منه . وهل يا"ثم بالامتناع إذا وجد غيره تمن يقوم مقامه ؟ فيه وجهان : 

أحدها : يأنم » لاأنه قدتمين بدعائه » ولا'نه منهى عن الامتناع بقوله ( ولابأبالشهداء اذامادعوا ). 

والثانى : الام وان فيه SS‏ لو لم يدع إليها » قأما قول الله تعالى 
(وَلا یضار كارتب ولام يد )2 فقد قرىء بالفتح والرفع » فن رفع فهو خبرمعفاه النهى؛ و يحتملمعنيين: 

أحدهما : أن يكون الكاتب“ فاعلا أى لا يذر السكانب والشميد من يدعوه بأن لا يجيب » 
أو يكتب مالم يستكتب » أو يشهد مالم يستث پد به . 

والثالى : أن يكون یضار فمل مالم يسم فادله فيسكون معناه ومع الفقح واحدا » أى لا يضر 
السكاتب والشميد بأن يقطءهما عن شفلمما بالكتابة والشهادة وبمنعا حاجتهما 

واشتقاق الشهادة من المشاهدة ء لأن الشاهد يخبر عما يشاهده » وقيل : لأن الشاهد بخبره جمل الما 
كالمشاهد للمثهود عليه » وتسمى بيئة » لأنها تبين ما التبس وتتكشف احق فما اختلف فيه . 

لانن $ اة 
قال ل( ولا يقبل فى الزنا إلا أربعة رجال عدول أحرار مسامين ) . 


۲۸۴ سورة البقرة أية‎ )١( 
۲۸۲ سورة اليقرة آبة‎ )۳٠۲( 
فيكون الأسلى ( لا يضارر ) بكسر الراء الأولى فأدغمت الراء فىالراء والعنى علىهدًا نهى السكاتب والشهيد‎ )٤( 
أن يضرا أحد المتعاملين يعدم الإجابة أو باحر م وله عر وغو زاك (ف)‎ 
اون الأصل (لا (لا بضارن) يفت بفتح الراء الاولى وأدغمت الراءفى الراء » والعنىعلى هذا ي التعاماين أن بغرا‎ .)( 
الكاتب أو الشهيد بد عوتهما إلى ذلك وما مشغولان عهم لها فیکافان ترک (ف)‎ 
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فيل الننى 


أجع االسامون على أنه لا يقبل فى الزنا أقل من أربعة شهود . وقد نص اله تعالى عايه بقوله سبحانه 
( ولا جَاموا عل باز تة اہ كذ آم بأو بالشهكتاء دأ وكيك ند ا شر السكتاذ بون) © 
فى آی سواها . 
وقد روى عنالننى صلی الله عايه وس أنذ قال : « أربعة وإلحد فى ظبرك” » فى أخبار سوى هذا. 
وأجمموا على أنه يشترطكونهم مسلمين عدولا ظاهر وباطتا » وسواء کان الشهود عليه مسلا أو ذميا » 
وجمهور العاماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرار؟ » فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد » وبه يقول 
مالك والشافسى وأسحاب الرأى » وشذ أنو ثور . فقال : تقبل فيه شمادة المبيد . 
وحكى عن عطاء وحماد الهما قالا : جوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين » لأنه نقص واحد من عدد 
الرجال » فقام مقامه امرأتان كالأموال . 
ولها : ظاهر الآية» وأن العبد مختتاف فى شمادته فى امال فسكان ذلا شبهة فى الد » لأنه بالشبهات 
يندرىء ء ولا يصلح قياس هذا على الأموال فة حكا وشدة الحاجة إلى إثهانها لكثرة وقوعها والاحتياط 
فى حفظها » ولهذا زيد فى عدد شبود الزنا على شبود امال . 
A۳۹‏ (نسل) 
وفى الإقرار بالزنا روايتان : ذكرها أبو بكر. وللشافعى فيه قولان : 
أحدها : يثبث بشاهدبن قياسا على سائر الأفارير . 
والثالى : لا يثبث إلا بأربعة لا نه موجب لد الزنا أشبه فعله . 
ام وسا 
قال : ل( ولا يقبل فیا سوى الاأموال ما يطلع عايه الرجال أقل من رجلين ) 
وهذا الم نوعان : 
أحدما : المقوبات وهى الحدود والقصاص » فلا بقبل فيه إلا شهادة رجاين » إلا ماروى عن عطاء 
وحماد أنهما قلا : يقبل فيه رجل وامرأتان قياساً على الشهادة فى الأموال . 
ولنا : أن هذا مما يحتاط إدرئه وإسقاطه» وهذا يندرى, بالش مات ولا تدعر الماجة إلى إثباتة . وى 
شهادة النساء شهة بدليل قوله تعالى ( أن تضل إخداهما فيد كر إِحْدَاهُمَا الالخرى22 ) وأنه لا تفیل 
شهادمهن وإن كثرن مالم يكن معون رجل»فوجب أن لا تقبل شهادنهن فيد. ولا يصح قياس هذا على الال لا 
ذ كرنا من الفرق» وهذا الذى ذكرنا : قال سعيد بن السيب والشعبى والتخمى وحماد والزهرى وربيعةومالك 


)١(‏ سورة النور آية ٠۳‏ (۲) ورد بلفظ و الينة وإلاحد فى ظهرك » أخرجسة بو داودج اص مم 
وان ماجة ج لص ۳۷ واناسائىي واكم فى هة لاءان (ف) (0) سورة البترة آية ۲۸۲ 


كتاب الشهادات ۱۳۱ 


والشافمى وأبو عبيد وأنو ثور وأصحاب الرأى » واتفق هؤلاء وغيرم علىأنها تثبث بشهادة رجلين ماخلا 
الزنا » إلا الحمن فإنه قال : الشرادة على الفتل كالشهادة على الرنا ء لأنه يتعلق به إتلاف الس فأشبة الزنا. 

ولنا : أنه أحد نوعى التصاص فأشبه القصاص فى الطرف » وما ذكره من الوصف لا أثر له » فإن الزنا 
الوجب للد لا يثبت إلا بأربعة » ولأن حد الزنا <ق لله تمالى يقبل الرجوع عن الإفرار به . ويمتسبر فى 
شهداء هذا النوع من اطرية وال د كوربة والإسلام والعدالة مايعتير فى شهداء الزنا على ماسنذ كره . 

الثانى : ما ليس بعقوبة كالهسكاح » والرجءة » والطلاق » والعتاق» والإيلاء » والظهار » والذسب » 
والت وكيل » والوصية إليه » والولاء » والسكتابة » وأشباه هذا ء فقال الناذى : المعول عليه فى الذهب أن 
هذا لابثيث إلا بشاهدين ذ كرين » ولا تقبل فيه شرادة النساء ال . 

وقد نص أحمد فى روابة الجاعة على أنه لانحوز شمادة الذساء فى النكاح والطلاق . 

وقد نقل عن أحد فى الوكالة إن كانت عطالبة دن » يمى تقبل فيه شادة رجل وامرأتين » فأما غير 
ذلك فلا . ووجه ذلاك : أن الوكالة فى اقتضاء الدين يقصدد منْها امال فيقبل فهها شهادة رجل وامرأتين 
كالموالة . 

قال القاضى : فيخرج من هذا أن النسكاح وحقوقه من الرجعة وشيهها لاتقبل فما شهادة النساء رواية 
واحدة » وما عداه رج على روايتين . 

وقال أبو اعلطاب : مرج فى النسكاح والءتاق ضا روايتان : 

إحداها : لاتقبل فيه إلا شهادة رجلين » وهو قول النخعى والزهرى ومالاك وأهل الدينة وااشافى » 
وهو قول سيد بن المسيب والسن وربيعة فى الطلاق . 

والثانية : تقبل فيه شهادة رجاين وامرأتين . روى ذلك عن جابر بن زيد وإيإس بن معاوية والشعى 
والثورى وإسحاق واب الرأى » وروی ذلك فى النسكاح عن عطاء » واحتجوا بأنه لايسقط باإشمهة 
فیثبت برجل واصأتين كالال . 

ولنا : أنه ليس عمال ولا المقصود منه الال » ويطام عليه الرجال فلم يكن للنساء فى شهادته مدخل 
كالدود والقصاص » وما ذكروه لا يصح ؛ فإن الشبهة لا مدخل لما فى النسكاح وإن تصور بأن تسكون 
للرأة مرتابة بلجل لم يصح النسكاح . 

AT!‏ (فصل) 


.- ن 0 4 eA‏ ر م2 
وقد نقلل عن د ری ا عه الإعسار مايدل عل أنه لاثبت إلا بثلانة لحديث قبيصة بن الخارق 


غيل الغنى 


« حقى يشهد ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلا فاقة2 » قال أحمد : مكذا جاء الحديث » 
فظاهر هذا أنه أخذ به . وروی عنه أنه لا يقبل قوله إنه وصى حتی يشهد له رجلان أو رجل عدل » فظاهر 
هذا أنه يقبل فى الوصية شهادة رجل واحد . 

وقال فى الرجل بوصى ولا محضره إلا النساء » قال : أجيز شهادة النساء » فظاهر هذا أنه أئيت الوصية 
بشهادة النساء على الانفراد إذالم حضر ۾ الرجال . 

قال القاضى : واللذهب أن هذا كله لا يثبت إلا بشاهدين » وحديث قبيصة فىحل للسألة لا فى الإعسار. 

) فصلل‎ ( AVY 

ولا بثبت شىء من عذين النوعين بشاهد وبين الدعى » لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل وامرأئين 
فائلا ينبت بشهادة واحد وعين أولى . قال أحمد ومالك فى الشاهد والمين : وإنما يكون ذلك فى الأموال 
خاصة لا بقع فى حد ولا نسكاح ولا طلاق ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل . 

وقد قال ارق : إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وألى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا » ونس عليه 
أحد ٠‏ وقال فى شريكين فى عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا معسرين عدلين » 
فلامبد أن بحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا » أو يحاف مع أحدها ويصير نصفه حرا ¢ فيخرج «هثل هذا 
فى السكتابة والولاء والوصية والوديعة والوكالة فيسكون ف ايع روايتان . ماخلا العقوبات البدنية والنكاح 
وحقوقه » فإنها لا تثبت بشاهد ويعين قولا واحدا . 

قال القاضى : للعمول عليه فى جميع ما ذ كرناه أنه لا يثبت إلا بشاهدين » وهو قول الشافى . 

وروی الدارقطنى بإسناده عن ألى سلمة عن ألى هريرة أن الى صلی الله عليه وسل قال : « استشرت 
جبريل فى القضاء بالمين مم الشاهد فأشار على" فى الأموال لا تمد ذلك » . 

وقال مرو بن ديفار عن ان عباس عن النى صلی اله عليه وسل » أنه فی بالشاهد واليين ال م 
فى الأموال » وتفسير الراوى أولى من تفسير غيره . رواه الإمام أحمد وغيره بإسنادم . 

)١(‏ نس الحديث عن أبى بثمر قبيصة بن الخارق رضى الله عنه قال : نحمات حمالة فأتيت رسول اله صلى الله 
عليه وسل أسأله فيا تقال : أقم حت تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال : يا قبيصة » إن المسألة لاحل إلا لأحد ثلاثة : 
رجل تحمل حمالة فحلت له للسألة حدق يسيبها ثم عسك » ورجل أصابته جاتحة اجتاحت ماله فحلت 4 لاسألة حقق 
يضيب قواماً من عيش أو قال : سدادا من عيش » ورجل أصابته فافة حت يقول ثلاثة من ذوى الجا منقومه لقد: 
أصابت فلاا فاقة حلت له للسآلة عق يسوب قوام؟ من عيش أو قال : سداد من عيش فا سواهن من للسألة يا قبيصة 
سحت يأ كلها صاحها سسحت 6 رواه مسل وأبو داود والفسای (ف) 

() قال الشوكاق فى نیل الأوطارج ۸ ص ۲۸٤‏ « إسناده ضعيف ». (ف ) 


كيتاب الشہادات يفل 


©» ووس أ‎ AVY 

قال : 9 ولا يقبل فى الأموال أقل من رجل وامرأتين » ورجل عدل هم يمين الطالب ) 

وجملة ذلك : أن الال كالةرض والذصب والدبون كلها » وما يقصد به الال كالبيع والوقف والإجارة 
والهبة والصلح وللساقاة وللضار بة والشركة والوصية له » والجناية للوجبة للمال كجناية اعلطأ وعد اللطاً 
والعمد الموجب لامال دون القصاص » كالجائفة ومادون الوضحة من الشجاج » تثبت بشهادة رجل وام رأ تين . 
وقال أبو بكر : لا تثبت الجناية فى البدن بشهادة رجل وامرأتين لأنها جناية فأشهت ما وجب التصاص » 
والأول أصح لأن موجبها الال فأشببت البيم > وفارق ما بوجب القصاص » لأن التصاص لا تقبل فيه 
شهادة النساء » وكذلك ما بوجبه . وامال بثبت بشهادة النساء » وكذلك ما بوجبه . ولاخلاف فى أن الال 
ينبت بشمادة الأساء مع الرجال » وقد نص الله تعالى على ذللك فى کتابه بقوله سبحانه ( يا أ الذين اموا 
إذا عدا بدن - إلى قوه ‏ اتود وا شهدي ين جردي کان مکو وكين جل" 
َامرأتن من تَر'ضَوانَ بن الشهداو”" ) وأجمع أهل العم على القول به . وقد ذكرنا خبر أبى هريرة 
وان عباس فيه . 

م (ن ص ل) 

وأكثر أهل العلم يرون ثبوت الال لمدعيه بشاهد ومين . روى ذلك عن ألى بكر ور وعثهمان وعلى 
رضى الله عنهم » وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد المزيز والسن وشريح وإياس وعبد الله بن عقبة 
وأبى سفة بن عبد الر<دن ويح بن يعمر وربيعة ومالك وابن ألى ليلى وألى الزناد والشافنى . وقال الشبى 
والنخبى وأحاب الرأى والأوزاعى : لا يقغى بشاهد وين . وقال عمد بن الحسن : من قضى بالشاهد 
والمین نقضت حكه » لأن الله تعالى قال ( وَاسْدَشهدو ١‏ سيد م رجال؟* فان ل" بكو نا رَجِلَيْنِ 
جل راتان ) فن زاد فى ذلك فقد زاد فى النص » والزيادة فى النص نسخ » ولأن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « البينة على المدعى » والمين على من أنكر » خر العين فى جانب المدعى عليه » کا حصر 
البينة فى جانب للدعى . 

ولنا : ما روى سهول عن أبيه عن أبى هربرة قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسل بالیین مع 
الشاهد الواحد » رواه سعيد بن منصور فى سنده والأثمة من أهل السان والسانيد . قال الترمذى:هذاحديث 
حسن غریب . وف الباب”” عن على وان عباس وجابر ومسروق » وقال النسائى :]سناد حديث ابن عباس 


)١(‏ سورة البقرة آية ۲۸۲ (؟) سورة البقرة آية ۲۸۲ (۳) هكذا بالأصل 


تايل اغى 


فى المين مع الشاهد إسناد جيد » ولأن اليين تشرع فى حق من ظهر صدقه وقوى جانبه » ولذلاك شرعت فى 
حق صاحب اليد لقوة جنبته بها وفى حت المسكر لقوة جددته » فإن الأصل براءة ذمته والدعى هاهنا قد 
ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليين فىحقه ولا حجة لم فى الا ية لأنها دات على مشروعية الشاهدين والشاهد 
والرأتين ولا نزاع فى هذا . 

وقوهم : إن الزيادة فى النص نسخ » غير صحيح » لأن النسخ الرفم والإزالة » والزيادة فى الشىء تقربر 
له لارقم »و الحم بالشاهد واليين لا منم الح بالشاهدين ولا برفمه » ولأن الزيادة لو كانت متصلة با لزيد 
عليه لم رفعه ولم تسكن نسخاء وكذلك إذ| انقصات عنه » ولأن الآية واردةفى التحمل دون الأداء » ولهذا 
قال ( أن تضل داه همد كر لخدام الأخْرَى ) ”؟ والنزاع فى الأداء وحديئهم ضعيف » وليس هو 
للحصر» بدليل أن الوين تشرع فىحق الودع إذا ادعى رد الوديءة وتلفها » وفى حق الأمناء لور جتاينهم» 
وف حق الملاعن » وفى القسامة . وتشر ع فى حق البائع والشترى إذا اختلفا فى المن والسلمة قائمة . وقول 
مد فى نةض قضاء من قضى بالشاهد والمين ينتضمن القول بنقض قضاء رسول الله صلى الله عليه وس 
واعخلفاء الذينقضوا به » وقد قال الله تعالى : ( 5لا ورك لا يؤمئون حَتى سكوك فيا شجر بتو 
م لا يدوا فى أنقيوم' حرجا ما قَضَيت وبوا لبا )”© والقضاء بما قضی به تمد بن عبد الله صلی 
لله عليه وسل أولى من قضاء عمد بن الحسن الخالف له . 


اام ( فصل ) 

قال القاضى : يجوز أن يحلف على مالا تسو غ الشهادة عليه » مثل أن يمد بخطه ديا له على إنسان » 
وهو يعرف أنه لا يكتب | إلاحقاً ولم يذ كره ٤‏ أو جد فى رزماتح أبيه مخطه ديا له على إنسان » ويعرف 
من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقاً فل أن بحلاف عليه ولا جوز أن يشمد به . ولو أخبره حت أبيه ثقة 
فسكن إليه جاز أن يحلف عليه ولم. ز له أن يشهد به » وبهذا قال الشافنى . والفرق بين الدين والشهادة 
من و<وين : 

أحدهما : أن الشهادة لفيره ؛ فيحتمل أن من له الشهادة قد زور على خطه » ولا يحتمل هذا فيا حاف 
عليه » لأن الحق إنما هو للحااف » فلا يزور أحد عليه . 


الثانى : أن ما يكتبه الإنسان من حقوقه بكار فينسى بعضه مخلاف الشهادة . 


0 سورة اليه رة آبة FAY‏ 
(۲) عورة : الفماء آم 


کتاب الشہادات \fe‏ 


) (فصل‎ ۸۷٦ 
» وکل موضع قبل فيه الشاهد والدين » فلا فرق بين كون المدعى مسلا أو كافر » عدلاً أو فاسقا‎ 
رجلا أو امرأة » نص عليه أحمد » لأن من شرعت فى حقه الوين لا مختلف حكه باختلاف هذه الأوصاف‎ 
. انكر إذا لم تكن بينة‎ 
) فصل‎ ( AVY 
» قال أحمد : مضت السنة أن يق باليين مع الشاهد الواحد » فإن أبى أن يحلف استحلف المعالوب‎ 
. وهذا قول مالك والشافمى » وروی عن أحد » فإن بى المطلوب أن محلف ثبت اق عايه‎ 
(نصل)‎ ATVA 
ولا تقبل شهادة امرأتين و عين‌المدعى » وبه قال الشافمى . وقال مالك : يقبل ذلك ف الأموال » لاأمهما‎ 
. فى الأموال أقيمتا مقام الرجل غات معا كا يحلف مع الرجل‎ 
ولنا : أن البينة على الال إذا خات من رجل لم تقبل » كا لو شهد أربع نسوة . وماذكروه يبطل‎ 
بهذه الصورة » فإنمما لو أقيمتا مقام رجل من كل وجه لكنى أربع نسوة مقام رجلين » ولقبل فى غير‎ 
الأموال شمادة رجل وامرأتين » ولأن شهادة الرأتين ضعيفة تقوّت بالرجل » والدين ضميفة فيخم ضيف‎ 
. إلى ضعيف فلا يقبل‎ 
(فصل)‎ ۸۳۷۹ 
إذا ادعی رجل على رجل أنه مرق نصا) من حرزه » وأقام بذلك شاهداًءوحلف معه أو شبد له بذلك‎ 
رجل وامرأتان » وجب له امال الشهود به إن كان باقيا » أو قيمته إن كان تالف » ولا يحب القطع » لأن‎ 
هذه «جة فى امال دون القعام » وإن ادعى على رجل أنه قتل وليه عمدا فأقام شاهد وامرأتين أو حاف مع‎ 
. شاهده لم ثبت قصاص ولا دية‎ 
والفرق بين السألتين أن المسرقة توجب القطم والغرم مماء فإذا لم تبت أحدها ثبت الآخر . والقتل‎ 
. العمد موجبه القصاص عيئاً فى إحدى الروايتين » والدية بدل عنه ولا يحب البدل ما لم يوجد المبدل‎ 
وف الرواية الأخرى الواجب أحدها لا بعينه » فلا يجوز أن بتمين أحدهما إلا بالاختيار أو التمذر و‎ 
. يوجد واحد منهما‎ 
وقال ابن ألى مومى : لا يجب الال فى السرقة أيضا إلا بشاهدين » لأنها شهادة على فمل يوجب الحد‎ 
. وامال » فإذا بطلت فى إحدها بطات فى الأخرى . والأول أولى لا ذ كرناه‎ 


وإن ادعى رجل على رجل أنه ضرب أخاه بسهم عمد فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ » وأقام 


۱۳۹ الغنى 


بذلاك شاهداً وامرأتين » أو شاهداً وحلف معه » ثبت قتل الثانى لأنه خطأ موجبه امال » ولم يثبث قتل 
الأول لأنه عمد موجبه القصاص » فهما كالجنايتين الفترقتين » وعلى قول أبى بكر لا يثيت شىء مهما » 
لأن الجناية عنده لا تثبت إلا بشاهدين » سواء كان »وجا الال أو غيره . 
ولو ادعی رجل على آخر أنه سرق منه وغصبه مالاء لاف بالطلاق والعقاق ماسرق منه ولا غصبه» 
فأقام الدعى شاهداً وامرأتين شهدا بالسرقة والخصب » أو أقام شاهداً وحاف ممه استحق المسروق 
والنصوب » لأنه ألى ببينة بثبت ذلاك مثلها » ولم يثبت طلاق ولا عتاق » لأن هذه البينة حجة فى السال 
دون الطلاق والمتاق . وظاهى ذهب الشافى فى هذا الفصل كذهبنا » إلا نيا ذ كرناه مر اللاف 
عن أصحابنا . 
ATA’‏ (فصل ) 
ولو ادعى جارية فى يد رجل أنمها أم ولده » وأن ابنها ابنه «نمها ولد فى ماسكه » وأقام بذلا شاهداً 
وامرأتين » أو حلف مع شاهده حم له بالجارية » لأن أم الولد مملوكة له » ولمذا بلك وطأها وإجارتها 
ولزويما» ويثبت ها حم الاستيلاد بإقراره » لأن إقراره ينفذ فى ماك » واالات يثبت بالشاهد وللرأتين» 
والشاهد والمين » ولا مك له بالولد » لأنه يدعى نسبه > والنسب لا يثبت بذلاك » ويدعى حريته أيضًا . 
فعلى هذا يقر الولد فى يد اللنسكر ماوكا له » وه_ذا أحد قولى الافمى » وفال فى الآخر : يأخذها وولدها 
ويكون ابنه » لأن من ثثبتث له المين ثبت له تماؤها » والولد اها ؛ وذكر أو الطاب فيها عن أحد 
روايتين كةولى الشافى . 
ولنا : أنه م يدع الولد ملكا و إما يدعى حريته ونسبه » وهذان لا يثبتان مهذه البيئة فيبقيان على 
ما كانا عليه . 
ATA‏ (فصلل) 
وإن ادعى رجل أنه خالع اصرأنه فأنكرت » ثبت ذلك بشاهد واصرأتين » أو :ین المدعى » لأنه بدعى 
الال الذى خالمت به » وإن ادعت ذلك امرأة لم يثبث إلا بشهادة رجلين » لأنها لا تتصد منه إلا الفسخ 
وخلاصها من الزوج » ولا ثبت ذلك إلا بهذه البينة . 
ATAY‏ اة 
قال  :‏ ويقبل فما لا يطاع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض وااعدة وما أشها شهادة 
اسرأة عدل 4 


كتاب الشبادات يفن 


لا لم بين آهل الملل خلا فى قبول شهادة النساء للتفردات فى الجلة ٠‏ 
قال القاضى : والذى تقبل فيه شاد هن منفردات خسة أشياء : الولادة » والاستهلال ء والرضاع » 
والعيوب حت الثياب » كلرتق » والقرن » والبكارة » والثيابة » والبرص » وانقضاء المدة . وعن 
ألى حنيفة لا تقبل شهادمهن منفردات على الرضاع » لأنه يوز أن يطلع عليه حارم اأرأة من الرجال » فم 
يثبت بالنساء منفردات كالتكاح ٠‏ 
وانا : ما روى عقبة بن الحارث قال  :‏ تزوجت أم یی بنت ألى إهَاب فأتت ام سوداء فقالت : 
قد أرضءتكا » فأتیت الفى صلی الله عليه وسل فذ کرت ذلك له » فأعرض عى » ثم أتيته نقلت: يا رسول الله 
إنها كاذبة قال : كيف وقد زعت ذقك  »‏ متفق عليه . ولأمها شهادة على عورة انساء فبا مدخلفقبل 
فمها شهادة النساء كلولادة » ومخالف العقد فإنه ليس بعورة . 
وحى عن أى حنيفة أيضًاً أن شمادة النساء المنفردات لا تقبل فى الاستهلال » لأنه يكون بعد الولادة » 
وخالفه صاحباه وأ كثر أهل الل » لأنه يكون حال الولادة فيتعذر حضور الرجال ؛ فأشبه الولادة نفسها . 
وقد روى عن على رحمه الله أنه أجاز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال . رواه الإمام أحمد وسديد 
ابن منصورء إلا أنه من حديث جابر الجءنى . وأجازه شريح والحسن والحارث المكلى وحماد . 
ATAY‏ (فصل) 
إذ ثبت هذا فكل موضع قانا تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة لارأة الواحدة . 
وقال طاوس : 2و ز شمادة الرأة فى الرضاع وإن كانت سوداء . وعن أحد روابة أخرى : لا تفبسل فيه 
إلا امرأتان » وهو قول الحسكم وابن أنى ليلى وابن شبرمة » وإايه ذهب مالك والثورى » لأن كل جنس 
يثبت به ا تی کنی فيه اثذان كلرجال» ولأن الرجال أ كل مهن عقلا » ولا يقبل مهم إلا انان . وقال 
عمان البتى : يسكنى ثلاث » لأن كل موضع قبل فيه النساء كان المدد ثلائة کا لو كان معون رجل . وقال 
أو حنيفة : تقبل شهادة اأرأة الواحدة فى ولادة الزوجات دون ولادة الطلقة » وقال عطاه والدُعبى وقتادة 
والشافى وأو ثور : لا يقبل فيه إلا أربعء لاما شهادة من شرطها الحرية فلم يقبل فمها الواحدة كسائر 
الشهادات » ولائن النى صلى الله عليه وسل قال : « شهادة اصرأتين بشهادة رجل » 9؟ , 
)١(‏ الحديثرواء أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى والنساثى وام روه مل » فلا صح قول ابن قدامةءتذق 
عليه . قال الحافظ فى الدرايةج ع ص ٩‏ « وم من ذكر هذا الحديث فىالتفق» 
واسم آم عبى غنية بفتح النين وكير النون وتشديد الياء وقبل زينب (ف) 
(؟) هو بض حدیث أخرجه البخارى ج ١‏ ص ۸۳ ومسل ج ١‏ ص جم » ۸۷ ولفظه « عن عبد الله بن عمر 
عن رسول اله صلىاقه عليه وسلم أنه قال : يا معش رالنساء تصدقن وا كثرن الاستغفار إلى راتكن | كثر اهل 


(م ۱4 سالتى س ج ١١‏ ) 


۱۳۸ الى 


ولنا : ما روى عقبة بن المارث قال : « زوجت أم يحى بنت ألى إهاب غاءت مه سوداء فقالت 
قد أرضعتكا » فجت إلى النبى صلى الله عليه وسل فذ کرت له ذلك » فأعرض عنى » ثم ذ کرت له ذلك » 
فقال : وكيف وقد زعت ذللك ؟ » متفق عليه . 
وروى حذيفة أن النى صلى الله عليه وسل أجاز شهادة القابلة . ذكره الفقهاء فى كتمهم » وروى 
أبو الطاب عن ابن عر أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « يحزى” فى الرضاع شهادة امرأة واحدة» ولاأنه 
معنى ثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات . وما ذ كره الشافى من 
اشتراط المرية غير ملم ٠‏ وقول الى صل الله عليه وسل « شهادة امرأتين بشهادة رجل فى الوضم الذى 
الشهد فيه ممع الرجل » . 
ATAt‏ ( فمل ) 
فإن شهد الرجل بذلت » فقال أو الخطاب : تقبل شمادته وحده » لأنه أ كل من المرأة » فإذا اكتنى 
بها وحدها فلاان يكتنى به أولى» ولأن ما قبل فيه قول للرأة الواحدة قبل فيه قول الرج ل كالروابة . 
خم وس اأة» 
قال : ل( ومن أزمته الشهادة فعليه أن يقوم مها على القريب والبميد» لا يسمه التخلف عن إقامّها وهو 
قادر على ذلك ) . 
وجملته : أنأداء الشهادة من فروض السكفايات » فإن تعينت عليه بأن لايتحملها من يكن فيها سواه لزمه 
القيام بها » وإن قام بها اثنأن غيره سقط عنه أداؤها إذا قبلها الماک » فإ نكان محملها جماعة فأداؤها واجب 
على الكل إذا امتنموا أنموا كلهم كسائر فروض الكفايات . ودليل وجو قول الله تعالى : ( ولا اسکتموا 
الشہادة ومن كلها فإنه آم كاب ٩)‏ » وقوله تعالى : ( يا أا الذي آممُوا كُوبُوا قوامين الفط 
شهدا له وا على افر 0 لالد وَالأرَبينَ إن يكن نيا أو ققيرا فاش أل 9 )يو 
الآة الأخرى : (كوثوا قوامينة لله شهدا بالط ولا رت ٠‏ شان فوم ل أن لا تدارا 
اعد لوا هو أرب ' ِلتتَرَى)”2: ولأنالشهادة أمانة فازمه ا ديعة » ولقولهتعالى: (إن الله 


ح النارءفقالت امرأةمنهن جزلة : ومالنا يارسول الله أ کر أهل النار قال : تسكثرن اللعن وتسكفرن العشير » وما 
رات من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن » قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما 
نقصان العدل فشهادة امرأنين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العةل »و كت الايالى ما تصلى وتةطر فى رمضان فهذا 
نقصان الدين » . (ف) 

٠مم سورة البقرة آآية ۲۸۲ (؟) سورة النساء آبة‎ )١( 
۸ سورة المائدة آبة‎ )۴( 


کتاب الشهادات اليل 


سمه 


25 کم أن ووا الْأمَانَات إت أغله) )22 » فإن عجز عن إفامتها أو تضرر بها لم تحب عليه لقول اله 
تعالى : ( ولا ضا رکانب ولا سويد » إن فوا کان شوق يك )9 . 
ANAM‏ (صصل) 
ومن له كفاية فليس له أخذ ا لمل على الشهادة » لأنه أداء فرض » فإن فرض الكفاية إذا قام به البمض 
وقع منهم فرضاً » وإن لم تكن له كفاية ولا تمينت عليه حل له أخذه » والنفقة على عياله فرض عين فلا 
يشتفل عنه بفرض السكفاية . فإذا أخذ الرزق جع بين الأمرين . وإن تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك 
أيضاً » واحتمل أن لا جوز لثلا يأخذ العوض عن أداء فرض عين . وقال أسحاب الشافعى : لا يجوز أخذ 
الأجرة أن تعينث عليه » وهل يجوز لذيره ؟ على وجهين . 
AAV‏ ¥ ما4 
قال  :‏ وما أدركه من الفمل نظرا » أو سمعه تيقتاً وإن لم ير المشهود عليه شمد به 4 . 
وجلة ذلك : أن الشهادة لاتجوز إلا ما عله بدليلقوله تعالى : ( إلا من عد ياعذق وم يفون )2© 
وقوله تمالى : ( وَل قف ما ليس لل بر ع إن الم وَالمِصَ وَالْدُوَادَ كل اولك کان عه 
مسولا )7 وتخصيصه هذه الثلاثة بالسؤال لأن المل بالنؤاد وهو يستند إلى السمع والبعمر » ولأن مدرك 
الشهادة الرؤية والسماع وها بالبصر والسمم . 
وروی عن ابن عباس أنه قال : « سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الشعهادة > قال : هل ترى 
الشمس ؟ قال : نعم » قال : على مثلها فاشهد أو دع » رواء الفلال فى ال امم" بإستاده . 
إذا ثبت هذا : فإن مدرك العم الذى تقم به الشهادة انان : انرؤية والسماع > وما عداهما من مدارك 
الیل كالم والذوق والامس لا حاجة لها فى الشهادة فى الأغلب . فأما ما بقع بالرؤية «الأفمال كالقصمب 
والإنلاف والزنا وشرب الجر وسائر الأفمال . وكذلك الصفات الرئية كالميوب فى للبيع ونحوها » فبذا 
لا تتحمل الشهادة فيه إلا بالرؤية » لأنه تمسكن الشهادة عليه قط فلا يرجع إلى غير ذلك . وأما السماع 
فتوعار”ك : 
)١(‏ سورة النساءاية ممه (۲) سورة البقرة اة ۲۸۲ 
(م) سورة الزخرف آبة م (4) سورة الإسراء آبة جم 
ره) أخرجه أيضآً العقبلى والحا کم وأو نمیم في الخلية وابن عدى والببوق من حديث طاوس عن ابن عباس 
وصححة الحا کې وتعقبه الذهى في ختصره فةسال : بل هو حديث واه فإن محمد بن سلمان بن مشمول ضعفه 
غير واحد (ف) 


15 الى 


أحدها : من المشوود عليه مثل ااعقود كالبيع والإجارة وغيرها من الأقوال فيحتاج إلى أن يسمع كلام 
التماقدن . ولا تعتبر رؤية التعاقدين إذا عرفهما وتيقن أنه كلامهما . و-هذا قال ابن عبا سوالزعرى وربيعة 
والليث وشرع وعطاء وابن أبى ليل ومالك . 

وذهب أبو حديفة والشافمى إلى أن الشهادة لا #وز حتى يشاهد القائل المشهود عليه . لأن الأصوات 
تشتبه فلا جوز أن يشهد عايها من غير رؤية كانلط . 

ولنا : أنه عرف المشمود عايه يقينا لازت شهادته عليه كا لو رآه » وجواز اشتباه الأصوات كجواز 
اشتباه الصور . وإما تجوز الشهادة لمن عرف المشمود عليه يقيباً » وقد يحصل العل بالسماع يقيقاً . وقد اعتبره 
الشرع بتجويزه الرواية من غير رؤية » ولهذا قبلت رواية الأعى » ورواية من روى عن أزواج رسول الله 
على الله عليه وسل من غير محارمبن : 

وأما النوع الثانى : فسن ذكره إن شاء الله تعالى فى المسألة التى تلى هذا . 

ATAK‏ (نملل) 

إذا عرف الشهود عليه باسمه وعينه ونسبه جاز أن يشهد عايه حاضر؟ کان أو غاج ٠‏ وإن لم يعرف 
ذلك لم جز أن يشهد عليه مع غيبته » وجاز أن يشهد عليه حاضراً ععرفة عينه » نص عليه أحمد » قال مهنا : 
سأات أحمد عن رجل شهد ارجل يق له على رجل وهو لا يعرف اسم هذا ولا اسم هذا إلا أنه يشبد له » 
فقال : إذا قال أشبث أن لذاعَلَ مَذَاوما مدان يما فلا بأس » وإن كان غاثباً فلا يشهد حتى 
يعرف أسمه . 

A۸۹‏ (ضصل) 

والرأة كالرجل فى أنه إذا عرفها وعرف اسمها ونسبها جاز أن يشهد عليها من غيبتها ٠‏ وإن لم يعرفها 
لم يشهد عليها مع غيبتها . قال أحمد فى رواية الجاءة : لا نشهد إلا لمن تمرف وط من تعرف » ولا يشود 
إلا على امرأة قد عرفها . وإن كانت ممن قد عرف اسما ودعيت وذهيت وجاءت فليشهد وإلا 
ذلا يتمد . فأما إن لم يعرفها فلا وز أن يشمد مع غيبتها . ووز أن يشهد على عينها إذا عرف عينها 
ونظر إلى وجمما ٠‏ 

قال أحد : ولا يشمد على امرأة حتى ينظر إلى وجبها » وهذا ممول على الشهادة على من ينيةن 
معرقتها » قأما من تيقن معرفتها وتعرف بصوتها يقيتا فيجوز أن يشهد علا إذا تيقن صوتها على ما قدمناه 
فى المسألة قبلها , فإن لم يعرف الشهود عليه فعرفه عنده من يعرفه . فقد روى عن أحد أنه قال : لاإيشمد على 
شهادة غيره إلا بمعرفته ها » وقال : لا جوز للرجل أن يقول لارجل أنا أشهد أن هذه فلانة ويشمد على 


كتاب الشهادات 1١‏ 


شهادته . وهذا صرح ف المنع من الشهادة على من لا يعرفه بتعر بف غيره : وقال القاضى : جوز أن حمل 
هذا على الاستحباب لتجو بزه الشهادة بالاستفاضة . وظاهر قوله اللفع مه . 

وقال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجما » وهذا يحتمل أنه لا يدخل عليها بنْها ليشهد عايها 
إلا بإذن زوجها » لما روى عرو بن الماص قال : « مهى رسول الله صلى الله عليه وسل أن يستأذن على 
النساء إلا بإذن أزواجبن » رواه أحد فى مسنده » فأما الشهادة عايها فى غير ينها خائزة . لأن إقرارها 
صحيح وتصرفها إذا كانت رشيدة صحيح » از أن يشهد عليها به . 

AT:‏ (ضصل) 

وإذا عرف الشاهد خطه ولم یذ کر أنه شود به » فمل جوز له أن يشهد بذللك ؟ فيه روایتان : 

إحدام : لامجوز أن يشهد بها . قال أحمد فى رواية حرب : فيمن برى خطه وغائمه ولا يذ كرالشهادة » 
قال : لا يشهد إلا عامل . وقال فىرواية غيره : يشهد إذا عرفخطه » وكيف تسكون الشهادة إلا مكذا ؟ 
وقال فى موضع آخر : إذا عرف خطه ولم بحفظ فلا یشید إلا أن يكون منسوخا عدده موضوعا نحت ختمه 
وحرزه فيشهد وإن لم محنظ . وقال a,‏ 0 إذا كان ردىء٠‏ المفظط فيشود ويكتيها عنده > وهه رواية 
ثالثة : وهو أن يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه فى حرزه » ولا بشهد إذا لم تسكن كذللك عنزلة القاضى 
فى إحدى الروايتين : إذا وجد حكه مخطه تحت تمه أمضاء » ولا بمضيه إذا لم يكن كذلاك . 

» «إمأة‎ A۹۱ 

قال  :‏ وما تظاهرث به الأخبار واستقرت معرقته فى قلبه شمد به » كالشهادة على النسب والولادة 4 . 

هذا النوع الثاتى من السماع » وهو ما يعلمه بالاستفاضة . وأجع أهل الملم على صحة الشهادة سها ى 
النسب والولادة . قال ابن البذر : أما السب فلا أعلم أحدا من أهل ال لم منع منه » ولو منع ذلك لاستحالت 
معرفة الشهادة به » إذ لا سبيل إلى معرفته قطنا بغيره ولا تمسكن المشاهدة فيه » ولو اعتبرت الشاهدة 
أساعرف أحد أبام ولا أمه ولا أحدا من أقاربه 8 وقال : قال الله تمالى : ( مر فوت كا تعرفون 
ebi‏ ) 1 1 

واختلف آهل الم فما جوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة » فقال أسمابنا : هو عة 
أشياء : النسكاح » واللك المطلق » والوقف » ومصرفه » وللوت » والمتق؛ والولاء » والولاية » والمزل . 
وبهذا قال أبوسعيد الأصطخرى وبمض أصحاب الشافعى. وقال بمضهم : لا جوز فى الوقن والولاء والمئق 


. ٠٤١ سورة البقرةآية‎ )١( 


ذل الفنى 


والزوجية . لأن الشهادة مكنة فيه بالقطع » فإنها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود . وقال أو حنيغة : لا تقبل 
إلا فى النككاح والوت . ولا تقبل فى اللاك المطلق » لأمها شهادة مال أشبه لبن . وقال صاحباه : يقبل 
فى الولاء مثل عكرمة مولى ابن عياس . 

ولنا : أن هذه الأشياء تتمذر الشهادة عليها فى الذالب عشاهدتما أو مشاهدة أسباما ء فجازت الشهادة 
عليها بالاستفاضة كالنسب . قال مالك : ليس عندنا من بشههد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله 
عايه وسل إلا بالسماع . وقال مالك : السماع فى الأحباس والولاء جائز . وقال أحمد فى رواية المروذى : 
أشبد أن دار مختان لبختان . وإن لم يشهدك . وقيل له : نشهد أن فلانة امرأة فلان ول تشهد الاسكاح ؟ 
فقال : نم إذا كان مسةفيضا » فأشمد أفول إن فاطءة ابئة رول الله صلى الله عليه وسل » وإن خديحة 
وعائشة زوجاه » وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة . 

فإن قل :يمسكبه العم فى هذه الأشياء مشاهدة السبب . 

قلنا : وجود السيب لا يفيد العلم بكونه صبباً يقيناً > فإنه مجوز أن يشترى ما ليس بلك البائم » 
ويعطاد صدا صاده غيره ثم اتفات منه وإن تصور ذلك فهو نادر » وقول أصحاب الشافعى : تمكن 
الشهادة فى الوقن باللفظ لا يصح » لأن الشهادة ليست بالعقود هاهنا . و إما شد بالوقف الحاصل باامقد » 
فمو بمنزلة اللك . وكذلات يشهد باأزوجية دون المقد . وكذلك المربة والولاء . وهذه جميءها لا يمسكن 
القطع بها كا لا يكن اعام باك ء لأا «قرتبة على الاك » فوجب أن جوز الشمادة فيها بالاستفاضة 
كاالك سواء . قال مالك : ليس عندنا من شهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 

إذا ثبت هذا : فسكلام أحمد والحرق : يقتضى أن لا يشهد بالاستفاضة حتى تسكثر به الأخبار » 
ويسمعه من عدد كثير يحصل به المل » لقول المرق : فما تظاهرت به الأخبار واستقرت مءرفته فى القاب » 
يعنى حصل الل به . وذ كر القاضى فى الجرد أنه يكنى أن يسمع من اثنين عدلين ويسكن قلبه إلى خيرهما » 
لأن المقوق تثبت بقول اثنين » وهذا فول المتأخرين من أصحاب الشافمى . والقول الأول : هو الذى 
يقتضيه افظ الاستفاضة » فإنها مأخوذة من فيض الماء لكثرته » ولأنه لو اكتنى فيه بقول انين لا يشترط 
فيه ما يشترط فى الشهادة على الشهادة » وإما اكتنى جرد السماع . 

1م (فصل) 
فإن كان فى يد رجل دار أو عقار يتصرف فما تصرف الملاك بالسكنى والإعارة والإجارة والعارة 


والدم وابناء و غير منازع > ال أب ءرد آل بن حاءد : يوز أن يديد له اکا » وهو قول 


كتاب الشهادات دل 


أبى حنيفة والاصطخری من أصداب الشافعى ٠.‏ قال القافى : وحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهده سن الاک 
واليد والتصرف » لأن اليد ليست منحهسرة فى اللاك قد :_كون بإجارة وإعارة وغصب » وهذا قول بعش 
أصحاب الشافى . 

ووجه الأو ل أن اليد دليل الاك » واستمرارها من غير منازع يقويها » رت مجرى الاستفاضة غاز 
أن يشبد بها کا لو شاهد سبب اليد من بهم أو إرث أو هبة واءثمال كونها عن غصب أو إجارة يمارضه 
استمرار اليد دن غير منازع فلا ق مانا 3 و شاود علدب اليد 0 فإن اال رکون ابام غير الاک 
والوارث والواهب لا عنم الشمادة كذا هاهنا . 

فإن قيل : فإذا بق الاح ال لم يحصل العلم ولا جوز الشادة إلا بما 8 : 

قلنا : الظن بسمی علا . قال اللہ تعالى : ( إن" تنو هن مو تات )0 ؟ ولاسبيل إل الم اليقينى هاهنا 
لخازت بالظن . 

م (فس ل) 

وإذا مم رجلا يقول لصبى : هذا ابنى جاز أن يشهد به لأنه مقر بنسبه » وإن سمع الصبى يقول هذا ألى 
والرجل يسمعه فسکت ء جاز أن يشهد أيغناً . لأن سكوت الأب إقرار له » والإقرار ثبت النسب لازت 
الشهادة به . وإعا فم السكوث هاهنا مقام الإقرار » لأن الإفرار على الا.تساب الباطل جائز مخلاف سائر 
الدعاوى . ولأن النسب يغاب فيه الإثبات » ألا ترى أنه باحق بالإمكان فى الدكاح ؟ وذكر أو امطاب 
أنه حتمل أن لا وش وک ف السكوت حی يتسكرر 4 لأن السكوت لبس بإقرار حقیقی وإ ات مقامه ¢ 
فاعتبرت تقويته بالقكرار يا اعتبرت تقو بة اليد فى العقار بالاستمرار . 

At‏ (فصل) 

وإذا شد عدلان أن فلا مات وخلف من الور فلا وفلانا :لانم له وارثًا غيرها ءقیلت شهادتپماء 
ومهذا قال ألو حنيفة ومالك والشافعى والمنبرى . وقال ابن ألى ليلى : لاتقبل حت ببينا أنه لا وارث 
له سواها . 

ولنا : أن هذا ما لاعكن عله فيسكفى فيه الفلاهر مع شهادة الأصل بعدم وارث آخر. قال أبوالخطاب : 
سواء كأنا من أهل اللبرة الباطنة أو لم يكونا » ومحتمل أن لاتقبل إلا من أهل اللبرة الباطنة ؛ لأن عدم 
عامهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه » مخلاف أهل الحبرة الباطنة » فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر 


٠١ سورة المتحنة آية‎ )١( 


1 الغى 


م مخف عليهم »وهذا قول الشافمى . فأما إن قلا : لانمل له وار بهذه البلدة أو بأرض كذا وكذا لم تقبل» 
وبهذا قال مالك والثافمى وأبوبوسف وحمد . وقال أبوحنيفة: يقضى به کا لو فالا : لانمل له وار ؛وذاكر 
ذلك مذهبا لحد أبما . 

ولنا: أن هذا ليس بدليل على عدم الوارث» لأنهما قد یمان أنه لا وارث له فى تاك الأرض » ويعلمان 
له وارثًا فى غيرها فل تقبل شهادتهما » کا لو فالا : لانمل 4ه وارثا فى هذا البيت . 

وكام وسا 

قال : ( من لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسل بالق عدلا ؛ لم جز شهادته 4 . 

وجاته : أن يعتبر فى الشاهد سبعة شروط : 

أحدها : أن يكون عاقلا » ولاتقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا » قاله ابن النذر . وسواء ذهب عقله 
يجنون أو سكر أو طفولية » وذلك لأنه ليس بمحصل ولاتحصل الثقة بقوله » ولأنه لاام بكذيه 
ولا تعرز ممه . 

الثانى : أن يكون عسل . ونذكر هذا فا بعد إن شاء الله تعالى . 

الثالث: أن يكون Gl,‏ » فلاتقبل شهادة صبى يبلغ محال . ,ړوی هذا عنابن عباس » وبه قال القاسم 
وسال وعطاء ومكحول وابن أنى ليلى والأوزاعى والثورى والشافمى وإسحاق وأبوعبيد وأبوور وأ بوحنينة 
وأصحابه . وعن أحمد ره الله رواية أخرى أن شهادتهم تقبل فى الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الال 
تى تجارحوا عليهاء» وهذا قول مالك » لأن الظاهر صدقهم وضبطهم » فإن تفرقوالم تقبل شهادتهم لأنه 
محتمل أن يلقنوا . 

قال ابن الزبير 0 أ أخذوا عند مصاب ذلك فبا ری أن يعقاوا ومحفظوا 8 

وعن الزهرى أن شهادتهم جائزة » ويستحلف أولياء الشجوج » وذكره عن مروان . 

وروى عن أحمد رواية ثالثة أن شمادته تقبل إذا كان ابنعشر . قال ابن حامد : فعلى هذه الرواية 
تقبل شهادهم ف غير الحدود والقصاص کالعبید 5 

وروی عن على" رضى الله عنه أن شهادة بعضهم تقبل على بعض » ورى ذلك عن شريح والمحسن 
والنخمی . قال رام : كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فما كان بينهم . قال المغيرة : وكان 
أصحا بنا لايجيزون شهادنهم على رجل ولاعلى عبد . 

وروی الإمامأحد بإسنادهمعنسمروق قال : كذا عندعلى” اء سةغاءةفقالوا إنا كناسةةغلمة تان °° 


)0( يقال : تفاط الرجلان في الماء أى غمس كل واحد صاحية ئە(ف). 


كتاب الشهادات ١1‏ 


ففرق ما غلام » فشهد الثلاثة على الإثنين أنهما غرقاه » وشمد الإثنان على الثلاثة نهم غرقوه > مل“ 
على الإثنين ثلاثة أخاس الدية » وجعل علىالثلاثة خحسيها . وقضى بتحوهذا مسروق . والذهب أنشهادتهم 
لاتقبل فى شىء لقول الله تعالى ( وَأسْعَشْمدُوا سويد من رجالكم”" ) وقال ( ايدو ذَوَىْ عَدْلٍ 
مك2" ) وقال ( ممن رضن من الشهدَاد”©) والصى من لابرضى . وقال (ولاً كما الشّهادة 


س 


ومن کشا لئ ن ) فأخبر أنالشاهد السكاهم اشهادته ثم » والصبى لايأم » فيدل على أنه 
ايس بشاهد » ولأن الصبى لامخاف من مأئم التكذب فيزعه عنه وعنعه منه فلاتحصل الثقة بقوله » ولأن من 
لايقبل قوله على نفسه فى الإفرار لاتقبل شهادته على غيره كالدون . 

يحفق هذا أن الإقرار أوسع » لأنه يقبل من السكافر والفاسق والسرأة ولاتصح الشهادة منهم » ولأن 
من لاتقبل شهادته فی المال لاتقبل فى الجراح كاافاسق » ومن لانقبل شہادته على من ایس مله لاتقبل على 
مثل کالجنون . 

الشرط الرابع : المدالة» لقول الله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عدل مك )2 ولا تقبل شهادة 
الفاسق فلك » ولقول الله تعالى : (إن' جاء كم فاق لينا قتسيدوًا ) فأمر بالتوقف عن نبأ الفاسق» 
والشهادة نبأ فيجب التوقف عذ» : ١‏ 

وقد روى عن النې صل الله عليه وسل أنه قال « لا جوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا محدود 
فى الإسلام » ولا ذی غر على أخیه”"» رواه أبو عبيد . وكان أبو عبيد لايراه خص بالاثن وائفائنة أمانات 
القاس » بل جع ما افترض الله تعالى على العباد القيام به أو اجتفابه من صفیر ذللك وكبيره . قال الله تهالى: 
( إِنَا عرفا الأمَائة كَل السّسوات وَالأض وَالجبال" ) الآية . 


۲۸۲ سورة البقرة آية ۲۸۲ (؟) سورة الطلاق آبة ؟ (۴) سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ سورة الطلاق آبة ۲ 0( سورة الحجرات آبة‎ (o) ۲۸۴ سورة البقرة آية‎ )4( 


(۷) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يله : دلا تجوز شهادة خائن ولا خائنةولا ذى غمر على أخيه 
ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» - والقانع الدى ينفق عليه أهل البيت . رواه أحد وأبو داود- وعن عائشة 
قالت قال رسول اللصلى العليه وسلو لانجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجاود حدا ولا مجاودة ولا ذى غمرلأخيه 
ولا جرب شهادة ولا القانع بأهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة قال الفزارى س أحد رواة الحديث ل 
القانع : التابع € ج ۲ ص ٤۸‏ من سان اللزمذى » قال أبو داود : الغمر : الشعدناء . ومثله فى الدارةطى ج" 
ص ۲۹ (ف) . 

(ه)سورةالأحزاب ال۷۲ 

( م۱۹ - الغنى س + )١١‏ 


۱4۹ للنى 


وروی عن عر رضى أله عنه أنه قال : لا بؤسر رجل بخير العدول » ولاأن دين الفاسق لم بزءه عن 
ارتسكاب محظورات الاين فلا يؤمن أن لا عه عن الكذب فلا حصل الثقة مخيره . 

إذا تقرر هذا فالفسوق نوعان : 

أحدها : من حيث الأفمال فلا نمم خلا فى رد شهادته . 

والثانى : من جبة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشمادة يفا » وبه قال مالاك وشريك 
وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور . وال شريك : أربمة لا تجوز شهادتهم : ( رافضى ) يزعم أن له إا 
مفترضة طاعته ( وخارجى ) يزعم أن الدنيا دار حرب ( وقدارى ) يزعم أن الشيثة إليه ( ومرجىء ) 
ورد شهادة يعقوب وقال : ألا أرد شهادة من يزعم أن الصلاة ليست من الإيان ؟ 

وقال أبو حامد من أصحاب الشافعى : الختافون على ثلاثة أضرب : 

ضرب اختافوا فى الفروع » فبؤلاء لا يفسقون بذيك ولا رد شهادتهم » وقد اختان المحابة فى 
الفروع ومن بعدم من التابيين . 

الثانى : من نفسقه ولا نسكفره » وهو من سب القرابة كانهوارج » أو سب الصعابة كالروافض فلا 
تقبل هم شهادة اذك . 

الثالث : من نكفره » وهو من قال مخاق القرآن ون الرؤية وأضاف المشيئة إلى ننسه فلا تقبل 
له شمادة . 

وذ كر القاضى أبو يعلى : مثل هذا سواء . قال : وقال أحد : ما تمجبنى شهادة الجومية والرافضة 
والقدرية الملنة . 

وظاهر قول الشافمى وابن أبى ايلى والثورى وألى حديفة وأصحابه قبول شمادة آهل الأهواء . 

وأجاز سوار شهادة ناس من بنى العنبر تمن يرى الاعتزال . قال الشافمى : إلا أن يكونوا من ,رى 
الشهادة بالسكذب بعضهم لبعض كالخطابية0© > وه أصحاب ألى الطاب يشهد بعضهم لبعض بتصديقه . 

ووجه قول من أجاز شهادتهم أنه اخقلاف لم مخرجهم عن الإسلام » أشبه الاختلاف فى افروع » 


)١(‏ الخطابية : أتباع أفى الخطاب محمد بن أنى زينب مولى لبنى أسدء قالوا إن ولد الحسين وشيعتهم أبناء الله 
وأحباؤه وتحلون شم_ادة الزور لمن وافقهم فى دينهم على من خالفهم فى الأموال والدماء والفروج ويقولون إن 
دماءم وأموالهم ونساءم لحم حلال حيث كانوا عالفين لهم » وقد خرج أبو الخطاب هل والى الكوفة أيامأ في جعفر 
النسور فبعث عسكرا إله فأسروه وأمر بصلبه فى كناسة الكوفة فقت عدىبن موسى.انظر رسال الور العين 
ص ٠۹۹‏ والتتسير فى الدبن ص ۷ (ف) . 


كتاب الشهادات يذل 


ولان فسقهم لايدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك ديت واعتقاداً أنه الحق » ولم برتسكبوه عالمين 
بتحرعه خلاف فق الاأقمال . 

قال أبو الطاب : ويتخر ج على قبول شبادة أهل الذمة بعصم على بمض أن الفسق الذى يتدين به 
من جهة الاعتقاد لا ترد الشهادة به » وقد روى عن أحد جواز الرواية عن القدرى إذا لم يسكن داعية 
فكذهك الشمادة . 

ولنا : أنه أحد نوعى الفستق فترد به الشهادة كالنو ع الآخر » ولأن البتدع فاسق فترد شهادة» 
الا ية وللمنى . 


شرط اهامس : أن يسكون متيقظلاً حافظا لما يشبد به » فإن كان منفلا أو معروفاً بكثرة الخاط 


اشر 
لم تقبل شهادته . 
الشرط السادس : أن يكون ذا مروءة 
الشرط السايم 0-1 انتفاء الوانم 
وسنشرح هذه الشروط فى مواضمما إن شاء الله تعالى . 
۸۳۹4٦‏ ( فصل) 
ظاهر كلام اتمرق أن شهادة البدوى على من هو من أهل القربة » وشهادة أهل الفرية على البسدوى 
صحيحة إذا اجقمءت هذه الشروط » وهو قول ابن سيرين وألى حنيفة والشافعى وألى ثور » واخقاره 
أبو الخطاب . 
وقال الإمام أحد : أخثى أن لا تقبل شمادة البدوى على صاحب القرية ؛ فيحتمل هذا أن لا تقبل 
شهادته » وهو قول ججاعة من أصحابنا ومذهب ألى عبيد . وقال ماللك كقول أصحابنا فما عدا الجراح » 
e‏ احتياطاً للدماء . واحتج أصحابنا بما روى أبو داود فى سننه عن ألى هريرة عن 
النى صلى اله عايه وسل أنه قال:2 لا جوز شهادة بدوى على صاحب قربة”' ' » ولأنه مہم حيث عدل عن 
أن وشهد قروب وأشهد بدو . قال أبو عبيد : ولا أرى شما دتم ردت إلا لما فمهم من الجفاء حقوق الله تعالى 
والجفاء فى الاين . 
ولنا : أن من قبلت شهادته على أهل البدو قبات شهادته على أهل القر بة كأه ل الفرى؛ وحمل الحديث 
»( آخر جه أبو داود فى سنه ج ؟ ص ۲۷١‏ وكذلك ان ماجةج ۳ ص 4ج قال الخطاى: : إعا لا تقبل شهادة 
البدوى ام بأحكام الشمرع وبكيفية حمل الشهادة وأدائها غير زإإدة ونقصان وهذا اأتعطليل غسير سليم لأن 
الجبالة إن كانت هى الملة لم يكن للتخصيص فى قوله ( على صاحب قرية ) فائدة (ف). 


14۸ النى 


على من لم تعرف عدالته من أهل البسدو » وتمصه بهذا لأن الغالب أنه لا يسكون له من يسأله الا کم 
فيعر ف عدالته . 
ATAY‏ (ساة) 

قال ل( والعدل من لم تظهر منه ريبة » وهذا قول ارادم النخمى وإسحاف ). 

وجملته : أن العدل هو الذى تعتدل أحواله فى دينه وأفماله . قال القامى : يكو ن ذلك فى الدين والمروءة 
و الأحكام . أما الدين فلا ير تكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة » فإن الله تعالى أمر أن لا تقبل شهادة 
القاذف » فيقاس عليه كل مر تكب كبيرة » ولا خرجه عن اله_دالة فمل صغيرة لقول الله تعالى ( الاين 
بون كار الإنم_وَلْمَرَاءِس الآ اللمسم )20 قيل : الاسم صغار الذنوب » ولأنالتحرز منها غير 
مکن . جاء عن الذى صلى الله عليه وسل أنه قال ^ : 


إن تغفر اللهم تنقر جما وأى عبد لك لا ألما ؛ 


أى لم يلم » فإن لا مع الاضى بمنزلة لم مع الستقبل . 

وقول : اللمم أن بل بالذنب ثم لا يءود فيه . والسكبائ ر كل معصية فيها حد» والإشراك بال » وقتل 
النفس التى حرم الله » وشهادة الزور » وعقوق الوالدين . 

وروی أبو بكرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : «ألا أنبشم بأ كبر السكبائر ؟ الإشراك به » 
وقتل النفس ااتى حرم الله » وعقوق الوالدين ‏ وكان متكا غلس فقال : ألا وقول الزور » وقول اازور» 
ما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » متف عليه . 

. ۳۲ سورة النجم آية‎ )١( 

(۴) أخرج هذا الحديث الحا > والترمذى عن ابن عباس ج ۲ ص ۲۲۴ ياج ۱۲ ص ۱۷۳ بشرح ابن‌المریی 
قال الترمذى عقبه عند قوله تعالى ( إلا اللءم ) بسورة النجم : « هذا حديث حسن صحياح غريب لا نمرفه إلا من 
حديث زكريا بن إسحاق وقال للناوى فى فيض القدير ج م ص 4؟ « وهذا بيت لأمية بن ألى الملت عل به 
اام طني صلى الله عليه وس والحرم عليه إنشاء الشعر لا إنشاده ومعناه إن تغفر ذنوب عبادك فقد غفرت ذنوبآ كثيرة 
فإن جع عبادك خطاءون » . 

وفى خزانة الأدب لابغدادى ج ۲ ص م قال : إن هذا البهت لآمية بن أنى الصلت قاله عند موته وقد أخذه 
أبو حراش وضمه إلى بيت آخر وكان ةوا وهو يسعى بين الصفا وااروة . . وقد عثل به النى صلى الله عليه وسلم 
وصار من جل الأحاد.ث ۾ اھ (ف) . 


كتاب الشهاداث 184 


قال أحمد :ولا و شهاد: 1 كل ارا والداق وقاطم الرحم »ولا تقبل شهادة من لا يؤديزكاة ماله. 
وإذا أخرج فى طريق اين الاسطوانة والكنيف لا يكون عدلا » ولا يسكون ابنه عدلا إذا ورث أباه 
حق برد ما أاحذة من طريق اأسفين . ولا يكون عدلا إذا كذب ال_كذب الشديدء لأن النى صلى الله 

عليه وسام رد شهادة رجل فى كذيه 1 

وةل عن الزهرى عن عروة عن عاشة عن الى صلى اله عليه وسلم قال :م لا جوز شهادة خان , ولا 
خائنة » ولا لود فى حد » ولا ذى غمر على أخيه فى عداوة » ولا القاطم لأهل البيت ء ولا مرب عليه 
شهادة زور » ولا ضئين فى ولاء ولا قرابة 00 وقد رواه أبو داود وفيه » لا جوز شهادة خائن ولا خائنة ¢ 
ولا زان ولا زانية » ولاذى غر على أخيه2"© 

وأا الصمذائر » فإ ن كان مصراً عليها ردت شادته » وإن كان الغالب من أمره الطاعات لم ررد لما ذكرنا 
من عدم إسكان التحرز منه. 

وأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة للزرية به » وذلك نوعان : أحدها : من الأفمال كلأ كل فى 
السوق » يعنى به الذى ينصب مائدة فى السوق ثم با کل والناس ينظرون » ولا يمنى به أ كل الشىء 
اليسير كالكسرة ونحوها 3 وإنكان يكشف ما جرت المادة بتغطيته من بدنه › أو عد رحليه فى ع الناس» 
أو يمسر يما حك ت الاس به أو عاط ب أمرأته أو حاريته أو غيرهم| ' محذرة ة الفاس الطاب الؤاحش 3 
أو يدث الناس عباضمته آمل » وجو هذا من الأنمال الدنيئة . ففاعل هذا لا تقبل شبادته » لأن هذا 
سخ ودناءة ¢ دن رضية لئفسة واستحينه فلست له مروءة فلا محصل الدهة بقوله 5 قال أجد ف رجل شم 
ية : قال الصالون : لا تقبل شهادته حتى بتوب . 

ورك مار ارال aS‏ لله صلى الله عليه وسل د إن عا أدرك الناس من كلام 

البو الأولى : إذا اتح فاصدنع ماشدّت 5 عق من( اسع ميم ماشاء » ولأنالروءة تمع الكذب وتزجر 
عنه ؛ ذا كتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دن . 

وقد روىعن ألى سفيان أنه حين سأله قيصر عن الننى صل الله عليه وسل وصنته فال : والله ولا ألى 

كرهت أن يؤر عنى السكذب لكذبعه » ولم يكن بومثذ ذا دين » ولأن الكذب دناءة » والروءة مقع من 


)١(‏ هذا الحديث هو الى رواه أبو داودج ۲ ص ٠۷١‏ أما الى قله فرواه الترمذى ج ٢‏ ص ٤۸‏ وفده 
( ولا ظين ) بالظاء لا بااضاد ومعناء متهم . والظنين فى ولاء هو اذى ينتسى إلى غر مواليه لا تقبل شبادته لاتم ة 
کا فى نهاية ابن الأثير ج م ص ۷ه (ف). 

0( أخرجه أحمد والخارى وأبو داود واين ماجة (ف) . 


10۰ اأذفى 


الدناءة» وإذا كانت المروءة مأئعة من الكذب اعتبرت ف المدالة كالدين »ومن فمل شيا من هذا iê‏ به 
م حنم من قبول شهادته » لأن مروءته لانسقط به . وكذلاك إن فعله مرة أو شيئًاً قليلا لم 'رد شهادته ؛ لأن 
صغير المعامى لايمنم الشهادة إذا قل فهذا أولى » ولأن المروءة لامختل بقليل هذا مالم يكن عادته . 
النوع الثانى : فى الصناعات الدنيئة » كالكام 7 والكناس لاتقبل شما دیا » لمأ روىسعيد فی‌سننه «أن 
رجلا أنى ابن عر فقال له : إنى رجل كناس » قال أى شىء تکاس ؟ الزبل ؟ قال :لا قال فالعذرة ؟ 
قال : نعم . قال : منه كسبت المسال ومنه “زوجت ومنه حججت ؟ قال : نمم . قال : الأجر خبدث وما 
زوجت خبيث حتى خرچ منه كا دخلت فيه » وعن ابن عباس مثله فى الكساح » ولأنهذا دناءة >تنبهأهل 
المروءات فأشبه الذى قبله . 
فأما الزمال والقرّاد”" والحجام وتموم ففيه وجهان : 
أحدها : لاتقبل شهادتهم لأنه دناءة به أهل المروءات فهو كالذى قيله . 
والثانى : تقبل لأن بالناس إليه حاجة . فملى هذا الوجه إنما تقبل ثموادتهإذا كان يتنظاف للصلاة فى وقلا 
وبعايها » فإن صلى بالنجاسة لم تقبل شهادته وجهاً واحدا . 
وأما الحائك والمارس والدباغ فى أعلى من هذه الصنائع فلا رد بها الشمادة . وذ كرها أو الطاب 
فى جملة مافيه وجهان . 
وأما سائر الصناعات التى لادناءة فيها فلا ترد الشهادة بها إلامن كان منهم محلف كاذباً » أو يود 
ويخلف » وغاب هذا عليه » فإن شهادته ترد . وكذلك من كان مهم يؤخر الصلاة عن أوقائها » أو لابقنزه 
عن النحاسات فلا شمادة له » ومن كانت صناعته #رمة » كصائم المزامير والطدابير فلا شهادة له . ومن 
كانت صناعقه يكثر فیا الربا > كالصائم والصيرق و توق ذلاك » ردت شبهادته . 
۸۹۸ (فصسإ ف اللعب ) 
كل لعب فيه قار فهو رم “أى امب کان » وهو من المبسر الذى أمر الله تعالى باجتنابه . ومن تكرر 
منه ذلاك ردت شمادته » وما خلا من القمار وهو ألاءب الذى لاعوض فيه من الجانبين ولا من أحدها » 
فنه ماهوحرم » ومنه ماهو مباح . فأما ارم فالاءب ارد ء وهذاقول أبى حنيفة وأ كثر أصحاب الشافى. 
وال بعضهم : هو مكروه غير ګرم 5 
)١(‏ الكساح : افى بنظف الحشوش . السكناس : الى يكذس الأسواق وغيرها (ف). 
(0) ارال : الى مع الزيل . الفراد : الذى يدف الفرود (ف) . 


كتاب الشبادات أ6ا 


ولنا : ماروى أبو مومى قال : مت رسول الله صلى الله عليه وسل قال «من لعب بالأردشير فقدهمى 
الله ورسوله » . 
وروى بريدة أن النى صلى الله عليه وسل قال < من امب بالنروشير ف-كأنما غمس يده فى لحم ااتزير 
ودمه » رواها أبو داود . 
وكان سعيد بن جبير إذا م على صاب التردشير لم يسل عامهم . 
إذا ثبت هذا : فن تسكرر منه اللهب به لم تقبل شهادته سواء لعب به قار أو غير قار » وهذا قولأبى 
حنيفة ومالاك وظاهر مذهب الشافمى . قال مالاك : من امب بالغرد والشطر نج فلا أرى شمادته طائلة » لأن 
لله تعالى قال ( ۵اا يمد الى إلا الال ؟) وهذا ليس من المق فيكون من الضلال . 
۸۳4۹ (فصل) 
فأما الشطر نج » فهو كالنرد فى التحريم » إلا أن النرد 7 كد مهه فى التحريم أورود النص فی تحمريمهء لکن 
هذا فى معناه » فیثبت فيه حکه قياساً عليه . 
وذكر القاضى أبو حسين : تمن ذهب إلى رجه على ن أبى طالب وابن عر وان عباس وسي_د بن 
للسيب والقاسم وسال وعروة ومد بن على ن الحسين ومطر الوراق ومالكا» وهو قولأنى حنيفة. وذهب 
الشافى إلى إباحته » وحكى ذلك أصحابه عن أنى هريرة وسميد بن السيب وسميد بن جبير واحتجوا بأن 
الأصل الإباحة وم يرد بتر يما نص ولا هى فى ممنى النصوص عليه فقيق على الإباحة » ويفارق الشطرنج 
النرد منوجهين : 
أحدها : أن فى الشطرنج تدبير الحرب » فأشبه الامب بالحرابء والرى بالنشاب ء والسابقة بالخيل . 
والثانى : أن المعوّل فى النرد على مامخرجه الكمبتان فأشبه الأزلام » والمموّل فى الشطرنج على حذقه 
وتدبيرهء فأشبه السابقة بالسهام . 
ولنا: قولالله تعالى([6) الس وَالسَْ وَالأنْمّاب” وَالأرْلامٌ رجسمن' عمل الشوطان فاجقذبو ۳( 
قال على" رضى الله عنه : الشطرنج من يدر . 
ورز نی الله عنه على قوم يامبون بالشطرنج فال : ماهذه الماثيل تىم ا عا كفون؟ قال أحمد : 
أصح مافى الشطر نج قول على ری الله عنه . 
وروی وائلة بن الأسقع رغى اله عه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله مز وجل ينظر 


٠ الائدة آبة‎ )0( ٣۲ يونس آية‎ )١1( 


10 الى 


ؤ, كل بوم ثلانمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه فيها نصيب » رواه أبو بكر بإسناده » ولأنه لعب يصد 
عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة فأشبه اللعب بالثرد . 

وقوهم : لانص فيم » قد ذكرنا فا نصا » وهى أيضا فى معنى الثرد المخاصوص على محريعه . 

وقوهم : إن فيها تدبير المرب . 

قلنا : لايقصد هذا مها ء وأ كثر اللاعبين .ها إتما يقصدون هنما اللعب أو القمار . 

وقوهم : إن المعوّل فيها على تدبيره » فهو أبلغ فى اشتذاله بها وصدها عن ذكر الله والصلاة . 

إذا ثبت هذا : فقال أحد : النرد أشد من الشطرأج » وإنما قال ذللك لورود النص فى الغرد والإجماع 
على حريها مخلاف الشطرنح . وإذا ثبت ريما فقال الفاضى : هو كالترد فى رد الشهادة به » وهذا قول 
مالك وألى حنيفة لأنه محرم مثله . 

وقال أبو بكر: إن فعله من يمتقد تحرعه . فهو كالترد فى حقه » وإن فعله من يعتقد إباحقه لم ترد شپادته 
إلا أن يشغله عن الصلاة فى أوقاتها » أو مخرجه إلى الحاف الكاذب ووه من اللحرمات » أو يامب بها على 
الطريق » أو يفعل فى لعبه ما يستشف به من أجله » وتحو هذا ما خرجه عن امروءة » وهذا مذهب الشافمى » 
وذلك لأنه حتاف فيه فأشبه ساثر الختاف فيه . 

) فصل‎ ( ks 

واللاءب بالجام يطيرها لا شهادة له » وهذا قول أاب الرأى . وكان شري لا يميز شهادة صاحب 
حام ولا مام » وذلاك لأنه سفه ودناءة وقلة ميوءة ء ويتضمن أذى الميران بطيره وإشرافه على دورم 
ورميه إيإها بالحجارة . 

وقد رأى الننى صلى اله عليه وسل رجلا يتبع حماماً فقال : « شيطان يتبع شيطانة »° . 

وإن انخذ الجام اطلب فراخها أو لجل المكعب » أو للانس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس لم ترد 
شهادته . وقد روى عبادة بن الصامت أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه و س فشكا إليه الوحشة فقال : 


«امخذ روا من Ol‏ « 


۰ أخرجه أبو داود عن أنى هربرةج ۲ ص ۸۲ (ف)‎ )١( 
أخرجه الخطيب فى التاريخ عن ابن عياس وفيه عمد بن زياد كذاب ¢ وأخرج ابن السنى عن مه_اذ أن‎ (0 
علا شك إلى النى صلی الله عليه وسم الوحعة تأمره أذ يتضذ زوج عام وذ كر الله تعالى عند هديرء کا في فيض‎ 


القدير ج ١‏ ص ۱۱۲ (ف). 


كتاب الشهادات يذل 


8 ( فصل ) 
فأما للسابقة امشروعة بالخيل وغيرها من الحيوانات أو على الأقدام »> فباحة لا دناءة فيها ولا ترد به 
الشهاد: » وقد ذ كرنا مشروعية ذلك فى باب المسابقة »> وكذلك ما فى معناه من الثقاف والاعب بالحراب . 
وقد لعب الميشة بالحراب بين يدى رسول الله صل الله عليه وس » وقامت عائّشة خلفه تدظر إليهم وتستتر به 
حتى ملت . ولأن فى هذا تل لاحرب فإنه من آلاته » فأشبه المسابقة بالجيل والمفاضلة وسائر الامب » إذا 
م ييتضمن ضرراً ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته : فا كان منه فيه دناءة يترقم عنه ذوو المروءات مقع 
الشهادة إذا فعله ظاهر؟ وتسكرر منه » وما كان منه لا دناءة فيه ١‏ ترد مها الشهادة حال . 


) فصل ف اللا‎ ( AY 

وفى على ثلائة أضرب : 

( محرم ) وهو ضرب الأوتار والنايات والزامي ركلوا والمود والطنبور والعزفة والرباب وتحوها » فن 
أدام اسماعها ردت شوادته » لأنه يبروى عن على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا 
I i4 PD EEE‏ 3 
ظورت فى أمتى مس عشرة خصلة حل بهم البلاء”' » فذ كر مها إظهار المعازف والملاعى . 

وقال سسعيد : ثنا فرج بن فضالة عن على بن ينزيد عن القاسم عن أبى أمامة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « إن الله بعثنى رة لاعالمين وأمرنى عحق الممازف والمزامير » لا عل بيعمن 
ولاشراؤهن ولا تعليمون ولا التجارة فيهن و#نهن حرام » يمنى الضاربات . 

وروی نافع قال : « مع ابن عر مزماراً قال : فوضع أصبميه فى أذنيه ونأى عن الطريق وقال لى : 
با نافم هل تسمع شی ؟ قال : فقلت : لا » قال : فرفع أصبعیه من أذنيه وقال : كفت مع الننى صلى الله 

)0( أخرجه الترمذى ج ؟ ص٣٣‏ عن على بن أنى طالب قال: قال رسول الله صلی اله علية وسل إذا فعات أمنى 
حمس عشيرة خصلة حل ها البلاء » فقيل: وما هنبا رسولالله ؟ قال : إذا كان الم دولا والأمانةء غناء والزكاتمغرما» 
وأطاع الرجل زوجته وعق أمه» ود صديقهوجغا أبأه» وارتفءت الأصوات فيالساجد» وكان زعم القوم أرذلهمءوا کرم 
الر جل عحافة شره»وشر ت ال#ور» ولس الحر برءوائخذت الفينات والمازفءولعن آخْر هذه الأمة أولها فليرتق.وا عند 
ذلك رعا حمراء أو خسفاً ومسضآ » قال الترمذى هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث طی بن أنى طالب إلا من 
وذا الوه ولا نعم أحدا رواه عن نحي بن سعد الأنصارى أحد رجال سنده ب غير الفرج بن فضالة» والفر ج 
ابن فضالة قد :كلم فيه بن أهل الحديث وطءنه من قبل حظء وقد رواه عله وکع وغير واحد منالأعة . (ف) 

(؟) أخرج هذا الحدرث الإمام اد فى مسنده ج هم ص باه؟ وهو أطول ما هنا وفيه فرج بن فضالة الج ى 
وقد سق اكلام عله فى الحدث الاق .)ف( 


) ١١+  ىنغلا‎ - ٠١ (م‎ 


امل اذى 


عاية وسل فسمع مثل هذا فصنم مثل هذا » . رواه املال فى جامعه من طريقين » ورواه أبو داود فى سفنه 
وقال : حديث متكر ٩2.‏ 

وقد احتج قوم بهذا امبر على إباحة للؤمار » وقالوا لو كان حرام منع الى صلى الله عليه وسل ابن عر 
من سماعه » ومنع ابن عمر نافماً من اسماعه » ولأنسكر على الزاصي بها ٠.‏ 

قلنا : أما الأول فلا يصح » لان الحرم اسماعما دون #ماعباءوالاسماع غير السماع » وهذا فرق الفقهاء 
فى سجود التلاوة بين السامع وللستمع » وم يوجبوا على من ممم شیا محرماً سد أذنيه > وقال الله تعالى : 
(وإذً! مهوا اللنو أَغْرَضُوا عي )° وم يقل سدوا آذائهم . والستمع هو الذى يقصد السماع » وم بوجد 
هذا من ابن عر » وإنما وجد منه الماع » ولان بالنهى صل الله عليه وسل حاجة إلى معرفة انقطاع المموت 
عنه » لأله عدل عن الطريق وسد أذنيه » فل يكن لهرجم إلى الطريق ولا ,رفع أصبعيه عن أذنيه حتى بنقطع 
الصوت عنه » فأبيح للعاجة . 

وأما الإنسكار ء فاءله كان فى أول المجرة حين لم يكن الإنسكار واجباً » أو قبل إمكان الإنكار 
لكرة الكفار وفلة اهل الإسلام 5 

فإن قيل : فمذا الخبر ضعيف » فإن أ! داود رواه وقال : هو حديث مذكر . 

قلنا : قد رواه اعمسلال بإسناده من طريقين » فلمل با داود ضمفه لاأنه لم بقع له إلا من إحدى 
الطر يقبن . 

(وضرب مباح) وهو الدف » فإن النىصلى ال عليه وسل قال : « أعانوا النكاح واضر بوا عليه بالاف» 
أخرجه مسل : وذكر أصحابنا وأصحاب الشافمى أنه مكروه فى غير النکاح » لاأنه بروى عن عمر أنه كن 
إذا سمع صوت الف بءث فنظر فإن كان فى ولية سكت » وإن كان فى غيرها عمد بادرة . 

ولا : ماروى عن الى صل الله عليه وسل «أن اسأة جاءته فقالت : إلى نذرت إن رجەت من سفرك 
سالا أن أضرب على رأسك بالدفء فقال انى صلى الله عليه وسل : أوف بنذرك » رواه أو داود . ولوكان 
مکروعا لم :مرها به وإن كان منذوراً . 

وروت الربيع بات معوذ تالت « دخل على" رسول الله صلی اه عليه وسل صبيعة بی لىء لمات 
جويريات يضرين بدف طن وبندبن من ققل من آ بای يوم بدر إلى أن قالت إحداهن : وفينا نې بعل ما فى 
غد » فقال : دعى هذا وقولى الذى كدت تقولين » متفق عليه . 


(1) أنظر سان أى داودج ۲ ص ولاه (ف) (؟) سورة القمص آبة a0‏ . 


كتاب الشپادات و16 


وأما الشرب به للرجال فكروه على كل حال » لأنه إنما كان يضرب به النساءو النئون 
القشمبون بهن » فى ضرب الرجال به تشبه بالنساء » وقد لمن الى صلى الله عليه وسل التشميين 
من الرجال بالنساء . 

فأما الضرب بالقضيب فكروه إذا أنضم إليه حرم أو مكروه كالتصفيق والذناء والرقص » وإن 
خلا عن ذلك كله لل يكره » لأنه ليس بآ ولا يطرب ولا يسيع متفرد؟ مخلاف الملاهى. ومذهب الشانى 
فى هذا النصل كا قلنا . 

ANT‏ (فصل) 

واختلف أصحابنا فى الخناء » فذهب أ بو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد المزيز إلى إباحته » قال 
أبو بكر عبد العزيز : والذناء والنوح معنى واحد مباح » ما لم يكن ممه منسكر ولا فيه طمن . وكان انللال 
حمل الكراهة من أحمد على الأفمال المذمومة لا على القول بعينه . 

وروی عن أحمد أنه سمع عند ابنه صال قوالا فم ینکر عليه . وقال له صالح : با أبه ألبس كدت تسكره 
هذا ؟ فقال : إنه قيل لى نهم ستعملون المنكر : 

ومن ذهب إلى إباحته من غير كراهة سمد بن | ر اهم وكثير من أهل المدينة والمنبرى » لما روى عن 
عائشة رضی الله عنها قالت : كانت عندى جاريتان تغنيان فدغل أو بكر فقال : مزمور الشيطان فى بيت 
رسول اه صلی الله عليه وسل ؟ ققال رسول الله صلی الله عليه وسل : « دعبا فإنها أيام عيد » متفق عليه . 

وعن مر رضى الله عنه أنه قال : الفناء زاد الرا كب » واختار القاضى أنه مكروه غير حرم »> وهو 
قول الشافعى » قال : هو من اللو المكروه . وقال أحمد : الغداء ينبت النفاق فى القلب لا يمحبنى . 

وذهب آخرون من أسحابنا إلى تحرعه » قال أحد فيمن مات وخاف وها ينها وجارية مغدية : فاحقاج 
الصى إلى بيمبا: تباع ساذجة . قيل له : إنها نساوى مغنية ثلاثين ألا وتساوى ساذجة عشرين ديغارا » قال: 
لا تباع إلا على أمها ساذجة . 

واحتجوا ءلى تحرعه يما روى عن ابن الخحنفية فى قوله تمالى : ( وَاجْنَمْبُوا قول الور )° 
قال : الغناء . ١‏ 

وقال ابنعباس وابن مسعود فى قوله : ( ومن الاس مَنْ يشترى لر ارد بش )فال : هو القناء . 


وعن أبى أمامة « أن الى صلى الله عليه وسل نى عن شراء الفديات وبيمون والتجارة فيون » وأ كل 


.  ةبآ سورة لقان‎ (0) f سورة المج آبة‎ )١( 


وما اللذى 


أتمانهن حرام » أخرجه الترمذى وقال : لا نعرفه إلا من حديث على بن يزيد » وقال : تنكام فيه 
أهل الل . 

وروی ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وسل قال : « النناء يذبت النفاق فى القاب 6 ' والمعيح 
أنه من قول أبن مسعود 5 

وعلى كل حال من امخذ النناء صناعة يؤلى له ويأنى له » أو اتخذ غلاما أو جارية مغديين يجمم عليينا 
الناس فلا شهادة له » لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مرءوة ٤‏ ومن حرمه فهو مع سفبه عاص 
مص متظاهر بفسوقه » وبهذا قال الشافمى وأصحاب الرأى . 

وإن كان لا ينسب نةسه إلى الفناء ء وإ يترم لنفسه ولا يذنى الناس » أو كان غلامه وجاريقه إا 
يغنيان 4 ء انبنى هذا على اعكلاف فيه » فن أباحه أو كرهه لم ترد شهادته » ومن حرمه قال : إن داوم عليه 
ردت شهادته كساثر الصغائر » وإن لم يداوم عليه لم ترد شهادته » وإن فعله من يعتقد حله فقياس المذهب 
أنه لا ترد شهادته عا لا يشر به منه كساثر الحتاف فيه من الفروع . ومن كان ينشثى بيوت الغناء » 
أو يغشاه الفذون لاسماع متظاهراً بذلك وكثر منه ردت شهادته فى قوهم جما » لأنه سفه ودناءة » وإن 
كان معتبراً به فبو كالمغنى لنفسه على ما ذ كر من التفصيل فيه . 

16 ( فصل ) 

وأما الحداء وهو الإنشاد الذى تساق به الإبل > فباح لا بأس به فى قمسل واسيّاعه » 
لا روى عن عائشة رغى الله عنها قالت : كنا مع رسول الله صلى لله عليه وسل فى سفر » وكان 
عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال 0 وكان أنجشة مع النساء » قال النبى صلی الله عليه وسل 
لابن رواحة : حرك بالقوم » فاندفع رر جز فتهءه أنمشة 0 فقال النذى صلى الله عليه وسل 
لأنشة : « رويدك رفقا بالقواربر“ » يعنى الأساء . 


. أخرجه أبو داود فى سننه ج ۲ ص هلاه .(ف)‎ )١( 

(۲) أعنقت الإبل : سارت سيرآ فسيحا سر يمآ (ف) . 

: روددك : منصوب على الصدة لصدر ء#ذوف أى سق سوقاً رودا ومعناه الأمر بالرفق عن (ف)‎ (r) 

(5) الراد بالقواربر النساء لضعف عزاتمون تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها ٠‏ وقد 
أمره النى صلی الله عليه وسل بالرفق فی السير لگن الإبل إذا سمءت ال داء أسرءت فى التى فأزعجع الرا كب 
وأتعبته فنهاء عن ذلك لأن النساء ينن عن شدة الح رك واف ذررهن وسقوطون . والحديث أخرجه [حمد 
والبخارى ومسل والتمائى عن أنس (ف ). 


كتاب الشهادات ١67‏ 


وكذلك نشيد الأعراب وهو النصب لا بأس به وسائر أنواع الإنشاد ما لم مخرج إلى حد الفناء . وقد 
کان النى صلى الله عليه وسل يسمع إنشاد الشمر فلا يكره . 


والذناء من الصوت مدود مكسور » والذنى من الال مقصور » واللداء مضموم دود كالدعاء 
والرغاء » ومجوز السكسر كالنداء والمحاء والغذاء . 

Ato‏ (فصل) 

والشعر كالسكلام » حسنه كحسنه » وقبيحه كقبيحه . وقد روى عن الننى صل الله عليه وسل أنه 
قال « إن من“ الشعر لكا » وكان بضم سان منيرا يقسوم عليه فيهجو من هجا رسول الله صلى الله 
عليه وسل والسفين » وأنشده كەب بن زهير قصيدة © بانت سماد فقابى اليوم متبول0" » فى المسجد . 

وقال له عه المباس يارسول الله إلى أريد أن أمتدحك » فقال : قل لا ينضض الله فاك فأزشده : 
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وقال عرو بن الشريد”"؟ : أردفنى رسول الله صلى الله عايه وسل فقال « أممك من شمر أمية ؟ قلت : 


»( ار جه امد وأبو داود عن ابن عباس » وأخرجه البخارى عن أفى” بن كعب .(ف) 

(۲) كعب بن زهيرقيل انه هجا النى صلی اقه عليه وسل فخشى أن بقتله الرسول صلى اله عليه وسل بعد ققح 
مكة فشى هاا فى الأرض على وجبه ثم قدم الدينة .تشفيا ثم دخل لاسجد ووضع يده فى يد النى صلى الله عليه وسل 
وقال : با رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ايستأمن منك تائباً مسامآً فهل أنت قابل منه إن أنا جثنك به قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : نعم . قال : نا یا رسول الله كەب بن زهير . ثم أنشد قصيدته : 

بانت سعاد فقلبى اليو متبول 2 متم إثرها لم يد مكبول 

ومعنى متبول : أسقمه الحب وأضناء ‏ متم : ذليل مستعيد .لم غد :لم مخلص من الأسر بفدية ‏ 
مکبول : مقيد (ف) 

(۴) آخر جالطبرانی بسندهعن خر بن اوس قال: کنا عند النى صلی الله عليهوسامفقال له المباس بن عبدالطاب 
رجه الله : بارسول الله إفى أريد أن أمدحك» تقال 4 صلى اقه عليه وسلم : هات لا يفضض الله فاك فأنعأ يقول : 

من قبلها طبت فى الظلال وف مستودع حيث لصفا الورق 

أنظر المواهب اللدنية ج م ص ۸٣‏ وجمع الروائد ج ۸ ص ۲٣۷‏ وفيه ولون . من قبلها , من قبل الولادة » 
والظلال : طلال الجنة » والتودع : للسكان الى كان به آدم وحواء فى الجنة (ف). 

(4) هكذا فى للفنى ‏ وهنامقط س لأن عمرو إن الشرید تابعى كافى الخلاصة ص ۹۰ والصواب کا 
فى حح مسل ج ع ص ۱۷۹۷ « عن عمرو إن الشريد عن أبيه قال ۽ ردفت رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
فقال :هل معك من شمر أمية بن ألى الصلت سيئآ اقلت : نعم .قال : هيه . ثم أنشدته بيتاً فقال : هيه حتى أنشدته 
مائة بيت » و ( هيه ) قيل أسلها ( إبه ) وهى كلة للامتزادة من الحديث للعيود (ف) ٠‏ 


مها الى 


نمم » فأنشدته بيها » فقال « هيه » فأنشدته بيتا » فقال « هيه » حتى أنشدته ماثة قافية . 
وتال النبى صل الله عليه وسلم بوم حتین : 
انا الب لا ذب آنا ابن عبد الطأنب 
وقد اختاف فى هذا » فقيل ليس بشعر وإما هو كلام موزون وقيل : بل هو شعر ولكنه يبت واحد 
قصير فب و كالدثر . 
ويروى أن أ الدرداء قيل له مامن أهل بيت فى الأنصار إلا وقد قال الشعر » قال وأنا قد قلت : 
يريد الرء أن #طى متاه وبأ اله إلآ ما أرَادا 
قول الْرْءٌ فائدنى وتال وَتَْرَى الله فصل ما اسعفادا 
وليس فى إباحة الشعر خلاف » وقد قاله الصحابة والعلناء » والماجة تدعو إليه لمعرفة الاذة والعربية 
والاستشهاد به فى التفسير وتمرف معانى كلام الله تعالى وكلام رسواه صلی الله عليه وسل » ويستدل به ابض 
على النسب والتاربخ وأيام المرب . ويقال : الشعر ديوان المرب . 
فإنقيل: فقدقالالله تعالى (و اماه ينیم الْمَاوُونَ ) وقالالنى صل الله عليه وسل« أن مكلى» 
جوف أحرك َيئحًا حتى بريه بر له من أن قل" شم » رواه أبو داودو أ بو عبيد”؟ » وقال :مممى 
بريه : يأ كل جوفه » بقال : وراه بريه . قال الشاهر : 
رَامُنَوَبى بقل ماقا ربت وأنتى على أ اوھ الكاريا”' 
قلنا : أما الآية فالراد بها من أسرف وكذب » بدليل وصفه لهم بقوله : ( ألم نر نهم في كل وابد 
ون و ا شو لون مالا مون )7 ثم استشی للق هنين فقال ( إلا الذي اموا علو الما لات 
وذ كر وا الله كثير؟)”2 ولأن الغالب على الشعراء قلة الدين والكذب» وتذف الحصنات وهجاءالأرياء » 
سيا من كان فى ابتداء الإسلام من يهجو ااسلين ويهجو النى صلى الله عليه وسل ويميب الإسلام ويمدح 
)١(‏ أخرجه البخارى عن البراء بن عازب ‏ (ف). 
(؟) سورة الشعراء آية ۲۲٤‏ . 


(*) ورواہ أيضاً مسل ج ۽ ص ۱۷۹۹ (ف). 
(4) قائله عبد بن الحسحاس بذ کر الفساء کا فى أسان المرب ج ١16‏ ص ۳۸۷ دعا عليهين عا بفسد جونهن 


و حرق اكادهن ٠.‏ (ف) 
(ه) سورة الشعراءآية ۲۲ » ۲۲۹ (5) سورة الشعراء آية ۲۲۷ 


كياب الشبادات الل 


الكفار » فوقم الذم على الأغاب » واستئنى منهم من لا يفمل الفصال المذمومة . فلأية دلول على إباحتة ومدح 
أهله التصفين بالصفات الميلة . 

وأما الخير » فقال أنو عبيد : مدناه أن يناب عايه الشعر حتى يشغله عن القرآن والفقه . وقيل : المراديه 
ما كان هجاء ونا »فا كان من الشمر يتضمن هجو المسلدين والقدح فى أعراضهم » أو التشبب بإمرأة بمينها 
والإفراط فى وصفها » فذ كر أححابنا أنه حرم » وهذا إن أريد به أنه حرم على قاثله فهو صحيح » وأما على 
راويه فلا صح » فإن المفازى تروى فيما قصائد الكفار الذين هحوا ما أصضحات رسول الله صلی الله عليه 

وقد روى أن الننى صلى الله عليه وسل أذن فى الشمر الذى تقاولت به الشعراء”" فى يوم بدر وأحد 
وغيرهماء إلا قصيدة أمية بن أبى الصلت الاثية"» وكذللك بروى شەر قيس بن الحطيم فى التشبيب بعمرة 


بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وأم النمان بن بشير . 


(1) فى حح مسلم ج٤‏ ص ۱۹۳١‏ عن عائشة أن رسول اله صلى اله عليه وسلم قال : !هجوا قريشاً فإنه أغد 
علا من رشق بالتبى فأرسل إلى ابن رواحة تقال : أهدهم . فهجام فم برض فأرسل إلى كعب بن مالاك ثم أرسل 
إلى حسان بن ثابت فاما دخل عليه قال حسان : قد آن م أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه 
فجمل بحركه فقال والدى بعثك بالق لأفرينهم بلسانى فرى الأديم عفقال رسول الله صلي اله عليدوس-لم لا تعجل 
فإن ابا بكر أعلى قریش بأنسابها وإن لی فم نسباً حتى ياخص لك ني فأتاه حمان » ثم رجع فقال : بارسول اف 
قد حص لى نسلك والدى بعئك بالق لأسلنك منهم كا ندل الشعرة من العجين . قالت عائشة , فسمەت رسول الله 
صلی الله عليه وساميقول سان إن روح القدس لا إزال بؤبدك ما نالخت عن اقه ورسوه ووقالت : معت رسول 
اقه صلی الله عليه وسلم يقول : هجام حسان فشنی واشنفی . 

رشق : بفتح الراء وسكون الشين أى رمى س آن لک : حان لک ااضارب بذنپه : شه تفسه بالأسد 
واسانه بذنبه يضرب جنبيه کا فعل حسان بلسانه حين أدلءه أى أخرجه عن الشفتين - وح رکه لأف ينهم فرى 
الأدم : لأمزقن عرضهم عزيق الجلد » فشفى للؤءنين واشتفى عا ناله من أعراض الكافرين . 

وعن عمار بن ياسر قال : للامجانا الشركون شكونا ذلك إلى رسول لله صلی الله عليه وسل فقال : قولوا لحم ۴ 
يقولون لي . رواه أحند والبزار بنسوه والطبراى ورجاله ثفات . (ف). 

(؟) قصيدة أمية بن أبى الصلت الائية أولها : 


ألا بكيت على الكرا » م بى الكرام أولى اادج 
أنظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص 00 (ف) . 


۰ المفنى 


وقد مع النى صل الله عليه وسل قصيدة كەب بن زهير وفها التشبيب بسعاد » ولم بزل الناس 
روون أمثال هذا ولا يسكر ٠‏ 

وروينا أن النمان بن بشير دخل مجلا فيه رجل ينهم بقصيدة قيس بن الحط, » فسا دخل النمان 
سكتوه من قبل أن فيها ذكر آمه » فقال النمان دعوه فإنه لم بقل بأ إا قال0©, 

َعَثْرَهُ من سَرَوَات السا ٠‏ ء تشم بدك اردان 

وكان ران بن طلحة فى جاس » ففناهم رجل بشعر فيه ذكر أمه فسكتوه من أجله » فقال: دعوه فإن 
قائل هذا الشعر كان زوجها . 

فأماالشاعر » فتى كان يهجو السلمين » أو بدح بالكذب »أو بقذف مسلا أو مسامة فإن شهادتةترد» 
وسواء قذف السامة بنفسه أو بغيره . وقد قيل : أعظم الناس ذنباً رجل يهاجى رجلا فيهجو القبيلةيأسرها . 
وقد روينا أن أا دلامة شبد عند قاض أظنه ابن أبى ليلى عغاف أن بره شهادته » فقال : 

إن اثناس غطوالى انتمايت” عنم وإن بَحَنُوا عى ففيهم' مَبَاحِث 
فقال القاضى : ومن يبحثئك يا أبادلامة » وغرم امال من عنده » ولم يظهر أنه رد شهادته ٠‏ 


11 (فص ل) 
فى قراءة القرآن بالألحان 


«زينوا أصواتم بالقران » وروی « زينوا القرآن بأصواتك”" » « وقال : لقد أوتى أبو موسى 


مزماراً من مزامير ل داود » . 


)١(‏ ابوت فى لسان العرب ج ۾ ص 5.5 وفى الإصابة جع ص 4وم وف الأغاتى جع 1١‏ ص ۳۳ ومءن_اء إن 
عمرةمن النساء ذوات الجد والشرف طيبة الد كر وعاطرة السمدة. والخطم والد قيس بالخاء العجمة كا فى الأغانى 
ج ماص ١‏ وقد سمى بذلك لضربة كانت خطمت أنفه . ومن ھ ذا يتبين خطأ سخ الغنى حيث ذكرته ( الحطيم ) 
بالحاء للبم (ف) ٠‏ 

(۲) حديث «زينوا الفرآن بأصواتي »أخرجه أحمدوأ بوداود والنسانى وابنماجةوابن حبا نوالا دمن حديث 
البراء بن عازب قال الافظ :وعلقه البخارى بالجزم ولابن حبان عن أفى هررة ولابزار عن عبد الرحن بنعوف 
والحام من طريق أخرى عن البراء و ينوا أسواتتم بالقرآن » وھی فى الطبرأنى من حديث ابن عباس - ورجح 
هذه الرواية الخطابى وميه نظر لما رواء الدارسى والحام بلفظ « زينوا القرآن بأصواتسكم فإن السوت الحسن يزيد 
القرآن حسناً » فهذه الريادة تؤبد معنى الرواية الأولى (ف) ٠‏ 


كتاب الشبادات ۹۱ 


وروی أن اانى صلی اللہ عليه وسل قال لای موی « لقدمررت بك البارحة وأنت تقرأ » ولقد 
أوتيت” مزماراً من مزامير آل داود . فقال أبو مومى : لو اع أنك أستمع لبرت لاك حبرا 00 

وروی « أن عائشة رضى الله عنها أبطأت على النى صل الله عليه وسلم لے فقال : أن كدت 
ياعائثة ؟ فنالت :يا رسول الله كدت أستممقراءة رجل فى لاجد ل أسمع أحدا يقرأ أحسن من قرام 
فقام النبى صلی الله عليه وسا فاستمم قراءته م قال : هذا سالم مولی أبى حذيفة » الجد له الذى جءل فى آمتی 
مثل هذا» . 

وقال صالح : قات لأنى « زينوا الفرآن بأصواتسكر » ما ممناء ؟ قال : أن محسفه . وقيل له : ماممنى 
« من ل يتفن بالقرآن » قال ؛ برفم صوته به » وهكذا قال الشافعى . وقال الليث : ةعزن به ٥‏ ويتحشم 
به » وبتبا کی به . وقال ابن عيينه ورو بن الحارث ددكيع : يستففى به ۰ 

فأما القراءة بالقاحين فينظر فيه » فإن لم يفرط فى التليظ والد وإشياع المركات فلا بأس به » فإن الى 
صل الله عليه وسلم قد قرأ ورجع ورفع صوته . قال الراوى : لولا أن تمع الناس على المسكيت 
لک قراءته . 

وقال عليه السلام ‏ لیس منا من لم يتغن بالفرآن”؟ » وقال : « ما أذن اله لشىمكإذنه لنى حسن 
الوت يتغنى بالقرآن جور به 2" » ومعنى أذن : استمع . قال الشاعر : 


)١(‏ فى حح مسام ج۱ صن 4ه عن ألى موسى قال:قالرسول الله صلی اله عليه وسلم ولو رأيتنى وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة» لند أوتيت مزماراً من «زامير آل داود » وجاء في تيسير الوصول ج م ص ١ه«‏ عقبه : أخرجه 
الشيان والترمذى وزاد في رواية البرقاني عن مس ام و لو عدت والله يا رسول الله أنك تستمع لقراءفى لخبرته 
لك محبيراً » التحبير : التحسين ٠‏ أقول : رواه الطبرافى ضا ا في مع الزوائدج ۹ض .جم (ف) . 

(۲) الحدث رواء ابن ماجسة فى ستنهج لاص ٤٠۳‏ (ف). 

0( زادابن ماجسة م بعد العشاء » (ف) 

(4) لفظ ابن ماجة « كنت أستمعقراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد » (ف) . 

(ه) لفظ ابن ماجة « فالت : فقام وت معه حت استمع له ثم التفت إلى فقال» . (ف) 

() أخرجه البخارى وأحمد من حديث أنى هريرة وأحمد وأبو داود وابن ماجة والحام وابنحبان ميك 
حدي سعد بن أنى وقاص (ف) 

0 أشرحه اأرخاري ومسام واللفظ له وأو داود والنساف عنأف هريرة . 


2م ١؟‏ دالمثى-آ ١١+‏ »6 


۹ الفنى 


وقال القاضى : هو مكروه على كل حال » وتحوه قول أبى عبيد » وقال : ممنى قوله « ليس منا من لم 

يتذن بالفرآن » أى يستغى به . قال الشاءر 29 : 
وكنت أمرءا رمَا بالعراق» عفيف امنساخ كثير الَدَنْ 

قال : ولو كان من الغباء بالصوت لسكان من لم يغن بالقرآن ليس من النى صلى اللهعليه وسل . وروى 
بحو هذا التفسير عن ابن عيينة . وقال القاضى أحمد بن عمد البرنى : هذا قول من أدركنا من أهل العم . 
وقال الوليد بن مسل : بقفنی بالقرآن : يحبر به » وقيل : بحسن صوته به . 

والصحمح أن هذا القدر من التلحينلابأس به ء لأنه لو كان مكروها لم يفءله النى على الله علية وسل . 
ولا يصح مل على التننى فى حديث « ما أذن الله لشیء كإذنه لنى يتن بالقرآن » على الاستذناء » لأن 
ممنى أذن است.ع ء وما دمع القراءة » ثم قال : يجهر به ء والجهر صفة القراءة لاصفة الاستغناء . فأما إن 
أفرط فى الد والقطيط وإشباع الحركات بحيث مل الضمة واوا والفتحة ألفا والكسرة ياء كره ذلك . 
ومن أحابنا من بحرمه لأنه يفير القرآن » وخر ج السكرات عن وضمما » وحمل المركات حروقا . 

وقد روينا عن ألى عبد الله أن رجلا سأله عن ذلك فقال له : ما امك ؟ قال : تمد » قال : أيسرك أن 
يقال لك ياموحامد ؟ قال : لا. فقال : لا يعجبنى أن تمل الرجل الأخان إلا أن يكون حرمه مثل حرم 
أبى موی » فقال له رجل : فيكلمون » فقال : لا كل ذا . 

واتفق العلماء على أنه تستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين . وروى بريدة قال : قال 
رسول ايله صل الله عليه وسل « اقرءوا القرآن بالحزن فإنه زل بالحزن9؟ » . 


: وفى دیوانه ص ۲۵ ونصه فیا‎ ٠۳۹ ص‎ ١6 الشاعر هو الأعثى والبيت فى لسان العرب ج‎ )١( 
وكنت أمرأ زمناً بالعراق عفيف الناخ طويل التغن‎ 

الناح : محل الإقامة ‏ التغن : هو التغنى أى الاستغناء وفى أسخ الانى وفى اشمرح ااسكبير ۹1۲ (كثر 
التغنى) والروى ما أثبتناه (ف) 

(؟) لمل الأوضح ( ولا يمح حل التغى ) لي.تقم اكلام (ف) . 

(") أخرجهالطيرانى فى الأوسط عن بريدة. قال فى مع الزوائد: فيه اسماعيل بن سيف وهو طمیف ج ۷ص ۱۷۰ 
وفى فيض القدرر ج ؟ ص ۲ «الحزن بالتحريك ترقيق الصوت والتخشع والتباكى. . ازل بالحزن : أى زل ناعياً 
على السكافرربن شناعة صفتهم ... ونيط بذلك الإنذار والوعيد بعذاب عظم ... قال الغزالى : وجه اختيار المزدف 
مع القراءة أن يتأمل ما فيه من النهديد والوعيد والوثائق والعهود ثم يتأمل القارىء ما فيسه تقصيره من أوامره 
وزواجره فيحزن لذلك لاعالة فيكى وماشع فإنم ره حزن فاك على فقد الحزن فإن ذلك من أعظ السائب» 
اتهى ملخصاً (ف) . 


كتاب الشهادات ۳ 


وقال المروذى : معت أبا عبد الله قال ارجل:لو قرأت » وجمل أبو عبد الله رما لفرغرت عينه . وكا 
زهير بن حرب :كفا عند حب القطان » غاء تمد بن سهيد الترمذى » فقال له حب : اقرأ» فترأ » فنثى 
على >ى حتی حل فأدخل . وقال تمد بن صا المدوى : قرأت عند يحي بن سيد القطان فْشى عليه حت 


قانه خس صلوات . 


NEV‏ (فمسل) 
ولا تقبل شهادة الطفيل » وهو الذى يألى طمام الناس من غير دعوة » وبهذا قال الشافمى ولا نعل فيه 
غالا » وذلاك لأنه پروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « من ألى إلى طعام لم ,ندع إليه دخل 
سار وخرج معيرا » ولأنه بأ كل رما » ويفمل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة» فإن لم يتسكرر هذا 

مله ل ترد شهادنه لأنه من الصفائر . 


A۰۸‏ (فصسل) 
ومن سأل من غير أن حل له المسألة» وأ < كثر »ردت شهادته » لاله فمل محر 8 »وأ کل سرحو :ا وألى 
دناءة » وقد روى قبيصة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن السألة لال إلا لأحد ثلاثة : رجل 
أصابته جا فاجتاحت ماله » ات له المسألة بصب قو اما من عش »2 أو سداد من عبش » 
ورجل أصابته فاقة حتی إشهد ثلانة م ن ذوى الل“ من قومه لقد أصابت فلا ا5 غات له ام سالة حتى 
ليب قوَاماً من عيش » أو سداداً من ن عيش » ورجل تحمل حم جا غات له المسألة حّى يصيمها 

م عسك ¢ فا سوى ذلك من المسألة فمو ke‏ ا كله صاحيه2 f‏ وم القيامة « رواه مسل - 
وأما السائل ممن تباح له المسألة فلا ترد شهادته بذك » إلا أن يكون أ كثر عمره سائلا » أو يكثر 

0( أخرجه أبوداود عنابن عمر قال:قال رسول الله صلی الله عليه وسام ومن دعى فلم حب تقد عصی التورسوله» 
ومندخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرح مغيرع قال أبو داود جم ص ۳۰۹ فيه (أبان بىطارق مجهول )ويلاحظ 
أن ذ كر فى الغنى وف اتسرح الكبيرج؟١‏ ص۷ه(معيرا) بالعين المهملة و"صواب(مغيراً) بالغين للعجمة اى ناهباً(ف). 

(؟) جامحة : آفة تصيب الإنسان فى ماله (ف) 

(۳) قواماً : يفتح القاف وكسرها نصح هو ما يقوم به حال الإنسان من مال وغيره (ف) . 

(4) سداد : بكسر السين الهملة ما رسد حاجة الحتاج ويكفيه (ف) . 

(ه) الجا : المقل (ف) 

(5) حالة : يفتح الحاء المملة : الدية يتسملها قوم من قوم » وقيل : ما يتحمله للصلح بين فثنين فى ماله لير تفع 
بيهم القتال والتزاع (ف) 

(۷) السحث : الحرام - وحديث قبيصة فى مسام ج١‏ ض ۷۲۲ وفيه اختلاف يسير فى اللفظ (ف) 


ل للق 


ذلك مده فينبنى أن ترد شهادته » لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة . وم نأخذ من الصدقة ممن يجوز له الأخذ 
من غير مسألة لم ترد شهادته » لأنه فمل جائز لا دناءة فيه » وإن أخذ منها ما لا يجوز 4 وتسكرر ذلك منه 
ردت شهادته لأنه مص“ على الحرام . 

A6۹‏ (فصسل) 

ومن فەل شيا من الفروع تان فيه د إباحته لم ترد شوادته » كال زوج غير ولى و يقير شهود 04 
و کل متروك التسمية » وشارب بير النبيذ » نص عليه اد فى شارب ريد مد ولا ترد شهادنه 0 
ومبذا قال الشافعى . وقال مالك : ترد شپادته » لاه فمل ما يمتقد ا تحربعه > فأشبه للتفق 
على تجرعه . 

ولنا : أن السحابة رضى الله ءنهم كانوا مختلفون فى الفروع فل يكن بعضهم يعيب من خالفه 
ولا يفسقه » ولأنه نوع محتاف فيه فل ترد شهادة فاءلهكالذى ,وافقه عليه الماك » وإن فمل ذلك ممتقدا 
تحرعه ردت شاد ته به إذا تسكرر . وقال أصحاب الشافعى : لا ترد شهادته به » لأنه فمل لا ترد به شهادة 
بعض الناس فلا ترد به شهادة البعض الآخر كالتفق على حله . 

ونا : أنه فمل يحرم علىفاعله » ويأئم به » فأشبه المجمع على تحر » وبهذا فارق معتقد حله. وقد روى 
عن أحمد فيمن يحب عليه المج فلا حج ترد شهادته » وهذا يحل على من اعتقد وجوبه على الفور لأما من 
يعتقد أنه على التراخى ويتركه بنية فعله فلا ترد شهادته كسائر ما ذكرنا » ومحتمل أن ترد شهادته مطلقاً 
لقول النبى صلىالله عليه وسل « من قدرعلی الج فلم يج فليدت إن شاء يهود أو نصرانيا » وقال عر : 
لقد همت أن أنظر فى الناس فن وجدته يقدرءلى الاج ولا بحج ضر بت عليه الجزية » قال : ما هم بمسادين 

©» في مساأة‎ 81٠ 

وقال ل( وتجوز شهادة السكفار من أهل اللكتاب فى الوصية فى السفر إذا لم يكن غيرم ) . 

وجملته أنه إذا شهد بوصية المسافر الذى مات فى سفره شاهدان من أهل الذمة قبات شهادتهما إذا لم 
بوجد غيرها » ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا کنا ولا اشتريا به تمن ولو كان ذا قربى » ولانكمٌ 
شهادة الله إنا إذاً من الأمين . 

(۱) عن على رضی اله عنه قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسام ۽ من ملك زاداً وراحلة تيلفه إلى بيت الله 
و عج ثلاعايه أن عرت بودي أو نصرانيا وذلاك أن الله بول فى كتابه ( الله ملى الناس حج البيت من استطاع 
لبه سيلا ( قال اغر.ذىج ۱ ص هه ! و هذاحديث غرويلانعرفه إلاءن هذا الوجه وق إسناده مقال » (ف). 


كتاب الشهاداث ل 


قال ابن المنذر : وبهذا فال أ كابر الماضين » يمنى الأية التى فى سورة الاندة » وممن قاله شرح والنخعى 
والأوزاعى ويح بن حمزة » وقضى بذاك ابن مسءود وأبو مومى رضى الله عنما . 

وقال أبنو حنيفة ومالك والشافى : لا تقبل » لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقب 
فى الوصية » كالفاسق لا تقبل شهادته » فالسكافر أولى . واختلفوا فى تاأويل الآية فنهم من اما على 
التحمل دون الأداء » ومنهم من قال : للراد بقوله ( من غيرم ) أى من غير عشيرتسم » ومنهم من قال : 
الشهادة فى الأبة المين . 

ولنا: قول الله تمالى ( 7أ الذي آمثوا شهادة ينيك إا حفر أحد كم المت" جين 
الوصيّق اتان ذَوَا عل ماک أو آخرَان من غي رکم إن' نعم صر بشم فى الأرْضٍ فاصا کہ 


مصيبة ' الْموت ) الأية . وهذا نص ال-كتاب . 


وقد قذى رسول الله صلی الله عليه وسل وأصابه » فروى ابن عباس قال : خرج رجل من بی سهم مع 
غيم الدارى وعدى بن زید" فات السهمى بأر ض ليس بها مسل » فلا قدما بتر کته فتدوا جام" فضة 
وا بالذهب » فا حلفمما رسول الله صلى الله عايه و سم وجدوا الجام بمكة فقالوا اشتريناه من 3 
وعرى » فقام رجلان من أولياء السهمى شلفا بالل لشمادتنا أحق من شمهادتهما وإن الجام لصاحيهم » 
5 کہ سو اسم مومه ےہ 5 
فنزات فم ( يلها الذين منوا شمادة يكم )0 الآية. 

وعن الشمبى « أن رجلا من المسامين حضيرانه الوفاة بدقو ق(“ وم جد أحدا من المسدين بشهده على 
وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب » فقدما الكوفة فأتيا الأشعرى فأخبراه وقدما بتركتة ووصيته » 


فقال الأشعرى : هذا آم يكن بعد الذى کان فى عد رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فأحلفيما بمداليسم ° 


)0 سورة الائدة آبة ٠١١‏ 
»( فى نسخ للغنى والشرح السك بيرج ۲ ص ۳۹ (عدى بن زيد )لکن رواه البخعاري فى كتاب الوصايا 
ج ٤‏ ص ١5‏ وأبو داود + ۲ ص ۲۷ والترمذى ج ؟ ص۱۷۸ ( عدى بن بداء ) بالباء الوحدة بمدها دال ممملة 
مشددة ثم ألف بعدها همزة س وها دو الصواب (ف). 
(م) الجام كأس وإناء » عخوصآ : عليه صفائع من ذهب كخوص النخل (ف). 
(4) سورة الائدة آية ٠١‏ 
(ه) فى أى داود ج ۲ ص ۲۷۹ ( بدقوقاء ) ممدوداً ‏ ودقوقاء بلك بين بغداد وإربل (ف) : 
)٩(‏ فى أف داود ( بالله ماخانا ) (ف) ۰ 


۱۹ الذى 


ماخانا ولا ذبا ولا بدلا ولا كتا ولا غيرا » وأنها لوصية الرجل وتركته » فأمضی شهادتهما » . 
روا أو داود فى سلنه . 
وروی الال حديث ألى مونى بإسناده > وحل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح » 
لأن الآبة زات فى قضية عدى وتم بلا .خلاف بين للفسرين » وقد فسرها با قلنا سميد بن السيب والحسن 
وابن سيرين وعبيدة وسعيد بن جبير والشعبى وسليان التيمى وغيرم »> ودلت عليه الأحاديث التى رويناهاء 
ولأنه لوصح ما ذكروه لم جب الأعان » لأن الشاهدين من السدين لا قسامة علمهم »> وحملها على التحمل 
لا يمح » لأنه أمى بإحلافهم ولا أعان فى التحمل » وحمابا على اليين لأ يصح لقوله ( يمان الله 
إن ارب لا تشترى ب ا وا كان ذا قرب وله سكم * شبَادة الل )0" الآية» ولأنه عطفها على 
ذوىالءدل من اللؤمئين وها شاهدان . 
وروى أبو عبيد فى الناسخ والمنسوخ أن ابن مسعود قغى بذلات فى زمن ءمان . قال أحمد : أهل المدينة 
ليس عندم حديث ألى مومى من أين يعرفونه ؟ فقد ثبت هذا الحم بكتاب الله وقضاء رسول الله 
صل الله عليه وسل وقضاءالصحابة به وعملهم جا ثبت فى السكتاب والسنة » فتعين المصير إليه والعمل به سواء 
وافق القياس أو خالقه . 
N1‏ اة 
قال ولا جوز شهادتهم فى غير ذلك ) . 
مذهب ألى عبد الله أن شهادة أهل السكتاب لا تقبل فى شىء على مسل ولا كافر غير ما ذ كرنا » رواه 
عنه و من عشرين نفا > ومن قال لا تقبل شهادتهم امسن وابن بی ايلى والأوزاعى ومالك والشافى 
7 وأبو ثور » ونقل حنبل عن أحمد أن شهادة بعضهم على بعض ل تقبل » وخطأه املال فى نقله هذا » وكذلاك 
صاحبه أبو بكر قال : هذا غاط لا شك فيه » وقال ابن حامد : بل السألة على روابتين » وقال أو حفص 
البرمكى : تقبل شهادة السبى بعضهم لبعض فى الأسب إذا ادعى أحدم أن الآخر أخوه » والذهب الأول » 
والظاهر غاط من روى خلاف ذلك » وذهيت طائفة من أهعل الل إلى أن شهادة بعضهم على إمض تقبل » 
ثم اختلفوا فنهم من قال : الكفر كله ملة واحدة » فتقبل شهادة المودى على النصرالى » والنصراى على 
البهودى » هذا قول حماد وسوار والثورى والبتى وألى حنيفة وأحابه » وعن قتادة والحكم وأبى عبيد 
وإسحاق : تقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض » ولا تقبل شهادة ودی على نصرالى » ولا نصراق 


على ودی » وروی عن الزهرى والشمبى كقولنا وكقوةم » واحتجوا يماروى عن جابر « أن البى 


0 سورة الائدة اية ٠١٠١‏ 
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صلى الله عليه وسل أجاز شهادة أهل الامة بعضهم على بءض » رواه ابن ماجة » ولأن بعضهم بلى على بض 
فتقبل شهادة إعضهم على بعض كلمسامين . 
ولنا : قول الله تعالى ( وشوا ذوئ ذل منک ) » وقال تعالى ( ادو اشن 
اک a E O‏ کا ود ل كرا ۴ 
من جال فإن' ل" بكو تا تلن فر جل وام ر تان ن و ضون ون شما ) » والسكافر ليس 
بذى عدل ولا هو منا ولا من رجالنا ولا ممن رضاه 0 ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه فلا تقبل 
على آهل دیته كالحرلى » والخبر پروی الد وهو شعوف » وإن ثبت فيحمتل أنه أراد العين فإنها تسمى 
شهادة ¢ قال الله تعالى فى الامان ( شاد ادم ادبم شهاداتٍ باش | 02 الصّادقين”” ) 8 
وأما الولاية فتعاقها القرابة والشفئة » وقرابنهم #ابتة وشفقتهم كشفقة السلدين » وجازت لوضع الحاجة » 
فإن غير أهل دينهم لايلى عليهم » والحاكم يتعذر عليه ذلك اسكثرمهم مخلاف الشهادة فإنها ممكفة من السلمين » 
وقد روى عن معاذ أن النى صلی الله عليه وسل كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا امسامين فإنهم عدول 
على أنفسهم وعلى غيرم . 
«a ¥ NEY‏ 
قال : ل( ولا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنما ) . 
أما انلصي فهو أوعان : 
أحدها : كل من خامم فى حق لا تقبل شهادته فيه » كالوكيل لا تقبل شهادثه فبا هو وکیل فيه » 
ولا الوصى فما هو وصى فيه » ولا الشريك فيا هو شريك فيه » ولا الضارب عمال أو حق للمضاربة » 
ولوغصب الوديعة من المودع وطالب بها لم تقبل شهادئه فيهاء وكدذلاك ما أشبه هذا لأنه خمے فيه » فل تقبل 
شهادته به كالماللك . 


والثانى : العدو فشهادته غير مقبولة على عدوه فى قول أ كثر أهل العلل » روى ذلك عن ربيعة 
والثورى وإمححاق ومالك والشافعى » وريد بالمداوة هاهيا المداوة الدنيوية » مثل أن يشهد المقذوف 
على القاذف » واأقطوع عايه الطريق على القاطم » والقتول وليه على القاتل » والمجروح على الجارح » والزوج 
يشهد على امرأته باازنا » فلا تقبل شهادته لأنه يقر على نفسه بمداوته لها لإفسادها فراشه . 

فأما اداو فين كلجل يشهد على اكافر » أو الحق من أهل السنة بشهد على مبتدع » فلا ترد 
شهادته لن المدالة بالدين » والدين بمنعه من ارتسكاب مظور ديقه . وقال أبو حنيفة : لا عنم العداوة 
الشهادة» لأا لا مخل بالعدالة فلا نم الشهاد: كالصداقة . 


.٠ سورة النور آية‎ )۴( ٠ ۸۲ سورة الطلاق آبة . (۴) سورةالبقرة بة‎ )١( 


هذا الى 


ص 


ونا : ما روى عرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا جوز 
شهادة خائن ولا خائنة » ولا زان ولا زانية » ولا ذى غمر على أخيه» رواه أبوداود : الثمر : المد » ولأن 
العداوة تورث النهمة » فتمنم الشهادة كالقرابة القريبة » ومخالف الصداقة » فإن فى شهادة الصديق لصديقه 
بازور نفع غيره عضرة نفسه » وبيع آخرته بدنيا غيره » وشهادة العدو على عدوه بقصد بها نفع نفسه بالنثنى 
من عدوه فافترقا . 

فإن قيل : فل قبلم شهادة السامين على الكفار مع المداوة ؟ 

قلنا : المداوة هاهنا دينية » والدين لا يقتضى شهادة الزور » ولا أن يتركدينه وجب دينه . 

AUNT‏ (فسل) 

فإن شهد على رجل حت » فقذفه المشمود عايه ل ترد شمادته بذلك » لأننا لو أبطانا شهادته.هذا لتسكن 
كل مثمود عايه من إبطال شهادة الشاهد بأن يقذفه . 

ويفارق مالو طرأ الفسق بعد أداء الشهادة وقبل الك » فإن رد الشمادة فيه لا يفضى إلى ذلك بل 
إلى عكسه» ولأن طريان الفسق بورث تهمة فى حال أداء الشهادة » لأن العادة إسراره » فظموره بعد أداء 
الشمادة يدل على أن هكان يسره حالة أدائها » وها هنا حصات المداوة بأمر لا شهمة على الشاهد فيه . وأما 
الحا كة فى الأموال فليست بعد وة بنع الشهادة فى غير ما حا م فيه . 

وأما قوله : ولا جار إلى نفسه » فإن الجار إلى نفسه هو الذى ينتفع بشهادته ويحر إليه بها نقما » 
كشمادة للغرماء لامفلس يدبن أو عين » وشهادتهم ليت بدّين أو مال » فإنه لو ثبت لفاس أو الميث 
دن أو مال تعلقت حقوقهم نه . 

ويفارق مالو شهد الغرماء لى لا حجر عليه بأل » فإن شهادتهم تقبل » لأن حقهم لا يتلق بماله وإنما 
يتعاق بذمته . 

فإن قيل : إذا كان معسراً سقطت عنه المطالبة » فإذا شد له بال ملسكا مطالبقه جروا إلى 
أنفسهم نفا . 

قانا : لم تنبت الطاابة بشهادمهم » إنما ثبت بيساره وإقراره فدعواه اتی الذى شهدوا به » ولا تقبل 
شهادة الوارت للموروث بالجرح قبل الاندمال » لأنه قد يسرى الجرح إلى نفسه تتجب الدية مم بشهادتهم » 
ولا شهادة الشفيم ببيع شقص 4 فيه الشفمة » ولا شهادة السيد لميده للأذون له فى التجارة ولا لكانبه . 
قال القاضى : ولا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره » وقال : نص عليه أحد . 

فإن قيل : ف قبلتم شهادة الوارث لموروثه » مع أنه إذا مات ورثه » فقد جر إلى نفسه بشمادته نفما ؟ 
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قا : لا حق له فى ماله حين الشهادة » وإنما محتمل أن يتجدد له حق 0 وهذا لا ينم قبول الشبادة » کا 
لو شهد لامرأة يحتمل أن بمزوجها» أو لذريم له مال حمل أن يوفيه منه » أو يفلس فبتعلق حقه به » وإنما 
مانم ما يحصل لاشاهد به نقع حال الشهادة . 


فإن قيل : فقد متعم بول شهادته لموروثه بالجرح قبل الاندمال لجواز أن يتجدد له <ق وإن لم يكن 
له حق فى الخال ؟ فإن قلم : قد انعقد سيب حقّه قانا وبعال بالشاهد لمورونه المريض محق » فإن شهادته تقبل 
مع انعقاد سيب استحقاقه » بدليل أن عطيته له لا تنفذ وعطيته لذيره تقف على اروج من الثاث . قلنا : 
إعا منعذا الشهادة للوروثه بالجرح > لأنه رعا أفذى إلى ال موث نفتحب الدية للوارث الشاهد به ابتداء» 
فيكو نشاهداً لنفسه موجبا 4 مها حقا ابتداء » مخلاف الشاهد للدريض أو الجروح يمال ء فإنه إنما مجحب 
للمشهود 4» ثم جوز أن ينتقل ومجوز أن لا ينتقل » فل ينم الشهادة له كالشهادة لفرعه . 

فإن قيل : فقد أجلم شهادة الذريم لفريعه بالجرح قبل الاندمال کا جرم شهادته له ماله . 

قلنا : إنما أجزناها لان الدية لا جب للشاهد ابتداء » إنما جب للقتيل أو لورثته » ثم يستوفى الغرسم 
منهاء فأشمبث الشهادة له بإمال . 


وأما افم عن نفسه فثل أن يشهد المشهود عليه يحرح الشهود » أو تشهد عاقلة القاتل خطأ يرح 
الشهود الذين شهدوا به لا فيه من دفم الدية عن أنفسهم » فإن كان الشاهدان بالجرح فقيرين احتمل قبول 
شهادتهما ء لأأنهما لا حملان شيئاً من الدية » وا<تمل أن لا قبل » لأأنه حاف أن يوسرا قبل الاول 
فيحملا » وكذلك الللاف فى البميد الذى لا تحمل لبعده » فإنه لا بأمن أن يموت من هو أقرب منه قبل 
الحول فيحمل » ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه بةضاء الحق أو الإبراء منه » ولا شهادة أحد 
الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته » لا نه يوفر الحق على نفسه » ولا شهادة بعض غرماء الفلس على بعضهم 
بإسقاط د بنه أو اسقيفائه » ولا بعض من أومى له بال على آخر بما يبطل وصيته إذاكانت وصيته تحصل 
بها مزاحدته » إما لضيق الثلث عتهما » أو لكون الوصيتين عمين » فبذا وأشباهه لا تقبل الشهادة فيه » 
لاأن الشاهد به متهم لما محصل بشهادته من نفع نفسه ودفع الضرر عنها فيسكون شاهدا لنفسه . 

وقد قال الزهرى : مضت السهة فى الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » والظنين امتهم . 
وروی طلحة بن عبد الله بن عوف قال : تغى رسول الله صلى الله عليه وسل أن لاشهادة لمم 
ولاظنين . ومن رد شمادة الشريك لشريكه شرح والتخعى والثورى والشافنى وأسحاب الرأى ولا نعل 
فيه مالفا . 

(م؟؟ - الفنى اج )٠١‏ 


Y۰‏ انى 


AOE‏ ( فصل) 
وإن شهد الشريك لشريكه فى غسير ما هو شريك فيه » أو الوكيل لوکله فى غير ما هو وکیل فيه » 
أوالعدو امدوه » أو الوارث للوروثه بمال » أو بالجر ح بعد الاندمال » أو شهد أحد الشفيمين بعدأن أسقط 
شفعته على الآخر بإسقاط شفمته » أو أحد الوصيين بعد سقوط وصيته على الآخر عا يسقط وصيته » أو كانت 
إحدى الوصيتين لا تزاحمالأخرى» ونحو ذلك مما لا همة فيه »قبت » لأنالقتغى لقبول الشهادة متحةق » 
والانع منتف » فوجب قبوهًا ملا بالةتضى . 
A1‏ اة 
قال : ل( ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والنفلة 4 
وجماته : أنه يمتبر فى الشاهد أن يسكون موئوقا بقوله لتحصل غلبة الظن بصدقه » ولذقك اعتبرنا 
العدالة » ومن يكثر غلطه وتغفله لا بوثق بقوله لا<ممال أن يسكون من غاطاته » فرا شهد على غير من 
استشمهد عايه » أو لنهر من شهد 4 » أو بغير ما استشهد به » وإذا كان مغفلا فر عا اسازله لصم 
شهادته فلا تحصل الثقة بقوله » ولا يفم من الشهادة وجود غاط نادر أو خفلة نادرة » لأن أحدا لا سل 
من ذلك » فلو منع ذلك الشمادة لا نسد بابها » فاعتبرنا الكثرة فى المنع كا اعتبرنا كثرة المامى فى 
الإخلال بالعدالة : 
0 ( اة 4 
قال : ل( وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت 4 . 
روى هذا عن على وابن عباس » وبه قال ابن سيرين وعطاء والشهبى والزهرى ومالك وابن أبى ليلى 
وإسحاق وابن المنذر . 
وقال أو حنيفة والشافعى : لا تقبل شادته . وروى ذلك عن النخعى وآ هاشم » واختاف عرن 
الحسن وإياس وان ألى ليلى » وأجاز الشافمى شهادته بالاستفاضة والترجمة » وإذا أقر عند أذنه ويد الأعى 
على رأسه ثم ضبطه حتى حضر عند الاک فشهد عليه » ولم جڑھا فى غير ذلك » لأن من لا جوز شهادته 
على الأفعال لا تجوز على الأقوال كا لصبى » ولأن الأصو ات نشتبه فلا يحصل اليقين » فل يز أن يشهد 
بها كاقط . 
ولنا : قوله تعالى ( واستشهد وا شويد بن من" رجا لكم )27 وسائر الآيات فى الشهادة » ولأنه رجل 
عدل مقبول الروابة قنبات شهادته كالبصير » وفارق الصمى » فإنه ليس برجل ولا عدل ولا مقبول الرواية » 


. ۲۸۲ سورة البقرة ية‎ )١( 
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ولأن المع أحد الحواس التى يحصل بها اليقين » وقد يكون الشهود عليه من ألفه الأعى وكثرت صحبته 
له وعرف صوته بیت » فيجب أن تقبل شهادته فما توقده كالبصير » ولا سبيل إلى إنسكار حصول اليقين فى 
عض الأحو ال . 

قالقتادة : لاسمع قيافة كقيافة البصر » ولذافال أصكابالشافعى : تقبل شهادته فما يبت بالاستفاضة» 
ولايثبت عندهمحتى يسمءها منعدلين ولابد أن يعرفهما حتى يعرف عدالتهما » فإذا صح أن يعرف الشاسدين 
صح أن يعرف القر . 

ولا خلاف فى قبول روايته » وجواز اسماعه من زوجقه إذا عرف صوتها » وصحة قبوله النكاح » 
وجواز اشتهاه الأصوات كجواز اشتباه الصور » وفارق الأفمال » فإن مدركها الرؤية وهى غير ممكنة من 
الأعمى » والأقوال مدركها السمع وهو يشارك البصير فيه وربما زاد عليه » ويفارق الط » فإنه لو تيقن من 
كتب الط أو رآه وهو يكتبه لم يز أن بشہد ما كتب فيه » إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز أن يشبد إلا إذا 
تيقن الصوت وعل الشهود عليه بقیتا » فإن جوز أن يكون صوت غيره لم جز أن يشمهد به » كا لو اشتبه على 
البصير الشهود عليه فلم يعرفه . 

811 (فسل) 

فإن تحمل الشهادة على فمل ثم عمى جاز أن يشمد به إذا عرف الشبود عليه باه ونسبه » ومهذا قال 
الشافنى . وقال أو حنيفة : لا جوز شهادته أصلا لأنه لا جوز أن يكون حا کا . 

ولنا : ما تقدم » ولأن الممى فقد حاسة لا تخل بالتكليف فل ينع قبول الشهادة كالصمم » ويفارق 
الحم فإنه يعتير له من شروط السكال ما لا يعتبر لاشهادة » ولذالت يعتير له السمع والاجلهاد وغيرها » 
فإن لم يعرف الشهود عليه باسمه ونسبه لسكن تيقن صوته لسكثرة إلفه له صح أن يشهد به أيضاً لمساذ كرنافى 
أول السألة . 

وإن شېد عند الا E‏ عی قبل الحكم بشهادته جاز الم بها » وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف 
' وتمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الد بها لأنه معنى نع قبول الشهادة مع صحة النطق قتع الحم 
مها كالفسق . 

ونا : أنه معنى طرأ يمد أداء الشهادة لا بورث همة فى حال الشهادة فل ينم قبوها كالموت » وفارق 
الفسق فإنه يورث مهمة حال الشهادة . 

AMA‏ (فصل) 


ولا جوز شهادة الأخرس حال» نص عليه أحمد رضى اله عنه فقال: لا جوز شپادة الأخرسءقيل له:وإن 


يفن الذى 


وه 


كتهها ؟ قال : لا أدرى . وهذا قول أصحاب الرأى . وقال مالك والشافمى وان المبذر : تقبل إذا فهمت 
إشارته » لأمها تقوم مقام نطفه فى أحسكامه من طلاقه ونسكاحه وظياره وإيلائه فكذيك فى شهادته » 
واستدل ابن المنذر بأن النى صلى الله عليه وسل « أشار وهو جالس فى الصلاة إلى الناس وم قيام أن 
اجاسوا لوا » 

ولناء أنها شهادة بالإشار فم تمد كإشارة الناطق » يحققه أن الشمادة يمتبر فيها اليقين » ولذللك لا 
يكتنى بإعاء النااق ولا صل اليقين بالإشارة » وإغا | كتنى بإشارته فى أحكامه الختصة به للضرورة ولا 
ضرورة هاهنا » وهذا ل يز أن يكون حا کا » ولأن الجا ک لا فى حکه إذا وجد حکه مخطه حت ختمه 
وا یذ كر حكه » والشهد لا يشهد برؤية خطه فلاأن لا يحم خط غيره أولى . 

وما استدل به ابن المنذر لا يصح » فإن النى صلى الله عليه وسل كان قادرا على السكلام وعمل إشارته 
فى الصلاة » ولو شهد الناطق بالإعاء والإشارة [a‏ يصح إجاعا » فيل أن الشهادة مفارقة اخيرها من الأحكام . 

۸۹۹ وسة» 

قال: ‏ ولا جوز شهادة الوالدين و إن عاوا للولد وإن سفل » ولا شهادة الواد وإن فل لاو إنعاوا) . 

ظاهر المذهب : أن شادة الوالد لولده لا تقبل ولا لواد ولده وإن سفل » وسواء فى ذلك ولد البنين 
وود البنات . ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا لوالدته ولا جده ولا جدنه من قبل أبيه وأمسه وإن علوا » 
وسواء فى ذلك الآباء والأمهات وأباؤها وأمبائهماء وبه قال شريح والحسن والشعى والنخمى ومالك 


والشافعى وإسحاق وأو عبيد وأسماب الرأى . 

وروى عن أحمد رجه الله رواية ثانية : تقبل شهادة الان لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له » لان مال 
الابن فى حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء فشهادته له شهادة لنفسه أو يح بها لنفسه نما . قال الني 
ES aE‏ أطيب ما أ كل الرجل من کسبه ¢ وإن 
أولادم من أطيب ب کبک » فسكلوا من أ أموالهم "© ولا يوجد هذا فى شهادة الان لأبيه . 

(1) أخرجه البخارى ومسلم عن عائشة وافظطل مسلم ج۱ صءة. م وعن عائشة قالت : اشتكى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فدخل عليه ئاس من أصحابة بعودوئة تصلى رسول ال صلى الله عليه وسام جالسا فص لوا بسلاته قياماً» 
فاشار إ[يهم أن اجلسوا نجاسوا . فلا انصرف قال : إعا جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فا ركمواءو إذا رفع فارفعواء 
وإذا صلى جال نصاوا جاوساً »(ف) 


(؟) أخرجه ابن ماجة عن جار ٠‏ (ف) 
(م) أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة عن عائثة . (ف) 


كناب الشہادات يفن 


وعنه رواية ثالثة : تقبل شهادة كل واحد مما لصماحبه فى مالا مهمة فيه كالنسكاح والطلاق والقصاص 
والال إذا كان مستئنى عنه » لأن كل واحد مهما لا ينتفع با يثبت للا خر من ذلك فلا نة فىحقه. وروی 
عن عر بن الخطاب رضى الله عنه أن شهادة كل واحد مهما للآخر مقبولة . 

وروی ذلك عن شرح » وبه قال عر بن عبد المزيز وأو ثور والزنى وداود وإسعاق وابن النذر 
لموم الآياث » ولأنه عدل تقبل شهادنه فى غير هذا الموضع فتقبل شمهادته فيه كالأجنى . 

ولنا: ما روى الزعرى عن عروة عن عاشة عن الذى صلى الله ءايه وسل أله قال « لا تجوز شمادة 
خائن ولا خائنة » ولا ذى غر على أخيه » ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء » والظنين لمهم » والأب يتوم 
لولده لأن ماله كاله ما كرا » ولأن يونهما بعضية » فسكأنه يشهد لنفسه » ولمذا قال عليه السلام « فاطءسة 
إضمة منى يريبنى ما رابها 420 ولأنه متهم فى الشهادة لولده كتممة العدو فى الشهادة على عدوه » والخبر 
أخص من الأياث فتخص به . 
1 (نص ل) 

فأما شهادة أحدهها على صاحبه فتةبل » نص عايه أحد » وهذا فول عامة أهل الع » ولم أجد عن أحمد 
فى الجامع فيه خلا وذلك لقول الله تمالی ( کو نوا قوكامين بالقطط 'شهدَاء لله ولو كل فيكم 
5 لواف بن الاق بين ) فأمر بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما أمس بها» ولأمها إما ردت لأميمة فى 
إيصال النفع » ولا مهمة فى شهادته عليه » قوجب أن تقب ل كشهادة الأجدى بل أولى » فإن شبادته انفسه 
لما ردت للنهمة فى إيصال النفع إلى نفسه كان إقراره عليه مقبولا . وحكى القاضى فى الجرد رواية أخرى : 
أن شهادة أحدها لا تقبل على صاحبه » لأن شهادته له غير مقبولة فلا تقبل عليه كالفاسق . 

وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الإبن عل أبيه فى قصاص ولا حسد قذف > لأنه لا يقتل بقته 
ولا محد بقذفه فلا يازمه ذقث . وائذهب الأول لما ذكرنا » ولأنه يلهم له ولا ينهم عليه » فشهادته عليه 
أبلغ فى الصدق كإقراره على نفسه . 

1م (نصل) 


و إن شهد اثنان بطلاق ضرة أمبها وقذف زوج لها قبات شهادثهما » لأنه حق أمبما لا بزداد به» 


)00( أخرحه البشارى وسم والتروذى وأبو داود عن السور بن عرمة عندما أشيع رغرة عل فى الزواج من فت 
أفى جهل فاشتكت فاطمة لأبيها . والحدرث فى تيسير الوصول ج + ص ۲۳۲۷ (ف) 
(؟) سورة اللساءاية م186 . 


14 الغى 


وس-واء كان الشهود عليه أباهما أو أجنبيًا . وتوفير اليراث لا يمع قبول الشءادة بدليل قبول شهادة 
الوارث لوروثه . 
1م (فصل) 
ونحوز شهادة الرجل لأبيه من الرضاعة وأبيسه مھا وسائر أقاربه منها »لأنه لا نسب بينهما يوجب 
الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه وتبسطه فى ماله خلاف قرابة النسب . 
فقن 9 مسألة 4 
قال : (١‏ ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده 4 
أما شهادة السيد لعيده فغير مقبولة . لأن مال العبد ليذه » فشهادته له شهادة لنفسه » ولهذا قال النى 
صلى الله عليه وسل « من باع عدا وله مال اله لابائع إلا أن يشترطه الماع » و لاننى هذا خلانا » 
ولا تقبل شهادته له أيضا بنكاح » ولا لامد بطلاق » لأن فى طلاق أمته مخليصها له ء وإباحة بضعها له » 
وف نسكاح المبد نفع له » ونقع مال الإنسان نفع له . ولا تقبل شمادة العبد لسيده » لأنه يقبسط فى ما 
سيده و ينتفع به » ويتصرف فيه » وجب نفقته مده » ولا يقام بسرقته » فلا تقبل شهادته له كالابن 
مع أبيه . 
E: NEYE‏ 
قال( ولا الزوج لامرأته » ولا الرأة ازوجما 4 
ومهذا قال الشافنى والنضعى ومالاك وإسحاق وأبو حنيفة » وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحيه 
شر والحسن والشافعى وأبو ثورء لأنه عقد على منفعة فلا يمنم قبول الشمادة كالإجارة » وعن أحمد 
رواية أخرى :كقوطهم ؛ وقال الثورى وابن أى ليلى : تقبل شهادة الرجل لامرأته لأنه لانهمة فى حقه » 
ولاتقبل شهادتها له » لأن بساره وزيادة حقها من النفقة تحصل بشمادتها له بالمال فهى مهمة لذلك . 
ولنا : أن كل واحد ممما برث الأخر من غير حجب » وينبسط فى ماله عادة » فلم تقبل شهادته له 
كالاين مع أبيه > ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته » وبسار الرأة زيد به قيمة بضعها للملوك ازوجها » 
فكا نكل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه » فلم تقبل كشهادته لننسه . 
ويحاق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر . قال الله تعالى ( ورن رف بیو :كار )29 
١(‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب ارب ج م ص 16١‏ ومسل جم ص ۱۱۷۳ وأبو داودج ؟ ص .غم 


والترمذى ج ١‏ ص ۲۳١‏ والنسائى ج ۷ ص ۲۹۷ وابن ماجة ج »اص ۲۳ ( ف ) . 
() سورة الأحزاب آية ٣م‏ . 


كتاب الشہادات \Yo‏ 


وقال (لآ اوا ١‏ بوث ال 1 20 وأضاف البيوت إن ثارة؛وإلى النبى صل الله عليه وسل آخری»وقال 
ر 7 1ن 3 كر 
(لآ ار جُوهٌن ِن بیو ن 1 
وقال عر للذى قال له إن غلاعی سرق مرآ امرألى : لاقطع عليه » عبد نرق مالكم . ويفارق عقد 
الإجارة من هذه الوجوه كاها . 
1م « مسألة » 
قال : ل( وشهادة الأخ لأخيه جائزة 4 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن شوادة الأخ لأخيه جائزة . روى هذا عن ابن الزبير » وبه قال 
شرح وعر بن عبد العزيز والشعبى والنخمى والثورى وماك والشافمى وأبوعبيد وإسحاق وأبو ثور 
وأسحاب الرأى . وحكى عن ابن النذر عن الثورى أنه لا تقبل شمادة كل ذى رحم حرم . وعن مالاك أنه 
لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقلم) إاو» فى صلته و ر ه لأنه منهم فى حقه . وقال ابن النذر : قال مالاك : 
لا جوز شهادة الاأخ لا خيه فى النسب ونجوز فى الحقوق . 
ولنا : عموم الأياث » ولا نه عدل غير مهم فتقبل شهادته له كالاأجنبى » ولا يصح القياس على الوالد 
والولد » لان بينهما بعضية وقرابة قوية مخلاف الاخ . 
AE‏ (ضصل[) 
وشهادة العم وابئه واطال وابنه وسار الاأقارب أولى بالجواز » فإن شهادة الأخ إذا أجيزت مع قربه 
کان تنيمهاً على شهادة من هو أبعد Ai‏ بطر ی الاأولى 8 
AEYY‏ (فمصلل) 
وتقبل شسهادة أحد الصديقين لصاحبه فى قول عامة العلماء » إلا مالسكا قال : لاتقبل شمهادة الصديق 
املاطف » لا" نه مجر إلى نفسه نفمأ بها » فهو مهم فلم تقبل شهادته كشهادة المدو على عدوه . 
ولفا : موم أدلة الشبهادة » وما قاله يبطل شهادة الفريم لامدين قبل الححر » وإن كان رعا قضاه د ينه 
منه لخر إلى نفسه نفعاً أعظم ما برجى هاهنا بين الصديقين . فأما العداوة فسببها محظاور » وفى الشادة عليه 


شفاء غيظه منه تغالفت الصداقة 
4م ة4 


قال : ¥ ونحوز شهادة المبدفى كل شىء إلا فى الحدود » وتجوز شهادة الأمّة فما جوز فيه 
شعادة النساء 4. 


)١(‏ سورة الأحزاب آية مه (؟) سورة الطلاق آية و 


اهل اغى 


الكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 
أحدها : فى قبول شهادة المبد فيا عدا الدود والقصاص » فا ذهب أنها مقبولة . روى ذلك عن على 

وأنس رغى الله عنهما . قال أنس : ماعلمت أن أحدا رد شهادة العبد» وبه قال عروة وشريح وإياس 
وابن سيرين والبتى وأبو ثور وداو< وابن النذر؛ وقال عطاء ومجاهد والس ومالاك والأوزاعى والثورى 
وأبو حنيفة والشافمى وأبو عبيد : لاتقبل شهادته » لأنه غير ذى مروءة» ولأنها مبنية على اللكال 
لاتتبعض » فل بدخل فيها المبد كاليراث ؟ وقال الشمبى والنخعى و الحم : قبل فى الشىء اليسير . 

ولنا: عموم آيات الشهادة وهو داخل فنها» فإنه من رجالنا وهو عد لتقمل روايته وفتياه وأخباره الدينية. 
وروى عقبة بن الحارث قال:« زوجت أم حى بنت ألى إهاب ذاءت أمّة سوداء نقالت : قد أرضةقكا » 
فذ كرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسل فقال : وكيف وقد زعت ذلاك ؟ » متفق عليه . وفى روابة 
ألى داود فقلت يا رسول الله إنها لسكاذية » قال « وما يدريك وقد قالت ماقالت» دعبا منك » . 

ولأنه عدل غير متهم فتقبل شم‌ادتهکاطر . ولا نسل أنه غير ذى مروءة» فإنه کار ينقسم إلى من له 
مروءة ومن لا مروءة له » وقد يكون مهم الأمراء والعلماء والمبالحون والأتقياء . 

سثل إياس بن معاوية عن شهادة العبيد فقال : أنا أرد شهادة عبد المزيز بن صميب“ وكان منهم 
زياد بن أنى زياد" مولى ابن عباس من الملماء الزهاد » وكان عر بن عبد المزيز ترفع قدره ويكرمه. ومهم 
عكرمة مولى ابن عباس أحد اللماء الثقات . وكثير من العلماء اوالى كانوا عبيداً أو أبناء عبيد لم بحدث 
فمهم بالإعتاق إلا الرية » والرية لا تغير طبع ولا تحدث عل ولامروءة » ولا يقبل مهم إلا من كان 
ذا مروءة » ولا يصح قياس الشهادة على للبراث » فإن للبراث خلافة لاوروث فى ماله وحقوقه » والمبسد 
لا كته الخلافة ء لأن ما يصير إليه يماسكه سيده فلا يكن أن يخلف فيهء ولأن المبراث يقتضى المليك 
والعبد لا يلك . ومبنى الشهادة على المدالة التى هى مظانة الصدق وحصول الثقةمن القولوالءبد أهل لذلك» 


فوجب أن تقبل شهادته . 5 


(١)هو‏ عبد العزيز بن صهيب البناق مولام البصرى ثقه مات سنة ثلاثين ومائة . (ف) 

( ۲ ) هو زياد بن أبى زياد ميسرة الزوى مولام الدتى عن مولاه عبد لله بن عیاش بن عباس » وهو ثقة 
عابد مات سنة حمس وثلائين ومائة راجع الخلاصة ص ۰۱۲ ۲۰۹ والتقريب ج ۱ ص ٤۲۹۷‏ ومغ ومما 
تقلناه يتبين مافى الذنى من سقط فى قوله( مولى ابن عباس ) والمواب ( مولى ابن عياش بن عباس ) ويتبين ضا 
مافی ارح السكبير ج ۱۲ ص 51 ءن سقط فى ق ولہ ( وكان منهم زياد بن أب عیاش ) والصواب ( زیاد بن 
ابی زياد مولی عبد الله عياش بن عباس ). (ف) م 


كتاب الشہادات ۷Y‏ 


الفصل الثانى : أن شهادنه لا تقبل فى الحد » وفى القصاص احتالان : 

أحدها : تقبل شهادته فيه » لأنه حق آذعى لا يصح الرجوع عن الإقرار به فأشبه الأموال ٠‏ 

والثالى : لا تقبل لأنه عقوبةبدنية تدرأ بالشهات فأشبه الد .وذ كر الشريف وأبو الطاب ف المقوبات 
كلها من ادود والتصاص روايتين : 

إحداهما : تقبل لماذ كرنا » ولأته رجل عدل فتقبل شمادته فبا كالحر . 

والثانية : لا تقبل » وهو ظاهر الذهب » لأن الاختلاف فى قبول شهادته فى الأموال نقص وشببة » 
فل تقبل شهادته فیا بدرأ بالشبهات » ولأنه ناقص الحال فلم تقبل شهادته فى المد والقصاص كالرأة ٠‏ 

الفصل الثالث : شهادة الأأمّة جارة فيا تجوز فيه شهادة النساء . لاأن النساء لا تقبل شهادتهن فىالحدود 
والقصاص » وإما تقبل فى المال أو سببه» والاأمّة كامرة فما عداها فساوتمن فى الشهادة » وقد دل عليه 
حديث عقبة بن الحارث . 

AE‏ (صل) 

وحم السكاتب والدبر وأم الولد والتق بعضه حكر القن فيا ذ كرنا لأن ارق فيهم » وقد روى 
عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « لا جوز شهادة السكاتب » » وبه قال عطاء والشعبى والنخمى . 

ولنا : ماذ كرناه فى العبد . وإذا ثبت اکم فى القن ففى هؤلاء أولى لأمهم أ كل منه لوجود أسباب 
الحرية فيم . 

Nr:‏ وساة» 

قال  :‏ وشبادة ولد الزنا جائزة فى الزنا وغيره 4 . 

هذا قول أ كثر أهل الل » منهم عطاء والحسن والشمى والزهرى والشافنى وإسحاق وأبو عبيد 
وأو حنيفة وأصحابه » وقال مالك والليث : : لا جوز شهادته فى الزنا وحده لأنه متهم » فإن العادة فيمن 
فعل قبيحاً أنه يحب أن يكون له نظراء . وحكى عن عأمان أنه قال : ودت الزانية أن النساء كلون زنين . 

ولنا : عموم الآيات وأنه عدل مقبول الشهادة فى غير الزنا قبل فى الزنا كغيره » ومن قبلت شهادته 
فى القتل قبلت فى الزنا كوف الرشدة . 

قال ابن النذر : وما احتجوا به غلط من وجوه : 

أحدها : أن ولد الزنا لم يفمل فملا قيا حب أن يكون له نظراء فيه 

والثانى : أننى لا أعل ما ذكر عن عمان ثابتا عنه » وأشبه ذلك أن لا يكون ثابنا عنه » وغير جائز أن 
يطلق عثمان كلام بالظن عن عير امرأة لم يسمعها تذكره . 

(م*؟ الغی )6١+‏ 


۱۷۸ اغى 


الثالث : أن الزانى لو تاب لقبات شادته وهو الذى فمل الفمل القبيح » فإذا قبلت شهادتهمعما ذكروه 
فنيره أولى » فإنه لا يحوز أن یازم ولده من وزره أ كر مما لزمه » وما بتمدی المسكم إلى غيره من غير 
أن يثبت فيه » مع أن ولده لا يازمه شىء من وزره لقول الله تعالى ( ولا رر وازرة ور أَغْرَى2" ) 
وواد الزنا لم يفمل شيا يستوجب به حك . 

81 وسة» 

قال : (١‏ وإذا تاب القاذف قبلت شهادته 4 

وجملته : أن الفاذف إن كان زوج ختق قذفه ببينة أو لمان » أ وكان أجنبيا غتقه بالبينة أو بإقرار 
القذوف » لم يتعلق بقذفه فسق ولا حد ولا رد شمادة » وإن لم يحةق قذفه بشىء من ذلك تعلق به وجوب 
الد عليه والحسكم بفسقه ورد شهادته لقول الله تعالى ( والذين” يمون الخصتات “م لأ 8 | بار 
مدا فاجلدوم “عا نين جلدة ولا تقيلوًا ل عهادة أ بدا وأو ك م القَاسقُون”” ) فإن تاب لم 
يسقط عنه المد وزال الى بلا خلاف وتقبل شهادته عندنا. وروی ذلك عن عر وأنى الدرداءوابنعباس » 
وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشمى والزهرى وعبد الله بن عتبة وجعفر بن ألى ثابت وأ بو الزناد ومالك 
والشافعى والبقى وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر » وذكره ابن عبد البر عن يحبى بن سعيد وربيعة . وقال 
شرح والحسن والنخعى وسعيد بن جبير والثورى وأصحاب الرأى : لا تقبل شهادته إذا جلد وإن تاب . 
وعفد أنى حنيفة لا ترد شهادته قبل ال لد وإن لم يتب » فالحلاف معه فى فصاين : 

أحدها : أنه عبدنا سقط شهادته بالقذف إذا ل يحققه » وعند أبى حنيفة ومالك لا تسقط إلا بالجلد . 

والثانى : أنه إذا تاب قبلت شهادته وإن جلد. وعند ألى حنيفة لا تقبل وتعلق بقول الله تعالى : ( وله 
بادا ر شهادة اب ) وروی ابن ماجة بإسناده عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل: « لا جوز شهادة خائن ولا محدود فى الإسا » واحتج فی الفصل الآخر 
بأن القذف قبل حصول الجلد يوز أن تقوم به البينة فلا يجب به التفسيق . 


)١(‏ سورة الإسراء آية 16 (؟) سورة النور آبة ع (۳) سورةالنور آية ع 

08 وأخرج الترمذى أيضآج »اص مع بسنده عن عائشة قلت : قال رسول الله صلی الله عله وسم‎ (é) 
ولا جوز شهادة خان ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا مجاودة»ولا ذى غمر لأخيه ولا جرب شهاد : ولا القانع بأهل‎ 
. البيت لهمءولا ظنين فى ولاء ولا قرابة » قال الفزارى- أحد رواة الحديث  القانع التابع 1. هر‎ 

لا يمو زشهادة صا حب نمحر لاه ينی صاحب عداوة» والحديث مطءون فيه كا فىالثرمذى وكا فىحاشية السندى 
علي ابن ماجة ج ؟ ص 50 ( ف ) 


کتاں الشهادات 17۹ 


وانا فى الفصل الأول : إجاع الصحابة رضى الله عنهم » فإنه رو عن عر رضى الله عنه أنهكان يقول - 
لأ بسكرة حين شهد على النيرة بن شعبة : نب أقبل شهادتك » ولم نكر ذلك منكر فسكان إجاعا . قال 
سعيد بن لمسب : شهد على الغيرة ثلائة رجال : أبو بكرة وناقم بن الحارث وشبل ن معد » ونكل 
زياد » للد عر الثلاثة وقال لهم::وبوا تقبل شهادتكم » فتاب رجلان وقبل‌عر شهادتمماءواً 35 أبو بكرة 
0 يقبل شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة » ولأنه تانب من ذنبه فقبلت شهادته كالتائب من 
الزنا . محققه أن الزنا أعظم من القذف به » وكذلك قدل النفس التى حرم الله وسائر الذنوب إذا تاب فاعاها 
قبلت شهادته » فهذا أولى . 

وأما الآبة فهى حجة لنا » فإنه استئنى التائبين بقوله تعالى :( إلا لذ ينه تاتبوا"©) والاستثناء من الى 
إثبات فيسكون تقديره : ( إلا الذرين ابوا ) فاقبلوا شوادتهم وليسوا بفاستين . 

فإن قالوا : إعا يمود الاستثناء إلى الجلة التى تليه بدليل أنه لا يمود إلى الجلر . 

قلنا : بل يعود إليه أيضًا , لأن هذه الجل معطوف بعضها على بعض بالواو وهى لاجمع تحمل الج ل كلها 

كاجلة الواحدة فيمود الاستثناء إلى جميعها إلا مامتع منه ماع » ولمذا لما قال النى صل الله عليه وسل 
«لا يو من الرجل الرجل فى بيه ولا يجاس على نكر مره إلا بذ معاد الاستثناء إلى الججلتين ياء 
ولأن الاستئناء يغابر ما قبله فعاد إلى الجل للعطوف بعضها على بعض بالواو كالشرط ء فإنه لو قال : امرأته 
طالق وعبده حر إن لم يقم عاد الشرط إليبما كذا الاستثناء » بل عود الاستثناء إلى رد الثهادة أولى» لأن 
رد الشهادة هو الأمور به فيكون هو الحم . والتفسيق خرج خرج الخير والتعايل ارد الشهادة » فسود 
الاستثناء إلى الح للقصود أولى من رده إلى التعليل » وحد يهم ضميف يرويه المجاج بن أرطاة وهو 


506 5 ا ل 2 : 
ضعيف(4) . قال ابن عبد البر : لم إرفعه ٥ن‏ روايمّه حجه » وود روق من غير طريقه » وم تذ كر فيه 


)0( و 0( سورة النورآية م . 

( م ) أخرجه ملم عن ألى مسعود عقب بن مرو ونصه ج ١‏ ص50 تال لنا رسول الله صلی الله عليه وسام 
ديؤم القوم أقرؤمم لكتاب الله» فإ نكانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنةعذإن كانوا فى السنةسواء فأقدمههجرة؛فإن 
كانوا فى المجرة سواء فأقدمهم سلا ( أى إسلاماً ) ولا يؤمن الرجل الرجل فىساطانه» ولا يقعد فى بيه صل تكرمته 
إلا بإذنه » قال الأشج س أحد رواة الحديث ‏ ( مكان ساآ ) : سنا . ومفاد الحديث أن صاحب البيت 
والجاس وإمام السجد أحق من غيره لأنه موضع سلطته . والتكرمة : مابختص به صاحب المنزل من فراش 
أو وسادة أو سرير ومحوه : (ف). 

( 4 ) قال فى الروائد : فى إسناده حجاج إن أرطأة مداس وقد رواه بالعنعنة . (ف) . 


۱۸۰ الى 


هذه الزيادة » فدل ذللك على أنها من غلطه » وبدل على خطثه قبول شهادة كل محدود فى غير النذف بمد 
نوبه » ثم لوقدر صحته فالراد به من لم ينب بدلي لكل محدود تانب سوى هذا . 
وأما الفصل الثانى : فدليلنا فيه الأية» فإنه رتب على رم الحصنات ثلاثة أشياء : جاب الجلد » ورد 
الشهادة » والفمق » فيجب أن بثبت رد الشهادة :وجود الرعى الذى ل يمكنه تحقيقهكا+لد » ولأن الرى هو 
العصية » والذنب الذى يستحق به المقوبة » وتثبت به العصية” الوجبة ارد الشمادق » واللد كقَاري 
وَتَطِْيرٌ فلا يوز تعليق رد الشهادة به » وإنما الج ورد الشهادة حكن للقذف فيئبتان جيم به » ونخاف 
استيفاء أحدها لا عنم ثبوت الآخر . 
وقوهم : إما يتحقق باجلد لا يصح » لأن الجلد حك القذف الذى تعذر تحقيقه » فلا -توفى قبل نحقق 
القذف » وكيف يجوز أن يستوفى حد قبل نحقق سببه وبصير متحققاً بمده ؟ هذا باطل . 
81 ( مس ل) 
والقاذف فى الشم ترد شهادته وروايته حتى يتوب » والشاهد بالزنا إذا م تسككل البينة تقبل روايته 
دون شهادته . وحكى عن الشافمی أن شهادته لا ترد . 
واا : أن عر لم يقبل شهادة ألى بكر : وقال له تب أقبل شهادتك . وروابته مقبولة » ولا نمل خلا 
فى قبول رواية أبى بكرة مع رد عر شهادته 
NET‏ سالا 
قال: ل( وتوبته أن يكذب نفسه 4 
ظاهر كلام أحمد والحرق أن توبة القاذف كذاب نفسه » فيقول : كذبت فا قلت » وهذا منصوص 
الشافمى واختيار الاصطخرى من أصحابه » قال ابن عبد البر : ومن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والشعبى وإسحاق وأبو عويد وأبو لور » لما روى الزهرى عن سعيد بن السيب عن عر عن النى 
صلی الله عليه وسل أنه قال فى قوله تعالى : ( إلا الذي تابوا رمن عند دلبت وَأَضْلَحُوا إن اله 
قور رم ) قال : توبته | كذاب نفسه » ولأن عرض القذوف تلوث بقذفه » فإكذابه نفسهيزيلذلك 
التلويث فتكون القوبة به . 
وذكر القاضى أن القذف إن كان سبد فالقوبة منه | كذاب نفسه » وإن كان شهادة فالتوبة مده 
أن يقول : القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت . وهذا قول بعض أسحاب الشافمى» قال: وهو المذهب 
لأنه قد يكون صادةا ذلا يؤسى بالكذب » واعابر مول على الإقرار بالبطلان لأنه نوع إ كذاب . 


(1) سودة الثور آية م 


كتاب الشهاداث 1۸۱ 


والأولى أنه متى عل من نفسه الصدق فيا قذف به فتوبته الاستذفار والإقرار ببطلان ما قاله وريه 
وأنه لا بعود إلى مثله . وإن لم يمل صدق نفسه فتوبته إ كذاب نفسه سواء كان القذف بثادة أو سب » 
لأنه قد يكون كاذب فى الشهادة صادقًاً فى السب . 

ووجه الأول أن الله تعالى سمى القاذف كاذ إذا لم يأت بأربءة شهداء على الإطلاق بقوله سبحانه : 
( ولا جَامُوا عليه بار بق شد EE‏ انوا بادام ولات عند الله 0 السكاذبُون9© ) 
فكذيب الصادق نفسه يرجم إلى أنه كاذب فى حم الله وإن کان فى نفس الأمر صادقاً . 

11 (سل) 

وکل ذنب تلزم فاعله التوبة منه متى تاب منه قبل الله توبقه » بدليل قول تعالى ( والذين إذَا كَملُوا 
فة او وا تفم د کر وا هقاشر وا لذو بوم ومن يفف الوب إذ الله وَل يعوا 
کی ما موا وم يلون * أولئك جزاؤ م حفر ين رم" ) الأبة . وقال ( ومن بش سوا 
ex 0 0 7 3‏ ال دال ورا را )ولان الى صلى الله عليه وسل قال « القائب 
من الذنب كن لا ذنب له » وقال عمر رضى الله عنه « بقية عر المؤمن لاقيمة له يدرك فيه مافات » 
ومحی فيه ما أمات » ويبدل الله سيثائه تات چ 

والتوبة على ضربين : ياطنة وحكية . 

فأما الباطنة : فهى ما بينه وبين ربه تمالى » فإن كانت المصية لا توجب حت عليه فى السك » كقبلة 
أجنبية أو اللاوة بها » وشرب مسكر ء أو كذب » فالتوبة منه الندم والعزم على أن لا يءود .وقد روى عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال الندم توبة"» وقيل : التوبة الصوح مجمع أربعة أشياء : الندم بالقاب » 
والاستذفار باللان » وإكار أن لا يعود» ومجانبة خلطاء السوء . 

وإن كانت توجب عليه حقنًاللَه تعالى أو لآدمى » كنع الزكاة » والنصب » قالتوبة منه بما ذكرنا وترلك 
الظلمة حسب إمكانه » بأن يؤدى الزكاة » وبرد للفصوب أو مثله إن كان مثلياً وإلا قيمقه . وإن جز عن 
ذلك نوی رده متى قدر عليه . 


فإنكان عليه فيها حق فى البدن » فإن كان حت لآدى كالقصاص وح-د القذف اشترط فى التوبة 


11٠ (؟) سورةالنساء آبة‎ ٠۴١ 2 ۱۳١ سورة آ ل عمران آبة‎ )١( ٠۴ سورة النور آية‎ )١( 
ص مه ( بقية حمر الرء ) وفى الغنى هنا ( لأؤمن ) بدل (للرء) (ف).‎ ١١ فى ارح السكبير ج‎ ) + ( 


( ه ) الندم توبة أخرجه أحمد وان ماجة والحاكم عن إن مسعرد (ف) , 


Af‏ الى 


القسكين من نفسه ويذها المستحق » وإ ن كان حقنا لله تعالى كد الزنا وشرب الجر قتوبته أيضا بالندم 
والمزم على ترك العود » ولا يشترط الإقرار به . فإن كان ذلك لم يشتهر عنه » فالأولى له ستر نفسه والتوبة 
فما ينه وبين الله تعالى » لأن النبى صل الله علية وسل قال « من ألى شيا من هذه القاذورات فايستتر 
بستر الله تعالى » فإنه من بى لنا صفحته أقنا عليه الد" » فإن النامدية حين أقرت بالزنا لم يكر عليها 
النى صلى الله عليه وسل ذلك . 

وإن كانت معصية مشمورة فذكر القاضى أن الأولى الإقرار به ليقام عليه الحد » لأنه إذا كان مشهوراً 
فلا فائدة فى ترك إقامة الحد عايه . والصحيح أن رك الإقرار أولى » لأن النى صلى الله عليه وسل عرض 
لتر عفده بالرجوع عن الإقرار » فعرض لاء وللمقر”" عنده بالسرقة بالرجوع مع اشتهاره عنه بإقراره » 
وكره الإقرار <تى إنه قيل لما قعطم السارق كأما أسف وجهه رماداً » ول برد الأمر بالإقرار ولا الحث عليه 
فى كتاب ولا سنة ولا يصح له قياس » إنما ورد الشرع بالستر والاستتار والتعريض لمر بالرجوع عن 
الإفرار » وقال ڈرال وكان هو الذى أمر ماعزا بالإقرار « يا هزال لو سترته بثوبك کان خيرا اك“ . 

وقال أصحاب الشافمى : توبة هذا إآراره ليقام عليه المد ء وليس بصحيح ما ذكرنا »' ولأن التوبة 
توجد حقيقتها بدون الإقرار » وهی جب ما قبلبا کا ورد فى الأخبار مع مادلت عليه الأيات فى مغفرة 
الذنوب بالاستنفار ورك الإصرار . 


وأما البدعة قالتوبة منها بالاعتراف مها » والرجوع عنما » واعتقاد ضد ما كان بعتقد منها . 


)١(‏ أخرجه مالك عن زيد بن اسل عرسلاج ۲ ص و4١‏ وأخرجه الحاكم عن ابن مر (ف) 

( ؟ ) عن ابن عباس فال : قا أنى ماعز بن مالك النىصلى الله عليه وس فال له : لعلك قبات أو غمزت أو 
نظرت ؟ قال : لا يارسول الله. قال : أفاسكتها لا يكفى ؟ قال : نعم : فمند ذلك آم رجه . رواه اد واليخارى 
وأو داود (ف) 

( ۳ ) عن أبى أمية اللزوى أن ردول اٹ صلی الله عليه وسلم أنى باص فاءترف اعترافآولم وجد معه التاع» 
فقال له رسول الله >لى الله عليه وسلم:ما إخالك رقت ۲ قال : إلى . مرتعن أو ثثلاثاً. قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلى :اقطعوه ثم جيثوابه . قال : فقطعوه ثم جاءوا به » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : أستثفر الله 
وأنوب إله » فقال : أستغفر الله وأتوب إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وس ۽ اللهم تب عليه . رواهأ عاد 
وأو داود (ف) 

( 4 ) أخرجه أبو داودج ؟ ص ٤٤٩‏ وأحمد جه ص ۲۱۷ والحا م عن نعيم بن هزال فى قمة ماعز بعد 
أن وطىء جارية هزال فطلب منه أن يعرض أمره على الرسول صلى الله عليه وسلم خدعة منه» فلما ذهب ماعز ورجم 
قال الرسول صلى الله عايه ولم ذلك لزا (ف) 


كتاب الشهادات م١‏ 


NtTo‏ (فصلل) 
ظاهر كلام أحد والارق أنه لا يعتير فى ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولاه 
فى النسكاح إصلاح العمل » وهو أحد القولين للشافعى » وفى القول الآخر يءتبر إصلاح العمل إلا أن يكون 
ذنبه الشهادة بالزنا » ولم يكل عدد الشهود » فإنه يكنى جرد التوبة من غير اعتبار إصلاح » وما عداء فلا 
تسكنى التوبة حتى تمغى عليه سنة تظهر فيها توبته ويتبين فبها صلاحه . وذكر أبو اللخطاب هذا رواية 
لأحد ء لأن اہ تعالى قال ( إلا الذين تَابُوا من* بهد دلت وَأْصْلَحُوا )"2 وهذا نص فإنه نى عن 
قبول شهادتهم ثم استتى التائب الصلح » ولأن عر رضى الله عنه لما ضرب صبِهدًا أمر بوجرانه حت بلفته 

توبته فأمر أن لا يكلم إلا بمد سنة . 

ولنا : قوله عليه السلام « التوبة تحب ما قباما » وقوه « التائب من القانب كن لا ذنب له » 
ولأن للنفرة تحصمل بمجرد التوبة فتكذلك الأحكام » ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا حتاج إلى اعقبار 
ما بعده وهو أعتم الذنو ب كلها فا دونه أولى . 

فأما الآبة فيحتمل أن يكون الإصلاح هو التوبة وعطفه عليها لاختلاف اللفظين » ودليل ذلك : قول 
عر لألى بكرة « تب أقبل شهادتك » ول يعتبر أمرا آخر » ولأن من كان غاصبا فرد ما فى يديه » أو ماما 
لارا فآداها وتاب إلى الله تعالى قد حصل منه الإصلاح » وعم تزوعدعن ممصيته بأداء ما عايه » ولول يرد 
التوبة ما أدى ما فى يديه » ولأن تقييده بالدّعم حك لم يرد الشرع به » والتقدير إنما يبت بالتوقيف » 
وما ورد عن عر فى حق صبيغ”" إنما كان لاأنه تاب من بدعة وكانت توبقه سبب الضرب والمجران » 
فيحتمل أنه أغلمر التوبة تسترا خلاف مسألتنا . 

وقد ذكر القاضى أن التائئب من البدعة يمقبر له مضى سنة لديث صبي رواه أحمد فى الورع قال : 
ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع » ويوالى من كان يماديه من أهل السنة . 
والصحيح أن التوبة من البدعة كنيرها إلا أن تسكون التوبة بفعل يشبه الإ كراه كتوبة صبيغ فيعتير له 
مدة تظهر أن توبته على إخلاص لا عن | كراه . وللحاك أن يقول للنتظاهر بالعصية : تب أقبل شهادتك . 


)١(‏ سورة النور آبة ه 

( ۲ ) « التائب من الاب كن لاذنب له » أخرجه ابن ماجة عن ابن همود »وأخرجه الطبرائى وأبو نميو 
الحلية عن أي سعيد (ف) . 

( م ) كان صبيغ بن عسل يسأل عن للتشابه فضر به عمر بعراجين اانخل حت دى رأسه قال : حسيك 
يا أمير المؤمنين قذ ذهب الد ى كنت أجده فى رأسى» فنفاه إلى البصرة حتى صلح حال ٠‏ (ف) 


ا اللغى 


قال مالك : لا أعرف هذا » قال الشافمى : وكيف لا يعرفه وقد أمر النى صلى الله عليه وسل بالتوبة » 
وقاله عر لای بكرة ٠‏ 
AE"‏ وإسأة» 
قال: ( ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل » وردت عليه لم تقبل منه فى حال عدالته ) . 
وجاته : أن الاک إذا شېد عنده فاسق فرد شهادته أفسقه ثم تاب وأصلح وأعاد تلك الشهادة لم يكن 
4 أن يقبلها . وهذا فال الشافى وأحاب الرأى وقال أبو ثور والزنى وداود : تقبل . قال ابن المنذر : 
والنظر يدل على هذا لأنها شمادۃ عذل فتقبل کا لو شبد وهو كافر فردت شهادته ثم شهد بها بعد إسلامه . 
ولنا : أنه مهم فى أدائها لأنه يمير بردها » ولتته غضاضة لكونها ردث ببب نقص فير ه» 
وصلاخ حاله بعد ذلك من فعله بزول به المار » فتاحقه المهمة فى أنه قصد إظهار المدالة وإعادة الشهادة 
لتقبل » فيزول ماحصل بردها » و لان الفسق بخنى فيحتاج فى معرفته إلى بحت واجتهاد » فءند ذللك نقول : 
شهادة مردودة بالاجتهاد فلا تقبل بالاجتهاد » لأن ذلك يؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد . وفارق ما إذا 
ردت شهادة كافر لسكفره » أو صبى لصغره » أو عبد رقه » ثم أسل السكافر » وباغ الصى » وعتق المبد » 
وأعادوا تلك الشهادة ‏ فإنها لا ترد » لأنها لم ترد أولا بالاجتهاد » وإما ردت باليقين ؛ ولأنالباوغ والحرية 
ليسا من فمل الشاهد فيْهم فى أنه فعلهما لتقبل شهادته . والسكافر لا يرى كفره عاراً » ولا بترك دينه من 
أجل شهادة ردت عليه 5 
وقد روى عن الام والزهرى وتتادة وأ الؤناد ومالك أنها ترد ابا فى حق من أسل وباغ . 
وعنأحد رواية أخرى كذلك » لأا شهادةمردودة فل تقبل كشهادة من كان فاسًا . وقد ذ كرنا مايقتضى 
فرق بينهما فيفرقان » وروی عن أحمد فى العبد إذا ردت شهادته ارقه نم عتق وادعى تلك الشهادة روايقان » 
وقد ذ كرنا أن الأولى أن شهادنه تقبل . لأن العتق من غير فال وهو أمر يظهر مخلاف الفسق . 
AETV‏ (فصسل) 
و إن شهد السيد لكائبه » فردّت شهادته » أو شهد وارث لوروثه بالجرح قبل الاندمال » فردّت 
شهادته » ثم عتق المسكانب » وبرأ الجرح » وأعادوا تلاك الشهادة ففى قبوها وجءان : 
أحدها : تقبل ؛ لأن زوال الانع ليس من فعلهم فأشبه زوال الما بالبلوغ » ولأن ردها بسبب لاعار 
فيه » فلا ينهم فى قصد نى المار بإعا دما مخلاف الفسق . 
والثانى : لا تقبل ؛ لا نه ردها باجتهاده فلا ينقضما باجتهاده . وال ول أشبه بالصحة » فإن الاأصل 
قبول شهادة العدل مالم بنع منه مانم . ولا يصح للنياس على الشهادة للردودة قفسق لما ذ كرنا يهنا من 


کتاب الشهادات هما 


الفرق 8 ومخرج على هذا كل شهادة مردودة » إنا لامهمة أو لعدم الأهلية إذا أعادها بعك زوال العيمة ووجود 
الأهلية ؛ فبل تقبل ؟ على وجمين 8 
AEA‏ و«وساة»# 

قل : لإ وإ ن کان لم يشهد بها عند الاک حتى صار عدلا قيات منه 4 . 

وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ولا الباوغ ولا الإسلام 3 لأنه لا e‏ فى ذلك » وإعا يعتير 
ذلك فى الأداء » فإذا رأى الفاسق شي أو مه ثم عدل وشهد به بات شپادته بثير خلاف ننه » وهكذا 
الصى والسكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ قبات . وكذلاك الرواية واذلك كان الصبيان فى زمن النى 
صلی اله عليه وسل روون عله بعك أن كبروا کال 3 والحسين0© 0 وان عباس ٩‏ 3 والنمان 
٠‏ وان الزبير » وابن جعفر » والشهادة فى معنى الرواية » ولذلك اعتبرت لها العدالة 


وغيرها من الشروط الممتيرة لاشهادة . 


ابن بشير 


)١(‏ الحسن هو ابن على بن أب طالب وابن فاطمة بنت النى على الله عليه وسلم» ولد فى نصف شر رمضان 
سنة ثلاث من المجرة » روى عن انى صلى الله عليه وسل أحاديث حفظها عنه وقد روى له فى السئن الأربمةء مات 
مسموماً سنة تسع وأربعين أو مسين (ف) . 

( ۲ ) الحسين بن عى ب نأبى طالب شقيق الحسن » ولد فى رواية فى شعبانسنة أر بع . قال جعفر بن حمد: لم يكن 
بين الخ-ل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد » وقد روى أحاديث أخرجبها له أسماب السئن ٠‏ استشهد 
بكر بلاء يوم عأشوراء سنة إحدى وستين (ف) . 

( ۳ ) عبد الله بن عباس » وعبد الله ابن عم النى صلى الله عليه وسلم»وقد ولد قبل المجرة يثلاث سئين دعا له 
النبى صلى الله عليه وسلم تقال : اللهم فقبه فى الدين وعاه التأويلء وهو من المسكثرين فى الرواية الذين رووا فوق 
الألف . مات بالطاثف سنة مان وستين وصلى عليه مد بن الخنفية (ف) 

( ؛ ) النعان بنبشير الأنصارى الخزرجى أول مولود للاأنصار مد المجرة» له مائة وأربعة وعشرون حديئاء 
اتفق البخارى ومسل عى خسة» وانفرد البخارى يحديثءوانفرد مسل بأربعة. قتل بالشام يوم راهط سنة ۽ کا فى 
الخلاصة £٠۲‏ (ف) 

(ه ) عبد الله بن الزبير بن العوام أول مولود للمسامين بء د المجرة وحفظ عن النبى صلى الله عليه وسم 
وهو صتير . اتفق البخارى ومسل على حديث » وائفرد البخارى بستة » واتفرد ملم عديثين . قال عدكة سنة 
ثلاث وسبعين (ف) 

(5) عبد الله بن جعفر أول من وك بأرض الحبشة من المسلمين . قال ابن حبان, كان يقال له قطب السخاء» 
كان له عند موت النبى صلى الله عليه وسلم عشعر سنين»وأمه أسماء بذت يس التعمية أخت م.مونة بنت الحارث 
أم المؤمنين لأمهاء وقد "زوجت أمه بعد وفاة أبيه أبا بكر الصديق م علياً. مات سنة انين عام الجحاف وهوسيل 
كان ببطن مكة جحف الحاج وذهب بالإبل وعليها الخولة (ف) 


(م4؟اشى ساس )١١‏ 


۱۸۹ الى 


AE‏ اة 

قال : ( ولو شهد وھو عدل فل حکم بشهادته حتی حدث منه ما لا تجوز شهادتة ممه لم تحكم بها ) . 

وجملة ذلاك : أن الشاهدين إذا شهدا عند الما ؟ وها من تقبل شهادته ely‏ مها حتى فسقا أو كفرا 
بحكم بشهادتهما» وبهذا قال أبو يوسف والشافعى . وقال أبوثور واازلى : حكر بها لأن بقاء أهاية الشهادة 
لبس شرطاً فى الحكم بدايل ما لو ماتا » ولأن فسقمما تحدد بعد أداء الشهادة فأشبه ما لو نجدد بمد الحم 
مها . ووجه ذلك من طريةين : 

أحدها : أن عدالة الشاهد شرط للحكم فيستير دوامها إلى حين الحكم » لأن الشروط لابد من وجودها 
فى المشروط » وإذ فق انتفى الشرط فل يجز الحكر . 

والثالى : أن ظمور فسقه وكغره يدل على تقدمه لأن العادة أن الإنسان بسر الفسق ويظهر المدالة » 
والزنديق بُ كته ويظهر إسلامه » فلا نأمن كونه كافرا أو فاسقاً حين أداء الشهادة » فل يجز الحسكم 
بجأ هم الشك فيها . فأما إن حدث هذا منه بمد الحسكم بشهادته ل ينض" » لأن الحكم أو قم میا 
لاستمرار شرطه إلى أنهائه » ولأنه قد وجد مقروتا بشرطه ظاهرا فلا بنقض بالشك › کا لو رجم عن 
الشهادة » وکا لو صلی بالتيمم ثم وجد لاء » سكن إن كان ذلك قبل الاستيفاء وکان حدًالله تعالى لم يحز 
استيفاؤه بالشبهات لأنه يدر وهذا شببة فيه » فأشبه ما لو رجع عن الإقرار به قبل استيفائه » وإن كان 
مالا استوفى » لأن لمكم قد تم وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة فلاببطل بأمر تمل » ولذلك لم يوطل 
رجوعه عن إقراره . و إن كان حد قذف أو قصاصاً احتمل وجهين : 

أحدها : يتوف » وهذا قول ألى حتينة » لأنه حق آدى مطالب به أشبه امال . 

والثالى : لا يستوق» وهو قول تمد » لأنه عقوبة على البدن تدرا بالشمهات أشبه المد . وللشائمى 
وجمان كبذين » وأما ما حدث بعد الاستيفاء فلا يؤر فى حد ولاحق » لأن المق استوفى |١‏ ظاهره الصبعة 
وسو غ الشرع استيفاءه » فل بؤتر فيه ما طرأ بمده کا لو لم بظهر شىء . 

Att»‏ (نسل) 

فأما إن أذيا الشم ادة وها من أهلها نم ماتا قبلالمسكم بها حكم الاک بشہادتہما ؛سواء ثیتت عدالئهما 
فى حياتهما أو بعد موتهما وسواءكان المشهود به حداً أو غيره » وكذلك إن جنوا أو أغى عايهم » وبهذا 
قال الشافمی » لأن الوت لا بور فى شهادته ولا يدل على الكذب فيها » ولاتحتمل أن يكون موجودا حال 
أداء الشهادة »والجنون والإغماء فى معناه حلاف الفسق والكثر . 


كتاب الشهادات 1A۷‏ 


1 وساأة» 

قال : ل( وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة فى كل شىء » إلا فى الحدود إذا كان الشاهد الأول 
ميتا أو غائباً 4 . 

اكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 

أحدها : فى جوازها . 

والثالى : فى موضعها . 

والثالث : فى شرطها . 

أما الأول: فإن الشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماء » وبه يقول مالك والشافعى وأسحاب الرأى . 
قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل المجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فى الأموال » ولأن 
الحاجة داعية إليها » فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عبد الحا ع نم موت 
شهوده » وفى ذلك ضرر هلى الناس ومشقة شديدة » فوجب أن تقب ل كشادة الأصل . 

الفصل الثانى : أا تقبل فى الأمو ال وما يقصد به الال بإجاع كا ذكر أنو عبيد » ولا تقبل فى حدء» 
وهذا قول النخمى والشعى وأبى حفيفة وأحابه . وقال مالك والشافعى فى قول وأبوثور : تقبل فى ااحدود 
وكل حق » لأن ذلك بثبت بشهادة الأصل » فيثيت بالشهادة على الشهادة كالال . 

ولنا : أن الحدود مينية على الستر والدرء بالشمهات والإسقاط بالرجوع عن الإفرار » والشهادة على 
الشهادة فما شبهة » فإنها يتطرق إليها احهال الغلط والسسمهو والكذب فى شمود الفرع مع احمال ذلك 
فى شود الأصل » وهذا احمال زائْد لا يوجد فى شهادة الأصل وهو معتبر بدليل أسها لا تقبل مم القدرة على 
شهود الأصل » فوجب أن لا تقبل فما يندرىء بالشبهات » ولأنها ما تقبل للحاجة ولاحاجة إلسهافى الحد» 
لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه : ولأنه لا نص فنهاء ولايصح قياسها على الأموال لما ب من الفرق 
فى الحاجة والتساهل فما . ولا يصح قياسسها على شمهادة الأصل لما ذكرنا من الفرق فبطل إثيانها . 

وظاهى كلام أحد أنهالا تقبل فى القصاص أيضا ولا حد القذف » لأنه قال : إما جوز فى الحقوق 
أما الدماء والحد فلاء وهذا قول ألى حنيغة . 

وقالمالك والشافمى وأبو ثور : تقبل » وهو ظهس كلام المرق لقوله : فى كل شىء إلا فى المدود » 
لأنه حق آدى لا سقط بالرجوع عن الإقرار به ولا يستحب سثره فأشبه الأموال . وذ كر أحابنا هذا 
رواية عن أحد» لأن ابن منصور تقل أن سفيان قال : شهادة رجل »كان رجل فى الطلاق جائرة . قال 


۱۸ الى 


أحد : ماأحسن ماقال ؟ فجمله أسحابنا رواية فى الةصاص » وليس هذا برواية » فإن الطلاق لا يشبه 
القصاص . والذهب أنها لاتقبل فيه » لأنه عقو بةبدنية تدرأ بالشمهات وتبنى على الإسقاط فأشبوت الحدود ٠‏ 
فأما ما عدا الحدود والتصاص والأموال كالسكاح والطلاق وسائر ما لا يثبت إلا بشاهدين » فنص أحمد 
على قبولها فى الطلاق والقوق » فيدل على قبولها فى جميسع هذه الحةوق وهو قول اللحرق . 

وقال ابن حامد : لا تقبل فى النسكاح . ونحوه قول أبى بكر . فعلى قولىا لا تقبل إلا فى الال وما 
يقصد به امال » وهو قول ألى عبيد » لأنه دق لا بثبت إلا بشاهدين فأشبه حد القذف . ووجه الأول : 
أنه حق لا يدرأ بالشمهات فيثبت بالشهادة على الشهادة كالمال » ومهذا فارق الدود . 

الفصل الثالث فى شروطها : وها ثلائة شروط : 

أحدها : أن تتهذر شمادة الأصل لوت » أو غيبة » أو مرض »أو حبس » أو خوف من سلطان أو 
غيره » وبهذا قال مالاك وأبو حنيفة والشافعى . وح عن أبى بوسف وعمد جوازها مع القدرة على شهادة 
الأصل قياس على الرواية وأخبار الديانات . وروى عن الشعى ألما لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل » 
لہا إذا كانا حيين رجى حضورها فسكانا كالحاضرين . وعن أحد مثل هذا إلا أن القاضى تأوَله على 
الوت وما فى معناه من الغيبة البميدة وتوها . ويمكن تأويل قول الشمى على هذا فيزول هذا الملاف . 

ولا : على اشتراط تعسذر شهادة شاهد الأصل أنه إذا أمسكن الماك أن مع شهادةشاهدى الأصل 
استغنى عن البحث عن عدالة شاهدى الفر ع وكان أحوط للشهادة » فإن سماعه مفهها معلوم » وصدق 
شاهدى الفرع مظنون » والعمل باليقين م إمكانه أولى من اتباع الظن » ولأن شهادة الأصل تثبت نفس 
الى » وهذه إما تثبت الشهادة عليه » ولأن فى شهادة الفر ع ضمت لأنه يتطرق إليها امالان : امال غلط 
شاهدى الأصل » واحتمال غلط شاهدى الفرع » فيسكون ذلك وهنا فما » ولذلك ل تنمض لإئبات الحدود 
والقصاص » فينبخى أن لا تثبت إلا عند عدم شاهدى الأصل كسائر الأبدال » ولا يصح قياسما على أخبار 
الديانات لأنه خفف فيها » ولهذا لا يعتبر فيها العدد ولا الذ كورية ولا الحرية ولا اللفظ » والحاجة داعية 
إليها فى حقى عموم الناس مخلاف مسألتنا . 

ولنا : على قبوها عند تمذرها بذير الوت أنه تعذرت شهادة الأصسل فتقبل شهادة الفرع كا لو مات 
شاهدى الأصل » ويخالف الحاضرين فإن سماع شهادنهما تسكن فل يجز غير ذلك . 

إذاثبت هذا » فذ كر القاضى أن الغيبة الشترطة لماع شهادة الفر ع أن يكون شاهد الأصل وضع 
لا يمكبه أن يشهد ثم برجم من يومه » وهذا قله أبو يوسف وأبو حامد من أصحاب الثافنى » 
لأمن الشاهد نشق عليه المطالبة بمثل هذا السفر » وقد قال الله تعالی ( ولا ضار اتب وَلَا 


كتاب الشبادات هذا 


شيد )" وإذا لم يكلف الضور تعذر اع شمادته فاحقيج إلى مماع شهادة الفرع. 

وقال أبو الطاب : تعتبر مسافة القصر » وهو قول أبى حنيفة وأبى الطيب الطبرى مع اختلافهم فى 
مسافة التصر كل على أصله » لأن ما دون ذلك فى حم الحاضر فى الترخص وغيره مخلاف مسافة القصر » 
ويعتير دوام هذا الشرط إلى الحسك ء فلو شهد شاهدا الفرع فل يمسم بشهادمهما حتّى حضر شاهدا الأصل 
وقل الک على مماع شاد تما لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل » فل جز العمل به كالتيمم يقدر 
على الماء قبل الصلاة » ولأن مضورها لو وجد قبل أداء شهادة الفر ع منع > فإذا طرأ قبل السكم متم 
منه كالفسق . 

الشرط الثانى : أن يتحةق شروط الشهادة من العدالة وغيرها فى كل واحد من شهود الأصل والفرع 
على الوجه الذى ذ كرناه » لأن المسكم ينبنى على الشمادتين جيم » فاعتبرت بالشروط فى كل واحد منهما . 
ولا خلاف فى هذا تممه . نإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بمدالهءا وعلى شهادتهما جاز فير 
خلاف نمامه » وإن لم يشهدا بعدالمهما جاز ويتولى الحا م ذللك » فإن عل عدالتهءا حك » وإن ل يعرفها بحث 
عنما » وبهذا قال الشافى . 

وقال الثورى وأبو يوسف :إن لم يمدل شاهدا الفر ع شاهدى الأصل لم يسمع الما م شهادتهما » لأن 
ترك تعديله يرتاب به الها م ولیس بصحيح . لأنه يجوز أن لا يعرف ذلك فير جم فيه إلى بحث الحا ع » 
و يجوز أن يعرف عدالئهما ويتركاها | كتفاء بما يثبت ,عند الحا م من عدالمهما »> ولإبد من استمرار هذا 
الشرط ووجود المدالة فى اليم إلى انقضاء الح لما ذ كرنا فى شاهد الأصل قبل هذا » وإن مات شود 
الأصلر الفرع لم ينع الحسكم » وكذلات لو مات شهود الأصل قبل أداء الفروع شوادتهم لم يمنع من أدامها 
والحسكم بها ء لأنموتهم منشرط ماع شهادة الفروع والحكم فلا يجوز جعله مانم » وكذلك إن جنوا » 
لأن جنونهم بمنزلة موتهم . 

الشرط الثالث :أن يمينا شاهدى الا "صل ويسمياهما »وقال ابن جرير : إذافالا ذ كرينحر بنعدلين جاز » 
وإن لم يسميا » لاأن الغرض معرفة الصفات دون الءين > ولیس بصحيح › لجواز أن يكونا عدلين عندها 
مجروحين عند غيرهما » ولان الشهوه عليه رعا أمكنه جرح الشهود » فإذا لم يعرف أعيانهما تعسذر 
عليه ذلك . 

الشرط الرابع : أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة » فيقول : اشهد على شهادتى ألى أشبد أن لفلان 


(9) سورة البقرة آبة ۲۸۲ . 


ا الثى 


على فسلان كذا ‏ أو أقر عندى بكذا ء أو مع شهدا يسترعى آخر شمادة بشهده عليها » فيجوز لهذا 
السامع أن يشهد ها لحصول الاسترعاء » ومحتمل أن لا يجوز له أن يشهد إلا أن يسترعيه بعينه » وهو 
قول أبى حنيفة . قال أحمد : لا نسكون شمادة إلا أن يشهدك » فأما إذا سممته يتحدث فإماذلك حديث . 
وعا ذ كرناه قال الشافمى وأصحاب الرأى وأبو عبيد . فأما إن م شاهد؟ يشهد عند الحا م حت أو “ممه 
بشهد عق يعزيه إلى سبب » نحو أن قول آشمد أن لفلان على فلان ألقاً من تمن مبيع فول يشهد به ؟ قال 
أبو امطاب : فيه روايتان . 

وذ كر القامى أن هالشهادة به » وهو مذهب الشافمى » لأنه بالشهادة عند الحا م ونسيته احق إلىسببه 
بزول الاحهال ويرتقع الإشكال » فتجوز له الشهادة على شهادته کا لو استرعاء . 

والرواية الأأخرى : لا يجوز أن بشهد على شهادته » وهو قول ألى حنيفة وأبى عبيد»لأن الشهادة 
على الشهادة فيها معى النيابة فلا يذوب عنه إلا بإذنه » ومن نصر الأول قال هذا ينل شمادته ولا 
ينوب عنه » لأنه لايشهد مثل شهادته وما يشهد على 5هادته » فأما إن قال أشهد أنى أشهد على فلان 
بكذا ء فالأشبه أن يجوز أن يشبد على شهادته » وهذا قول أبى يوسف » لأن ممنى ذلك أشهد على شوادئى. 

وقال أبو حنيفة : لايحوز إلا أن يقول: اشد على شهادتى أنى أشهد » لأنه إذا قال اشبد فةد أمره 
بالشهادة ولم يسترعه . وما عدا هذه للواضع لا جوز أن رشمد فما على الشبادة » فإذا سممه بقول : أشهد أن 
افلان دلى فلان آلف درم )جز أن يشبد على شمادته » لاأنه 1 يسترعه الشهادة » فيحتمل أن يكون وعده 
بها . وقد يوصف الوعد بالوجوب مجازا » فإن النى صل الله عليه ول قال و رصمل أن 
بريد بالشهادة الل و بز لساممه الشهادة به . 

فإن قيل ٠‏ فلو سم رجلا بقول لفلان عل“ ألف درم جاز أن يشهد بذاك » فكذاهذا . 

قلا : الفرق بيسهما من وجهين : 

أحدها : أن الشهادة تحتمل الم ولا حقمل الإفرار . 

الثانى : أن الإقرار أوسم فى ازومه من الشهادة بدليل ته فى الجبول » وأنه لابراعى فيه الندد مخلاف 
الشهادة » ولأن الإقرار قول الإنسان على نفسدوهو غير مهم علمها فيكون أقوى منها . واهذا لانسمعالشهادةفى 
حق القر ولا كم بها . ولو قال شادد الاأصل : أنا أشهد أن لفلان على فلان ألا فاشهد به أنت عليه » 
١‏ جز أن يشهد على شهادته » لاأنه ما استرعاه شهادته فيشهد علمباء ولا هو شاهد بالتی » لاأنه ماع 
الاعتراف به ممن هو عليه ولا شاهد بسببه . 


6 والعدة دين » أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن على وعن أبن مسعود (ف). 


کتاب‌الشہادات ۹۱ 


81 و فمل 4% 
فأما كيفيه الاأداء إذا كان قد استرعاه الشبادة » فإنه يقول : أشهد أن فلان بن فلان . وقد عرفته 
بعينه وأسمه ونسبه وعدالته » أشهدنى أنه يشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان » كذا وكذا » 
أو أن فلاا أقر عښدی بكذا ء وإن لم يعرف عدالته لم يذ كرها . وإن مه يشهد غيره قال : أشهد أن فلان 
بن فلان أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان » كذا وكذا. وإنكان سمعه يشهد عنسد 
الحا كم قال : أشهد أن فلان بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحا م يكذا . و إن كان نسب الحق إلى 
سببه قال : أشهد أن فلان بن فلان قال : أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ككذا وكذا » من جهه 
كذا وكذاء وإذا أرادالا 1 أن يكتب ذللك كتبه على ما ذكرنا فى الأأداء . 
1 (ضل() 
واختافت الروأية فى شرط خاءس »© وهو الل كورية فى شهود الفرع . فمن أحد : ألما شرط » فلا 
يقبل فى شهود الفرع نساء حال » سواء كان التق مما تقبل فيه شهادةالنساء أولا . وهذا قول مالاك والثورى 
والشافى » لا" نهم يثبتون بشهادتهم شهادة شهود الاأصل دون الق ؛ وليس ذلك بعال ولا القصود منه 
الال ويطلع عليه الرجال . فأشبه التصاص واد . 
والثانية : للنساء مدخل فما لو کان المشهود به ثبت بشهادتهن فى الاأصل . قال حرب : قيل لاد : 
فشهادة امرأتين على شهادة اصرأتين جو ز؟ قال : نعم يعنى إذا کان معهما رجل . 
وذ كر الا وزاعى قال : معت مير بن أوس يحيز شهادة للرأة على الرأة . ووجهه : أن المقصود بشهادة 
الفروع » إثبات التق الذى يشهد به شهود الاأصل فتبات فيه شهادتهن » كالبيع . ويفارق الخد والقصاص » 
فإنه ليس القصد من الشهاد: به إثبات مال حال » فأما شهود الأأصل في دخل النساء فيه » فيجوز أن يشهد 
رجلان على شهادة رجل واصآتین فى كل حق ثبت بشهادمن مع الرجال فى قول أ كثر أهل الم وذ كر 
أبو المطاب فى الدع منه رواية أخرى » لأأن فى الثيادة على الشهادة ضعا لما ذ كرنا من قبل » فلا مدخل 
للنساء فا » لاا تزداد بثهادتين ضعفا . 
ولنا : أن شهود الفرع إن كانوا بثبتون شبادة الاأصل فى تثبت بدهادتهم » وإن كانوا بثيتون 
نفس التق ذهى تثبت بثهادتهم » ولان النساء شهدن بالال » أو مابقصد به المال فيثبت بثيادنمن » 
كا لو أدينها عند الاک . وما ذ كر للرواية الاأخرى لا أصل 4 . 
ATE‏ (فسل) 
و تجوز أن يشهدعلى کل واحد من شاهذى الأصل شاهدفرع » فيشهد شاهدا فرع على شاهدى أصل . قال 


4۲ الغنى 


القاضى : لا مختاف كلام آحد فى هذا »وهو قول شري والشمى والحسن وابن شبرمةوابن أبى ليل والثورى» 
وإسحاق والبتى والمنبرى وعير بن أوس . وقال إسحاق : لم بزل أهل الع على هذاء حتى جاءهؤلاء .وقال 
أحد : وشاهد على شاهد يحوز » لم بزل الناس على ذا : شرح فن دونه » إلا أن أبا حنيفة أنكره . وذهب 
أبو عبد الله بن بطة إلى أنه لا يقبل على كل شاهد أصل إلا شاهدا فرع . و ذا قول ألى حنيفة ومالك 
والشافمى . لأن شاهدى الفرع يثبقان شهادة شاهدي الأصل » فلا ثثبت شهادة كل واحد منهما بأقل من 
شاهدين» كا لا يدبت إقرار مقرين بشادة اثنين يشهد على كل واحد مهما واحد . 

ولنا : أن هذا ينبت بشاهدين وقد شهد اثنان عا يثبته فيثبت » کا لو شهدا بنفس الحق » ولأنشاهدى 
الفرع بدل من شهود الأصل » فيسكنى فى عددها ما يكن فى شهادة الأصل » ولأن هذا إجماع على مادکره 
أحمد وإسحاق » ولأن شاهدى الفرع لا ينقلان عن شاهدى الأصل حا علمهماء فوجب أن يقبل فيه قول 
واحد كأخبار الديانات » فإنهم ما ينقلون الشهادة وليست حًا علييم . وهذا اوأنكراها لم يمد الماك 
علا ولم يطلبها مهما . وهذا اجو اب هما ذ كروه . 

فإذا ثبت هذا : فن اعتبر لكل شاهد أصل شاهدى فرعء أجاز أن يشهد شاهدان على كل واحد من 
شاعدى الأصل . وبهذا قال مالك وأصحاب الرأى ٠‏ قال الشافمى :ورأي تكثير؟ من الحسكام والمفتين يزه 
وخرجه على قولين : 

أحدها : جوازه . 

والآخر :لا جوز حتی يكون شهود الفرع أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع .واختاره الزن » لأأن 
من ينبت به أحد طرف الشهادة لا يثبت به الطرف الآخر » کا لو شہد أصل مع شاهد ‏ ثم شهد مع آخر على 
شبادة شاهد الأصل الآخر . 

ولنا : أنهما شهدا على قولينفوجب أن بقبل » كا لو شهدا بإقرارين محقين أو بإقرار اثنين »و عا لم جر 
أن يشهد شاهد الأصل فرعا » لأنه بؤدى إلى أن يكون بدل أصلا فى شهادة » بحق وذلك لا يجوز » ولأنهم 
ينبتون بشهادتهم شهادة الأصل وليست شهادة أحدم ظرة لشمادة الآخر » فعلى قول الشافمى أن يبت الحق 
بشهادة رجل وامرأتين » وجب أن يكون شود الفرع ستة » وإن كان حق يليت ارم نسوة» فوجب أن 
يكون شهود الفرع مانية » وإن كان المشود به زنا خرج فيه خمسة أقوال : 

أحدها : لا مدخل لشهادة الفرع فى إثياته . 

والثانى ل ا فیشہد على شہادة كل واحد من شبود 
الأصل أربعة 


كتاب الشہادات WF‏ 


والثالث: يكنى ماني 5 
والرابع : يكونون أربءة يشهدون على كل واحد . 
والخامس : يكفى شاهدان يشهدان عل ىكل واحد من شهود الأصل » وهذا إثبات لد الزنا بشاهدين 
وهو يميد , 
Ate‏ (فصلل) 
وإن شهد بالحق شاهدا أصل وشاهدا فرع يشهدان على شهادة أصل آخر جاز » وإن شهد شاهد أصل 
وشاهد فرع خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا من قبل + و إن شېد شاهد أصل » ثم شېد هو وآخر فرعاعلى 
شاهد أصل آخر ل فد شهادته الفرعية شيت > وكان حك ذلك حك ما لو شهد على شهادته شاهد واحد . 
NE‏ إؤساة» 
قال  :‏ ويشهد على من سمعه بقر حق » وإن لم يقل للشاهد اشهد عل )ر 
اختلفت الرواية عن أحمد فى هذه السألة . فاللذهب ماذ كره الحرق ؛ وبه قال الشمى والشافنى . 
وعن أحد رواية ثانية : لا يشهد حت يقول له للقر : اشهد على" » أنه لا حون أن بشهد على شهلدة 
رجل حتی يسترعيه إاهاء ويقول 4 : اشهد على شهادنى . 
وعنه رواية ثالئة : إذا “ممه يقر بقرض لا بشهد » وإذا ممه بقر بدين يشهد » لأن امقر بالدين معترف أنه 
عليه » وألقر بالقرض لا يءترف يذلك لجواز أن يكون اقترض منه ثم وفاه . 
وعنه رواية رابعة : إذا سمع شيا فدعى إلى الشهادة » فهو بالليار إنشاءشهد » وإنشاء لم يشهد . قال : 
ولسكن يحب عليه إذا أشهد أن يشهد إذا دعى (وَلا يأب لاد إذا ادوا )قال : إذا أشهدوا . 
وقال ابن أبى مومى : إذا مع رجل يقر لرجل بحق ولم يقل اشهد على بذلا وم الشاهد » فله أن 
بشهد عليه فيقول : أشبد أنى حضرت إقرار فلان بكذا» ولا بقول :أشبد على إقراره » وإن سمعه 
بقول : اقترضت من فلان أو قبضت من فلان » لم يج أن يشهد به .. والصحيح : الأول » لأن الشاهد 
يشهد ما عامه وقد حصل له الملل بسماءه لجاز أن يشهد به» كا يجوز أن شد بمارآه من الاأفمال . وذكر 
القاضى أن فى الا فعال روابتين : 
إحداهما : لا بشهد به حتى يقول المشهود عليه : اشد » وهذا إن أراد به المموم فى جميم الا"فمال 
فلا يصح ء لان ذلك يؤدى إلى منع الشهادة علمها بالسكاية » فإ الناصب لا يقول لا"حد اشهد على أنى 
أغصب » ولا السارق » ولا الزانى » ولا القائل وأشباه هؤلاء . وقد شبد أبو بكرة وأسحابه على المفيرة 
بإلزنا هفل يقل عمر : هل أشيدى أو لا ؟ وم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من غيرم »ولا قاله الذين شهدوا 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۸۲ 
(م وج س الغنى سج .5ع 


154 الغنى 


على قدامة بشرب الجر » ولافاله عر للذين شهدوا على الوليد بن عقبة . وإن أراد به الاأفمال التى 
تسكون بالتراضى » كالفرض والقبضفيه وف الرهن ولابيع والافتراق ونحو ذلك جاز . 

ANtEV‏ (فصل) 

ولو حضر شاهدان حساباً بين اثنين شرطا علببما أزلا يحفظا علہما شيت .كان اشاهدبن أن بشهدا 
عا سمماه منها ولم يسةط ذلك شرطهما ء لأن لاشاهد أن يشهد مما سمعه أو عله . وذلك قد حصل له سواء 
أشهده أو سمعة » وكذلك يشهدان على العقود محضورها » وعلى الجنايات بمشاهدتها » ولا يحتاجان إلى 
إشهاد . وبهذا قال ان سيربن ومالك والثورى والشافى . 

AEA‏ (فصل) 

والحتوق على ضربين : 

أحدها : حق لأدى معين »كا لقوق الالية والنسكاح وغيره من العقود والءتوبات » كالقصاص وحد 
القذف » والوقف على آدى ممين » فلا تسمع الشبادة فيه إلا بعد الدعوى » لأن الشهادة فيه حتى لآدى » 
فلا ستو إلا بعد مطالبته وإذنه » ولأنها حجة على الدءوى ودليل لها فلا يجوز تقدمها عليها . 

الضرب الثانى : ما كان حقنًا لأدى غير معين » كلوقن على الفقراء وللساكين » أو جميع السادين » 
أو على مسجد » أو سقاية » أو مقبرة مسبلة » أو الوصية لشىء من ذلك ومو هذا » أو مأكان حًا لله 
تعالى كا دود الخالصة لله تعالى أو الز كاة أو الكنارة فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى » لأزكت 
ذلك ليس له مستحق ممين من الأدميين يدعيه وبطالب به » ولذلك شبد أو بكرة وأعابه على الفيرة » 
وشهد الجارود وأو هربرة على قدامة بن مظءون بشرب الجر » وشهد الذبن شهدوا على الوليد بن عقبة 
بشرب الجر أبضا من غير تقدم دعوى فأجيزت شمادنهم » ولذلك لم يعتبر فى ابتداء الوقف قبول من أحد 
ولا رضى منه » وكذلك مالا يتعلق به حق أحد الغريمين كتحريم الزوجة بالطلاق أو الظهار» أو إعتاق 
الرقيق جوز الحسبة به ولاتعتير فيه دعوى » ولو شهد شاهدان بعتق عبد أو أَمَة ابتداء ثبت ذلك سواء 
صدقب.ا الشهود بءتقه أو لم يصدقهما » وببذا قال الشافمى » وه قأل أو حنيفة فى الأمّة » وقال فى العبد 
لا بثبت مالم يصدق العبد به ويدعيه » لأن المتق حقه فأشبه سائر حقوقه . 

ولنا : أنها شهادة بعتق فلا تفتقر إلى تقدم الدعوى كعنق الأمّة » ومخالف سائر الحقوق » لأنه حق 
لله تعالى » وهذا لا يفتقر إلى قبول المعتق . ودليل ذلك الأمّة » وما ذ كروه يبطل بعتق الأمّة . 

فإن قيل ؛ الأمَة يعملق بإعقاقها حرم الوطء . 

قانا : هذا لا أثر له » فإن امنع يوجب محرعها عايه ولا تسمع الشهادة به إلا بعد الدعوى . 


5 


كتاب الشهادات 14° 


A6‏ (نمسلل) 
ومن كانت عندہ شهادة لأدمى لم يذل إما أن يكون عالا بها أو غير عالم » فإن كان عات ا بجر 
للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك » لقول النى صلى الله عليه وسل « خير الناس قرنی» ثم الذين يلونهم » م الذين 

ياو نهم »ثم يأ ىقو م ينذرونولاير فون ويشهدون ولا يسنشهدون » ويخونون ولا يؤعنون » رواه البخارى 

ولأن أداءها حي للمشهود له » فلا يستوق إلا رضاه 00 > وإن كان المشوود له غير عالم 
مها جاز لاشاهد أداؤها قبل طاہا » لأن النی صلى الله عليه وسل قال « لاام خير الشهداء ؟ : الذى 
يأنى بشهادته قبل أن بسأها 6 روا مم وأودازة ومالك . وقال 1 : هو الذى يألى يشهادته ولا 
بم بها الذى هى له . وهذا الحديث وإن كان مطل فإنه يتمين حمله على هذه الصور جما بين الحديثين » 
ولأنه إذا لم يكن عا بها فتركه طلما لا يدل على أنه لا يريد إناتها مخلاف العام بها » وهذا 
وذهب الشافمى . 

Ato»‏ (فمسسل) 
ويتبر لفظ الشمادة فى أدائها » فيقول أشهد أنه أقر بكذا ونحوه ٠‏ ولو قال : أعل أو أحق وأتيقن 
أو أعرف لم يعقد به » لأن الشهادة مصدر شود رشمد شهادة » فلا بد من الإتيان بفملها المشتق منها » ولأن 
فا مءنى لا محصل فى غيرها من اللفظات » بدايل أنها تستعمل فى المين » فيقال : أشمد بلله » وهذا 

تستعمل فى الامان ولا حصل ذلاك من غيرها » وهذا مذهب الشافعى ولا أعل فيه خلا . 

At‏ (مسدأة) 

قال: ونجحوز شهادة الستخنى إذا كان عدلا 4 

المستخنى هو الذى ينى نفسه عن المشهود عليه لسمع إنراره ولا 0 به » مثل من جحد الاق علانية 
ويقر نه سرأء فیختیء شاهدان فى موضع لا ل مما أيسمعا إقراره به هم يشهدا به » فشهادتهما مقبولة 
على الرواية الصحيحة . و.هذا قال عرو بن حريث » وقال : كذلك يفل بالاان والفاجر . وروى مثل 
ذلاك عن شرج » وهو قول الشافنى . وروى عن أجد رواية أخ ری لا تسم شهادته » وهو اختيار ى 
بكر وای نی مو مى.وروى ذلاكعن شربح والشعبى لأن الله تعالى قال : ( ولا و29 ) وروی عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال :« من حدّث يحديث ثم التفت فحى أمانة ‏ » يمنى أنه لا جوز لسامعه 
ذكره عنه لالتفاته وحذره ء وقال مالاك : إن كان المشهود عليه ضعيقاً يتخدع لم يقبلا عليه » وإن 
م يكن كذلك قيلت . 

ولنا : أنهما شهدا عا سمعاه يقيتاً فقبات شوادتهما كا لو عل با . 


(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى عن جابر بلفظ و إذا حدث الرجل محديث ثم التنت فهو أمانة ۾ (ف) 


1۹١‏ للننى 


كتاب الاقضية 


¢ اة‎ ANtoY 

قال أبو القاسم ره انه( وإذا هك رجل وخلف ودين ومائتى درم فأفر أحدها عاثة درم 
دنا على أبيه لأجنى » دفع إلى القر له نصف ما فى يده من إرثه عن أبيه » إلا أن يكون امقر عدلا فيشاء 
الغريم أن محلف معشهادة الإبن ويأخذ مائة وتسكون الماثة الباقية بين الإبتين» . 

هذه لسألة فى الإقرار من بءض الورنة » وقد ف كرناها فى باب الإقرار » وأنه إا يازم ااقر من ابن 
بقدر ميرائه منه » وميراثه هاهنا النصف ؛ فيكون عايه نصف الان وهو نصف للائة » ونصفها الباق دشهد 
به على أخيه . فإن كان مدلا فشاء الفريمحلف مع شمادته واستتدق الباق » لأنه لا نهمة فى حق الابن امقر » 
فإنه لا يجر إلى نفسه بهذه الشهادة نفع ولا يدفم بها ضرآء وإن شهد أجنى مم الوارثالقر كلت الشهادة 
و 35 للمدعى بماشمدا به له إذا كانا عدلين وأد يا الشهادة بلفظ الشهادة » ولا يكتنى بلفظ الإفرار فىالشهادة 
لاذ کرنامن قبل . 

وإن كان الإفرار من اثنين منالورثة عداين مثلأن بخلف نلاثة بنين فيقر اثنان منم بال ينو يشمدان 
به فإن شهاد هما تقبل وبثبت باقى ادن فى حق النكر . وه ذا كله قال الحسن والشمبى والشافني 
وان الماذر . وقال حماد وأصحاب الرأى : المغر به كله فى نصيب امقر » وهو قول الشعبى . وعلى هذا ينبغى 
أن لا تقبل شهادة القر بالدين لأنه بجر بشهادته نفا إلى نفسه » وهو إسقاط بعض ما أقر به عن نقسه » 
والإفرار بوصية مخرج من الثاث كالإقرار بالددين فما ذ كرناه . 

10م (نصل) 

ولو ثبت ارجل على رجل دين ببينة لم ينم ذلك قبول شهادته عليه بدن أو وصية فى قول عامة أهسل 
الد » إلا ابن ألى ليلل قال : لا تقبل شهادته على غريمه امیت بذلك » فيحتمل أنه منم من ذلك اثلا يواطی* 
من يشهد له بد ين فیحاص الغرماء ما شهد له به ثم يقاسمه ‏ 

ولنا : أنه عدل غير متهم فتقبل شهادته له كغيره » وذلك لأنه لايجر بشهادته إلى نفسه ن ولا يدفم 
بها ضرا » بل يضر نفسه مها لكون المشهود له بزاحمه فى الاستيفاء ويتقص ما بأخذه » فهو أقرب إلى 
الصدق وأحرى أن تقبل شهادته وما ذ كرناه له من الاحتال يوجد فى الأجنى فل منم قبول شهادنه . 

4 (ساأة‎ Atot 


قل :ل( ولو هلك رجل عن ابنين وله حت بشاهد وعليه من لبن ما يستذرق ميرائه فأى الوارثان أن 


كاب الأفضية 4۷ 


حلفا مخ الشاهد لم يكن الغريم أن بحاف مع شاهد الأيت وستدق » فإن حاف الوارثان مم الشاهد حك 
بالفين فدفع إلى الخريم ‏ . 

وجلته : أن الرجل إذا مات مفاسا وادعى ورثته ديتا له على رجل فأنكر » فأقاموا شاهدا عدلا 
وحلفوا ممه » حكم بالل" ين اميت » ثم تقضى منه ديونه » نم تنفذ وصاياه من الثاث إلا أن بيز الورثة . فإن 
أبى الورثة أن حلفوا لميكن للغريم أنمحافممشاهد اميت . وبهذا قال إسحاق وأبو ثور والشافمى فالجديد . 
وقال فى القديم : للفريم أن بحاف ويستحق . وهذا قول مالك » لأن حقه متاق به بدليل أنه لو ثبت الال 
قدم حقه على الورثة وكانت له الهينكالوارث . 

ولنا : أن الد"ين للورثة دون التريم » فلم يكن له أن بحاف عليه » کا لو لم يستغرق الدين ميرائه . 
والدليل على أنه لاوارث أنه يكتنى بومينه ولو كان لفيره اا اكتنى اء ولأن حق الفرفىذمة ليث والد"بن 
للدوت ء وهذا يشهدالشاهد بأن الا" ين للميت »والذىبحاف ممه إما حاف على هذا » ولا جوز لر أن يما فلى 
فى ذمة المدعى عليه ينا بالاتفاق » فل يمز أن يحلف على دين غيره الذى لا فمل له فيه » لآن النى صلى اله 
عليه وسل إا جمل الهين لماك » ولا يازم على هذا الوكيل » لأنه حاف على فمل نفسه » ولأن الغريم 
لو حاف مع الشاهد ثم أرأاليت من الدكين لرجع الاين إلى الورثة » ولو كان قد ثبت له بيمينه لم يرجم 
إلبهم . وهكذا لو وصى اميت لإنسان ثم لم حاف الورثة ل يكن للمومى له أن حاف لما ذ كرناء . 

1م (نضل) 

فإن حلف أحد الابنين مع الشاهد لم يثبت من الدكين إلا قدر حصته . وهكذا إذا ادعى الورنة وصية 
لام أو ديا وأقاموا شاهدا م يثبت جعيه إلا بأعان جيعمم » و إن حاف بعضهم ثبت من الد"ين والوصية 
بقدر حقه ولا شا رکه فيه باق الورئة » لأنه لا يثبت لهم حق بدون أعانهم » ولا يجوز أن يستحتوا بيمين 
غيم ويقفى من دين أبيه بقدر ما ثبت له » فإن كان فى الورئة صذير أو معتوه وقف حقه حت يبلغ الصفير 
وبعقل المعتوه » لأنه لا يمكن أن حاف على حاله ولا تحاف وليه لكون اليين لا تدخلما النياءة . 

وإنكان فيهم أخرس مفهوم الإشارة حاف وأءطى حصته » وإن لم تفهم اثارت وقف حتهأيضا . 
فإن مات | وهات الصبى والممتوه قام ورثتهم مقامهم فى المين والاستحةاق » فإن طلب أولياؤه فى حياتئهها 
عبس المدعى عليه حتى يبلغ الصى ويفيق انون ويمقل الأخرس الإشارة أو اة کنيل للم ياوا إلى ذافء 
لأن ابس عذاب لا يستحق على من لم بثبت عليه حق. 

۸t"‏ (نسل) 


وركة الت يثوت اللات فيها لورثته » وسواء كان عليه دين أو لم يكن . نص عليه أحمد فيمن أفلس 


هذا i‏ الى 


ثم مات قال : قد انتقل ابيع إلى الورئة وحصل ملكه لهم . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حفيفة : إن كان 
الدين إستغرق التركة مغع نقلما إلى الورثة » فإن كان لا يتغرقها لم يهنم انتفال شىء منما . 


وقال أبو سميد الأصطخرى : عنم بقدره . وقد أوءأ أحد إلى مثل هذا » فإنه قال فى أربعة بنين رك 
أبوم دار وعليه دين فقال أحد البنين : أنا أعطى ودعوالى الربع » فقال أحمد : هذءالدار لاخرماء لا يرون 
شیئ حتى بؤدوا الدكين . وهذا يدل على أنها لم تنتقل إليهم عنده لأنه ينم الوارث من إمساك الربع بدقم 
قيمته » لأن الدبن لم ينبت فى ذمم الورثة فيحب أن يتعاق بالتركة : والذهب الأول . 

ولهذا قلنا : إن الغريم لا حاف عل دين ايت » وذلك لأن الاين محله الذمة » وإما يتما بالتركة 
فيتخير الورثة بين قضاء الدّين منها أو من غيرها كالرهن والالى »> ولهذا لا يازم الفرماء نفقة العبيد » 
ولا يكون ناء التركة هم . ولأنه لا يخاو من أن تنتقل إلى الورثة أو إلى الغرماء أو تبق للايت أو لاتكون 
لاأحد . لايحوز أن تنتقل إلى الغرماء لاما لو انتقات إلهم لمهم تفقة الحيوان » وكان اڑها لهم غير 
حوب من 5ينهم . ولا يوز أن تبتق لفت » لاأنه لم ببق أعلا اللاك » ولا يجوز أن لا تكون لاأحد 
لہا مال ملوك فلا بد من مالك » ولا نہا لو بقيت بغير مالاك لأبيحت لن يتملكها كسائر المباحات » 
فثبت أنها انتقلت إلى الورثة . 

فملى هذا : إذا هت التركة » مثل أن غلت الدار » وآمرت النخيل » ونتجت الماشية » فهو للوارث 
ينفرد له » لا يتعاق به دق الغرماء » لأنه نماء ملسكه » فأشي هكب الجانى . ومحتمل أن يتعاق به حق 
الغرماء كهاء الرهن . وم ناختار الأول قال : تماق اق بالرهن 7 كد» لأندئيت باختيار الماللك ورضاه > ولهذا 
مام التصرف فيه » وهذا يثبت بغير رضى لالات ول يمتع التصرف فسكان أشبة بالجانى . 

وعلى الرواية الأخرى : يكون ماء التركة حكه حم التركة ومايحتاج إليه من للؤنة متها » وإن تصرف 
الورثة فى القركة ببيع أو هية أو قدمة فءلى الرواية الأولى تصرفهم يح » فإن قضوا الدّين وإلا نقضت 
تصرفاتهم » كا لو تصرف السيد فى العبد ال جانى ولم يض دين الجناية . وعلى الرواية الأخرى تصرفائهم 
فاسدة » لأنهم تصرفوافما لم كوه . 

دن (مضل) 

إذا خاف ثلاثة بنين وأبوين » فادعى البنون أن أبام وقف داره عايهم فى صعتد » وأقاموا بذلك شاهداً 
واحدا حلنوا معه وصارت وقناً علبهم وسقط حق الأبوين » وإن ل بحلذوا معه ولم يكن على اليت دين 
ولا له وصية حلف الأبوان وكان نصيبهما طاتا لما ونصيب البنين وققاً علمهم بإقرارم » لأنه ينقذ بإترارم » 


وإن كان على اليت دين أو ومى بشىء » قغى دينه ونفذت وصيته وما ,تق بين الورثة فا حصل للبنين 


كتاب الأقضية ۹4 


كان وقناً عامهم بإقرارم > وإن حلف واحد منهم كان ثلث الدار وققا عليه والباق يقفى منه الاين » 
وما فضل يكون ميرانا » فا حصل للا بنين منه کان وتنا عليهماء ولا يرث الخالف شیا » لأنه يعترف أنه 
لا يستحق منها شيثًاً سوى ما وقف عليه . 

وإن حلذوا كلهم فثبت الوقف عامرم لم ل من أن يكون الوقف مرتباً على بطن ثم على بعلن بعد بطن 
أبداً أو مشتركا » فإن كان مرت » فإذا انقرض الأولاد الثلاثة اثتقل الوقف إلى البطن الثانى بغير مين » 
لأنه قد ثبت كونه وققا بالشاهدين ويمين الأولاد » فل يحتج من انتقل إليه إلى بينة » كا لو ثبت بشاهدين » 
وكالال الوروث » وك ذلك إذا انقرض الأولاد ورجع إلى اللساكين لم يحتاجوا فى بوه لمم إلى يمين 
لاذ کرناه. 

وإن انقرض أحد الأولاد انتقل نصيبه منه إلى إخوته أو إلى من شرط الواقف انتقاله إليه بغير بمين 
لما ذكرنا . فإن امتنم البطن الأول من اليين فقد ذ كرنا أن نصيبهم يكون وققاً عايهم بإقرارم » فإذا 
انقرضوا كان ذلك وقفاً على حسب ما أفروا به . فإن كان إقرارم أنه وقف عايهم ثم على أولآدم فقال 
أولادم تمن تحلف مع شاهدنا لتسكون جميع الدار وقا لنا فلوم ذلاك » لأنهم بنقلون الوقف من الواقف فاهم 
إنبانه كالبطن الأول » فأما إن حلف أحد البنين ونكل أخواه ثم مات الحالف نظرت » فإن مات بعد 
موت إخوته صرف نصيبه إلى أولاده وجا واحدا » وإن مات فى حياة إخوته فيه ثلائة أوجه: 

أحدها : ينصرف إلى إخوته » لأنه لا يثبت للبطن الثالى شىء مع بقاء أحد من البطن الأول 5 

والثانى : ينتقل إلى أولاده » لأن أخوه أسقطا حقهما بنتكولما فصارا كالمدمين . 

والثالث : يصرف إلى أقرب عصبة الواقف » لأنه لم يمكن صرفه إلى الأخويق ولا إلى البطن الثالى 
لا ذكرنا » فيصرف إلى أقرب عصبة الواقف إلى أن يموت الأخوان م بءود إلى البطن الثانى . والأول : 
أمح » لأن الاأخوين ل يقطا حةوقهما و إنما امتنما من إقامة الحجة عليه » ولذلك لو اعترف لما الا'بوان 
ثبت الوقف مر غير مین » وهاهنا قد حصل الاءتراف من البطن الثانى فوجب أن ينصرف إلا 
لحصول الاتفاق من الميع على استتعقاقهما له . 

فإن قيل : فإذا كان البطرى الثانى صنار؟ فا حصل الاعتراف منهم . 

قلنا : قد حصل الاعتراف من الحالف الذى ثبتت المجة بيمينه » وبالبينة التى ثبت بها الوقف » وها 
يستتدق البطن الثانى » فاكتنى بذلك فى انتقاله إلى الأخوين : کا يكتنى به فى انتقاله إلى البطن الثانى بعد 
انقراض الأخوين . ويدل على ححة هذا نا | كتفينا بالبينة فى أصل الوقف وف كيفيقه وصفته وترتيبه 
فيا عدا هذا الختاف فيه » فيجب أن يكتنى به فيه . 


(e.s‏ الننى 


فأما إن كان شرط الواقف أن من مات مهم عن واد انتقل نصيبه إليه » انتقل إلى أولاده وجب 
واحدا , لاأنه لا منازع لهم فيه » وإن مات من غير ولد انتقل إلى أخويه على الوجه الصحيح ويمخرج 
فيه الوجهان الآخران . 

الحال الثاني : إذا كان الوقن مشتركاء وهوأنيدعوا أنأبام وقف دارهعل ولده وولد ولده ماتناساوا 
فقد شرك بين البطون . ذنى هذه امال إذا حلف أولاده الثلاثة مع شاعدهم » ول يكن أحد من أولادم 
ممهم موجوداً ثبت الوقف على الثلاثة.. و إن كان من أولادم أحد موجودا فهو شريكبم » فإن كان كبيراً 
حلف واستحق » وإن ل تحلف كان نصيبه ميراا تقضى منه الديون وتنغذ الوصايا وباقيه للورثة » لا" نه يأخذ 
الوقف ابتداء من الواقف بغير واسطة فب وكأحد البنين » وإن كان صنيرا أو حدث لاد البنين وقد 
يشا ركهم فى الوقف » أو كان أحد البنين صغيراً وقف نصيبه من الوقف عليه » ولا يل إلى وليه حتى يبلغ 
فيحاف أو تنم » لأأنه يتلق الوقف من غير واسطة . 

فإن قيل : فل ل يستحق بذير بمين لكون البنين المستحقين ممترفين له بذلك في-كتنى باعترافهم » 
كا لو كان فى أيديهم دار فاعترفوا لمیر منها بشرك فإنه بم إلى وليه ؟ 

قلنا : الفرق بينهما أن الدار التى فى أيديهم لم يكن لحم فيها منازع ولا يوجب" على أحد مهم فما 
مين » وهذه ينازعبم فا الأبوان وأسحاب الديون والوصايا » وإنما يأخذونها بأعامهم ‏ فإذا أقروا بمشارك 
هم فقد اعترفوا بأنه كواحد منهم لا يستحق إلا بيمينه کا لا يستحق واحد مهم إلا بالنين . .ويفارق ما إذا 
كان الوقف مرتبا على بطن بعد بطن » فإنه لا يشا ركهم أحد من البطن الثانى » فإذا باخ الصغير الوقوف 
نصيبه للف كان له » وإن امتنع نظرت » فإن كان موجودا حين الدءوى أو قبل حلفهم كان تصييه 
ميراثاً » کا لو كان بالق فامتنع من امین » فإن حدث بعد أعانهم وثبوت الوقف ناء كان له نصيبه 
أيس) » لاأن الوقف ثبت فى جيع الدار بأعان البنين » فلا يبطل بامتناع من حدث إلا أنه إن أقر أنها 
ليست وققًا وكذب البنين فى ذلك كان نصيبه من الغلة ميرات حكه حك اء الميراث » وإن لم بكذبهم 
قتصيبه وقف له . 

وقال القاضى : إن امتنع من المين رد نصيبه إلى الأولاد الثلاثة ولم يفرق بين من كان موجوداً حال 
الدعوى والحادث بعدها » لاأنه لا موز أن يستحق شيا بغير عينه 2 ولا يحوز أن يبطل الوقف الثابت 
بأعاتهم » فتمين رد نصيبه إليهم . 

ونا : أنه إن كان موجوداً حال الدعوى وحلفهم فهو شريكهم حين ينبت الوقف » فل يجز أن يثبت 


)١(‏ لمل الأنسب أن يقول ( ولايجب على أحد منهم فيها عون ). (ف) 


كعاب الأقضية 4 


الوقف فى نصيبه بغير بمينهكالبالغ » وإنكان حادا بمد بوث الوقف بأعامهم فهم مقرون له بنصيبه وهو 
يصدقهم فى إقرارم » فل جز لهم أخذ نصيبه كا لو أقروا له يمال » ولأنهم يقرون بأنهم لا يستحقون أ كثر 
من ثلاثة أرباع الوقف » فلا جوز لهم أخذ أ كثر من ذلك . 

وإن مات الصغير قبل بلوغه قام وارثه مقامه فيا ذ كرنا . و إن مات أحد البنين البالنين قبل باوغ 
الصنير وقف أيضاً نصيبه ما كان لممه لليت » وكان السك فيه كال فى نصيبه الأصلى . 

وقال القاضى : إن بلغ فامتنع من الوين فالربع موقوف إلى حين موت الثالث » ويقسم بين البالفين 
وورثة لليت » لأنه كان بين الثلائة ونصيبه من ايت للهالفين اليين خاصة لأنهما مستتحقا الوقف . 

14 ومسا 

قال :لإ ومن ادعى دعوى وذكر أن بينته بالبمد مته » لف المدعى عليه » ثم أحضر المدعى بينته » حك 
بهاء ولم تسكن اليين مزيلة للحق 4 . 

وجملته : أن الدعى إذا ذكر أن ييشته يميدة منه » أو لا يمكنه إحضارهاء أو لا بريد إقامتها > فطلب 
اليين من الدعى عليه أحلف له ء فإذا حلف ثم أحضر المدعى بيدة حكر له ».بهذا قال شري والشمبى ومالك 
والثورى والليث والشافعى وأبو حنينة وأبو يوسف وإسحاق . وحكى عن ابن ألى ليل وداود :أن يينته 
لا نسمع؛لآن اليين حجة المدعى عليه ذلا تسمع بمدها حجة للدعى» كا لا تسمم مين المدعى عليه بعد بينة المدعى . 

ولنا : قول عر رضى الله عنه « البينة الصادقة أحب إل من المين الفاجرة » وظاهر هذهالبينة الصدق » 
ويازم من صدةما جور الهين التقدمة فتنكون أولى » ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره يحب عليه 
بالبينة كا قبل الهين . وما ذكروه لا يصح » لأن البينة الأصل والوين بدل عنما . ولهذا لا نشرع إلا عند 
تعذرها . والبدل يبطل بالقدرة على البدل » كبطلان التيمم بالقدرة على الاء » ولا يبطل الأصل بالقدرة على 
البدل . ويدل على الفرق بدنهما أمهما حال اجتاعمها وإمكان سماعهما تمم البيفنة ويحكم بها » ولا تسمع 
اليين ولا يسأل عنها . 

1م ( فصل ) 

فإن طلب المدعى حبس المدعى عليه » أو إقامة كفيل به إلى أن تحضر بددته البعيدة » لم يقبل منه » وم 
يكن له ملازمة خصمه » نص عليه أحمد »أنه ل ثبت له قبل حق حبس بهء ولا م به كقيلاء ولأن الحبس 
عذاب فلا يازم معصوما لم يتوجه عليه حق » ولأنه لو جاز ذلك لکن كل ظالم من حبس من شاء من 
الناس بغير حت . 


وإن كانت بينته قريبة فله ملازمته حتى محضرهاء لأن ذلك من ضرورة إقامتهاء فإنه لو ل يتمكن 
(م ۲۹ س للضي س ج ۱۰ ) 


۲ الغى 


من ملازمته لذهب من مجلس الحا ولا كن إقامتها | إلا محضرته » ولأنه للا كن من إحضاره مجاس 
الحا f‏ ليق البينة عليه ا من ملازمته فيه حتى محضر البينة . تفارق البيئة البميدة أو من لا يمكن 

1 فصل‎ 1 AO: 

ولو أقام الدعى شاهداً وا-داً ولم حاف معه وطلب عين الماعى عليه أحاف لهء لم إن أحضر شاهداً 
آخر بعد ذلا ت كلت بينته وقضى بها لما ذكرنا فى التى قبلها » وإن قال المدعى : لى بينةحاضرةوأريد إحلاف 
للدعى عليه ثم أقيم البينة عليه قفيه وجهان : 

أحدما : له ذلك » وستحلف حصيمة « ا وملك استحلافه إذا كات بدنته بعيذدة » فكذلك إذا 
كانت قريبة » ولا نه لو قال : لا أريد إقامة بينتى القربية مق استحلافه » فكذلاك إذا أراد إتامتها . 

الثانى : لا يماك استحلافه » لان فى اأبينة غنية عن اليين فم تشرع معها ء ولان البينة أصل والمين 
بدل » فلا يجمع بين البدل والأصل كالتيمم مع للاء ‏ وفارق البميدة فإنها فى الال كالمدومة لاعجز عنهاء 
وكذلك التى لا بريد إقامتها » لا*نه قد تكون عليه مشعة فى إحضارهاء أو عليها فى الحضور مشقة فيسقط 


ذلك للمشقة مخلاف التى يريد إقامتها . 
ANY‏ اة € 


قال  :‏ والدين تى يبرأ ها المطلوب هى الدين بلله » وإن كان الحالف كافرا 4 . 

وجماته : أن الدين اأشروعة فى الحقوق ااتی یبر بها للطلوب هى الین بال فى قول عامة أعل السلء 
إلا أن مالسكا أحب أن يحلف بلله الذى لا إله إلا هو » وإن استحاف حا بالله أجزأ . قال ابن ااغذر : 
ا وول لقصل الله عليه وس انان رجلا قال : قل ؛ والله 
الذى لا يله إلا هو ماله عندك شىء » رواه أبو داود . ونی حديث عر حين حاف لای قال:« وال الذى 
لاله إلا هو إن التخل لنخلى وما الأو فيهاثىء » . 

وقال الشافنى : إن کان الدعى تصاصا أو عتاقاً أو حدًا أو مالا يبلغ نصاباً غاظت اليمين » فيبحلف 
بال الذى لا إله إلا حو عام النيب والشهادة ار عن ن اارحے الذى يعلم من السر ما يعم من الملانية . وةل قى 
القسامة : عانم خائنة الأعين وَما تخنى الصدور . وهذا الحُتيار أنى امطاب . وَدصكر القاض أن هذا فى 
أعان القسامة خاصة وَليس بشرط . 

() لفظ أنى داودج ۲ ص ۲۸۰ عن ابن عباس أن النی صلی اله عليه وسلم قال: يعنى لرجل حلفه س 
احلف ,الله الذى لا إله إلا هو ماله عندك شىء يمنى للمدعى .(ف) 


كتاب الأقضية ¥ 


لنا : قول الله تعالى : « تيلوا ين بد الصلاة سآن اللو إن ازتبكم لآ شر 
ممما ۾ وقال تعالى : م لكان باش لادا ار مخ شبادتها » ”° وقال تداق فى 
اللمان : و ادم م ارم ادات الله مإ لمن المادقِين »° “قال تعالى : « وَأقسَموا 
لله جه انم o‏ قال بعض أهل التفسير : هن ا فقا أقم جهد اليمين . 

وَاستحلف النى صلى الله عليه وسل ركانة بن عبد بزد فى الطلاق » فقال : « الله ما أردت إلا 
واحدة » وفى حديث الحضرى والكندى : « أن النى على الله عليه وسل قال : ألك بينة ؟ قال : لا 
ولكن أحلفه » وألله ما م أنها أرضى غصينيها »9 رواء أو داود. 

وقال عمان لابن عر : تحاف باه لقد بعته وما یه داء تعلمه .ولأن فی الله كذاية » فوجب أن بكتى 
باسمه فى اليمين كنأو ضع الذى سلاوه . 

فأما حديث ابن عباس وعر فإنه يدل على جواز الاستحلاف كذلك » وماذ كرناه يدل على الا كتفاء 


باسس الله وحده © وماذ كره الباقون فتديدك لا نص فيه ولا قياس يقتضيه . 


2 
إذا ثبت هذا ذإن اليمين فى حق الل رال کافر جيم باه تعالى » لا حاف أحد بذيره لذول الله تعالى : 


« قتان الله 06" ولقول النى صلى الله عليه وسل « م كان حالما فايحلف يله أو ليصءت9© ۾ 
AY‏ (فصل) 
وتشرع اليمين فى <ق كل مدعى عليه » سواء كان مسقا أو کارا » عدلا أو a:‏ إمرأة أو 
رجلا » لقول النى صلى الله عليه وسل « اليمين كل الدعى علبي“ » 


وروی شتيق عن الأشءث بن قيس قال : « قال كان بنى وبين رجل من اليهود أرض » فجحدى » 


٠٠ا١ سورة المائدة آبة‎ )۲( ٠٠6 5 ١ سورة المائدة‎ )١( 
ه٣ سورة النور آبة‎ (<6) ٠ ورة النور آية‎ (e) 


(ه) أخرجه أبو داودج ۱ ص اله (ف). 

(5) لفظ آى داودج ۲ ص ۲۸۰ « قال : لاء واسكن أحافه والله مایم أنها أرضى اغتسبتها أبوء» (ف). 

(۷) سورة المائدة آية ج١١‏ 

(۸) أخرجه البخارى وملم عن ابن عمر» ومطلع الحديث أن اې صلى الله عليه وس مع تمر وهو بحلاف 
بأبيه نقال : و إن لله ينبا أن تحلفوا بآبائئكم فن کان حاافآ فليساف بال أو ليصمت » (ف) . 

. أخرجه الترمذى عن ابن عمرو (ف)‎ )٩( 


4 النى 


فقدمته إلى النى صلى الله عايه وس لفقا لی رسول الله صلی الله عليه وسلم :هل للك بينة ؟ فلت : لا »قال 
ليبودى : احاف . قلت : إذاً يحاف فيذهب الى ء قأنزل الله عزوجل : ( إن الذينَ يترون 
يتب أن انمع م “قليلاً )”© إلى آخ الآبة ». رواه البخارى وأبو داود وان ماجة . وفى 
ا « قلت : إنه رجل فاجر لا يبالى على ما حاف عليه . قال : ليس لك منه إلا ذلك». 
NEY‏ اة 

قال : ( إلا أنه إن كان يبوديًا قيل له : قل : والله الذى أنزل التوراة على .ومى . وإن كان 
نصرائيًا قيل له : قل : والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى . وإن كان لم مواضع يمظمونها ويتوقون 
أن يحلفوا فيبا كاذ بيت حلفوا فيها 4 

ظاهر كلام الخرق رحمه اله أن اليمين لا تغلظ إلافى حق أهل الذمة » ولا تفاظ فى حق لاان » 
وو هذاقال او بحكر. 

ووجه تفليظهافى حتهم ماروى أبو هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل يعنى لليهسود 
« نشدتسك الله الذى أنزل التوراة على موسی ما تجدون فى التوراة على من زی ؟ »٩‏ رواه أبوداود . 
وكذلك قال الخسرق : تنلظ بالكان » فيحاف فى للواضع التى يمظمها ويتوق الكذب فيها » ولم 
يذك التنايظ بالزمارن . 

وقال أبو الخطات : إن رأى التخليظ فى اليميت ف الافظ بالزمان والمكان فله ذلات . قال : وقد 
أومأ إليه أحد فى رواية اليمونى»وذ كر التغليظ فى حق الجوسى .قال غيقال له:قل: والله الذى خاتقنى ورزقنى. 
وإن کان ونیا حافه بالله وحده . وكذلك إن كان لا يمبد الله » لاأنه لا يجوز أن محاف يغير الله لقول 
النى صل الله عليه وسل : « من كان حال فليحلف بالله أو لصت » ولأن هذا إن ل يكن بعتسد هذه 
يمينا فإنه بزداد بها إا وعقوبة » ورعاءجات عقوبته » فيتمظ بذلك ويعتبر بدغيره . وهذا كلهليس بشرط 
فى اليميف » وإا لاک قمله إذا رأى . 

ومن قال يتحلف أهل الكتاب لله وحده :مسروق وأبو عبيدة بن عبد الله وعطاء ورج والحسن 
وإراهيم ن كعب بن سور وعالك والثورى وأيو عبيد . 


)١(‏ سورة آل عمران آية بإب 
(0) فى سان ألى داودج ؟ ص ١م؟‏ ( أنشدك باش ) والعنى أسألكم وام عليكم لله (ف) . 
0( مر خر جه قرياً (ف) 0 


كتاب الأقضية Y0‏ 


ومن قال لا بشرع التخليظ بالزمان والمكان فى حق ملم : أأبوحنيفة وصاحباه . وقال مالك والشافعى: 
تفاظ » ثم اختلنا . فقال مالاك : بحلف فى المدينة على مدير رسول الله صلى الله عليه وسل » ويحاف قا 5 
ولا حلف قات إلا على منير رسول الله صلى الله عليه وسل » ويستحلفون فى غيرالمدينة فى مساجد الجاعات » 
ولا يحلف عند للتبر إلا على ما بقطم فيه السارق فصاعدا وهو ثلاثة درام 

وقال الشافعى : بست يستحلف الس بين الركن والقام بمكة » وف المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
ل 0 المدبر » ولد ا فى بيت لقو رانلل فى الزمان ف 
0-١‏ . وقال ابن جرير : تذاظ فى القليل والكثير » واحتجوا بقول الله 
تعالى : ( حبسو نميا من بعد الصلاة فيقسمان بلله )“فيل : أراد بعد العصر . 

وروی عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « من حلف على متبرى هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده 
من النار””©» فثبت أنه يتعاق بذك تأ كيد الین . 

وروی ماللك » قال : اختصے زيد بن ثابت وابن مطيع فى دار كانت بینہما إلى مروان بن الحم » 
فقال زيد : أحلف له مكالى » فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطم المقوق . قال : مل زيد حاف إن 
حقه لمق ويأبى أن محاف عند النير فجمل مروان يمجب . 

ولنا : قول الله تعالى ( فآخرَان يقُومان مقامهما من الذي اسح عانم الأواليان يمان 
بال شاد نتا آي رهن شمپاد 7 تهنا )”" ول يذ کر مكانا ٠‏ ولازمتا ولا زبادة فى انظ . 

واستحلف النى صلی لله عليه وسل ركانة©» فى الطلاق فنال « آله ما أردت إلا واحدة ؟ » قال : 
ال ما أردت إلا واحدة 5 وم يغلظ عينه رمن . ولا مكان ولا زيادة افظط 3 وسار ماذ كرنا 
فى التى قبلها ٠‏ 

وحاف عر لا“ حين نحا کا إلى زيد فى مكانه وكانافى بوت زيد . وقال عممان لابن عر : تحاف بالل 
لقد بعته وما به داء تعلمه ؟ وفما ذكروه تقييد اطاق هذه النصوص » ومخالفة الإجماع » فإن ما ذ كرناعن 
الخليفتين عر وعمان معمن حضرها لم ينكر » وهو فى محل الشهرة فسكان إجماعا . 


ز١هقبآ سورة للائدة‎ )١( 


(؟) اخ رجه ابن ماجة عنجابر بن عبد الله ولفظه ج س۷۹ باب العين عند «قاطع الحقوق : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسَلم ص من حلف ببمين 5 نمة عند منبرى هذا فلیتبه ا مقعده من الا سار ولو على سواك أخضر » قال 
السندى فى حاشيته ج ؟ ص ٣ه‏ « لمل التهييد بالأخضمر بناء على أنه يستبعد الاختصام بين الماقلينفى مثله » (ف) . 
(r)‏ سورة للائدة آية ٠١۷‏ 
(4) سبق خر جه قرييآ (ف) . ا ف > 


للها 


Î‏ المننى 


وقوله تعالى:( ڊو ما رمن بد الصّلاة ) إنما كان فى حق أهل السكتاب فى الوصية فىالسفر ‏ » 
وهو, قضية خواف فيها القياس فى مواضع منها قبول شهادة أهل الكتاب على المسادين » ومنما استحلاف 
الشاهدين » ومنها استحلاف خصوءءما عند العثور على استحقاقهما الثم وهم لايعدون بها أصلا فسكيف 
محتجون ہما ؟ 

ولا ذ كر أعان المسلمين أطاق المين ولم يقيدها . والاحتجاج مهذا أولى من المصير إلى ما خولف فيه 
القياس ورك العمل به . 

وأما حديثهم فليس فيه دليل على مشروعية المين عند المنير » إغا فيه تغليظ المين على الحالف عنده » 
ولا يازم من هذا الاستحلاف عنده . وأما قصة مروان فن المجب احتجاجهم بها وذهابهم إلى قول 
مروان فى قضية خالفه زيد فيها . وقول زيد ففيه الصحابة وفاضيهم وأفرضهم أحق أن محتج به من قول 
مروان » فإن قول مروان لو اتفرد ما جاز الاحتجاج به فكيت جوز الاحتجاج به على مالفة إجاع 
المبحابة ؟ وقول أ هم وفقبائهم ومالفته فيل النبى صلى الله عليه وسل وإطلاق كتاب الله تعالى » 
وهذا مالا وز . 

وإما ذ كر اتارقى التغايظ بالمكان والافظ فى <ق الذعى لاستحلاف النىصلى الل عليه وسل اليهود بةوله 
« نشدت له الذى أنزل القوراة على مومى 96" واقول الله تعالى فى حق السكتابوين ( جو مي 
رمن" پمک رالصلَ ) ولأنه روى عن كمب بن سور فى نصرانى قال : اذهيوا به إلى المذح واجماوا 
الإمجيل فى حجره والتوراة على رأسه . وقال الكءبى فى تصرانى : اذهب به إلى البيعة فاستحافهما رتخاف 
به مثله . وقال ابن المنذر :لا آعم ححة وجب أن يستحاف ف كان 2 ولا بيوكن غير الذى ستحلفت 

ا المس مون . 
وعلى كل حال فلا خلاف بين أهل العام فى أن التفايظ بالزمان وللسكان والألفاظ غير واجب »> 
إلا أن ابن الصباغ ذكر أن فى وجوب التفليظ. بالكان قواين للشافمى » وخالفه ابن الماص . فقال : 
لا خلاف بين أهل الم فى أن القاضى حيث استحاف الماعى عليه فى عله وبلد قضائه جاز » وإ التذليظ 
بالمسكان فيه اختيار فيكون التغليظ عند من رآه اختواراً واستحسانا . 

)0( سورة للائدة a‏ 1 
(0) فى نسخة الش.خ رشيد ج ۱۲ ص ١١5‏ والفق ج ٩‏ ص ۲۲۹ ( وإعاكان فى حق أهل الكتاب .. ) 
والصواب کا فى الشرح انكبير ج ٠۲‏ ص ١40‏ ( إعاكان فى حق أهل الكتاب ) بدون ( واو) قبل ( إن ) 

لأنها وما بعدها خبر ( قوله الى ) (ف) . 
(۴) مرتخريحه قري (ف ) ٠.‏ (ع) سورة للائدة آية .1 . 


) فصلل‎ ( AEE 
» قال ابن المنذر : ولم جد أحداً يو جب المين بالمصحف . وقال الشافعى : رأيتهم يؤكدون بالصعف‎ 
ورأيت ابن مازن ؛ وهو قاض بصنماء يناظ المين بالصحف . قال أسحابه : فيفاظ عليه بإحضار المصحف‎ 
لأنه رشت لعل كلام الله تعالى وأسمائه » وعذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلی الله عليه وسل فى المين وفعله‎ 
الفاناء الراشدون وقضاتهم من غير داول ولا حجة يستند إلما » ولا بترك فمل رسول لله صل اله عايه وسال‎ 
. وأصحابه لفمل ابن مازن ولا غيره‎ 
» مساة‎ ¥ At 
. ) قال لإ و حاف الرجل فيا عليه على البت » و حاف الوارث على دين اليت على الل‎ 
معنى البت : القطم » أى محلف بالل ماله على“ شىء . وجملة الاأمر أن الاأأعان كلما على البت والقطع‎ 
: إلا على نفى فمل الغير فإنها على نفى العلم . ومهذا قال أبو حيفة ومالك والشاففى . وقال الشعبى والتخعى‎ 
كلما على الل . وذكر ابن ألى مومى رواية عن أحمد . وذكر أحمد حديث الشیبائی عن القاسم بن‎ 
» عبد الرحمن عن الى صل الله عليه وسل « لا تضطروا الناس فى أعائهم أن يحلفوا على مالا يعلدون‎ 
. ولأنه لا يكلف ما لا عل له به . وقال ابن أبى ليلى : كلها على البت كا حاف على فمل نفسه‎ 
ولنا : حديث ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسل استحاف رجلا فال له : قل : والله الذى‎ 
لا إله إلا هو ماله عليك حق”؟ » وروى الأشعث بن قيس « أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت‎ 
اختمما إلى البى صلی الله عايه وسل فى أرض من المن » فقال الح ری يا رسول الله إن أرضى اغتصبنما‎ 
أبو هذا وهى فى يده » قال : هل للك بينة ؟ قال : لا ولسكن أحلنه وال النظيم ما بعلم أنها أرضى اغتصيتمها‎ 
أبوه » فيا الكندى #يمين » رواه أبو داود ولم بكر ذلك الثى صلى الله عليه وسل . وما ذ كروه‎ 
» لا يصح » لأنه بمكنه الإحاطة بفمل نفسه ولاعكنه ذلك فى فمل غيره » فافترقا فى الدين كا افترقت الشهادة‎ 
فإنها #سكون بالقطع فما مكن القطم فيه من المقود » وعلى الظلن فما لا مكن فيه القطع من الأملاك‎ 
» والأناب » وعلى نف العم فا لا مكن الإحاطة بانتفائه » كالشهادة على أنه لا وارث له غير فلان وفلان‎ 
. وحديث القاس بن عبد الرحين مول على اليين على ننى فمل الفير‎ 
إذا ثبت هذا فإنه حاف فما عليه على البت فيا كان أو إثياتاً » وأما ما تماق بفمل غيره » فإن كان‎ 
نبا مثل أن يدعى أنه رض أو باع وبق شاهداً بذاك فإنه يحلف مع شاهده على البت والقطع . وإن‎ 


)١( <<‏ أخرجه أبو داود وقد ذكرنا لفظه ريا (ف) . 


۰A‏ الخنى 


كان على ننى العم مثل أن يدعى عليه دين أو غصب أو جناية”" أو فإنه ملف على نف المل لا غير » وإن 
حلف عليه على البت كفاه وكان التقدير فيه العم » كا فى الشاهد إذا شهد بمدد الورثة وقال :ليس له وارث 
غيرمم سمع ذلك . و کان التقدير فيه عله » واو ادعى عليه أن عبده جنى أو استدان فأنسكر ذلك فيمينة على 
ننى الع لأنها مين على ننى فمل الغير » فأشبهت يمين الوارث على نن الوروث . 

5م (فصل) 

قال ابن أبى موسى : اختاف قول أحد : فيمن باع سامة وظبر الشترى على عيب بها . وأسكره 
البائع » هل المين على البتات أو على علده ؟ على روايتين . ولوأبق عند الشترى فادعى على للبائع أنه أبق 
عنده فأنسكر هل يازمه أن عاف أنه لم يأبق قط أو على ني علمه ؟ على روايتين » إلا أن يكون ولده 
فيحلف أنه ل يأبق قط » ووجه کون الین على عله أنها على ننى فمل الغير » قأشيه ما لو ادعى عليه أن عيده 
جنى ©» ووجه الأخرى أنه إذا ادعى عليه أنه باعه معيباً يستحق به رده عليه فازمته المين على البت 
كا لو كان إثبان . 

AV‏ (فضصل) 

ومن توجهت عليه يمين هو فيها صادق أو توجهت له أبيح له الحلف ولاشیء عليه من إثم ولا غیره » 
لأن الله تعالى شرع المين ولا بشرع محرما . وقد أمي الله تعالى نبيه أن يقسم على الحق فى ثلاثة مواضع 

وحلف عمر لأب على خيل ثم وهبه له > وقال : خفت إن لم أحلف أن تفع الناس من الحاف على 
حقوتهم قتصير سفة . وقال حنبل : بل أبو عبد الله بنحو هذا » جاء إليه ابن عة فقال :لى قبلك حق من 
ميراث ألى وأطالبك بالقاضى وأحلفك » فقيل لأبى عبد الله ما ترى ؟ قال احاف له إذا لم يكن له قبلى حتق 
وأنا غير شاك فى ذلك جلفت له » وكيف لا أحلف وابن عر قد حلف وأنا من أنا » وعزم أبو عبد الله على 
المين ؟ فكفاء الله ذلك ورجم الغلام عن تلاك المطالية . واختاف فى الأولى » فقال قوم : الحاف أولى من 
افتداء بمينه لأأن عر حلف ؛ ولأن فى الخلف فائدتين : 

أحدها : حةظ ماله عن الضياع » وقد نهى القدىرصلى الله عليه ولم عن إضاعقه . 


(1) فى نسخة الشيخ رشيدج ۱۲ ص ١١4‏ والفق ج ٩‏ ص 50١‏ ( أو فإنه تحلف ) والسواب حذف ( أو) 
کا في الشرح الكبير ج ۱۲ ص 14١‏ (ف) ٭ 


كتاب الأقضية ۹ 


وقد أشار ای صل الله عليه وسل على رجل أن حاف ويأخذ حقه . وقال أصحابنا : الأفضل افتداءرعينه » 
فإن عمّان افتدى عينه وقال : خفت أن نصادف قدرا فيقال : حلف فموقب » أو هذا شوم ينه . 

وروی الال بإسناده أن حذيفة عرف جملا سرق له » نفاص ف فيه إلى قاضى السامين » فصارت المين 
على -ذيفة » فقال : للك عشرة درام فأى » فقال : للك عشرون فأبى » فقال : لك ثلائون فأبى » فقال : 
للك أربمون فأبى» فقال حذيقة: أترانى آترك جملی ؟ خلف بالله أنه 4 ما باع ولا وهب . ولأن فى الوين عند 
الحام تبذلاً ولا بأمن أن يصادف قدّر؟ فينسب إلى الكذب وأنه عوقب مخلف هكاذي) » وفى ذهاب ماله له 
أجر ؛ ود س هذا تضييما لمال » فإن أخاه للسم ينتفع به فى الدنيا ويخرمه له فى الآخرة . 

وأما عر : فإنه خاف الاستنان به ورك الناس الحلف طى حقوقهم » فيدل على أنه ولا ذلك لا 
حلف » وهذا أو والله تعالى أعلٍ , ا 8 


ANEW‏ (ض ل) 
فأما اماف الكاذب ليققطم به مال أخيه يه ام كير . وقد قيل : : إن من الكبائر » لأن الله تعالى 
وعد عليه المذاب الألم فقال سبحانه ( إن" اذ ترون 38 اشوا يم 8 ليلا ولك 
لاَق لهم فى لاخر ولا يکلم الله ولا ينف للبم يوام القمامق ولا ي كيم وم 
عذاب “للم )فال الأشمث بن قوس : نزلت هذه الآبة كان لی بثر فى أرض ابن عم لی فأتيت رسول 
اله صلی الله عليه وسل فقال :« بينتك أو ينه » قلث إذا حاف علها » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل « من حاف عل مين هو فا فاجر ليقتطع مها مال امریء مسل اق اله وهو عليه غضيارف » 
أخرجه البخارى . 
1 وروی این مسود قال:ةاليدسول الله صلی الله عليه وسل « من حاف على تین صبر يقنطع بها مال امرىم 
مسل هو يها اجر تى اله وهو عليه غضبان » متفق مليه . وقال النى صلى الله عليه وسل فى حديث 
الكندى « لان حلف على ماله ليا كله خلا ليلتين الله وهو عنه معرض » وهو حديث حسن سحيح . 
 -‏ وقد روى فى حديث أن عين النموس”" تذر الديار بلاقم . وإستعب لاعا م أن خرف الدعى عليه من 


المين الفاجرة ويقرأ عليه الأية والأخبار 5 : ا 
5 3 


)١( . 2‏ سورة آل عمران آية بب 
١‏ * 7 (۲) فى منتخب كز المال ج > ص ومع فال ما .نصه و الدين ااشموس تدع الديار بلاقع » أخرجه أبو الحسن 
خيثمة بن سلمان بن حيدرة الاطرابلمى فى جزه عن وائلةوالعين الفاجرة تدع الديار بلافع وتعقم الرحم وتقل 
العدد » أخرجه عبد الرزاق عن معمر بلاغا » (ف) ٠‏ ع 
( م۲۷ - الى دا 21١‏ 


9 ٠٠ للع‎ 0۰ 


A9۹‏ (قصلل) 


ومن ادعى عليه دين وهو مسر به لم بحل له أن تحاف ا > و هذا قال المزلى . وقال 
أبو ثور : له ذلك » لأن الله تعالى قال ( وَإِنْ کان و عرق فنظرة إلى یسر )20 ولأنه لا سقحق 
مال + وا ریک و لبدو ا ی کے لوطو حي رر لم يكن عليه 
حق لم يحب إنظاره به . 

NEV‏ (فصلل) 

وءين الحالف على حسب جوابه » فإذا ادعى عليه أنه غصيه أو استودعه وديعة أو افترض مئه نظرنا 
a‏ عليه » فإن قال : ما غصبتك ولا استودءتنى ولا أقرضتنى » كلف أن ماف على ذلك » 
فإنةل مالك عل <ق أو لا نتحقعلی شيثا » أو لا نستحق على ما ادعيته ولا شيئاً منه کان جوا)) اء 
ولا يكاف الجواب عن ااذصب والوديمة والقرض » لأنه جوز أن يكون غصب منه ثم رده عليه » 
فل و کلف جحد ذلك كان كاذب » وإن أقر به ثم ادعى الرد ل يقبل منه » فإذا طلب منه المين حلف على 
حسب ما أجاب . 

ولوادعى أننى ابتءت منك الدار التى فى بدك فأنكره وطلب عينه نظرنا فى جوابه » فإن أجاب 
بأك لا تستحقها حلف على ذلك ولم باز مه أن حاف أنه ما ابتاعها » لأنه قد بتاعا منه ثم ردها عايه » 
وإن أجاب بأنك ل تبتعها منى حاف على ذلك . 

قال آحد فى رجل ادعى على وجل أنه أودعه تأنكره هل حاف ما أودعتتى ؟ قال : إذ حاف مالك 
عندى شیء ولا لك فى بدی شىء فهو يأنى على ذلاك » وهذا بدل على أنه لا يلزمه الحاف على حسب 
الجواب » وأنه متى حا ف مالك قبلى حق برىء يذلك » ولأحاب الشافى وجهان كبذين . 

AVY‏ (فصل) 

ولا تدخل الدين النيابة » ولا حلف أحد عن غيره . فلو كان للدعى عليه صذيراً أو مجنو لم اف 
عفه » ووقف الأمر حتى يبلغ الصى و يقل الجنون ولم حاف عنه وليه » ولو ادعى الأب لابنه الصذير حت 
أو ادعاه الوصى أو الأ.ين له فأنسكر الدعى عليه » فالقول قوله مع عينه » فإن فكل قفى عليه . ومن 
لم بر القضاء بالنکول ورأى رد الین على الدعى ۾ علف الولى عنهما » ولكن :قف المين » ويكتب 
الماک عضرا بسكول المدعى عليه » وإن ادعى على المبد دعوى نظرت «فإن كانت ما يقبل قول المبد فيا 
على نفسه كالقصاص والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده . 


إنة لذ عل 3 i‏ عه 1 
(1) مورة ر ا aS SS C^, aT‏ 


كتاب الأقضية ال 


فإن قلا : إن الهين تشرع فى هذا أحاف العبد دون سيده » وإن نكل لم حلف غيره » و إن كان 
ما لا يقبل قول المبد فيه كإنلاف مال أو جنانة 'وجب الال فالخصم السيد والبين عليه ء ولا تحاف العبد 
فيها محال . 

AEVY‏ 22 (تقصل) 

وإذا نكل من توجبت عليه الهين عنها » وقال لى بينة أقيمها » أو حساب أستثبته لأحلف على 
ما أتيقن » فذ كر أب الطاب أنه لا عمل » وإن لم حاف جمل نا كلا . وقيل: لا يكون ذلك نسكولا و ييل 
مدة قريبة . و إن قال : ما أريد أن أحلف » أو سكت فل يذكر شي > نظرنا فى المدعى » فإ ن كان مالا 
أو القصود منه الال قضى عليه بنكوله ولم ترد الهين على المدعى » نص عليه أحد فقال : أنالا أرى رد 
اليين إن حاف الدعى عليه وإلا دفع إ إليه حقه » وبهذا قال أو حتيفة . واختار أبو امطاب أن له رد الوين 
على الد عى إن ردها حاف الدعى » وحك له با ادعاه . قال : وقد صوتبه أحمد فقال : ماهو ببعيد بحلاف 
ويستحق » وقال : هو قول أهل للدينة . 

روى ذلك عن على" رضى الله عنه » وه قال شريح والشعى والنخمى وابن سيرين ومالك فى الال 
خاصة » وقاله الشافمى فى جميع الدعاوى » لما روى عن نافع عن ابن عر « أن النى صلى الله عليه وسل رد 
المين على طالب التق » رواه الدارقطنى . ولأنه إذا ندكل ظبر صدق المدعى وقوى جانيه فتشرع الوين 
فى حقه كالدعى عليه قبل تكوله » وكالدعى إذا شهد له شاهد واحد » ولأن النسكول قد يكون ليله بالحال 
وتورعه عن الحاف على مالا يتحققه » أوللخوف من عاقبة الِين » أوترفم) عنها مع علمه بصدقه فى إنكاره . 
ولا بتمين بسكولهصدق الدعى»فلا يموز ا لمکم له من غير دليل . قإذا لف كانت ينه دليلاعند عدم ماهو 
آقوی منها کا فى موضع الوفاق . وقال ابن أبى ايلى : لا أدعه حتى يقر أو يحلف . ل اله 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وو ن المين على جانب للدى عليه € لخصرها قى جاب 
الدعى عايه . وقوله « البينة على اللدعى والبين على الدعى عليه » مل جنس اليين فى جنبة الدعى عليه ٤‏ 
كا جمل جنس البينة فى جنبة الدع . 

وقال أحد : قدم أبن عر إلى عبان فى ميد له فقال له : احلف أنك ما بعته وبه عيب عله » فأبى 
ابن عر أن يحلف » فرد المبد عليه ولم يرد البين على المدعى ء ولأمها بينة فى المال لكر فيها بالفكول 
کا لو مات من لا وارث له فوجد الإمام فى دفترة ديا له على إنسان فطالبه نه فأنكره » وطلب منه اين 
فأنكره » فإنه لاخلاف أن الهين لا ترد . وقد ذكر أسحاب الشافمى فى هذا أنه بقضى بالنكول فى أحد 
إلوجوين وف الآخر بحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحاف » وكذلك لو ادعى رجل على ميت أنه وصى إليه 


1۲ اتی 


بتفريق ثلثه وأنسكر الورئة ونسكلوا عن المين قضى عابهم » واللبر لا تعرف صحته . ومخاافة ابن عمر له 
فى القصة التى ذ كرناها تدل على ضعفه » فإنه لم ررد اليين على المدعى ولا ردها هان . 

فملى هذا إذا نكل عن العين قال له الماک : إن حافت وإلا قضيت عليك ثلاث »فإن حاف وإلا قغى 
عليه . وعلى القول الأخر بقول له : لك رد المين على المدعى » فإن ردها حاف وقضى له » وإن نكل عن 
المين سثل عن سيب نسكوله » فإن قال لى بينة أقيمها أو حساب استثبته لا أحلف على ما أتيقنه أخرت 
الحكومة . وإن قال : ما أريد أن أحلف سقط حقه من المين » فلو بذها فى ذلك المجلس بعك هذا لم تمع 
منه إلى أن يعود فى مجاس آخر. د 

فإن قيل : فاللدعى عليه لو امتنع من الهين لم بذها ”معت مئه غم ٠ق‏ سماعها هاهنا ؟ 

قلنا : المين فىحق المدعى عليه هى الأصل » فتى قدر عامها أو بها وجب قبوها والمصير إليها كالبدلات 
مع إبدالها » وأما مين اللدعى فى بدل > فإذا امتنع مها لم ينتقل الح إلى غيره » فإذا امقنع مها سقط حقه 
منها لضعفها » وأما إذا حلف وثغى له فماد الدعى عليه وبذل الدين م يسمع منه » وهكذا لو بذها بعد 
الحكم عليه بنسكوله لم بسمع » لأن المسكم قد ثم فلا بنقض كا لو قامت به بيفة » فأما غير امال وما لايقصد 
به امال فلا يقضى فيه بالنكول » نص عليه أحمد فى القصاص . 

ونقل عنه فى رجل ادعى على رجل أنه قذفه » فقال : استحلفوه » فإن قال : لا أحاف أقم عليه . 
قال أبو بكر : هذا قول قديم » والمذهب أنه لايتفى فى شىء من هذا بالنسكول . ولا فرق بين القصاص 
فى النفس والقصاص فى الطرف ¢ وبهذا قال أبو يوسف ومد . وقال أبو حنيفة 0 يی بالا کول 
ف القصاص فيا دون النفس وعنأحد مثله . والأول هو المذهبءلأنهذا أحد زوعی القصاص فأشبه الدوع 
الآخر ٠‏ فملى هذا ما يصنع به فيه وجهان : 

أحدها : يخلى سبيله لأنه لم ينبت عليه حجة » ونسكون فائدة شرعية اليين الردع والزجر 5 

والثانى : حبس حتى يقر أو حاف » وأصل الوجبين المرأة إذا نكات عن اللعان . 

AVF‏ (نضصرل) 

وإذاحاف فقال : إن شاء اله تعالى أعيدت عليه الوين , لأن الاستثفاء يزيل حكم المين . وكذلك 
إن وصل ينه بشرط أوكلامغير مفهوم» وإن حاف قبل أنيستحانه اهام أعيدت عليه ولم يمد ما حلف 
قبل الاستحلاف » وكذلك إن استحلفه الما الم قبل أن أنه الدعى استحلافه لم يعقد مها . 

0 (فصل) 

ولو ادعى على رجل دين أو حا فقال : قد أبرأتنى مئة أو اسقوفيةء منى » فالقول قول من ينسكر 
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الإبراء والاستيفاء مم عينه » ويكنيه أنمحاف ,الله أن هذا الحق ويسميه تسميةيصير مها معاوماً مابرنتذمتك 
منه ولا من شىء مذه » أو ما برت ذمتك من ذلك اتی ولامن شىء منه . وإن ادعى استيفاءه أو البراءة 
بجبة معاومة حلف على تلك الجبة وحدها وكنا. . ل 
AtVo‏ + (فصےل) لز 
والمةوقعلی ضر بين : 
أحدما : ماهو حق لأدى . 5 
والثانى : ما هو حق لله ثءالى . 
غق الأدى ينقسم قسمين 
أحدها : ما هو مال أو القصود منه الال » فمذا نشرع فيه الوين بلاخلاف بين آهل الل ء فإذا لم نكن 
لمدعى بينة حلف المدعى عليه وبرىء . وقد ثبت هذا فىةصة الحضرمى والسكندى اللذين اختلفا فى الأرض » 
وموم قول النى صلى الله عليه وسلم « ولسكن المين على اللدعى عليه » . 
النسم الثانى : ما ليس ال ولا اللقصود مذه امال » وهو كل مالا يثبت إلا بشاهدين » كالقصاص » 
وحد القذف » والنكاح » والطلاق » والرجمة » والمتق » والنسب » والاستيلاد » والولاء » والرق » 
ففيه روايتان : 5 
إحداهما : لا يستحلف المدعى عليه ولا تمرض عليه المين . قال أحمد : لم أسمع منمغى جوزوا الأيعان 
إلا فى الأموال والعروض خاصة » وهذا قول مانا » ووه قول أبى حنيفة فإنه قال : لايستحلف فى التكاح 
وما بتعاق به مندعوى الرجعة والفيئة فى الإيلاء » ولا فى الرق وما يتعاق به من الاستيلاد والولاء والنسب » 
لأن هذه الأشياء لا يدخلما البدل» و إنما تمرض المين فما يدخله البدل » فإن المدمى عليه مخير بين أن عاف 
أو م » ولأن هذه الأشياء لا ثبت إلا بشاهدين ذ رن فلا تعرض فيها المين كالحدود . 
والرواية الثانية : ينتحاف فى الطلاق والنصاص والنذف . وقال ارق : إذا قال ارنجمتك فقالت 
انقضت عدای‌قبل رجعتك» فالقول قوها مع عينهاء و إذا اختاف فى مغى الأربعة أشهر فالقول قوله مم بعينه » 
فيخرج من هذا أنه يستحاف فى كل حق لأدمى » وهذا فول الشافى وأبى بوسف ومد » لول النى 
صلى الله عليه وسل « لو يمطى الئاس بدعوام لادعى قوم دماء قوم وأموالحم ولكن اليمين على ادى 
عليه 6 أخرجه مسل وهذاعام فى كل مدع عاي » وهو ظاهر فى دعوى الدماء لذكرها فى الدعوى مع هوم 
الأحاديث » ولأنها دعوى صية فى حق لأدمى » از أن عاف فما الدعی عليه كدعوى الال , 


الضرب الثالى : حقوق الله تعالى » وهى نوعان : 
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14" 7 الفق 


أحدما : الحدود » فلا تشرع فيها يمين » ولا نمل فى هذا خلا » لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبلمنه 
وخلى من غير بين » فلاأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى » ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به 
بالرجوع عن إفراره » وللشهود بترك الشهادة والسثر عليه , قال النى صلى الله عليه وسل مزال فى قصة ماعز 
« یا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا يك 26 فلا تشرع فيه يمين محال . 
النوع الثانى : المقوق المالية كدعوى الساعى الزكاة على رب الال » وأن الحول قد تم و كلالتصاب » 
فقال أحمد : القول قول رب امال منغيرعين ولابستحاف الناس علىصدقامهئ'. وقال الشافمى وأبويوسف 
ود : يستحلف لأنها دعوى مسموعة أشبه حق الأدمى . 
ولنا : أنه حق لله تعالى أشبه الحد » ولأن ذلاك عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة . ولو ادعى عايه أن 
تهليه كفارة مين أو ظهار أو نذر صدقة أو غيرها فالقول قوله فى فى ذلك من غير مين ولا تسمم الدعوى 
١‏ 1 1 
فى هذا ولا فى حد لله تعالى » لأنه لاحق للمدعى فيه ولا ولاية له عليه » فلا نسمع منه دعواہ کا لو ادعى حقا 
لذيره من غير إذنه ولا ولابة له عليه » فإن نضمنت دعواه حا له مثل أن يدّعى سرقة ماله ليضمن السارق 


أو يأخذ منه مأ معرقه أو يدعى عليه الزنا مجاربته ليأخذ مهرها منه ) ”معت دعواه ل وستحلاف المدعى عليه 


لق الآدمى دون حق الله تعالى . 000 0 

م وساأة» 
٠-‏ قال : ( وإذاشهد من الأربءة اثنان أن هذا زنى بها فى هذا الببث » وشهد الآخران أنه زنى بها 
فى البيت الآخرء فالأربعة قذقة وعليهم الحد ) . عور 


وجلته : أن من شرط صحة الشهادة على الزنا اجماع الشهود الأربعة على فمل واحد » فإن لم يحتمموا 
بتكل الشهادة وكان ابجميع قذفة وعايهم الد » فإذا شهد اثنان أنه زنى بها فى هذا الببت واثنان أنه زنى 
بها فى بيت خر فا اجتمموا على الشهادة بزتا واحد » لأن الزنا فى هذا البيت غير الزنا فى الآخر » فلم تككل 
شهادهم وبحدّون حد القذف » وبهذا قال مالك والشافعى فى أحد قوليه » وقال أبو بكر : تكل شهادتهم 
ود الشهود عليه . واستبعده أبو امطاب وقال هذا سهو من الناقل لأنه مخالف الأصول والإجماع » 
والحد يدرأ بالشمبات فكيف يحب بها ؟ 
ن وقال النخبى وأصحاب الرأى وأبو ثور والشافنى فى قول : لا حداً على الشهود لأنهم كاوا أربءة» 
ولا على للشهود عليه لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد يب الحد يه . 

ولنا: أنهم لم يشهدوا بزنا واحد فازمهم الحد» کا لو شد اثنان آنه زی بامرآة وائنان أنه زفى يفيرها . 

. سبق مخريجه قربا (ف)‎ )١( 
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ولأنه لا يخلو من أن تسكون شاد هم بزنا واحد أو باثنين » فإن كانت بفمل واحد مثل أن بين الخدم 
وق واحدا لا يمكن زناه فى الموضعين عفائنان مهم كاذبان يقيئا » واثنان منهم لو خلوا عن الممارضة لشهادتهم 
لسكانا قذفةفم اثتعار ض أولى » و إن كانت شوادتهم بفملين كانوا قذفة کا لو عينوا فى شهادتهمأ نه زنى مرة 
أخرى » وماذ كر وه يبطل بالأصل الذى ذ كرناه . 
AEVV‏ (ضصل) 

وکذلت کل شهادة کل فاین » مثل أن يثهد ائنان أنه زی بامرأة وآخران أله زنى بأخرىء أو يشهدان 
أنه زنی بهافى وم » وآخران أنه زی بها فى آخر » أو إشهدان أنه زنى بها ليلا » وآخران أنه زی بها هارا » 
أو يشهدان أنه زی ها فى غدوۃ » ويشهد آخران أنه زلى بها عشيا » أوأشباه هذاء فإهم قذفة فى هذه المواضع 
وعليهم الحد لما ذكرناه . فإن شهد ائدان أنه زنى بها فى زاوية بيت » وشهد آخران أنه زیی بها فى زاوية منه 
أخرى وكانتا متباعدتين » فالمسكر فبسه کا ذ كرنا. وقال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم ويحد للشهود عليه 
استحساناً » وهو قول أى بكر . 2 

ولنسا : أنهما مكانانلايمكن وقوع الفمل الواحد فما ولا يصح نسيته إلمهما فأشبها الببتين.وأما إن كانتا 
متقار بتين سكن نسبته إلى كل واحدة منهما لفرنه منها كلت الشمادة لإمكان صدقهم فى أسبته إلى 


الزاوبتين جميعا . 
NEVA‏ (نصل) 


ومتى كانت الشهادة ل فمل » فاختلف الشاهدان فى زمنه أو مكانه أو صفة له تدل كَل تغاير الفماين لم 
نكل شهادتهما» مثل أن يود أدرها أنه غصبه ديذاراً وم السبث»ء ويشمد الأآخر أنه غصبه ديناراً وم 
الجمة » أو يشمد أحدها أنه غصبه بدمشق » ويشمد الآخر أنه غصبه عر »أو يشمهد أحدهما أنه غصيه ديناراً 
ويشهد الآخر أنه غصبه ثوب » فلا :كل الشمادة » لأن كل فمل لم يشهد به شاهدان . وعكذا إن اختافا فى 
زمن القتل أو مكانه أو صنته » أو فى شرب ار أو القذف لم كل الشمادة » لأن ما شهد به أحدالشاهدين 
غير الذى شهد به الآخر » فل يشهد بكل واحد من الفملين إلا شاهد واحد » فلم يقبل »إلا على قول ألى بكر » 
فإنهذه الشسجادة لم نكل ويثبت الشهود به إذا اختانا فى اازمانوالسكان » فأما إن اختلفا فى صفة الثمل فشمد 
أحدما أنه مرق مع الزوال كيسا أبيض » وشهد آخر أنه رق مع الزوال كبيسا أسود» أو شهد أحدها 
أنه سق هذا التكيس غدوة» وشهد الآخر أنه سرقه عشي لم كل الشوادة » ذ كره ابن حامد . وقال 
أو بكر :تکل » والأول أصح » لأن كل فمل لم إشمهد به إلا واحد كل باقدمتاء . 


٠ ۹‏ >:#المقنى 


+٠‏ وإن اختلفا فى صفة المشهود به اختلاقاً بوجب تفيرها » مثل أن يشهد أحدها بثوب والآخر بدينار» فلا 
خلاف ف أن الشوادة لا سكل » لأنه لا كن إيجامهما جيم » لأنهيكون إيجابا با حى عليه بشمادةواحد » ولا 
إيجاب أحدها بعينه » لأن الآخر م يشبد به » ولیس أحدها أولى من الآخر » فأما إن شبد بكل فمل 
شاهدان واختلفا فى الزمان أو اكان أو الصفة ثبتا جيم » لأن كل واحد منهما قد شهدت به بينة عادلة لو 
انفردت أثبتت الى » وشهادة الأخرى لا تعارضها لإمكان الح بينهماء إلا أن يكون الفمل ممالا يمكن 
تسكرره كةتل رجل بدينه فتةمارض البدنةان » لملهنا أن إحداما كاذية ولا نعل يها فى ضلاف مایت کرر 
ويمكن صدق البينتين فيه » فإنهما جميما يتان إن ادْعَاهُمَا » و ادل بدّع إلا إحداها ثبت له ما ادعاه دون 
مالم يذعه . په 

00 آخر ان أنه سرق مم الزوال کیا أبيض » 
أو شهد اثنان أنه سرق هذا الكيس غدوة » وشهد آخران أنه سرقه عشيا » فقال القاذى : يتعارضان » وهو 
مذهب الشافعى » کا لو كان الشهود به ققلا . والصحيح أن هذا لا تعارض فيه » لأنه يمكن صدق البينقينبأن 
يسرق عندالزوا لكيسين أبيض وأسود » فتشهد كل بينة بأحدها » ويمكن أن يسرق كيسا غدوة ثم یمود 
إلى صاحبه أرقو فر + وفع إدكان الى لا ارش 

فملى هذا : إن ادعاها المشمود له تا لهفىالصورةالأولى» وأمافىالصورةالثانية فيثبت له الكيس الود 
به حسب » فإن الشوود به وإن کانا فملين لكنمهما فى هل واحد» فلا يحب أ كثر من تمانو وإن لم يدع 
المشهود له إلا أحد السكيسين ثبت له؛ ولم ثبت له الآخرأمدم دعواه إيه » وإن شهد لەشاهد بسرقة كيس 
فى يوم » وشهد آخر بسرقة كيس فى يوم آخرء أو شبد أحدهها فى مكان » وشهد آخر بسرقة فى مكان آخر» 
أو شهد أحدها بخصب كيس أبيض » وشهد آخر بنص ب كيس أسود ء قاد عاها الشهود له » فل أن محلف 
مع كل واحد مهما ویک له يه » لأنه مال قد شېد له به شاهد » وإن لم يدع إلا أحدها ثيث له ما ادعاه» 
و بشبت له الآخر ابره لاه م 

e ۸۷۹‏ (فصسل) 

فأما الشهادة لى الإقرار » مثل أن يشهد أحدها أنه أفر عندى يوم اجيس بدمشق أنه قتله أو قذفه أو 
غصبه كذاء أو أن له فى ذمتهكذا ء ويشهد آخر أنه أفر عندى بهذا يوم السبت محم ص كلت شهادتها . 
وببذاقال بو حديفة والشافى . وقال زفر : لا سكل شبادتها لأن كل إقرار لم يشهد به إلا واحدفر تکل 
الشبادة » فأشبه الشهادة ى الفمل . 

ولنا : أن المقر به واحد » وقد شد اثنان بالإفرار به فكئلت شہادتھا » کا لوكان الإقرار مهما واحدا. 
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وفارق الشهادة لى الفمل > “فإن الشهادة فيها كَل فعلين مختلفين » فنظيره من الإقرار أن يشهد “أحدها أنه 
أقر عندى أنه قن فى يوم ليس » وشهدالآخر أن أقر أن تنه يوم الع » إن عرادنها لايل اهنا . 

و قق ما ذكرناه أنه لايمسكن جع الشهود لسماع الشهادة ف فى ح ق کل واعد » والعادة جارية بطلب 
شود آم کنب لا فى جممهم إلى الشهود له فيمشى إليهم فى أوقات متفرقة وأما كن غتانة يشيدم على 
إقراره » وإن كان الإقرار على فملين مختلفين متسل أنيقول أحدها : أشهد أنه أقر عندى أنه قتله بوم 
الج س » وقال الآخر اا ار ی اه کیک ار قال أرما أشهد أله أكر عدذى | تلق 
بالعربيةءوقال الآخر:أثهد أنهاقر عددى أنه قذفه بالمجمية لم تكل الشهادةءلآن الذى شېد به أحدها غير الذى 
شېد به صاحبه فلم تسكل الشهادة » كا لو ثتهد أحدها أنه أفر أنه غصبه دنانير » وشهد الآخر أنه أقر 
أنه غصبه درام لم نكل الشهادة'» وکل قول أبى بكر تكل ال هادة فى القتل والقذف . »لأن النذف 
بالعربيةأو المجمية » والنقل بالبصرة أو الكوفة ليس من التقضىء فلا يعتبر فى الشهادة وم بؤر» 
والأول أصح . ب عي 3 ايسا 

REN:‏ 07 (ضصل) ا 

فإن شهد أحدها أنه باع أمس » وشهد الآخر أنه باع اليوم » أو شهد أحدها أنه ف اس وشهد 
الآخر أنه طنقها اليوم » فقال أصحابنا : تنكل الشهادة. وقال الشافمى : لاتكل . لأن كل واحد 
من البييع والطلاق لم يشهد به إلا واحد » أشبه ما لو هد بالخصب فى وقتين . U‏ 

ووجه قول أصحابنا : أرث الشهود به شىء واحد يجوز أن يعاد رة بعد أخرى ويكون واحداً » 
فاختلانها فى الوقت ايس باختلاف فيه »فم يؤكر» كا لو شبد أحدها بالعربية والآخر بالفارسية . 

۸۸1 (فصل) ا 

وكذلك الح فى كل شمادة على قول > فالحسكم فيه كال ف البيع إلا الد كاح فإنه كالقمل 
الواحد . فإذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس » وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم لم تسكل الشهادة فى قوم 
جي . لأن النكاح أمس غير النكاح اليوم » فلم يشهد بكل واحد من المقدين إلا شاهد واحد 
فل ينبت يثبت » كا لوكانت الشهادة كَل فمل . وكذلك النذف فإنه لاتكل الشبادة إلا أرف يشبد على 
قذف واحد. 5 2 

AEAY‏ (فسصسل) الو ر 

فإن شهد أحدهما أنه غصب هذا المبد » وشهد الأخر أنه أْرْ بأصبه منه كلت الشهادة وحک بها . لأنه 
يحوز أن يكون النصب الذى أفرتبه عو الذى شهد الشاهد به » فل يختات النمل و كلت الشبادة » کا لو 

( م ۲۸ - الغنى ج )1٠١‏ 


. 


1۸ الى 


شهدا فى وكتين على إقراره بالغصب . وقال القاضى : لا تسكل الشمادة ولا حك بها » وهو قول الشاففى » 
لأنه جوز أن يكون ما أقر به غير ما شهد به الشاهد . وهذا ببطل بالشهادة كل إقرارين.فإنه يجوز أن يكون 
ماأقر به عند أحد الشاهدين غير ما أقر به عند الآخر إذا كانا فى وقتين مختلفين. ولأنه إذاأمكن جمل الشهادة 
لی واحد لم تحمل على اثقين كالإقرارين › وکا لو شېد بالخصب انان وشهد على الإقرار به اثنان . وإن 
شهد أحدها أنه غصب هذا العبد من زيد » أو أنه أقر بنصبه منه» وشهد الآخر أنه ملاك زيد لم تتكل 
شهادمهما » لأمهما لم يشهدا على شیء واحد . وإن شېد أنه أخذه من يديه ألزمه الحا 5 رده إلى يديه » لأن 
اليد دليل االات فترد إلى يده لتسكون دلالمها ثابتة له . 

قال مهنا : سألت أبا عبدالله عن رجل ادعى دارا فى يد رجل وأقام شاهدين شد أحدها أن هذه الدار 
لفلان » وقال الآخر أشهد أن هذه الدار دار فلان » قال : شهادتمماحاازة . 

14 (فسل) 

ومن شېد بالنکاح فلا بد من ذكر شروطه » لأن الناس يختافون فى شروطه » فيجب ذكرها لئلا 
يكون الشاهد يعتقد أن الكاح صحيح وهو فاسد ؛ وإن شهد بعقد سواه كالبيع والإجارة . فمل يشترط 
ذكر شروطه ؟ علىروايتين : 

أحداهما : يشثرط ذ كرها » لأن الناس يختلفون فى شروطه » فاشتراط ذ كرها كالنتكاح ٠‏ 

والثانيية : لا يشترط ذكر شروطه » لأنه لا يشترط ذكرها فى الدعوى » فسكذلك فى الشمادة به 
مخلاف النكاح . 

وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذ كر أنه شرب من دیما » أو من لبن حلب مثه » وعدد الرضعات » 
لأن الناس متلنون فى عدد الرضعات وف الرضاع الحرم . وإنشمد أنه ابنها من الرضاع لم يكف لاختلاف 
الناس فيا يصير به ابنها » رلا بد من ذ كر أن ذلاك كان فى المولين . 

وإن شبد بالقتل فلابد من وصف القتل » فيقول : جرحه فقتله » أو ضربه بكذا فتتله » ولوقال : 
ضربه فات لمكم بذلك +واز أن يكون مات بغير هذا . وقد روى عنشربح أنه شد عنده رجلؤةال : 
أشمدأنه اتكأ عليهءرفقه ات » فقال له شربح : فات منه أوفةتله ؟ فأعاد القول الأول وأعاد عليه شر بح 
سؤاله فل يقل : فقتله ولا فات منه » فقال له شربح : قم فلا شهادة للك . رواه سعيد . 

ومن شهد بالزنا فلا بد من ذ كر الزاتى والمزنى اء ومكان الزنا وصفته » لأزتف اسم الزنا بطلق على 
مالا بوجب الد . وقد يمتقد الشاهد مالدس نزنا زنا ء فاعتبر ذ كر صفته ليزول الا<مال » واعتبر ذكر 
الرأة اثلا نسكون من محل له » أو له فى وطئها شمهة » وذ كر المسكان لثلا تسكون الشهادة منهم على نملين . 


كتاب الأقضية 4 


ومن أصحابنا من قال : لايحتاج إلى ذكر للؤنى بها ولاذ كر اللكان > لأنه عل لافمل قل يتير 
ذكره کالزمان . 5 ت 2 
. . و 35 9 
و إن شهد بالسرقة فلا بدمن ذ كر سرقة نصاب من الحرز » وذ كر المسروق منه وصفة السسرقة . 
وإن شهد بالقذف فلا بد من ذ كر القذوف وصفة القذف . ش 
وإن شهد بال احتاج إلى حررره بمثل ما ذ كرنا فى الدعوى . 


وإن ترك الشاهد ذ كر شىء محتاج إلى ذكره . سأله الماک عنه » كاسأل شريح الشاهد الذى شهد 
عنده أنه اتسكأ عليه عرققه حتى مات . 2 


وإن حرر الدعى دعواة » أوحرر أحد الشاهدئ شهادته وشهد بهاء وقال الآخر : أشهد بمثل ذلك » 
أو قال حین حرر المدعى دعواه أشهد بذلاك أو بهذا أجزأه . 
> 
E: 15‏ 


قال :ل( ولو جاء أربعة متفرقون؛والمام جالس فى مجلس حكه ‏ لم يقم قبل شبهادنهم » وإن جاء يعضوم 
بعد أن قام الماك كانوا قذفة وعليهم المد ) . 


هذه للسألة قد ذ كرناها فى كتاب المدود عا أغنى عن إعادتها هنا . 


1 مسآة € 
قال : ل( ومن حم بشهادئهما جرح أو قتل ثم رجما وقالا : عمدنا » اقتص منهما » وإن فالا : أخطأنا » 
غرما ية أو أرش الجرح 6 . 


وجلة الأمر : أن الشهود إذا رجءوا عن شهادتهم بعد أدائها ل ذل من ثلائة أحوال : 

أحدها : أن يرجموا قبل الک بها فلا يجوز الحم بها فى قول عامة أل العلل . وحکی عن أى ثور 
أندشذ عن آهل الل وقال : يحكر بها » لأن الشهادة قد أذ يت فلا تبطل برجوع فن شهد مها كا لو رجءا 
بعد الك » وهذا فاسد . لأن الششهادة شرط المسكم » فإذا زالت قبله لل يجز كا لو فا » ولان رجوعبما 
يظير به كذبهما . فل جز الحسكر بها کا لو شهدا بققل رجل ثم عل حیاله » ولأنه زال ظنه فى أن ما شېد 
به دق » فل بیز له الحسكر به »كا لو تغير اجنهاده » وفارق ما بعد المك فإنه ثم بشرطه . ولأن الشك 
لا يزيل ما حكم به كا لو تذير اجتهاده . 

الال الثانى : أن يرجا بعد السك وقيل الاستيفاء » فينظر » فإن كان اللكوم به عقوبة كالحد 
والقصاص لم يجر استيفاؤه » لأن الحدود تدرأ بالشبهات » ورجوعمءا من أعظم الشبهات » ولأن الجحكوم 


كلف للفى 


به عقوبة ولم يتعين استتحقاقها ولا سبيل إلى جيرها » ذل جز استيفاؤها كا لو رجها قبل الحسكم . وفارق 
للال » فإنه عكن بره بإإزام الشاهدين عوضه . والحد والقصاص لا جير بإنجاب مثله على الشاهدين » لأن 
ذلك ليس يحبر » ولا حصل أن وجب له منه عوض » وإعا شرع لازجر والتشنى والانتقام لا لاجر . 
فإن فيل : ققد قلي : إنه إذا حكر بالقصاص ثم فسق الشاهدان استوفى فى أءد الو ين ٠‏ 
قلنا : الر جوع أعظم فى الشعة من طريان النسق » لأا يقران أن شهادتهما زور » وما كانا فاستين 
حين شهدا وحين حكم الحاكم بشهادمما . وهذا الذى طرأ فته لا بعحتق کون شهادته کذ) » ولا أنه 
كان فاسةا حين أدى الشبادة » ولا حبن الک هاء وغذا لو فسق بعد الاستيقاء ليلزمهثىم » والراجءان 
تازمهها غرامة ما شهدا به فافترقا . و إن کان المشهود به مالاً استوفى ولم بنةض حك فى قول أهل الفتيا من 
علداء الأمصار . وحكى عن سعيد بن السيب والأوزاعى أنهما قالا : ينقض الحكم وإن استوف الى ؛ لأن 
المق ثبت بشهادنهما » فإذا رجما زالى ما ثبت به الحكم » فنقض الحكم كا لو تبين أمهما كانا كافرين . 
ولنا : أن حق الشهود له وجب له فلا سقط بقولها ¢ كالو أدعياه لأنفسهما : يحقق هذا أنحق الإنسان 
لا ,زول إلا ببيدة أو إقرار » ورجوعمما ليس بشهادة » وهذا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة » ولا هو إفرار من 
صاحب التق . وفارق ما إذا تبين أنهما كانا كافرين » لأننا تبينا أنه لم يوجد شرط الحكم وهو شهادة 
المدول . وفى مسألانا لم بنبين ذلا جواز أن يكونا عدلين صادقین فى شادتمءاء وإما كذبا فی رجو مما . 
وبفارق العقوبات حيث لا تستوف فإنها ندرأ بالشبهات . 
الحال الثالث : أن برجما بمد الاستيفاء » فإنه لا ييطل الحسكم ولا يازم المشهود له شثىء؛ سواء كان 
المشهود به مالا أو عوبة » لأن الحكم قد 3 باستيفاء الحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه » ويرجم به 
على الشاهدين » ثم بنظرء فإن كان المشهود به إثلافاً فى مثله القصاص »كالةتل وال جرح» نظرنا فرجوعبما» 
فإن قالا : عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع » فعليهما القصاص ء وبهذا قال ابن شبرمة وابن أنى ايلى 
والأوزاعى والشافعى وأو عبيد . 
وقال أصحاب الرأى : لا قود عايهما ؛ لأنهما لم بباشرا الإنلاف ‏ فأشبما حافر البثر وناصب السكين 
إذا تلف بهما شىء . 
ولنا : أن عليا رى الله عنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطامه » نم عادا فالا : أخطأنا ليس 
هذا هو السارق » فتال على" : لو علدت أنسكا تعمدتما لقطءتكا» ولا غالف له فى الصحابة فيكون إجاء) » 
ولأنهما تسببا إلى قتله أو قطعه ما يفضى إليه غالب » فازءهما النصاص كالمكره . وذارقالحفرونصبالسكين » 
فإنه لا يفضى إلى الفتل غالا . 


كتاب الأنضية 0 


وقد ذكرنا هذه رالمسألة فى القصاص . 
فأما إن قالا : عمدنا الشهادة عليه ولا غلم أنه يقل بهذا وكانا ممن يجوز أن بجهلا ذلك » وجبت الدية 
فى أموالحا مغلظة » لأنه شبه عمد » ول حمل العاقلة » لأنه ثبت باعترافهما » والمائلة لا تحمل اغترافاً » وإن 
قال أحدها : عمدت قتله » وةل الأخر : أخطأت » فعلى العامد نصف دية مفلظة » وعلى الآخر نمف دية 
مخنفة » ولا قصاص فى الصحيح من المذهب لأنه قتل عمد وخطً9" . 
وإن قال كل واحد منهما : عمدت وأخطأ صاحى» احتمل أن يجب القصاص عابهما لاعتراف 
كل واحد مهما بعمد نفسه ؛ واحتمل وجوب الدية » لأن كل واحد مهما ا اعترف. بعمد شارك فيه 
مخطيًا » وهذالا بوجب القصاص » والإنسان نما بؤاخذ بإقراره لا بإقرار غيره » على هذا يحب عليهما 
دية مغلظة . وإن قال أحدها : عمدنا جميماً » وقال الآخر : عمدت وأخطأ صاحبى» فعلى الأول القصاص » 
وف الثای وجهان کالتی قيلها . .© ١‏ بيه اسه 
وإن قالا جي : أخطأنا » فمليهما الدية مخففة فى أموالممًا » لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف » وإن قال 
أحدها : عمدنا مما » وقال الآحّر : أخطأنا .ما » فءلى الأول القصاص » و على الثانى نصف دبة مخففة » لأن 
كلا" مهما يؤاخذ بح إقراره » وإن قال كل واحد ممهما : جمدت ولا أدرى ما فعل صاحى ؟ قعليهما 
القد'ص » لإقرار كل واحد منهما بالعمد » ويحتمل أن لا يحب عليهما القصاص » لأن إقرار كل واحد 
مالو اتفرد لم بحب عليه قصاص » وإعا يؤاخذ الإسان بإقراره لا بإآرار صاحبه . 
وإن قال أحدما : عمدت ولا أدرى ما قصد صاحى » سثل صاحبه » فإذا قال : عمدت ولا أدرى 
ما قصد صاحبى » فبى كالتى قبلها » وإن قال : مدنا » فمايه القصاص » وف الأول وجمان . وإن قال : 
أخطأت » أو أخطأناء فلا قصاص على واحد منهما . وإن جل حال الآخر بأن يحن أو عوت أو لا يقدر 
عليه » فلا قصاص على القر » وعليه نصيبه من افدية الفلظة . 
AA"‏ (فصل) 
وإن رجع أحد الشاهدين وحده » فالحسك فيه كا لحسكم فى رجوعهما فى أن الخا م لا کم بشھادتہہا 
إذا كان رجوعه قبل اكم » وف أنه لا يستوف المقوبة إذا رجع قبل استيفائها » لأن الشرط يمختل 
برجوعه کاختلاله برجوعبءا . ون كان رجوعه بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وحده » فإن أفر با يوجب 
لاتصاص وجب عليه » وإن أقر با وجب دية مفلظة وجب عليه قسطه مها » وإن أقر بانخطأ وجب عليه 
٠‏ (1) هو ما يسمى شبه المبدء ومد الخطأ » وخطأ المد كا مر ء لأنه عمد الفل وأخطأ فى الفتل ‏ وهذه 
الفقرة الى وردت فى لأغنى ذ كرت فى الشمرح السكبيرج ۱۲ ص ١]‏ دون قوله ( لأنه تتل عمد وخطأ ) (ف) . 


75 0 35 
قف : للذى بلتا 


نصيبه من الدية الخئفة . وإن كان الشمود أ كثر من انين فى المقوق للالية أو القصاص ونحوه» فا ثبت 
بشاهدين أو أ كثر من أريهة قرجم الزائد منهم قبل الم والاستيفاء » لم يمنع ذلك الحم ولا الاستيقاءء 
لأن ما بق من البينة كاف فى إثبات اكم واستيفائه » وإن رجع بعد الاستيفاء فمليه القصاص إن أقر 
عا يوجبه » أو قسطه من الدية أو من المفوت بشهادتهم إن كان غير ذللك . وفى ذلك اختلاف سنذ كره 
إن شاء الله تعالى . 


814 اة - 
قال : ( وإن كانت. شهادتهما ال غرماه » ولم يرجم به على الحسكوم له به » سواء كان الال 
قا أو تالا 4. 


أما كونه لا يرجم به على اكوم له به » فلا نعم فيه بين أعل ال خلا » سواء ما حكيذاه عن 
سعيد بن المسيب واا » وقد ذكرنا السكلام معهما فما مضى » فأما الرجوع به على الشاهدين فو 
قول أ كثر أهل الم » منهم مالاك وأححاب الرأى » وهو قول الشاذعى القديم » وقال فى الجديد: لا يرجم 
عايهما بشىء إلا أن يشهدا بت عبد فيضمنا قيمته » لأنه لم يوجد مهما إتلاف لمال ولا يد عادية عليه فلم 
يضمنا کا لو ردت شهادنهما . 00 5 

وتنا انوا ارجا ماله من بحم بق حى 6 سالا يع ية فلامينا الشيان + كا ل يدا بوق > 
ولأهما أزالا يد السيد عن عبده بشهادتهما للرجوع عنهاء فأشبه مالو 2 ريه » ندر تسببا إلى 
إتلاف حقه بشهادتهما بالزور عليه فازمبما الغعان كشاهدى القصاص ٠‏ 

حقق هذا أنه إذا ألزمهما التصاص الذى يدزأ بالشهات فوجوب الال أولى . 

وقوهم : إنهما ما أتلفا الملل » ببطل عا إذا شهدا بعتقه » فإن الرق فى اللقيقة لا بزول بشهادة الزور » 
وإعا حالا بین سيده وبينه » وفى موضم إتلاف الال فما تسببا إلى تلفه فيلزمهما تمان ما تلف سيبهما» 
كشاهدى القصاص وشهود الزنا وحافر البثر وناصب السكين . 

NAA‏ وسال 

قال : ل( وإن كان الحسكوم به عبدا أو أمّة غرما قيمته 4 

آما إذا شهدا بالمبد أو الأمّة لفير مالكه » الجر فى ذلك الحم فى الشهادة بالال على ماذ كرنا 
0 ن الحلاف فيه » لأنها من جملة المال. وإن شهدا رمه ام رجا عن الشمادة لزمهما غرامة قيمته.ا اسيدهها 
بغير خلاف بينهم» فيه فإن الخالف فى التى قباها هو الشافى » وقد وافق هاهنا » وهو حجة عليه فما خالف 
فيه » فإن إخراج العبد عن يد سيده بالشهادة محريته كإخراجه علا بالشهادة به لفير مالسكه » فإذا 
ازمه الضمان 2" لزمه هاهنا وغرما القيمة » لأن العبيد من المتقومات لا من ذوات الأمثال . 


1 


كتاب الأقضية يلف 


۸A۹‏ (فمسلل) 

وإن شهدا بطلاق اميأة تبين به م الحا ک بالفر قم رجا عن الشهادة وكان قبل الدخول » 
فالواجب عليهما نصف المسمى » وهذًا قال أبو حنيفة . 

وقال الثافنى فى أحد قوليه : يحب مهر مئل لأنهما أتلفا عليه البضع » فلزمهما عوضه وهو 

مهر الئل » وفى القول الآخر ازمهما نصف مر الثل » لأنه إنما ملك نصف البضع بدليل أنه إما 
يحب عليه نصف الهر . 

ولنا : أن خروج البضع من ملاك الزوج غير متقوم » بدليل ما لو أخرجته من ملسكه بردتها أو إسلامها 
أو قتلها نفسها » فإنها لا تضمن شي + ولو فسخت ننكاها قبل الدخول ,رضاع من ينفسخ به نكاحما يضرم 
شيل ٠‏ و إا وجب علمهما صف السمى لأمهما الزماه لازوج بشمادهما وقرراه عليه » فرجع عامهما کا يرجم 
به على من فسخ نكاحه برضاع أو غير . مه الآ 

وقوله : إنه ملك نصف البضع غيرميح » فإن البضم لا جوز تمليك نصفه ولأن العقد ورد على جميعه » 
والصداق واجب جيمه وهذا تملك المرآة إذا قبضته وغاؤء ها . وتملاك طلبه إذا لم تفبضه » وإنما يسقط 
نصفه بالطلاق » وأما إن كان الحم بالفرقة بعد الدخول فلا ضمان علمهما وبه قال أو حنيقة » وعن أجد 
روابة أخرى:عايهما ضهان للسمى فى الصداق » لأمهما فنا عليه نكاحاً وجبعايه به عوض» فسكان علمهما 
ضمان ما وجب بهء كا لو شهدا بذلا قبل الدخول . 

وقال الشافعى : يازمهما له ممر المئل » لأنهما انا البضع عليه » وقد سبق الكلام ممهفى هذا » ولا 
يصح القياس على ماقبل الدخول » لأهما قررا عليه نصف المسمى وكان بعرض السةوط » وهاهنا قد تقرر 
له ركله بالدخول » فل يقررا عليه شيثا ولم يخرجا من اكه متقوما » فأشبه مالو أخرجاه من ملسكه بقتلها» 
أو أخرجته ھی بردتها. 

N°‏ (فصل) 

وإن شهدا على امرأة بنکاح خم به الحاكم ثم رجعا نظرت. فإن طلقها الزوج قبل دخوله مها لم يفرما 
شيعا » لأنهما لم يفونا عامهما شيت » وإن دخل بها وكانالصداق للسى بقدر مهر امل أو أ كثر منه ووصل 
إلا فلا شیء عليهما » لأنها أخذت عوض ماف وتاه علمها » وإن كان دونه قعليها ما يينعا » وإن لم يصل 
إلمهما ف« لیما ضمان مهر مثلها » لأنه ءوض ما فوتتاه عامها . 

۸44۱ (فصل) 


وإن شهدا بكتابة عبده ثم رجہ | نظرت »فإن عجر ور فى الرق فلا شیء عامبهما » فإن أدى وعتق 


4 للذى "ںاو 


فعلمهما ضمان جميعه » لأنهما فوت ناه عليه بشهادتهها .. ويحتمل أن بازمها ما بين قيمته وما قبضه من كتابته» 
والأول أولى » لأن ماقبضه من كسب عبده فلا حسب عليه »> وإن أراد تغرعبما بشهادتها . ويحتمل أن 
يازمها قبل انکثاف الخال » فينبنى أن يغرمها ما بین قيمته سلما ومكانها . وإن شهدا باستيلاد أمعيه ثم ي 
رجوا ». فپنبنی ا Ea‏ » ون عتقت عوته 00 
ا 3 U a‏ 5 

AY‏ (فضصل) 

وكل موضع وجب الفمان على الشبود بارجوع » وجب أن بوزع بينهم على عددم الوا اأو كوا . 
قال أ>مد فى رواية إسحاق بن منصور : إذا شهد بشهادة ثم رجع وقد أتلف. مالا فإنه ضامن بقدر ما کانوافی 
الشهادة. فان کا نوا اثنين فعليه النصف » وإنكانوا ثلاثةفمليه الثلث. وعلى هذا لو كانوا عشرة فمليهالمشر » ح 
8 دجم وحده أو رجعوا جي ۽ وسواء رجم ازاند عن القدر الكانى فى الثهادة أو من ليس زاء 
فلو شهد أر بعة بالقصاص فرجع واحد مهم وقال :مدنا قنله فمليه التصاص ء وإن قال : أخطأنافليه وبع 
الدبة » وإن دجم اثنان فمايهما القصاص أو نصف الدية . 7 

وإن شهد ستة بالزنا على حصن فرجم بشهادنهم » ثم رجع واحد » فعليه القصاص أو سدس الدية “وإن 
رجم اثنان فعليها القصاص أو ثلث الدية . وبهذا قال أبو عبيد . ا 

وقال أبو حنيفة : إن رج واحد أو اثمان فلا شىء عليهما ي لأن بينة الزنا قئمة فديه غير حون »> وإن 
رجع ثلاثة فام ربع الدبة » وإنرجع أربعة فمليهم نصف الدبة » وإن رجم حمسة فعايهم ثلاثة أرباءها 2 
وإن رجع الستة فمل ىكل واحد منهم سدسها . ومنصوص الشافمى فما إذا رجع اثنا نكذهب أبى حنيفة . 
واختاف أصحابه فما إذا شيد بالقصاص ثلاثة فرجع أحدمفقال أبو إسعاق : لا قصاص عليه » لأن 
ببنة القصاص قائمة » وهل يحب عليه ثلث الدية ؟ على وجهين » وقال ابن الحداد : عليه القصاص » وفرق 
بینه وبين الراجم من‌شهود الزنا إذا كان زائداًءفإن دم المشهود عليه بالز نا غير حتون»وهذا دمه محقون»و ]نا 
أبيح دمه لولی القصاص وحده « واوا إذاشهد 0 ثلاثة فرجع أحدم على وجيين : 5 

أحدها : يضمن انكر 


ل 2 و a‏ 

والثاأى : لا شىء عليةين .ره € Û‏ لابه 200 ق 20110 

ولنا : أن الإتلاف حصل بشبادتهم » فاراجم مقر بالشاركة فيه عدا وان ان عر مطل ولزن 
نازمه القصاص»› کا لو أقر مشا ركتهم فى مباشرة قتله » ولأنه أحد من قتل ااشهود عليه يشهادته. » فأشبه 


الثانى من شهود القصاص والرابع من شهود الزنا » ولأنه أحد من حصل الإتلاف يشهادته فلزمه من الممان 


كتاب الأقضية re‏ 


بقسطه كالو رجم اجميع ٠‏ ولأن ماتضمنه كل واحد مع انفاقهم على الرجوع يضمن إذا انفرد بالرجوع 
كا لوكانوا أربعة . 

وقوهم ؛ إن دمه غير محتون غير صميح » فإن السكلام فا إذا قتل ولم يبق له دم بوصف تن ولا عدمه . 
وقيام الشهادة لا عنع وجوب النصاص » کا لوث هدث ارجل باستعفاق التصاص فاسةوفاه عم أفر بأنه قتله 
ام وأن الك هود دوا بالزور . والتفريق بين النصاص والرجم بكون دم القائل غير عقون لا يصح » 
لأنه غير تون بالنسبة إلى من له » ولأن كل واحد مؤاخذ بإفراره ولا تبر قول شربكه > ولهذا لو أقر 
أحد الشريكين بعمدهما . وقال الآخر : أخطأناء وجب التصاص على امقر بالعمد : 


At‏ (فصےل) 

وإذاحم الاک فى امال بشهادة رجل واصرأتين » ثم رجعوا عن الشهادة » توزع الضمان عليوم » 
على الرجل نصقه » وعلى كل اصأة ربعه ٠‏ وإن دجم أحدم وحده فءليه من الضمان حصته . وإن كان 
الشمود رجلا وعشر نسوة فرجءوا » فعلى الرجل السدس » وعلى كل اصسرأة نصف السدس » وبهذا قال 
أبو حنيفة والشاذمى » لأن كل امرأتين كرجل » فالمشر كمسة رجال. ومحتءل أن يحب هاون النصف وعلى 
الرجل النصف » ومهذا قال أو بوسف ومد » لأن الرجل نصف البينة » دابل ا رع وخب قبل 
الحم كان كرجوعم ن کاہن ؛ فيكون الرجل حزياً والنساء حز) ؛ فن رجم بض الأسوة وحده أو الرجل 
فعلى الراجم مثل ما عليه إذا رجع ايع . وعند أبى حنيفة وأصحابه «تى رجع من الأسوة ما زاد على اثنين 

فليس على الراجءات شىء . وقد «غى السكلام ممم فى هذا . 


ANE‏ (فسسل) 
وإذا شهد أربعة بأربماثة » غم الما مها م درجم واحد عن ماثة » وآخر عن مائتين » والثالث 
عن ثلاتمائة » والرابع عن أربماثة » فملى كل واحد ما رجع عنه بقسطه . فملى الأول : خسة وعشرون » 
وعلى الثانى : مسون » وعلى الثالث : خسة وسبعون » وعلى الرابع : ماثة » لأن كل واحد منهم مقر بأله 
فوت على الشهود عليه ربع ما رجع عنه . وبتتقى مذهب ألى حتيفة أن لا بازم الراجم عن الثلاعاثة 
والأربعاثة أ كثر من سين مسين » لأن للاثتين لا تلزم الراجع عن الثلاعاثة ءلأن الائتين التى رجما 
عنبءا قد بق بها شاهدان . 
A۹‏ (نسل) 
وإذا شهد آربة بلزنا » وادان بلإحصان فرجم » نم رج وا عن الشهادة » فالغمان على جيممم . وقال 


(مة؟ د انی د١6‏ 


لحف للففى 


أو حنيفة : لا ضمان على شود الإحصان » لأنهم شهدوا بالشرط دون السبب الوجب لقتل » وإما ينبت 
ذلك بشهادة الزنا . ولأصحاب الشافعى وجمان كالمذهبين . 

ولنا : أن قتله حصل بمجموع الشهادتين فتجب الغرامة على اليم » كالو شبدوا جميءهم بالزنا . وى 
كيفية الضمان وجمان : 

أحدها : ,وزع عليهم على عدد رءوسمم كشمود الزناء لأن القتل حصل من جومم . 

والثانى : على شود الزنا النصف » وعلى شود الإحصان النصف » لأنهم حزبان » فلسكل حزب 
نص . 

فإن شبد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان ثم رجوا . 

فعلى الوجه الأول : على شاهدى الإحصان الثاثان وعلى الآخرين الثلث » لأن على شاهدى الإحصان 
الثلث لشهادمهما به » والثلث لشهادتهما باازنا» وعلى الآخرين الثاث لشهادتهما يالزنا وحده . 

وعلى الوجه الثانى : على شهود الإحصان ثلاثة أرباع الدية » لأن عليهما الصف لشهادهما بالإحصان » 
ونصف الباق لشهادتهما بالزنا . ومحتمل أن لا يجب على شاهدى الإحصان إلا النصف » لأن كل واحد 
مهما جنى جنايتين » وجنى كل واحد من الأخرين جناية واحدة » فكانت الدية بيهم على عدد رءوسهم 
لأعلى عذد جناياتهم » كا لو قتل اثنان واحدا » جرحه أحدها جرحاً والآخر جرحين . 

AT‏ (ضصن) 

وإذا شهد شاهدان أنه أعتق هذا العبد على ضماك مائة درم » وقيمة المبد مائتان » 2 الما 3 
بشهادنهما ثم رجما ء رجم السيد على الشاهدين بمائة » لأنها مام القيمة . وكذلك لو شهدا على رجل أنه 
طق زوجته قبل الدخول على مائة ونصف المسمى مائتان » غرما للزوج ماثة » لأمهما فوتناها بشبادتهما 
المرجوع عا . 

AAV‏ (تضصل) 

وإذا شبد رجلان على رجل بتكاح امرأة بصداق ذكراه » وشهد آلخران بدخوله بها »ثم رجعوا بعد 
السك عليه بصداقها » فملى شهود التكاح الضمان » لأنهم أازموه المسمى » ويحتمل أن يكون علييم النصف 
وعلى الآخرين النصف ء لأنهما قرراه » وشاهدا النكاح أوجباه ٠‏ قم بين الأربعة أرباعا ٠‏ وإن شهد مع 
هذا شاهدان بالطلاق لم يازمهما شىء › لأنهما لم يونا عليه شيثا يدعيه » ولا أوجبا عليه مالم يكن عليه 
واج . 


كتاب الأقضية لقف 


AAA‏ (تسل) 
وإن شهد شاهدا فرع على شاهدى أصل + لخم الماک بشهادتهما » ثم رجع شاعدا الفرع » قمايهما 
الفمان . لا أعل ينهم فى ذلك لاق . وإن رجم شاهدا الأصل وحدهماء لزمهما الضمان أيضاً » وبه قال 
الشافمى ومد بن الحسن . وحكى أبو اللمطاب عن القاضى أنه لا ضمان عليهماء وهو قول ألى حذيفة وأ 
بوسف » لأن الك تعلق بشهادة شاهدى الفرع » بدليل أمهما جملا شوادة شاهدى الأصل شهادة » فل يلزم 

شاهدى الأصل ضبان لعدم تعلق السك بشهادتهما 
ولنا : أن المق ثبت بشهادة شاه دى الأصل » دليل اعتبار عدالتهما » فإذا رجما معنا 
كشاهدى الفرع . ْ 
6 (دضصل) 
وإذا حك الماك بشاهد وبين » فرجعالشاهد » غرم جيم الال » نص عليه أحمد فى روابة جماعة . وقال 
مالك والشافمى : يازمه النصف » لأنه أحد حجتى الدعوى » فكان عليه النصف » كا ل وكانا شاهدين . 

ولنا : أن الشاهد حجة الدءوى » فكان الغمان عليه كالشاهدين . يمحتقه أن اليين قول المي 
وقول الخصم ليس بحجة على خصمه وا هو شرط الک٤‏ ښری مجرى مطالبته الام بالحكمء وبهذا ينقصل 
عما ذكروه . ولو سانا أنها حجة ء لسكن إما جملما حجة شهادة الشاهد » ولهذا ليمز تقدعما على شهادنه 
مخلاف شهادة الشاهد الآخر . قال أبو اللخطاب : ويتخرج أن لا يازمه إلا النصف الحكوم به إذا قلها : 
ترد المين على المدعى . 

16م (ضصل) : 

وإذا رجموا عن الك ا وقالوا : مدنا ووجب عليهم التصاصلم يعزروا » لأن القصاص 
يفتى عن تمزيرم » وإن كان أفى مال عزروا وغرموا 0 لأنهم جنوا جنابة كبيرة وارتكٍ بوا جرعة عظايمة 

هى شهادة الزور . ومحتمل أن لا يمزروا » لأن رجوعهم توبة مهم فيسقط عم التمزير » ولأن 
ع مهبم الرجوع خوة. مته فلا 2 . وإن قالوا : أخطأنا لم يمزروا » لأن الله تعالى قال : 
( وتس یک جاح نمآ أخطأتم به وک اما قدت وبي" )20 هذا إن كان قوهم بحل 
الصدق فى اعلطأ » وإن لم محتمله ززا د 


۸0۰1 وساة » 
قال :( وإذا قطم الماك بد السارق بشهادة اثندين » ثم بان آہما كافران أو فاسقان » كانت دة اليد 
فى بیت الال ) . 


)١(‏ سورة الأحزاب آية ه 


A‏ الفنى 


وجملته : أن الاج إذا f>‏ بشمادة ائنين فى قطم أو قتل وأنةذ ذلك » ثم بان أنهما كافران أو فاسةان 
أو عبدان أو أحدها » فلا ضمان على الشاهدين » لاما ميان على أنها صادقان فيا شهدا به » و إا الشرع 
منع قبول شهادتهما لاف الراجعين عن الشمادة فإنوما اعترفا يكذبهما . وجب الغمان على الحا أو الإمام 
ای تولى ذلا » لأنه 5 بشمادة من لا يجوز له الحم بشهادته ولا قصاص عليه لأنه ىء وجب 
أفدبة وفى محلها روايتان : 


إحداما : فى بیت الال » لأنه نائب للسامين ووكيلهم » وخطأ ال وکیل فى حت موكاه عليه » ولأن 
ا الام يكثر لكثرة تصسرفاته وحكومانه » فإيجاب مان ما خطىء فيه على عاذلته إجعاف بهم » فاتفى 
ذلك التخفوف عنه جمله فى بيت الال » ولهذا المعنى حملت الماقله دية الحطأً عن القاتل . 


والرواءة الثانية : هى على عاقلته خففة مؤجلة . للا روى أن امرأة ذكرت عند عر بسوء ”© , فأرسل 
إليما » فأجوضت ذابطنها » فبام ذلك عر فشاور الصحابة » فقال بعضهم : لا شىء عليك » إا أنتمؤدب» 
وقال على : عليك الدية » فقال عر : عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك بمنى قريشا لأمهم عاقلة 
عر » ولو كانت فى بیت الال لم يقسمها على قومه » ولأنه من خطئه فتحمله عاتلته كخطئه فىغير الحسكومة . 
ولاشافى قولان کااروایتین . 

فإذا قلنا : إن الدية على عاقاته لم .ل إلا اثثاث نصاءدا ولا تحمل السكفارة » لأن العاقلة لا حمل 
الكفارة فى محل الوفاق كذا هنا وتكون السكفارة فى ماله . 

وإذا قلنا : إنه فى بيت للال » فينبغى أن بكون فيه القايل والكثير » لأن جمله فى بيت السال لعل أنه 
نائب عدهم » وخطأ النائب على مستتيبه > وهذا يدخل فيا يكثر خطؤه » كمسل الغمان فى ماله يححف به 
وإن قل لكثرة تسكرره » وسواء تولى الاك الاستيفاء بنفسه أو أمر من تولاه . قال أسجايما: 


)١(‏ هذه الفسة أخرجها عبد الرزاق والهق عن الح-ن فال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة فغيبة كان 
يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها أجرى عمر قفاات : ياويلها ما لما ولعمر » فيي هى فى الطريق فزعت 
فضربها الطاق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاحالصى صيحتين ثم ماتء فاستشار عمر أصحاب النى صلی الندعليه وسلم 
فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شىء إعا أنت وال ومؤدب وصعت علي» فأقبل على علي فقال : ماتقول ؟ قال : إن 
کانوا قالوا برأبهم ققد أخطأ دمم وإن كانوا قالوا فى ه واك فل بنصحوا فك » أرى أن ديته عليك ذإنك أنت 
أفزءتها وألةت ولدها فى بلك فأءر علباً أن ينسم عذله ط قريش يعنى يأخذ عله من قري لأنه أخطأ »م 
تخ ب كر المال ج ٩‏ ص ۱٤۹‏ (ف) ۔ 


کتاب الأقضية A‏ 


وإن کان الولى استوفاه فمو ا لو استوفاه الاک » لأن الحا سلطه على ذلك ومكته منه » والولى 
يدعى أنه حتّه . 

فإن قيل :فإذا كان الولى اسعوفی حقه فینبغی أن يكون الضمان عليه » كا لو حك له يمال فقبضة ثم 
بان فسق شهوده كان الغمان على المستوفى دون الاک كذا ها هنا . 

قلنا :ثم" حصل فى يد الستوفىمال الحسكوم عليه بغير حى فوجب عليه رده أو ضمانهإن أتلف » وهاهنا 
لم حصل فى يده شىء » وإنما أتلف شي مخطأ الإمام وتسليطه عليه فافترةا . 

ك؟*وم (فسل) 

وإن شهد بالزنا أربعة » فزكام اثنان » فرجم الشهود عليه » ثم بان أن الشبود فسقة أو عبيسد 
أو بعضهم » فلا ضمان على الشهود » لأنهم بزعمون أنهم محقون وم يعم كذمهم يقينا » والفمان على الزكين. 
ومبذا قال أبو حنيفة والشافعى . وقال التاضى : الغمان على الا » لأنه حك بققله من غير تحقق شرطه 
ولا ذمان على لاز كين » لأن شهادتهما شرط وليست الوجبة . وقال أبو اللخطاب فى رءوس السائل : الغمان 
على الشهود الذين شهدوا بالزنا . 

ولنا : أن للرّكين شهدوا بالزور شهادة أفضت إلى قتله » فازمهما الفمان كشهود الزنا إذا رجموا » 
ولا ضبان على اسلا ك » لأنه أمكن إحالة الفمان على الشهود فأشبه ما إذا رجموا عن الشهادة . وقوله : 
إن شهادتهم شرط لا يصح » لأن من أصلنا أن شهود الإحصان بازمهم الغمان وإن لم يشمدوابالسبب . 
وقد نص عليه أحمد . 

وقول أبى الطاب لا يصح » لأن شود الزنا م يرجموا ولا ءلم كذبهم مخلاف للركين » فإنه تبين 
كذبهم » وأنهم شهدوا بالزور » وأما إن تبين فسق الم كين فالغمان على الحم > لأن التفريط منه حيث 
قبل شهادة فاسق من غير تز كية ولا بحث » فيازمه الغمان » كا لو قبل شهادة شهود الزنا من غير نزكية 
م تين فسقهم . 

؟.وم - ( فصل ) 

ولو لد الإمام إنسانا بشهادة شهود ‏ ثم بان أنهم فسقه أو كفرة أو عبيد » فملى الإمام ضهان ما حصل 
من أثر الضرب » وبهذا قال الشافعى . وقال أو حنيفة : لا ضمان عليه . 

ولنا : أنها جناية صدرت عن خطأ الإمام فسكانت مضمونة عليه » ا لو نطمه أو قتله . 

65م (صل) 

ولو حك الام بمال بشهادة شاهدين » ثم بان أنهما فاسقان أو كافران » فإن الإمام ينقض حكه ويره 


(e‏ الفنى 


الال إن کان قاع » وعوضه إن کان تالا » فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره ٠‏ قعلى الام ضمانه ثم رر جم 
على المثهود له . وعن أحمد روابة أخرى لا بنقض حكه إذا كانا فاسقين » ويغرم الشهود الال . وكذلك 
الحم إذا شيد عنده عدلان أن الحا 3 قبله حكم بشهادة فاسةين ففيه روايتان » ولا ينرم الشهود الال 
وكذيك الما 1 إذا شد . واختاف أسماب الشافى فيه أيضا . ولا خلاف بين الجيم فى أنه بنقض حكه 
إذا كانا كافرين » وينقض كم غيره إذا ثيت عنده أنه حم بشهادة كافرين » فنقيس على ذلك ما إذ' 
5 بشهادة فاسقين »> قان شهادة الناسقين بجع على ردها » وقد نص الله تعالى على القبين فيها فقال تعالى 
( ما الذين منوا إن جَاءَ ٤‏ ' تأرق ع ١‏ يتوا ) وأمر بإشهاد المدول وةل( وغهدوا ذَرَئ 
دل ك" “0 ) واعتير الرضا بالشهداء 17 تعالى ( من “راضوث من المد اء ) فيجب نقض الحم 
لفوات المدالة » كا يحب نقضه لفوات الإسلام » ولأن النسق ممنى لو ثبت عند الحا ک قبل الحكم منعه . 
فإذا شهد شاهدان أنه كان موجوداً حالة الحسكم وجب نقض الحكر كالكفر والرق فى المقوبات . 

إذا ثبت هذا : فإن أبا حنيفة قال : لا بسمع الها ك الشهادة بفسق الشاهدين لا قبل الحكم ولا بمله » 
ومتى جرح الشهود عليه البينة لم نسمع بينته بالفسق » ولكن بسأل عن الشاهدين » ولا تسمع على الفسق 
شهادةءلأن الفسق لا يتملق به حق أحد » فلا نسمع فيه الدعوى والبينة . 

ولنا : أنه مەنی يتعلق الحسكم به » فسمعث فيه الدعوى والبيئة كالتذكية . وفوله :لا يتماق به حق 
أحد » منوع » فإن الشهود عليه يتءاق حته بفسقه فى مثع لحك عليه قبل الحسكم ونةضه بعد ه » وتيرئته 
من أخذ ماله أوعةوبته بغير حق » فوجب أن آسمم فيه الدعوى والبينة » کا لو ادعى رق الشاه دين وم بداعه 
لنفسه ء ولأنه إذا لم تسمع البينة الفسق أدى إلى ظل امشهود عليه » لأنه يمكن أن لا يعرف فسق الشاهدين 
إلا شهود الشهود عليه » فإذا م تسمع شهادتهم و حم عليه بشهادة الفاسقين كان ظالا له » فأما إن قامت 
البينة أنه حكم بشمادة والدكين أو وآدرن أو دومن » نظر فى الاک الذى حكم بشهادتهما » فإن كان من 
يرى المكم به ل ينقض حكه » لأنه حكم باجتهاده فما يسوغ فيه الاجتهاد ولم مخالف نصا ولا إجاعا » 
وإن كان من لا ,ری الحكم بشهادتهم نقضهء لأن الحا م به يعتقد بطلانه . والفرق بين امال والإتلاف 
أن امال إن كان باقيا وجب رده إلى صاحبه » لأن كل واحد أحق باله » و إن كان تالا وجب ذمانه على 
آهذه » لأنه أخذه بثير إذن صاحبه ولا استدتاق لأخذه » أما الإنلاف فإنه لم حصل به فى بد المتاف شىء 
دده ولم عکن تضمينه » لأنه إنها أتلقة بحکم الما م وتسليطة عليه وهو لا يقر بعدوانه بل يقول : استوفيت 
فى » ولم يثبت خلاف دعواه » ولم يكن تضمين الشموود » لأنهم بقولون : شهدنا بما علدنا » وأخبرنا 


۸۲ سورة الطلاق آبة ۲ 0( سوره البفرة آية‎ (0) ٩ سورة الحدرات آبة‎ )١( 


كعاب الأفضية ۳ 


بها رأيتاء وسممناء وام نكلم شهادة الله تمالى التى نزمنا أداؤها » ولم يثبث كذبهم » فوجب إحالة الذمان 
على الا ٤‏ ۾ لاله حكم من غير وجود شرط الحم 3 ومكن من إثلات اأمصوم من غير نحث عن عدالة 
الشوود وكان التفريط منه » فوجب إحالة التمان عليه . 
۸٥ ٠6‏ $ سألة 4 
قال :ل( وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه» حاف مم شاهده وصار حراً) 
روى عن أحمد فى هذا رو'يتان : 
إحداها : أن المت ثبت بشاهد ومين » وهو اختيار أنى بكر » لأنه إزالة ملك فيثيت بشاهد وكين كالبيع 
والمبة » ولأنه إتلاف لهال فيقبل فيه شاهد ويمين كالإتلاف بالفعل . وإفضاؤء إلى تكيل الأحكام 
لا عنع ثبوته بشاهد وعين » بدلول أن الولادة تثبت بش+هادة النساء وينينى عايها النسب الذى لا يثبت 
بشبادتهن . 
والرواية الثانية : لا تنيت المرية إلا بشاهدين عدلين ذ كرين ء لأنها لوت مال ولا للنصود مها 
الال » ويطلم عليها الرجال فى غالب الأجوال » فأشهت المدود والتصاص » وال أعم . 
تعمذه لذلاك { ٠.‏ 
وجملة ذلك : أن شبادة الزور من أ كبر السكبائر» قد نهم ى لله ها فى كتايد بيه . عن الأوثان 0 
فقال تعالى ( اجنوا ار جس ون اران واجتذبوا قل ازور ) ° وقد روى عن خريم” بنفابك 
أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « ءدات شمادة الزور الإشراك بال » ثلاث مرات » ثم تلا قوله تمالی 


( قاجتفبوا اجس م من الأوئان راچ نيوا قول ازور )”" رواه أبوداود » وروی هذا عن ابن سمود 
من قوله . 


وروی عن النى على الله عليه وسل أنه قال و ألا أب بأ كير الكيار ؟ : قلنا بى يا رسول الله » 


0 سورة الج آي ۳٠‏ 

)( خريم بن فاتك + بم الخاء المجمة بءدها راء موملة مفت وح عدها ياء اة دمع 0 صداى وددث فى 
سكن ای داودج > ص ۲۷٤‏ وئصة عه : و صل رول اله لی اله عليه ول ےل المج :ما اتمرف تام 
اا فقال : عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ : فاجتنيوا الرجس 
الزور » حنفاء لَه غير مشرکین به » (ف) 

(۴) سورة الحج آية "٠‏ . 


من الأوثان واجتذيوا قول 


ضف الى 


قال : الإشر اك باه وعقوق الوالدين » و كان متسكد اس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . فا زال 
يكررها حتی فیا ليته سكات » متفق عليه . 

وروى أبو حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عر عن الننبى صلى اله عليه وسل أنه قال : «شاهد الزور 
لا نزول قدماه حتى تحب له النار > , 

فتى ثبت عند الاک عنرجل أله شېد ازور عمد عزره وشهره فى قول أ كثر أهل الإ » روى ذلك 
عن عر رضى الله عنه » وبه يقول شرح والقاسم بن عمد وسالم بن عبد الله والأوزاعى وابن أبى ايلى ومالك 
والشافنى وعبد اللاك بن يملى قاضى البصرة . وقال أبو حنينة : لا يمزر ولا يشهر » لأنه قولمنسكر وزور 
فلا یمزر بهكالظهار . وروی عنه الطحاوى أنه يشر » وأنكره القأخرون . 

ولنا : أنه قول حرم يضر به الئاس فأوجب المقوبة على فائله » كالسب والقذف » وخالف الظهار 
من وجمين : 

أحدها : أنه مختص بضرره . 

والثانى : أنه أوجب كفارة شاقة هى أشد من التعزير » ولأنه قول عر رضى الله عنه وم تعرف له 
فى الصحابة غالا . 

وإذا ثبت هذا : فإن تأديبه غير مقدور » و إا هو منوض إلى رأى الک إن رأى ذلك بالجلد جاده » 
وإن رآه عبس أو کشف رأسه وإهانته وتوبيشه فمل ذلك » ولا يزيد فى جلده على عشر جلدات . وقال 
الثافمى : لا ريد على تسم وثلاثين أثلا يبلغ به أدنىا دود . وقال ان أنى ليلى : يلد خسة وسبعين 
سوط » وهو أحد قولى أبى يوسف . وقال الأوزاعى فى شاهدى الطلاق : يجلدان مائة ماثة 
ويغرمان الصداق . 

ولنا قول النبى صلى اللهعليه وسل :3 لا بد أحد فوق عشر جلدات إلاف حد من حدود الله الى € 
متفق عليه . 

وقال القاسم وسالم : يخفق سبع خفقات . 

وقال شريح : يجلد أسواطاً ٠.‏ 


فأما شر ته بين ألناس فإنه يوتف فى سوق إن كان من أهل السوق » أو قبيلته إن كان من أهل 


(۱) غاهد الزور لا ازول قدماه حتى يوجب الله له النار . أخر+ه أبو نعيم فى الحلية والحسا کم عن ابن عمر 
وابن ماجة ج ۲ ص ۷ (ف). 


كتاب 'الأقضية rrr‏ 


الفبائل » أو فى مسجده إن كان من أهل المساجد » ويقول الموكل أب إن الما مر ليك البسلام 
ويقول هذا شاهد زور فاعرفوه ١‏ وهذا مذهب الشافعى . 

وألى الوليد بن عبد اللات بشاهد الزور فأمي بقع لسانه » وعنده القاسم وسالم فقالا : سبحان الله يحسبه 
أن خف سبع خفقات وبقام بعد العصر فيقال : هذا أو قبدس وجدناه شاهد زورء ففعل ذلك به . 

ولا يسخم وجهه» ولا يركب » ولا يكلف أن ينادى على نفسه . 


وقد روى عن عمر ری اله عنه :< أنه جلد أربعين جلدة » ويسخم وجبه » ويطال جوسه » رواه 
الإمام أحمد 


DG 


وقال سوار : يلبب ويدار به على حلق المسجد فيقول : من رآالى قلا دشهد زور . 

وروی عن عبد اللاك بن يەل قافى البصرة أنه أمى محاق نص رءوسهم ٤‏ ولسم وجوهرم 4 
وبطاف بهم فى الأسواق والذى شيدوا له معبم . 

ولنا : أن هذا مله » وقد : ہی الدى صلى الله عليه وسلم عن امثلة .وما روى عن عمر نقد روى همه 
خلافه » وأنه حيسه یوما وخلى سبيله . 

وف الجلة ليس فى هذا تقدير شرعى » فا فمل الماک مما يراه ما لم مخرج إلى مخالفة نص أو معنى نس 
فله ذلك » ولا يفءل به شىء من ذلك حتى يحقق أنه شاهد زور وتعمد ذلاك » إما بإثرا ره » أو يشهد على 
رجل بفمل فى الشام فى وقت ويعل أن الشهود عليه فى ذلك الوقت فى العراق » أو يشمد بقتل رجل وهو 
حى » أو أن هذه المويمة فى يد هذا منذ ثلالة أعواء وسلما أقل من ذلك » أو يشهد على رجل أنه فمل 
شيا فى وقت وقد مات قبل ذلك الوقت ¢ أو م بود إلا دەك 0 وأشباء هذا ما يتين به كذيه وعم 
تعمده لذلك . 

فأما تعارض البينتين » أو ظهور فته أو غلطه فى شهادته فلا يؤدب به » لأن الفسق لا يبع الصدق » 
والتعارض لا يلم به كاذب إحدى البيئتين ar:‏ ¢ و يعرض لاصادق المذل ولا ابتعمده فيعفى عنه 7 
وقد قال الله تعالى ( وَلَْسَ یک جتاح فيما اطا تم به وکن ما تمت 4 )“ وقال 
الى صلی اله عليه وسل « عفى لأمتى عن الط والنسیان وما استسكرهوا عليه ٩<‏ 


)0( سورة الأحزاب 3 مھ . 
(0) سبق مخريحه (ف) 


t4‏ الغنى 


N۰۷‏ (فصل) 
ومقعل أن الشاهدين شهدا بالزور » تبين أن الح كان باطلا ولزم نقضهء لأنا تبينا کذہہہا فما شهدا 
به وبطلان ما حم به . فإنكان الحسكوم به مالا رد إلى صاحيه » وإنكان إتلاا فعلى الشاهدين ضمانه » 
لأنهما سيب إنلافه » إلا أن يثبت ذلك بإثرارهها على أنفسهما من غير موافقة المحسكوم له » فيكون ذلك 
رجوعاً منهما عن شهادتهما » وقد بينا حكم ذلك . 
۸0۰۸ (فصل) 
فإذا تاب شاهد الزور » وأتت على ذلك مدة تظهر فما 'لوبته » ونبين صدقه فبا وعدالته » قبات 
شهادته » و.بذا قال أو حنينة والشافى وأبو ثور . وقال مالك ؛ لا تقبل شهادته أبداً لأن ذلك 
لا يؤمن منه . 
ولنا : أنه تانب من ذنيه قات توبته كساثر التائبين ٠‏ 
وقوله : لا يؤمن منه ذلك . 
قلنا : جرد الاح تال لا ينم قبول الشوادة » بدليل سائر التائبين » فإنه لا يؤمن مجم معاودة ذنوبهم 
ولا غيرها » وشهادمهم مقبولة والله أعم . 
۸0۰۹ وساأة» 
قال: ( وإذا غير العدل ثادته محضرة الحا 5 » فزاد فما أو نقص » قبلت من مالم يحم بشهادته) . 
وهذامثل أن يشهد عاثة م بقول : هى ماثة وخ-ون» أو بقول : بل هى اسعون » فإنه بقبل منه 
رجوعه ويح عا شهد به أخيرا » وبهذا قال أبو حنيفة والثورى وسامان بن حبيب ااربى وإسحاق . 
وقال الزهرى : لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة» لأن كل واحدة مهما رد الأخرى وتعارضها » ولأن 
الأولى مرجوع عنما » والثانية غير موثوق بها » لأمها من مقر بذلطه وخطئهفى شهادته فلا يؤمن » أن يكون 
فى الماط كالأولى . وقال مالك : بؤخذ بأقل قوليه » لأنه آدی الشهادة وهوغيرمتهم » فل يقبل رجوعه عنها » 
کا لو اتصل مها الع . 
ولها : أن شهادته الآخر ة منعدل غير متمم لم يرجم علهاء فوجب الح ہا : کا لو لم تقدمها مالفا 
ولا تمارضها الأولى » لأنهاقد بطلت برجوعه عنهاء ولا جوز اکم بها » لأنها شرط السك » فيمتير 
استمرارها إلى انقضائه . ويفارق رجوعه بمد الحكم > لأن الحم قد تم باستمرار شرطه › فلا ينض 
بعك مامه . 


كتاب الأقضية re‏ 


۸01۰ (فصلل) 
وإن شهد بألن ثم قال قبل الحم : قضاه منه خسمائة » فسدت شهادته . ذ كره أبو الطاب فقال : 
إذا شهد أن عليه آل ثم قال أحدها : قضاء منه خسمائة » بطلت شبادته » وذلك أنه شهد بأن الألف 
جيعه عليه وإذا قضاه خسمائة لم تسكن الألفكله عليه » فيكون كلامه متناقض) فتفسد شهادته » وفارق 
هذا مالو شهد بألف ثم قال : بل مخمسمائة » لأن ذلك رجوع عن الشهادة مخسمائة وإقرار بغلط نفسه » 
وهذا لا يةول هذا على سبيل الرجوع » والمنصوص عن أحد أن شهادته تقبل مخمسمائة » فإنه قال : إذا شهد 
يأف ثم قال أحدما قبل اكم : قضاه منه خسائة أفسد شبادته والششهود له ما اجتمما عليه وهو اة » 
فصحح شهادته فى نصف الألف الباق وأبطلها فى النصف الذى ذ كر أنه قضاه » لأن ذلك منزلة الرجوع 
عن الشهادة به » فأشبه مالو قال : أشهد بألف بل مسسماثة . 
قال أحمد : ولو جاء بعد هذا ا جاس فقال : أشهد أنه قضاء مقه خسمائة » لم يقيل منهء لأنه قد أمضى 
الشهادة » فهذا محتمل أنه أراد به أنه إذا جاء بعد السك فشهد بالقضاء لم يقبل منه » لأن الألف قد وجب 
بشهاتهما وحکم الماک » ولا تقبل شہادته بالقضاء » لأنه لايثبت بشاهد واحد . فأما إن شد أنه أفرضه 
ألها ثم قال : قضاه منه خسمائة » قبلت شمادته فى باق الألف وجا واحدا » لأنه لا تناقض فى كلامه 
ولا اختلاف . 
۸۱۷ إساأة »© 
قال : ل( وإذا شهد شاهد بألف » وآآخر مخسمائة » حكم لداعى الأاف خمساثة وحلف مع شاهده على 
الجسمائة الأخرى إن أحب 4 . 
وجملة ذلك : أنه إذاشمدأحد الشاهدين بشىء » وشهد الآخر ببعضه » حت الشهادة ؛ وثبت ما اتنقا 
عليه وحم به » وهذا قول شريم ومالاك والشافعی وابن ابی ابلى وای وسف وعد وإسحاق وألى عبيد . 
وحكى عن الشعبى أنه شهد عنده رجلان » شهد أحدها أنه طلتها تطليقة » وشهد الأخر أنه طلقها تطليئتين » 
ققال : قد اختلقتا قوما . وحكى عن أنى حنيفة أنه إذا شهد شاهد أنه أفر بألف » وشهد آخر أنه أقر بألقين 
: تصح الشهادة » لأن الإفرار بالألف غير الإفرار بالألنين »فم يشهد بكل إقرار إلا واحد . 
ولنا : أن الشهادة قد كات فيا اتفقا عليه غم به » کا لولم يزد أحدهما على صاحبه » وما ذكره 
من أن كل إفرار إما بشهد به واحد يبطل عا إذا شم_د أحدها أنه أفر بألف غدوة وشهد الآخر أنه أفر 


بألف عشبا » فإن الشهادة كل “ممع أن كل إنرار عا يشهد به واحد » فأماما انفرد به أحدها فإن لفدعى 


۳۹ الى 


أن يحاف معه ويستحق » وهذا قول من يرى ال بشاهد وكين » وهذا فما إذا أطلنا الشهادة أو لم مختاف 
الأسباب والصفات . فأما | ٺ اختافت » مثل أن يشهد شاهد بألف من قرض » وشاهد مخمسمائة من يمن 
مويعم > وبشهد شاهد بألف بيض » وآآخر مخسماثة سود » أو يشهد شاهد بألف ديثار » والآخر مخمسمائة 
درم لم تسكل البينة وکا له أن يحلف مع كل واحد مها ويستحتها » ومحلف ممع أحدها ويستحق 
مأ شود به . 
A\o\Y‏ (فصل) 
فن شهد له شاهدان بأاف » وشاهدان مخمسماثة » ولم مختاف الأسباب والصفات » دخات الجمماثة 
فى الألف » ووجب له بالشهادتين مائة . وإن اختلفت الأسباب والصفات وجب له الألف والمسمائة ولم 
يدخل أحدهما فى الا خر لأنهما مختلفان . 
امم (فصل) 
وإن شم د له شاهد أنه باعه هذا العبد بأاف » وشهد آآخر أنه باعه إياه مخمسمائة » لم تك البينة لاختلاقها 
فى صفة البيع » وله أن حاف مع أحدهما ويثبت له ما حاف عليه . وإن شهد له بكل عد شاهدان » ثيت 
البيعان . وإن أضافا البيع إلى وقت واحد » مثل أن يشهد أنه باعه هذا المبد مع الزوال بألف » وشهد 
الآخر أنه باعه مع الزوال يخسمائة » تمارضت البينتان وسقطنا » لأنه لا يمكن اجتاعما » وكل بينات كب 
الأخرى . وإن شهد بكل واحد من هذين شاهد واحد »كان له أن يحلف مع أحدها ولا بتعارضان » لأن 
التمارض إعا يكون بين البينتين السكاملتين . 
61 (فصل) 
وإن شېد أحدها أنه غصبه وبا قيمته درهان » وشهد آخر أن قيمته ثلائة » ثبت له ما اتفقا عليه وعو 
درهان» وله أنيحلفمم الآخرءلى درم لأنها اتفقا على درهمين وانفرد أحدها بدرم»فأشيه ما لو شهد أحدها 
بألف وآخر مخمسمائة . وإن شهد شاهدان أن قيمته درهمان » وشاهدان أن قيمته ثلاثة » ثبت له درهمان » 
وبهذا قال الشافى . وقال أو حيفة :له ثلائة» لأنه قد شبد بها شاهدان وها حجة فيجب الأخذ بهما» کا 
يؤخذ بالزيادة فى الأخبار » وكا لو شهد له شاهدان بألف وشاهدان بألفين فإنه يحب له ألفان . قال القاضى : 
وبتوجه لنا مثلهذا بناء على مسألة الألف وخسمائة . 
ولنا : أن من شبد أن قيمته درهيان يننى أن تسكون قيمقه ثلائة » فقد تعارضت البينتان فى 
اهرهم + وعخااف الزيادة ى الأخبار » فإن من بروى الناقص لا يننى الزيادة » وكذلك من شهد بألف لابق 
أن عليه ألا آخر . 


كتاب الأقضية ف 


فإن قيل : ذل ق إنه إذا شهد بکل واحد من النيمتين شاهدان تعارضتا » وإن شهد واحد لم تتعارضًا 
وكان له أن بحلف مع الشاهد بالزيادة عليها . 
قلنا : لأن الشاهدين حجة وبينة ء فإذا كلت من الجانبين تمارضت الاجتان لتعذر الجع يينها » 
وأما الشاهد الواحد فليس بحجة وحده » وإنما يصير حجة مع الهين ء فإذا حاف مع أءدها كات الحجة 
بيمينه » ولم يعارضها ما لدس بحجة » کا لو دود بأحدها شاهدان وبالآخر شاهد واحد . 
داهم وساة) 
قال ل( ومن اد مى شادة عدل فأنكر أن تسكون عنده » م شېد بها بعد ذلاك وقال كدت أنسيتهاء 
قبلت منه ) . 
وجملة ذلك : أن المدل إذا أنكر أن تسكون عنده شهادة » ثم شبد بها وقال :كنت أنسيتهاء قبات 
ولم ترد شهادته » وبهذا قال الثورى والشافعى وإسحاق » ولا أعل فيه مالقا » وذلك لأنه يجوز أن يسكون 
نسيها » وإذا كان اسيا لها فلا شهادة عنده فلا نسكذبه مع إمكان صدقه . ولا يشبه هذا إذا ما قال : لا بينة 
لی ثم أنى يبينة حيث لا تسمع » فإن ذلك إفرار منه على نفسه بعدم البينة » والإنسان بؤاخذ بإفراره » وقول 
الشاهد لا شهادة عندى ليس بإقرار » فإن الشهادة ليست له إمما هى حق عليه فيكون منكراًهاء فإذا اعترف 
بها كان إفراراً بعد الإنكار وهو مسموع مخلاف الإنسكار بعد الإنسكار » ولأن النامى للشهادة لا شهادة 
له عنده فبو صادق فى إن سكاره » فإذا ذكرها صارت عنده » فلا تناف بين القولين » وصار هذا كن أنكر 
أن يكون عنده شهادة قبل أن يستشهد ثم استشهد بمد ذلك » فصارت عنده مخلاف من أنكر أن له يينة فإنه 
لا خرج عن أن يكون له بينة بنسيالها . 
م فوسأة » 
قال: ل( ومن شهد بشهادة مجر“ إلى نفسه بعضها » بطلت شمهادته فى الكل). 
وجملته : أن من شهد بشهادة له بعضهاء مل أن يشهد الشريك لشريكه يمال من الشركة » أو 
بشهد على زيد بدارله ولعمرو » فإبل شهادته تبطل فى الكل . وقال الشافعى : فما قولان : 
أحدها : كتولنا . 
والثاتى : نصح شهادته لذيره لأنه أجنبى فتصح شهادته له کا لو لم يكن له فما شرك . 
ويتخرج لنا مثل هذا بناء على قولنا فى عبد بين ثلائة اشترى نفسه منهم بثلاممائة درم » فادعى 
أنهم قبضوها منةُ » فأنكر أحدم أن يكون أخذ شي » فأقر له اثنارن وشهدا على التكر بالقبض فإن 
شهادتها تقبل عايه ويشاركها فيا أخذا من للال . 


۳A‏ الى 


ولنا : أنها شهادة رد بعضها للتهمة فترد جميمما » كا لو شهد المضارب ارب المال يمال من المضاربة » 
ولو شهد بدين لأبيه وأجدى » أو هد بشهادة ترد فى بعض ما شهد به بطلت كلها . 
۸۱۷ اة 
قال : ل وإذا مات رجل وخاف ابن وألف درم » فادّعى رجل على اليت ألف درم وصداقه الأب » 
وادّعى آخر مثل ذلك وصلتقه الان » فإن كان فى مجلس واحدكان الألف بينهما » وإن كان فى مجلسين 
كان الألف للأأول ولا شىء لثالى 4 . 
وجملته : أن اميت إذا خاف وار وتركة » فأقر الوارث ارجل بد بن على اميت يستفرق ميرائه » فقد 
أقر بتعاق د نة يجميم التركة واستتحقاقه لجيعها » فإذا أقر بعد ذلك لآخر نظرت » فإن كان فى المجلس صح 
الإفرار واشتركا فى التركة » لأن حالة الجا س كلها كحالة واحدة بدليل القبض » ها يمتبر القبض فيه وإمكان 
الفسخ فى البيع ولحوق الزيادة فى المقد فسكذللك فى الإقرار » وإن كان فى مجلس آخر لم يقبل إقراره » لأنه 
يقر يحق على غيره فإنه يقر بما يقتضى مشار كة الأول فى التركة ومزاحمته فما وتنقيص حقه منها » ولا يقبل 
إقرار الإنسان على غيره » وقال الشافمى : يفيل إقراره ويشتركان فيها » لأن الوارث يقوم مقام الوروث » 
ولو أقر الوروث لها لقبل ف ككذالك الوارث» ولأن منعه من الإفرار يفغى إلى اسقاط حق الغرماء » فإنه 
قد لا بتذق حضورهم فى مجلس واحد فيبطل حقه بغيبته » ولأن من قبل إقراره أولا قبل إقراره ثانا إذا لم 
بتغير حاله كالموروث . 
ولنا : أنه أقر جا يتعاق مل تعلق به حق غيره على وجه يضر به تعلقاً بمدم صحة تصرفه فيه فم بقبل » 
كإنرار الراهن يجناية عبده المرهون أو ال انى » وأما الوروث فإن أقر فى صحته صح » لأن ادبن لا يتعاق 
ماله وما يتعلق بذمته » وإن أقر فى مرضه لم بحاص القر له غرماء الصحة لذلك » وإن أقر فى مرضه لتريم 
يستغرق ينه تر كته م أقر لآخر فى مجلس آخر ضح وشارك الأول . والفرق بينه وبين الوارث أن إقراره 
الأول لم عنعه النصرف ف ماله ولا أن يتعلق به دين آخر بأن يستدين دين آخر م عنم ذلك تعلق الاين 
بتر کته بالإفرار » مخلاف الوارث » فإنه لا لاك أن يعلق بالتركة ديا آخر بفعله » فلا يماكه بقوله» ولا يمك 
التصرف فى التركة ما لم يلتزم قضاء الدين . 
۸4۱۸ (تصل) 
وإن مات ونرك ألا فأفر به ابنه ارجل » ثم أقر به لخيره » فهو للاول ولا شیء لاثانى فيه ؛ سواءكان 
فى مجلس أو يجلسين » لأنة باعترافه للأول ثبت له لللك فية » فصار إقراره للثائف إفرار؟ له ملك غيره فلم 


ومیل » وترم القر غرامته لائاں ¢ لأنه فوته عليه بإقراره به لغيرء »> شه مأ لو غصية نه فل هه إل ره . 


كتاب الأقضية r4‏ 


۸0۱۹ $ اة » 
قال : ( ومن ادّعى دعوى على مريض » فأومأ برأسه : أى نعم » لم تحکم بها حتى يقول باسانه ) . 
وجملته : أن إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه » وسواء کان عاجرا عن الكلام أو قادرا عليه 0 ومبهذا 


قال الثورى » وقال الشافعى : يقبل إقراره بإشارته إذا كان عاجرا عن الكلام » لأنه إقرار بالإشارة من 
عاجز عن الكلام فأشبه إترار الأخرس 5 


ولنا : أنه غير مأيوس من نطفه » فل نقم إشارته مقام نطنه كالصحيح . وبهذا فارق الأخرس » فإنه 
انون ا نطقه » ولهذا لو ارتج عليه فى الصلاة لم تصح صلاته بغير قراءة مخلاف الأخرس. والأبسة يفرق 
ينها وبين من ار”فع حيضها مع إمكانه فى المدة » ولأن عجزه عن النطق غير متحتق ؟ فإنه محتمل أن يقرك 
الكلام لصموبته عليه ومشقته لا امجزه . وإن صار إلى حال يتحقق الإياس من نطقه م يوئق بإشارته لأن 
امرض الذى أعجزه عن النطق لم منص بلانه » فيجوز أن يكون أثر فى عثله أو فى سممه فل يدر ماقيل له 
مخلاف الأخرس . ولأن الأخرس قد تكررت إشارته حتى صارت عند من بعاشره كاليقين وممائلة اانطق» 
وهذا لم تتكرر إشارته » فلمل لم برد الإفرار إما أراد الإنكار أو إسكات من يسأله » ومع هذه الفروق 
لا يصح القياس . 

م وساة » 

قال ل( ومن ادعى دعوى وقال : لا بنة لى » ثم ألى بعد ذلك ببينة » لم تقبل لأنه مكذب لبينته ) . 

ومهذا قال عمد بن المن . وقال أبو يوسف وابن النذر : تقبل » وهو ظاهر مذهب الشانعى » لأنه 
يجوز أن ينسى » أو يكون الشاهدان سما منه وصاحب اق لا يمل » فلا بثيت بذلك أنه أ كذب بینته . 
وقال بمض أصحاب الشافعى : وإ نكن الإشهاد أمرا تولاه بنفسه لم نسمع بينته » لأنه أكذ .ا . و إن كان 
وكيله أشهد على الدعى عليه » أو شهد من غير علمه » أو من غير أن يشهدهم معت بينته » لأنه معذور 
فى نفيه إيإها » وهذا القول حسن . 

ولنا : أنه أ كذب بینته بإقراره آنه لا يشهد 4 أحد » فإذا شهد له إنسان كان تكذيباً له » ويفارق 
الشاهد إذا قال : لا شهادة عندى ثم قال : كنت نسيآها ء لأن ذلك إقرار لفيره بمد الإنسكار » وهاهنا 
هو مقر تخصمه بعلمالبينة فل يقبل رجوعفعنه . والح فيا إذاقال :كل ييئة لى زور كالح فا إذا قال: 
لا يبنة لى على ما ذ كرنا من اطلاف فيه . 


4 الففى 


Ao‏ (فصل) 
وإن فال :ما عل لى ببنة» 9 ألى بينة معت » لأنه يجوز أن کون له بينةلم يمفها ثم علمها . قال 
أبو الحطاب : ولو قال : ما أعل لى بينة » فقال شاهدان : تحن نشمهد لك معت بينته . 


نفد اة 
قال لإ و إذا شهد الومى على من هو موصى عام قبلت شهادته » وإمف هد لهم لم يقبل إذا كانوا 
فى حجره ) . 


أما شهادته عليهم دتبولة لام فيد خلا » فإنه لا يتمم عليهم ولا يمر بشهادته علهوم نفما » ولا يدفم 
علهم بها ضرراً » وأما شهادته لهم إذا كانوا فى حجره فذير مقبولة » وهذا قول كثر أهل المل ؛ منهم الشءبى 
والثورى ومالك والشافمی والأوزاعى وأبو حنيفة وابن ابی ليلى . وأجاز شريح وأبوثور شهادته لهم إذا كان 
الخصم غيره » لأنه أجنى ملم فقبات شهادته لهم کا بعد زوال الوصية . 
ولنا : أنه شېد بشىء هو خصے فيه » فإنه الذى يطالب يحتوقهم ويخاءم فيها ويتصرف فيها فلم تقبل 
شهادته » کا لوشهد ال نفسهء ولأنه يأخذ من مالم عند الحاجة فيتكون مهما فى الشمادة به. فأما قوله : 
إذا كانوا فى حجره » فإنه يمنى أنه لوشهد لهم بعد زوال ولایته عنهم قبات شمادته ازوال العنى الذى منم 
قبوها . و الم فى أءين الا < بهد للاأيتام الذين مم نحت ولابقه کاک فى الومى سواء . 
م وساأة» 
قال ل( وإذا شهد من خن فى الأحيان قبات شهادته فى إفاقته ) . 
قال ابن امنذر : أجع على هذا كل من نحنظ عنه من أهل العم . ومن حفظنا منه ذلك مالك والثورى 
والشافمى وإسحاق وأبو ثور . ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة » وذلك لأن الاعتبار فى الشهادة حال 
أدائها » وهو فى وقت الأداء من أهل التحصيل والمقل الثابت فقبات شهادتة كالصى إذا كبر ؛ ولأنه عدل 
غير متهم فقبلت شهادته كالصحيح . وزوال عله فى غير حال الشوادة لا بمنع قبو u‏ كالصحيح الذى ينام » 
وللريض الذى يغمى عليه فى بض الأحيان . 
Not‏ اة 
قال ل[ وتقبل شهادة الطبيب فى اللوضحة إذالم يقدر على طأببين » و كذلاك البيطار فى داء الدابة ) . 
وجاته :أنه إذا اختلف فى الشجة هل هى موضحة أولا؟ أو فيا كان 1 كثر منها كالفائمة والمنقلة والأمة 
والداء:ة ؟ أو أصغر هنا كااباضمة والتلاحة والس.حاق » أو ف الجائفة وغيرها من الجراح التى لا يعرفها 


كعاب الأقضية 0 


إلا الأطباء ؟ أو اختلفا فى داء ع#ص ععرفته الأطباء » أو فى داء الدابة ؟ فظاهس كلام الرقى : أنه إذا قدر 
على طبيبين أو بيطارين لا مجزیء واحد . لأنه ما يطلم عايه الرجال 0 تقبل فيه شهادة واحد كسار القوق» 
فإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد» لأنه ما لا کن كل واحد أن يشهد به . لأنه مما مختص به أهل الخبرة 
من أهل المنمة فاجتزىء فيه بشهادة واحد » بمنزلة المبوب حت الثياب يقبل فما قول أرأة الواحدة؛فقبول 
قول الرجل الواحد أولى . 
Noo‏ (فمسل) 
قال أحمد رحمه الله : إذا قال : اشن على مائة درم ومائةدرم » فشهد على مالةر دون مائة كره إلا أن 
ية ول:أشمد ونی على ماثةوماثة حكي هکله لحا ک۴ كانء وقال أحمد : إذا شهد على ألنوكان الا 3 لاحم 
إلا على ماثة ومائتين ؛ فقالله صاحب الحق أريد أن تشمد لى على مالة لم يشهد إلا بألف .قال القاضى:وذلكف 
أن علىالشاهد نقل الشهادةعلى ما شهد . قال الله تعالى ( دلائ أدى أن يأتوا بالشهادة كَل وجا )° 
و لأنه و ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما أشرد عليه » لساغ للفاذى أن يمى ببعض ما شهد به الشاهد . 
وقال أبو الخطاب ٠‏ عندى موز أن بشمد .ذلك » لأن من شهد بألف فقد شهد بمالة » فإذا شهد بمالة 
لم يحكنكاذبا فى شهادته » لاز كا لو كان قد أفرضه مائة مة وتسهائة مية أخرى » والأو ل أصح لما 
ذ كره القاضى » ولأن شهادئه اة رما أوعمت أن هذه المانة غير التى شهدت بأصله» فيؤدى إلى إيمابها 
عليه تین ٠‏ 
No1‏ ونصل» 
قال أحمد : إذا شهد بألف درم ومائة دينار » فله من درام ذلك البلد ودنانيره . قال القاضى : لأنه ا 
جاز أن حمل مطلق المقد على ذلك » جاز أن حمل الشهادة عليه » وال أعل . 


( ۱ ) ف للغنى طبعة رشيد ج ۱۲ ص 15١‏ والفق ج به ص ۲۷۱ و أشهدو لی » وال واب ( أشهدوق ) 
کا فى ارح اللكبير ج ۲ ص ۳۰ ويه تسكررت مائة ثلاث مرات بدلا من ثنتين هنا زف) 
)2 سورةالائدة آةّ۸٠٠.‏ 


(م19” - الفذى - ج١٠6)‏ 


4 الى 


كناب النطاوى والبينات 


الدعوى فى الاغة : إضافة الإنسان إلى نفسه شيا ملكا أو استحتاقاً أو صفقة أو نحو ذلك . 

وهی فى الشرع : إضافته إلى نفسه استحقاق شىء فى يد غيره أو فى ذمته . 

والداعى عليه من يضاف إليه استحقاق شىء عليه . وقال ابن عقيل : الدعوى الطلب . قال الله تعالى : 
( دهم ما يدعون 9 وقيل: اللداعى :من يلس بقوله أخذ شىء من يل غيره » أو إثياتحق فى ذمته. 
والدعى عليه : من بتكر ذلك . 

وقيل : الداعى : من إذا ترك ل يسكت » والدعى عليه : من إذا ترك سكت . وقد يكون كل واحد 
منهما مدعياً ومد عى عليه بأن يختلفا فى المقد » فيدعى كل واحد منهما أن امن غير الذى ذكره صاحبه . 

والأصل فى الدعوى'قول النىصلى اله عليه وسل «لو أعط الناس بدعوام لادعى قوم دماء قوم وأمو الم 
ولکن امین على للذَّعى عليه 6 رواه مس“ وفى حديث « البينة على الدعى » والمين على الد عى عليه »22 
ولا نصح الدعوى إلا من جائز التصرف 

اهم وساة )¢ 

قال أبو القاسم رحمه الله: لإومن ادعى زوجية امأ فأنكرته ولم تسكن له بينة فرق يينهما ولجيحلاف). 

وحملته چ أن النكاح لا يستحاف فيه عرواية واحدةق ذكره القاممى. وهوقو لإ ىحنيفة» ويتخرجأن 
يستحاف فى كل حق لأدى » وهو قول الشافعى وابن النذر » ووه قول ألى بوسف وتمد » لقول النى 
على الله عليه وسل « ولسكن اليمين على نلدعى عليه » ولأنه حق لآدمى فيستحلف فيه کالال » ثم اختلفوا » 
ففال أبو يوسف وتمد : ب :تحلف فى التكاح » فون فكل ألزم النكاح . وقال الشافعى : إن نكل ردت 
اليمين على الزوج خلف وثبت التكاح . 

ونا : أن هذا مما لاحل بذله فلم يستحلف فيه كالحد ٠‏ يحقق هذا أن الأبضاع ما يحتاط فبا فلا تباح 

بالنسكول ولا بهوبيمين المدعى كالدود» وذلاك لأن النكول ليس بحجة قوية » إنما هو سكوت مجرديحتمل 
أن يكون لخوفه من اليمين » أو للجهل يحقيقة الحال »أو للحياء من الحلف والتبذل فى جاس الاک . وعم 


)١(‏ سورة اس آیة۷ه 

(؟) ورواه أيضاً البخارى فى التفسير ج ٩‏ ص ٤٣‏ وابن ماجة ج » ص +ه عن ابن عباس والنساى كذلك 
ج ۸ ص۸٤۲‏ (ف). 

(۳) أخرجه الترمذى ج ١‏ ص ۲٥۱‏ وفه مقال (ف) 


كتاب الدعاوى والبينات rer‏ 


هذه الاحمالات لا ينبفى أن یقضی به فيا يحتاط له . وين الدعى إا ھی قول نفسه لا ينبثى أن يعطى بها 
أا فيه خطر عظم واثم كبير » ويمكن من وطء اسرأة تحتمل أن تسكون أجنبية منه . 

وأما الحديثفإما تناول الأمو ال والدماء فلا بدخل النكاحفيه » ولو دخل فيه كلدعوى ل کان صوص 
بالحدود » فالنتكاح ف معناء » بل النكاح أولى لأنه لا يكاد يخلومن شهود» لكون الشهادة شرطاً فىانمقاده» 
أو من اشخهاره فيشهد فيه بالاستفاضة » والمدود مخلاف ذلك . 

إذا ثبت هذا فإنه يفرق يبنهما وال بينه وبينها ومخلى سبيلبا . وإن قلنا : إنها حاف على الاحتال 
الآخر فنكلت » لم يقض بالنسكول » وبس فى أحد الوجرين حتى تقر أوتحلف » وفى الآخر يلى سبيلها» 
وتشكون فاندة شرع اين التخويف والردع لتقر إن كان المدعى عتا » أو تحلف فتبرأ إن كان مبطلا . 

) فصل‎ ( AeA 

وإذا ادعى رجل نكاح امرأة احتاج إلى ذكر شرائط الفسكاح » فيةول : تزوجتما بول مرشد 
وشاهدى عدل ورضاها إن كانت ممن يمتبر رضاها . وهذا منصوص الشافعى . وقال أبو حفيفة ومالاك : 
لا بحتاج إلى ذ كر شرائطه » لأنه نوع ملاك فأشبه ملك المبد » ألا ترى أله لا يحتاج أن يقول : وليست 
ممتذة ولامريدة؟ 

ولنا : أن الناس اختافوا فى شراط النسكاح » فنهم من يشترط الولى والشهود » ومنهم من لايشترط » 
ومنهم من يشترط إذن البسكر البالغ لأبيها فى تزو جما > ومنهم من لا يشترطه . وقد يدعى نسكاحا يمتقده 
كيح واا م لابرى صحته 5 ولا يذبنى أن يكم بصحته مع جل بها » ولا لم بها مالم تذكر الشروط 
وتقوم البينة بها . وتفارق الال » فإن أسبابه تفر » وقد نى على الدعى سبب ثبوت حقه » والمةود 
تسكثر شروطها . ولذلك اشترطنا لصحة البيع شروط سبعة » ورجا لاسن المدعى عدها ولا يمرفها . 
والأموال ما يتساهل فبها » ولذلك افترقا فى اشتراط الولى والشود فى عةوده فاترقا فى لدعوى . 

وعدم المدة والردة لم يتات الناس فيه والأصل عدمها » ولا ختلف به الأغراض . فإنكانت المرأة 
أمَة والزوج حرا » فقياس ما ذ كرناه أنه حتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف المنت » لأمهما من شرائط 
ة نكاحبا » وأما إن ادعى استدامة الزوجية ول بذع المد » لميحتج إلى ذ كر الشروط فى أحد الوجمين » 
لأنه ثبت بالاستفاضة . ولو اشترط ذكر الشروط لا شترطت الشهادة به » ولا يازم ذلك فى شهادة 
الاستفاضة . وفى الثانى يحتاج إلى ذكر الشروط لأنه دعوى نسكاح فأشبه دعوى المقد . 

م (نمسلل) 

وإن ادعت الرأة النسكاح على زوجها » وذ كرت معه قا من حقوق النكاح كالصداق والنفقة 


44 اللغى 


وتحوهاء سمعث دمواها بذير خلاف نعده » لأنها تدعى حقا لها تضيفه إلى سببه فتسمع دعواها» کا لوادّعت 
ملكا أضافته إلى الشراء . وإن أفردت دعوى النسكاح فقال القاضى : تمم دعواها أيضا » لأنه سيب 
لقوق لها فتسمع دعواها فيه كالبيع » وقال أبنو الحطاب : فيه وجه آآخر لا تسمع دعواها فيه » لأن النكاح 
حق لازوج عابها فلا تسمم دعواها حقا لفيرها . فإن قلنا بالأول سثل الزوج » فإن أنسكر ولم تسكن بينة 
فالقول قوله من غير جين » لأنه إذا لم نستحلف الرأة والمق عليها » فلاأن لا يستحلف من الق له وهو 
بفكره أولى . ويحتمل أن يستحاف » لأن دعواها إنا معت لتفدمنها دعوى حقوق مالية تشرع فيها البين . 
و إن قامت البينة بالنسكاح ثبت ها ما تضمنه النسكاح من حقوقما . فأما إباحتما له فتنبنى على باطن الأ » 
فإن عل أنها زوجته حلت له » لأن إنكاره النسكاح ليس بطالاق ولا نوی به الطلاق » وإن عل أنها ليست 
امرأته » إما لمدم العقد أو لبينو تما مزه » لم نحل له . وهل يكن منها فى الظاهر ؟ محتمل وجوين : 

أحدم : يمكن منهاء لأن الحا قد حك بالزوجية . 

والثانى : لا عکن منها لإقراره على نفسه بتحرعها عليه » فيقبل قوله فى حق نفسه دون ما عليه » 
ا لو تزوج امرأة ثم قال : هى أختى من الرضاعة . فإذا ثبت هذا فإن دعواها النكاح كدعوى الزوج 
فيا ذكرنا من الكشف عن سيب النكاح وشرائط المقد . ومذهب الشائعى قريب مما ذكرنا 
فى هذا الفصل . 

Nor’‏ (ضصل) 

فأما سائر المقود غير النسكاح ء كالبيع والإجارة والصاح وغيرهاء فلا يفتقر إلى التكشف . وذ كر 
الشروط فى أصح الوجبين لألما لا بحتاط لها ولا تفتقر إلى الولى والشهود فل تفتقر إلى الكشف كدعوى 
المين » وسواء كان اللبييع جارية أو غيرها » لأنها مبيع فأشبهت الجارية . وكذلك إذا كان المدعى عي 
أو ديا م يمتج إلى ذكر السبب » لأن أسباب ذلك تسكثر ولا تتحصر » ورعا خف على الستحق سبب 
استدةاقه فلا يكاف بيانه » ويكفيه أن بقول : أستحق هذه المين التى فى يده » أو أستدق كذا كذا 
فى ذمته . وبقول فى البيع : إلى اشتريت منه عذه الجارية بألف درم » أو مها منه بذللك » ولا يحتاج 
أن يقول : وهى ملک » أو وهى ملكى وحن“ جائز الأمس وتفرقنا عن تراض . 

وذ كر أبو امطاب فى المقود وجا آخر > أنه يشترط ذکر شروطها قياساً على الدكاح . وذ كر 
أصحاب الشافى هذين الوجرين ووجبا ثالتا » أنه إن كان المبيم جاربة اشترط ذ كر شروط البيع 6 لأنه 

)١(‏ هكذا فى نسخ الغنى وللراد ( وحن جائز تصرفنا ) يعنى تمن لهم حق النصرف » وعلسكون أمر أنفسهم 
ولا حجر عليهم (ف). 
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عقد يستياح به الوطء فأشبه النسكاح » وإن كان المبيع غيرها لم يشترط لمدم ذلات » والأول أولى » لأنها 
دعوى فيا لا يشترط فيه الولى والشهود أشبه دعوى الین » وما ازم ذ كره فى الدعوى فل يِذ كره سال 
الماك عنه » لتصير الدعوى معلومة » فيمكن الماک المسكم بها . وقد ذكرنا سائر الدعاوى فيا سبق بما أغنى 
عن إعادته هاهنا ‏ 

ادم (سأة ) 

قال لإ ومن ادعى دابة فى يد رجل فأنكر » وأقام كل واحد منهما يبئة » حكر بها للددعى ببينته» 
ولم يلعفت إلى بينة المدعى عليه » لأن التبى صلى الله عليه وسل أمرنا بسماع بينة المدعى وبين المدعى عليه » 
وسواء شهدت ببنة المدعى عليه آنا له أو قالت ولات فى ملكه عليه 4 

وجملة ذلك : أن من ادعى شيا فى يد غيره فأنتكره ولتكل واحد مهما بينة » فإن بينة المدعى تسى 
بهئة الحارج وبينة الدعى عليه تسمى بينة الداخل » وقد اختلفت الرواية عن أحد فيا إذا تعارضتا » فالمشمور 
عنه تقديم بينة المدع ولا تسمم بينة المدعى عليه حال » وهذا قول إسحاق . وعنه روابة ثانية إن شهدت 
بينة الداخل بسبب اللات ؛ وقالت نتجت فى ملسكه » أو اشتراها » أو نسجما ء أو كانت بينته أقدم تارعتاً 
قدّمت وإلا قدمت بينة الدعى » وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور فى النتاج والنساج فبا لايتكرر نسجه . 
فأما ما بتكرر نجه كالصوف واللز فلا تسمع بينته » لاأنها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لاتفيده 
اليد » وقد روى جابر بن عبد الله « أن الد ی صلى الله عليه وسم اختصے2 " إليه رجلان فى دابة أو بمير » 
فأقام كل واحد مهما البينة بأ نها له أنتجبا » فی بها رسول اش صلی الله عايه وسلم ناذى هى فی يدها . 

وذ كر أبو اللخطاب رواية ثالثة » أن بينة لمدتى عليه تقدام بسكل حال » وهو قول شري والشعبى 
والنخمى واک والشافمی وألى عبيد > وقال : هو قول أهل المدبنة وأهل الشام وروى عن طاوس > 
وأنكر القاضى كون هذا رواية عن أحمد وقال : لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما أفادته بده رواية 
واحدة » واحتج من ذهب إلى هذا الول بأن جنبة للدعّى عليه أقوى » لأن الأصل معه ويمينه تقدم على 
بين المدعى » فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه ‏ لو لم تسكن بينة لواحد منهما . 
وحديث جار يدل على هذاء فإنه إعا قدمت بينته ليده . 
(١)أخرجه‏ البق والدارقطنى من حديث جابر ولفظة ج ع ص ۲۰۹ و عن جابر أن رجلين اختمما إلى 
النى صلی الله عليه وسلم فى نافة فقال كل واحد مما : ثتجت هذه الناقة عندى وأقام بينة ؛ ذقغى بها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم للذى هی في بده 6 وفى سنده يزيد بن نعيم , قال ابن القطان : لا يعرف حاله . وقال الحافظ 
فى التلخيص : إسناده طعيف (ف) . 
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اق الفنى 


ولنا : قول النى على الله عليه ول «البينة على للد عى »والبين على الد حى عايه» مل جاس البينة فى 
جنية للددعى فلا ببق فىجنبة للدعى عليه بينة » ولأن بينة المد عى أ كثر فائدةء فوجب تقدعما كتقديم بينة 
الجر ح على التمديل . ودايل كثرة فائدتما أنها تثبت شيت لم يكن » وبينة النسكر نما تثبت ظاهر؟ تدل 
اليد عليه فلم تسكن مفيدة » ولأن الشهادة اللاك جوز أن بكون مستندها رؤية اليد والتصرف » فإن ذلك 
جائز عند كتير من أهل العم فصارت البينة بزل اليد الفردة فتقدم علمما ييئة للدعى کا تقدم على اليد » کا 
أن شاهدى الفرع لما كانا مبنيين على شاهدى الأصل لم تسكن لما مزية عليهما . 

) فصل‎ ( AorY 

وأى البينتين قدمناها لى حلف صاحبها مءها . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يستحلف صاحب اليد » 
لأنالبيندين سقطنا بتمارضهما » فصارا كن لا بينة هما » فيحاف الداخل كا لو لم تكن لواحد مهما ييئة . 

ولنا : أن إحدى البينتين راجحة فيجب المسم بها منفردة » كا لو تعارض خبران خاص وعام » 
أو أحدها أرجح بوجه من الوجوه » ولا نل أن البينة الراجحة نسقط » وإتما رجح ويعمل بها 
ونقط المرجوحة . 

Norr‏ (فصل) 

فإن كانت البينة لأحدها دون الآخر نظرت » فإن كانت البينة لامدعى وحده حكم بها ولم حلف بغير 
خلاف فى المذهب » وهو قول أهل النتيا من أهل الأمصار » مهم الزهرى وأبو حنيفة ومالك والشاففى . 
وقال شريح وعون بن عبد الله والانخمى والشءى وان ألى لولى : يستحاف الرجل مع بدنته . قال شرح 
ارجل : لو أئبت عندى كذا وكذا شاهداً ما قضيت لاك حتى تحاف . 

ولنا : قول البى على الله عايه وسلم لاحضرعي « بينتك أو عينه » ليس لك إلا ذلك » وقول النى 
صل اله عليه ولم 9 البيفة على المدرعى » و اين على الدعى عليه » ولأن البينة إحدى حجت الدعوى فيكتنى 
بها كالدين . 

قا لأصحابنا : ولافرق بينالحاضر والمائب » واللى واليت » والصغير والكبير » والجنونوالكلف . 

وقال الشافمى : إذا كان الشهود عليه لا يعبر عن نقسه أحلف امشرود له » لأنه لا يمكنه أن يعبر 
عن نفسه فى دعوى النضاء والإبراء » فيةوم الما 3 مقامه فى ذلاك لتزول الشبهة » وهذا حسن ‏ فإن قيام 
البينة لله-دعى بثبوت حقه لا يننى ا<هال القضاء والإبراء » يدليسل أن المدعى عليه لو ادعاء معت دعواه 
وبینقه ؛فإن کان حاضراً مكافانسكوته عن دءعوى ذلاك دليل على انتفاته فيسكنق بالببئة » وإن كان غائباً 
أو من لا قول له تنى امال ذلك من غير دايل يدل على انتفائه فنشر ع اليين لنفيه . وإن لم تسكن للمدعى 
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بينة وكانث للمنكر بيدة ممت بينته ولم حتج إلى الملف معها » لأنا إن قلنا بتقديعها مع التمارض وأنه لا 
محاف ممما فم انفرادها أولى » وإن قلنا بتقديم بينة المدعى عليه فيجب أن يكتنى ما عن اليين » لأمها 
أقوى من اليين » فإذا ١‏ كتنى باليين فيا هو أقوى مها أولى . ويحتمل أن تشرع اليين أيضاً لأن البيدة هاهنا 
تحمل أن تسكون مستندها اليد والتصرف فلا تفيد إلا ما أفادته اليد والتصرف » وذلك لا يذنى عن المين 
فكذلك ماقام مقامه . 
Art‏ (فسل) 
وإن ادعى المارج أن الدابة ملسكه » وأنه أودعها للداخل » أو أعاره إياها » أو آجرها منه » ولم يكن 
لواحد مهما بينة » فقول قول المفسكر مع عيقه 0 ولا نمل فيه خلا . وإن كان لكل واحد مهما بيبة » 
فبينة االخارج مقدمة » وهذا قول الشافعى . 
وقال القاضى : بينة الداخل مقدمة » لأنه هو امارج فى الممنى » لأنه ثبت أن المدعى صاحب اليد » وأن 
يد الداخل نائية عنه . 
ولنا : قول النى صلى الله عليه وس « البينة على الدعى » ولأن المين فى حق المدعى عليه » ننكون 
البينة للمدعى كا لو لم يداع الإيداع . محققه أن دعواه الإيداع زيادة فى حجته » وشهادة البينة بها تة_وية لها 
فلا جوز أن تسكون مبطلة لبينته . وإن ادعى امارج أن الداخل غصيه إياها » وأفاما يبنتين » فهىلاحارج » 
ويقتضى قول القاضى أنها للداخل » والأولى ما ذ كرناه . 
م (فسصل) 
فإن كان فى يد رجل جلد شاة مسلوخة » ورأسها وسواقطها وباقها فى يد آخر » فادعاها كل واحد 
مم ا كلها » ولا بينة لواد مهما » فاسكل واحد مهما ما فى يده مع عينه » وإن أقاما هنين » وقلنا : 
تقدم بينة امارج فلكل واحد مهما ما فى يد صاحبه » وإن قلنا : تقدم بيئة الداخل » فلكل واحد مهما 
مافى يده من غير عين . 
KÎ‏ (فصل) 
فإن کان فى يد كل واحد مهما شاة » فادعى كل واحد منمما أن الشاة التى فى بد صاحبه 4 » ولا بينة 
مما ء حلف كل واحد منهما لصاحيه » وكانت الشاة التى فى يده له . وإن أقاما بدنتين فكل واحد مهما 
الشاة التى فى يد صاحبه ولا تءارض ينما . وإن كان كل واحد ممما قال : هذه الشاة التى فى يدك لى من 
نتاج شانى هذه » فالتعارض فى النتاج لا فى الك » إذ يستحيل أن يسكون كل واحد ممما يثبث الأخرى » 
والحكم على ما تقدم . وإن ادى كل واحد ممما أن الشاتین لى دون صاحى » وأقاما يبنتين تمارضتا » 


4۸ التق 


وانبنى ذلك على اقول فى بينة الداخل والخارج » فن قد م بينة الخارج جمل لكل واحد ممما ما فى يد 
الآخر » ومن قدام بينة الداخل » أو قدمها إذا شهدت بالنتاج » جمل لكل واحد منهما ما فى يذه . 
Norv‏ (فمسل) 

وإذا ادمى زيد شاة فى يد عمرو» وأقام بها بينة» مه بها حك ثم ادعاها عرو على زيد ؛ وأقام 
بها بينة . فإن قلنا : بينة امارج مقلآمة لم تسمع بيذة عرو » لأن بدنة زيد مقدمة عليها » وإن قلنا : بينة 
الداخل مقدمة نظرنا فى الک كيف وقم ؛ فإن كان کر بها لزيد لأن عرا لا ببنة له ردت إلى عرو » لأنه 
قد قامث له بيئة واليد كانت له » وإن حكر بها لزيد لأنه يرى تقديم بينة اطارج لم ينقض حك » لأنه حكم 
ما بسوغ الاجمهاد فيه » و إن كانت بينة عرو قد شهدت له أيضا وردها الاک لفسقها ثم عدلت لم ينقض 
الحم أيضًا » لأن الفاسق إذا ردت شهادنه لنسقه ثم أعادها بعد لم تقبل » وإن ل يمل الم كيف كان 
م ينقض » لأن حك الاک الأصل جريانه على المدل والإنصاف والصحة فلا ينقض بالاحتال . فإن جاء ثالث 
فادعاها وأفام بها بينة » فبينته وبينة زيد متعارطتان » ولا يحتاج زيد إلى إنامة بينته » لأنها قد شهدت مرة 
وها سواء فى الشهادة حال التنازع » فل يحتج إلى إعادنها كالبينة إذا شهدت » وو قف الحكم على البحث 
عن حاها ثم بانت عدالها فإنها تقبل ويمحكم من غير إعادة شهادنها كذا هاهنا . 

A6۸‏ (فمصل) 

وإذا كان فى يد رجل شاة » فادعاها رجل آنا له منذ سنة وأقام بذللك بيئة » وادعى الذى هى فى يده 
أنها فى يده منذسنتين وأفام بذللك بينة » فهى للمدعى بغير خلاف » لأن بينته تشد له بالك » وبينة الداخل 
تشد باليد خاصة › فلا تعارض بدنهما لإمكان الهم بدنهما » بأن تسكون اليد على غير ملاك » فسكانت بينة 
اللات أولى . فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ سنتین » فقد تمارض ترجيوحان » تقدم التاريخ من جهة بينة 
الداخل » وكون الأخرى بينة الخارج » قفيه روايتان : 

إحداها : تقدم بينة الخارج » وهو قول أبى ووسف ومد وأبى ثور » ويقتضيه عموم كلام ارق » 
اتوله صلى الله عليه وسلم « البينة على الدعى » ولأن بينة الداخل يوز أن يكون مستندها اليد » فلا تفيد 
أ كثر مما تفيذه اليد » أشهبت الصورة التى قباما . 

والثانية : تقدم بينة الداخل » وهو قول أبىحنيفة والشافمى » لأنها تضمفت زيادة » فإ ن كانت بالمكس 
فشهدت بينة الداخل أنهءلكبا مذ سنة » وشهدت بيئة الخارج أنه كما منذسنتين » قدمت بينة امارج 
إلا على الروابة التى تقدم فا بينة الداخل فرخرج فيا وجمان » بناء على الروايتين فى التى قبلبا ٠‏ وظاهر 
مذهب الشافى تقديم بينة الداخل على كل حال » وقال يعضهم فيها قولان . 
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وإن ادعى الارج أنها ملسكه منذ سنة » وادعى الداخل أنه اشتراها منه منذ سنتين » وأقام كل واحد 
مهما بينة » قدمت بينة الداخل . ذكره القاضى » وهو قول أبى ثور . فإن اتفق تار يم السنين إلا أن بينة 
الداخل نشهد بنتاج » أو بشراء » أو غنيمة » أو إرث »؛ أو هبة من مالاك » أو قطيعة من الإمام » أو سيب 
م نأسباب اللات » فی أيهما تقدم روایتان ذكر ناهما ٠‏ و إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من لخر قضى له بها » 
لأن بينة الابتياع شهدت بأمى حادث خنى على البينة الأخرى » فقدمت عليها كتقديم يينة الجرح 
على بدنة التعديل 8 
A۳۹‏ وة 
قال: ( ولوكانت الدابة فى أيديمما » فأقام أحدهما البينة أنما له » وأقام الآخر البينة أنها له نقحت 
فى ملكه » سقطت البينتان » وكانا كن لا بدنة لا » وكانت الدين لكل واحد منهما على صاحبه فى النصف 
الحسكوم له به 4 ٠‏ 
وجملته : أنه إذا تنازع رجلان فى عين فى أيديبما » فادعى كل واحد منهما أنها ماکه دون صاحبه 
ول تسكن لها بانة » حاف كل واحد منهما لصاحبه وجملت بدنهما نصفین » لا عل فى هذا خلا » لأن يد 
كل واحد مهما على نصنها » والقول قول صاحب اليد مع عينه . وإن نكلا جيم عن اين » فبى بينهما 
أيضا ¢ لأن كل واحد متهم يستدى ما فى يد الآخر ينكواه ٠.‏ وإن تسكل أحدها وحاف الآخر قفى له 
ەەا لانه ستحق ما فى بده بيمينه وما فى يد صاحبه إما بنسكوله وإما بيمينه اتی ردتعايه عند كول 
صاحبه . وإِنكانت لإحداما بينة دون الآخر حكر له بهاء لا فلم فی هذا خلا . 
وإن أقام كل واحد مهما بيئة ونساوتا تعارضت البينتان وقسمت العين بينهما نصفين » و بهذا قال 
الشافى وأو ثور وأحاب الرأى لما روى أو مومى رذىالله عنه « أن رجلين اختهما إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل فى بمير » فآقام كل واحد منهما شاهدين » فقفی رسول الله صلی الله عليه وسل بالبعير بينوما 


نھ غین( » 0 أو داود. ولأن كل واحد م: ما داخل فى نصف المين غارج عن نصفها » فتقدم بينة 


1١)‏ ( أخرجه أنو داود فى سننه ج ۲ ص ۲۷۹ عن أبى هوسى الأشعرى وافظ و أن رجاين ادعيا e:‏ على 
عهد ابی صلی الله عليه وسم فبع ث كل واحد مهما شاهدين لقسمة النبى صلى الله عأيه ولم ينما تفيل »وق ل 
هذا الحديث وف ص ۲۷۸ روى أبو داود عن أفى موسی ھا دا نصه « أن رجاين ادعيا بعيراً أو دابة إلى 
النبيصلى اتعليه وسلم ؛ ليست لواحد مهما بينة » طمله النبى على الله عليه ءلم بينيما » وه ذا الحديث أخرجه 
النسائى رج ۸ ص برع > وابن ماجارج ٣‏ ص عه وائشيه أن يكرن هذا البغير أو الدابة کان ف ادما معا أو ف 
يد غيرها حتى لا يترجح أحد الجانبين باليد . قاله السندى فى تمليقه ع ابنماجة . بت أن تقول هل هذه الرواية سے 

( م ۳۴ س المففى س ج )1١‏ 


0۰( النى 


كل واحدءخمما فما فى يده عند من يقدم بينة الداخل » وفيافى يد صاحيه عند من يقدم بينة امارج فيستو بان 
على كل واحد من القولين . 

وذ كر أواللطاب فيم رواية أخرى أنه يقرع بينهما » ن خرجت قرعته حاف أنها لا دق للآخر فيها» 
وكانت المين له » كا لوكانت فى يدغيرها » والأول أصح للخبر والمعنى واختلفت الرواية » هل يحل ف كل واحد 
منهما على النصف الح کوم له بهء أو يكون له من غير ٤ین‏ ؟ 

فروى أنه حاف » وهذا ذكره ارق » لأن البينتين لما تعارضتا من غير “رجيح وجب إسقاطها 
كالذيرين إذا تعارضا وتساويا » وإذا سقطا صار التافان كن لا بينه للها » ونحلف كل واحد مهما على 
النصف الى كوم له به » وهذا أحد قولى الشافعى » بناء على أن المين تحب على الداخل مع بينقه » وكل 
واحد مهما داخل فى نصفها فيح له به ببينته » ويحلف ممما فى أحد القولين . 

والرواية الأخرى : أن المين تقسم بينهما من غير يمين » وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحد قولى 
الشافى » وهو أصح لاخبر والمنى الذى ذ كر ناه » ولا يصح قياس هاتين البينتين <لى اللبرين المتساوبين » 
لأن كل بينة راجحة فى نصف المين على كل واحد من القولين . وقد ذكرنا أن البينة الراجحة يحكم بها 
من غير حاجة إلى كين . 

فآما إن شهدت إحدى البينتين بأن المين لهذا » وشمدت الأخرى أنها لهذا الآخر نتجت فى ملكه » 
فقد ذ كرنا فى الترجيح مهذا روايتين : 

إحداهها : لا يرجح به » وهو اختيار ارق » لأمهما نساويا فما يرجم إلى الختلف فيه وهو ملاك المين 
الآن » فوجب ساو ما فى الحم : 

والثانية : تقدم يبينة النتاج وما فى ممناه » وهو مذهب ألى حفيفة » لألما تتضمن زيادة عل وهو معرفة 
السبب » والأخرى خنى عليها ذلك » فيحتمل أن تكون شهادهما مستندة إلى جرد اليد والتصرف » 
فتقدم الأولى عليها كتقدم بينة الجرح على التمديل » وهب ذا قول القاضى فيا إذا كانت الين 
فى يد غيرهها : 

Not‏ (فصل) 


فإن شهدت إحداما أنها له منذ سنة » وشهدت الأخرى أنها له منذ سنتين » فظاهر كلام الرقق 


حت والرواية القى قبا 'فىةصة واحدة أو فى قستين »إن كان فى قستين فالأمر واضح »وإن كان فى قصةواحدةفلنا إن 
الشهادات لا تعارضت تساقطت فسارا كن لا بينة له . أنظر كام ذلك فى معالم ان للخطابى وتهذيب ابن قم 
الجوزيةج هص ۲۳۲ وسان الدار قى ج ٤‏ ص١۲۱۰‏ (ف) : 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۱ 


التسوية بينهما » وهو أحد قولى الشافمى . وقال القاضى : قياس الذهب تقديم أقدمهما تارا » وهو قول 
ألى حنيفة » والقول الثانى للشافمى » لأن التقدمة "تاربخ أثبتت االات له فى وقت لم تعارضه فيه البينة الأخرى 
فيئبت االات فيه » ولهذا له الطابة بالناء فى ذلاك الزمان » وتعارضت البينتان فى الاك فى الال فستطتا » 
وق ملاك السابق تحب استداءته » وأن لا يثبت لغيره ملاك إلا من جېته . ووجه قول ارق أن الشاهد 
باللاك الحادث أحق بالترجيح » لط+وازأن م به دون الأول » ولهذا لو ذ كر أنه اشتراء من الآخر أو وهبه 
له لقدمت بينةه اتفاقاً » ذإذا لم يرجح بهذا فلا أقل من التساوى . 
وقرهم : إنه يثبت اللاك فى الزمن الماضى من غير معارضة . 

قلغا : إا يبت تيم لثبوته فى الال » ولو انفرد بأن يدعى اللاك فى الماضى لم تسمع دعواه ولا بيثته » 
فإن وقدت إحداها وأطاقت الأخر ی فمما سواء » ذ كره القاضى . وقال أبو اللخطاب : يحتمل أن مک به 
إن لم يوقت » وهو قول أبى بوسف ود . 

ولنا : أنه ليس فى إحداها ما رقتذى الترجيح من تقدم االات ولاغيره » فوجب استواؤماء کاو 
أطاقتا أو استوى تار مما . 

۸ ( مس ل) 

ولا ترجح إحدى البينتين بكثرة المدد ولا اشتمار المدالة » وبهذا قال أبو حنيفة والشافمى . 
ويتخرج أن ترجح بذاك مأخوذاً من قول انرق » وبقبع الأعى أوئةبءا فى نفسه . وهذا قول مالك لأن 
أل انذبرين لجح نذلاك فكذلاك الشهادة 3 لأا حر ٠‏ ولأن الثعادة 5 اعتبرت لغلية الظن بالود به 
وإذا كثر المدد أو قوبت المدالة كان الظن به أفوى . وقال الأو زاعى : يقسم على عدد الشورد » فإذا 
شد لأحدهها شاهدان وللا خر أربءة قسمت العين بينهما أثلانا » لأن ال ادة سبب الا-تحقاق فيوزع 
المق علا . 

ولنا : أن الشهادة مقدرة بالشرع »فلا ختلف بلزيادة كالدية » وتخالف الخبر » فإنه جمد فى قبول 
خبر الواحد دون المدد » فرجح بلزيادة . والثمادة ينفق فيها على خر الاثنين » فصار الس متملقاً بهما 
دون اعتبار الظن . ألا ترى أنه لو شمد النساء منفردات لا تقبل شهادنهن » وإن كثرن حتى صار الظن 
بشهادتهن أغلب من شمادة الذكرين ؟ وعلى هذا لا ترجح شهادة الرجلين على شمادة الرجل والرأتين 
ف الال » لأن كل واحدة من البيئتين ححة فى الال » فإذا اجتمتا تعارضتا » فأما إن كان لأحدها شاهدان 


و للا خر شاهد فبذل عينه ممه . ففيه وجهان ؛ 


أحدهما : بتعارضان » لأن كل واحد منْهما حجة بفرده » فأشما الرجلين مم الرجل والمرأتين . 


ror‏ انى 


والثانى : يقدم الشاهدان » لأنهما حجة متفق عايها » والشاهد والهين تلن فيم ما » ولأن المين قوله 
لنفسه » والبينة السكاملة شهادة الأجنبيين » فيجب تقدعها كتقدعها على ين المنسكر » وهذا الوجه أصح 
إن شاء الله . وللشافمى قولان كالوجبين . 
17م (فصل) 
وإذا كان فى ادما دار» فادعاها أحدها كاها؛ وادعى الأخر نصمها» ولا بينة لا » فهى بينهما 
نصفين . نص عليه أحد . وعلى مدعى النصف اليين اصاحبه ولا ين على الأخر » لأن النصف الحسكوم له 
به لا منازع له فيه » ولا نمم فی هذا خلافا » إلا أنه حكى عن أءن شبرمة أن لمدعى الكل ثلاثة أرباعهاء لأن 
النصف له لا منازع فيه » والنصف الآخر يقسم بینم ما على حسب دعو اهما فيه . 
وانا : أن يد مدعى النصف على ما يدعيه » فككان القول توله فيه مم عينه كسار الدعاوى . فإن 
كان لكل واحد منمما بينة بما يدعيه » فةد تعارضت بينتاها » فالتصف لمدعى الكل » والنصف الآخر 
ينبنى على الخلاف فى أى البينتين تقدم . وظاهر المذهب تقديم بينة المدعى » فتسكون الدار كاما ادعى 
الكل » وهو فول ای حنيفة وصاحبيه . فان كانت الدار فى يد ثالث لا يدءيها »فالنصف اصاحب الكل 
لا منازع له فيه ؛ وبشرع بيثهما فى النصف الآخر » فمن خرجت له القرعة حلف وكان له » و إن كان كل 
واحد بينة تمارطتا وسقطتا وصارا كن لا بينة للها . 
وإن قلنا : نستعمل البيئقان أقرع بينهما » وقدم من تقع له القرعة فى أحد الوجهين . 
والكلى : قم النصف الخقاف فيه بينهما» فيمير لمدعى الكل ثلاثة أرباعها . 
At‏ (فصل) 
إن كانت الدار فى يد ثثلاثة» ادعى أحدم نصفها» وادعى الآخر الها » وادعى الآخر سدسهاءفهل ااتفاق 
منهمعلى كيفيةملكهمءوليس هاهنا اختلاف ولامجاحد» فإن ادعى كل واحد منهم أن باق‌الدار وديمة أوعارية 
معى 26 وكانت لکل واحد مهم 1 ادعاه من الك بينة فی له به ¢ لأن بيلته شېد له عا ادعام ولا معارض 
هاء وإن لم تسكن لواحد ماما بيئة » حلف كل وأحد منهم وآفر فى يده ثلثها . 
65 (فصل) 
فإن ادعى أحدم جميءها » وادعى الآخر نصفهاء والآخر ثأنها » فإن ل تسكن لواحد منهم بينة قسمت 
م آلا > وعلى كل واحد منهم الوين على ما حم له به لان ید كل واحد مم على لا 5 وإن 
كانت لأحدم بينة نظرت » فإن كانت لمدعى لجع فی له ؛ وإن كانت لدعى النصف أخذه والهاق بين 
الْآَخْرين مين » لماعى الكل السدس بذير مين و تحاف على نصف السدس » ويحلف الآخر على الربم 


كتاب الدعاوى والبيئات or‏ 


الذى يأخذه جميمه . فإن كانت البينة لمدعى الثاث أخذه والباق بين الأخرين ؛ لمدعى الكل السدس بغير 
يكين » ويحاف على السدس الآخر ء وبحاف الآخر على جميع ما يأخذه . 

وإن كانت لكل واحد ما بذدعيه بيئة 2 

فإن قلنا : تقدم بينة صاحب اليد قسمت بينهم أثلاثاً » لأن يد كل واحد مهم على الثلث . 

وإن قلا : تقدم بيئة الخارج » فيذيغى أن سقط بينة صاحب الثاث لأنها داخلة » ولدعى النصف 
السدس ¢ لأن بيه خارجة فيه ¢ ولدعى الكل #سة اسداس ¢ لأن له ادس بشير دوئة لكونه لا منازع 
له فيه فإن أحدا لا يدعيه » وله الثلثان لكون بينته خارجة عنهما . 

وقيل : بل لدعى الثلث السدس 6 لأن بينة مدعى الكل ومدعى النصف توارضتا فيه فتساقطيا وق 
أن هو ف يذه » ولا شىء لدعى النصف أعدم ذلك فيه » وسواء كان لدعى الثثاث بينة أو کن 5 

وإن كانت المين فى يد غيرم واءترف أنه لا يملسكها ولا بينة لهم » فالاصف لدعى السكل» لأنه 
ليس منهم من يدعيه » وبقرع يينهم فى النصف الباق » فإن خرجت القرعة لصاحب الكل أو لصاحب 
النصف حلف وأخذه » وإن خرجت لصاحب الثلث حلف وأخذ الثلث ثم يقرع بين الأخرين فى السدس» 
هن قرع صاحبه حاف وأخذه . 

وإن أقام كل واحد متهم بينة عا ادعاه » فالنصف لمدعى الكل لما ذ كرنا » والسدس الزائد يقنازعه 
مدعى الكل ومدعى النصف والثلث يدعيه الثلاثة » وقد تمارضت البينات فيه . فإن قلنا : تسقط البينات 
أقرعنا بين للتنازعين فما تنازعوا فيه » فن قرع صاحبه حاف وأخذه ويكون الم فيه کا لو لم تسكن 
لم بينة . وهذا قول ألى عبيد وقول الشافعى إذ كان بالعراق . 

وعلى الروابة التى تقول إذا تمارضت البينات قسمت المين بين للنداعين » فلمدعى الكل النصف ونصف 
السدس الزائد عن الثاأث وثاث الثلث » ولدعى النصف نصف السدس وثلث الثلث »› ولدعى الثاث اسه 
وهو النسع » فتخرج المسألة من ستة وثلائين سما » لمدعى ١‏ -كل النصف عانية عشر سما ونصف السدس 
ثلائة والقسع أربعة فذلك خسة وعشرون سما » ولصاحب النصف سبعة » ولدعى الثلثأريعةوهو التسم . 
وهذا قياس قول قتادة والحارث العسكلى وان شبرمة واد وی حتيفة » وهو قول لاشافى.وقالأبو ثور : 
يأخذ مدعى الكل النصف ويوقف الباق حتى بتبين . ويروى هذا عن مالاك » وهو قول لاشافس . 

وقال ابن أبى الى وقوم من أهل العراق : تقس العين بينهم على حسب عو ل الفرائُض؛لصاحب الكل 
سةة ؛ ولصاحب النصف ثلاثة » ولصاحب الثاث سهمان » قتصح من أحد عشر سبما . 


وسئل سبل بن عبد اللہ بن ألى أوس عن ثلائة ادعوا کیا وهو بأيديهم ولا بينة هم » ولت كل 


of‏ الى 


واحد مهم على ما ادعاه » ادعی آحدم جميمه » وادعى آخر ثائیه » وادعىآخرنصتهء جاب فيوم بشعر يقول : 
نظرت أب يعقوب فى السب الت طت فأقامت منهم كل قاعد 
الامدعى الثلئين ا ولاذى اتلاي جيم الال عندالت<اشد 
من الال صف غير ما سيدوبه ١‏ وحصته من نصف ذا امال زائد 
ولاتدعى نصا من الال وده و يانم الد سفن کل" واحد 
وهذا قول من قسم الال بينهم على حب العول » فسكان المسألة عالت من ستة إلى ثلاث ةعشر » وذلاك 
أنه أخذ مخرج الكسور وعى ستة كماما لمدعى السكل » وثلثاها أربمة لدعى الثلثين » ونصفها ثلاثة لدعى 


النصف صارت ثلاثة عشر . 
هم (فمصل) 


فإن كانت الدار فى أيدى أربءة » فادعى أحدم جميءم! » والثالى ثلتيها » والثالث نصفها والرابع ثلثها» 
ولا بينة مم » حاف كل واحد وله ربمماء لأنها فى بده » فالقول قول صاحب اليد مم ينه . وإن أقام كل 
واحد منهم با ادعاه بونة قسمت بينهم أرباعا أيضا » لأننا إن قلنا : تقدم بينة الداخل فكل واحد متمم 
داخل فى ربعها فتقدم بينته فيه » وإن قلنا : تقسدم بينة المارج فإن الرجلين إذا ادعيا عيئا فى يد غيرها 

. فأنكرعا وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا » وأقر الخىء فى يد من هو فى يده . وإن كانت الدار 
فى يد خامس لا بدعيها ولا بينة لواحد متهم عا ادعاه فالناث لمدعى الكل » لأن أحداً لا ينازعه فيه ويقرع 
بيهم فى الباق » فإن خرجت القرعة لصاحب الكل » أو لمدعى الثلئين أخذه » وإن وقعت لمدعى النصف 
أخذه وأقر ع بين الباقين فى الباق » وإن وقمت لصاحب الثلث أخذه وأقرع بين الثلاثة فى الثاث الباق . 
وهذا قول ألى عبيد والشافمى إذ كان بالعراق » إلا أنهم عبروا عنه بعبارة أخرى فقالوا: لدعى الكل الثاث 
ويقرع بينه وبين مدعى الثلثين فى السدس الزائد عن النصف » ثم يقرع يبنهسا وبين مدعىالنصفف السدس 
الزائد عن الثلث » نم يقرع بين الأربمة فى الثلث الباق ويكون الإفراع فى ثلائة مواضم » وعلى الرواية 
الأخرى الثاث لمدعى الكل » ويقسم السدس الزائد عن النصف يبه وبين مدعى الثاثين » ثميقسم السدس 
الزائد عن الثاث بيئهما وبين مدعى النصف أثلام , م يسم الثلت الباق بين الأربمة أرباعا . 

وتصح المألة من سقة وثلاثين سهم لصاحب الكل ثثها اا عشر» ونصف السدس الزائد على 
النصف ثلائة » وئلث السدس الزائد عن الثاث سهمان » ورمع الثلث البساق ثلاثة » فيحصل له عشرون 


. طرت ءات (ف)‎ )١( 


6 استلاط للال : ادعاه (ف) . 


كتاب الدعاوی والبينات roo‏ 


سهما وهى خسة أنساع الدار . ولدعى الثلثين تمانية سهم » تسمان وهى مثل هالمدعى الكل بعد الثاث 
الذى انفرد به » ولدعى النصف خسة أسهم » نسع وريع تسم » ولدعى الناث ثلائة نصف السدس . 

وعلى قول من قمها على الول هى من خسة عشر » لصاحب الكل ستة » ولصاحب الثلثين أربعة » 
ولصاحب النصف ثلائة » ولصاحب الثاث سهمات . وعلى قول ألى ثور لصاحب الكل الثاث ويوقف 
الباق حتى يثبين . 

N61‏ اة 

قال( ولو كانت الدابة فی يد غیرا . واعترف أنه لا مل کہا ء وأنها لأحدما لا يعرفه عيتأقرع بينهما » 
فن قرع صاحبه حلف وسلەت إليه» 

وجملته : أن الرجلين إذا تداعيا عيئاً فى بد غيرها ولابينة ليا فأنكرها فالقول قوله مع ينه بئيرخلاف 
نعلمه » وإن اعترف أنه لا يملسكم! وقال : لا أعرف صاحمما » أوقال : هى لأحد كا لاأعرفه عيتاأقرع بيهماء 
شن قرع صاحبه حاف أنها له وساءت إليه »!ا روى أبو هسبرة « أن رجاين نداعيا عيئا لم تكن واحد 
مهما بينة فأميها النى صلى الله عليه وسل أن يسنهما على اليين أحبا أم كرها 2"”6 رواه أبو داود . ولأنهما 
نساويا فى الدعوى ولا يينة اواحد مهما ولا ربد» والقرعة تمر عند التساوى » كا لو أعتق عبيداً لامال لهغيرم 
فى ميض موثه » وأما إن كانت لأحدها بيئة حكم بها بير خلاف مله . وإن كانت اسكل واحد مها 
بدئة ففيه روابتان ذكرها أو الطاب : 

إحداها : تسقط البينتان وبقرع الدعيان على المين > كالوم تكن بينة » وهذا الذى ذكره القاضى 
وهو ظاهر كلام انارق » لأنه ذكر الفرعة ولم يفرق بين أن تسكون ممما بينة أو / تكن .وروىهذاعن 
ابن عمر وابن الزبير » ونه قال إسحاق وأو عبيد » وهو رواءة عن مالك وقديم قولى الشافنى » وذاك لما 


روى ابن السيب9؟ « أن رجلين اذتهما إلى رسول الله على الله عليه وسل فى اس وجاء كل منهما بشبود 


(1) 2ظ ألى داودج ؟ ص ۲۷۹ « عن أى هربرة أن رجاين اختصما فى متاع إلى النى صلى الله عله وسلم 
ليس لواحد منهما بينة فقال النى صلى الله عليه وسلم : استهما على الهين » ماكان » أحبا ذلك أو كرها » . 

وأخرجه ابن ماحة عن ألى هريرة ج ؟ ص وه ولفظه « عن ألى هريرة أنه ذ کر أن رجلين ادعيا دابة وم 
يكن بيتهما بينة فأمرها النى صلى الله عليه وسلم أن ما على العين » (ف) . 

(۲) أخرج عبد الرزاق فى الجامع عن ابن لاليب أن رسول الله صلى الله عليه ولم قضى أن الشهود إذا 
استوواأفرع بين الخصمين » أنظر منتخب كثز الال ج ٣‏ ص ۷ء۲ وقد ذكر الغنى رواية الشافمى وذ كرها 
اشر ح السكبير ج ٠١‏ ص ۹٩‏ بلفظ إفى امرأة ) بدلا من (فى أمر ) (ف) : 


۲٦‏ الغنى 


عدول على عدّة واحدة » فأسهم النى صل الله عليه وسل بينهما » رواه الشافمى فى مسنده . ولأن البينتين 
ححتان تعارضتا من غير "رجي لإحداها على الأخرى فسقطنا كالبرين . 

والرواية الثانية : تعمل البينتان » وفى كيةية استعانها روايتان : 

إحداها : تقسم المين بينهما وهو قول الحارث المكلى وقتادة وابن شبرمة وحماد وألى حنيفة وقول 
للشانعى ء لماروى أبو مومى « أن رجلين اختدما إلى رسول الله صل الله عايه وسل فى بعير » وأقام 

کل واحد منهاالبينة أنه له » فقذى رسول اللهصل الله عليه وسل له بينهما نصفين 276 ولأمهماتساويا فدعواه 
فيتساويان فى قسمته . 

والروابة الثانية : تقدم إحداها بالفرعة » وهو قول الشافى » وله قول رابع يوتف الأمر <تى يتبين » 
وهو قول أبى ثور » لأنه اشتبه الأمر » فوجب التوقف 5لا كم إذالم يتضح له الك فى قضيته ٠‏ 

ولنا : الأبران وأن تعارض الحجتين لا بوجب التوقف كالايرين » بل إذا تعذر الترجيح أستطناها 
ورجعنا إلى دليل غيرها . 

إذا ثبت هذا فإننا إذا قلنا : إن البينتين تسقطان أفرع ينها » فن خرجت له قرعته حاف وأخذها كا 
لولم تكن ها بينة . 

و إن قلنا : يءملبالبينتين ويقرع بينها فن خرجت له الفرعة أخذها من غير ين » وهذا قول الشانعى » 
لأن البينة تغنى عن الهين . وقال أو االخطاب : عليه المين مع البينة ترجيحا لها . وعلى هذا الول تسكون 
هذه الرواية كالأولى فى هذا الحم ٠‏ وإعا يظهر الفرق بينها فى شىء آخرسنذكره إن شاء الله تعالى . 

) فصلل‎ ( Not 
فإن أنسكرها من العين فى يده وكانت لأحدها بينة حكم له بها ء وإن أقام كل واحد مخهما بونة فإن‎ 
قلا نستعمل البينتان أخذت المين من يده وقسمت بينم ما على قول مرن برى القسمة » أو تدقع إلى من‎ 
مخرج له القرعة على قول من رى ذلك . وإن قلنا : تسقط البينقان حاف صاحب اليد وأقرت فى يده » كا‎ 
لولم تسكن لما بينة » وإن أقر مها بمد ذلك لما أو لأحدما قبل إقراره وإن أقرما فى الابتداء لأحدها صار‎ 
القر له صاحب اليد» لأن من هى فى يده مقر بأن يده نائبة عن يده » وإن أثر لما جميما فاليد لكل واحد‎ 

منهما فى الجزء الذى أقر له به لذاك . 

4 (فسل) 

وإن تداعيا عيناً فى ید عبرا » فقال : هی لأحد کا لا أعرفه عينا » أو قال : لا أعرف صاحبها أخو 


كتاب الدعاوی والبينات rov‏ 


أحدكا أو غی رکا ء أو قال : أودعتيها أحدكا أو رجل لا أعرفه عي » فادعى كل واحد ملا انك تمم 
أفىصاحبهاء أوأنى الذى أودعةكها » أو طلبت ينه » ازمه أن تحاف لهء لأنه لو أثر له زمه تسليمما إليه » 
ومن لزمهالحق مع الإقرار لزمته اليين مع الإنكار > ويحلف على ما ادعاه من نف العم . وإن صدقاء 
فلا عين عليه » وإن صدقه أحدها حلف للا خر . وإن أقر بها لواحد مهما أو غيرها صار المقر له صاحب 
اليد . فإن قال غيرالقر له : احلف لى أن المين ليست ملك » أو أنى است الذى أودعتكها » لزمه المين 
على ما ادعاه من ذللك ا ذ كرنا » وإن نكل عن الین قضى عليه بقيمتها » و إن اعقرف بها لما كان الحكم 
فما كا لو كانت فى أيديهما ابقداء وعليه المين لكل واحد منْهما فى الصف الحكوم به لصاحبه » وعلى 
كل واحد مهما الهين لصاحبه فى النصف الحكوم له به . 

۸04۹ (ضصل) 

وإذا كان فى يد رجل دار فادءاها نفسان » قال أحدهما : آجرتكما » وقال الآخر : هى دارى 
أعرتسكها » أو قال : ھی دارى ورئتها من أبى » أو قال : هی دارى ولم يذكر شیا آخر » فأنكرهما 
صاحب اليد وقال : هی دارى ‏ فالقول قوله مع يميته > وإن كان لأحدها بينة حك له بهاء وإن أقام كل 
واحد مهما ما ادعاه بينة تعارضتا وكان الحكم على ما ذ كرنا فها مذى » إلا على الروابة التى تقدم فيها 
البيقة الشاهدة بالسبب » فإن بينة من ادعى أنه ورثها مقدمة لشهادتها بالسبب . وإن أقام أحدها بينة أنه 
غصيها منه » وأقام الآخر بيغة أنه أقر له بها فى المغصوب منه » ولا تعارض بيمهما » لأن اللجع بيتهما ممكن 
بأن يكون غصبها من هذا وأقر بها لنيره » وإقرار الناصب باطل » وهذا مذهب الشافعى » فتدفع 
إلى النصوب منه » ولا يغرم للمقر له شيا لأنه ما حال بينه وبينها » وإنما حالت البينة بينهما . ولو أقر بها 
لأحدها » أو أفر آنه غصمها من غيره ازمه تسليمها إلى من أقر له بها أولا » ولزمه غرامتها للآخر لأنه حال 
ببته وبينها بإقراره الأول . 

م (فسل) 

نقل ابن منصور عن أحمد فى رجل أخذ من رجلين ثوبين » أحدها بمشرة والآخر بعشرين » ثم لم يدر 
أيهما ثوب هذا من ثوب هذاء فادعى أحدها ثوا من هذين الثوبين » يعنى وادعاه الآخرء يقرع هما » 
ذأمهما أصا بته القرعة حلف وكان الثوبالجيد له والآخر للآخر» وإ ما قالذللك لأنهما تنازعا عيتافى يدغيرها . 

ادنم (فصل) 

إذا تداعيا يتا » فال كل واحد منهما : هذه المين لى اشتريتها من زبد بماثة ونقدته إياها » ولا بينة 
لواحد منهما » فإن انسكرهها زيد حاف وكانت العين له » وإن أقر بها لأحدها سلما إليه وحاف اللآخر » 

(م مج س الغنى = + 2٠١‏ 


Yo‏ الشدفى 


وإن أقر لكل واحد مهما بنصةما سامت إايهما وحلف لكل واحد متهما على نصنها . وإن قال : لا آعم 
لمن هى منسكا أقرع بينهما » فن خرجت له القرعة حاف وأخذها . وإن حاف البائع أمها له ثم آقر بها 
لاأحدها سامت إايه » ثم إن أقر بها للا خر لزمته غرامتها له . 

وإن أقام كل واحد منهما بما ادعاه بينة نظرنا » فإن كانت البينتان مؤرختين بتاريين مختلنين » مثل 
أن يدعى أحدها أنه اشتراها فى الحرم » وادعى الآخر أنه اشةراها فى صفر » وشهدت بينة كل واحد متهما 
للآخر بدعواه » فهى للاأول » لا نه ثبت أنه باعها للاأول » فزال ماکه عنما » فيسكون بيعهفى صقر باطلاء 
لكونه باع ما لايمسكه ويطالب برد القن . وإنكانتا .ؤر<تين بتاريخ واحد» أو مطلققين » أو إحداها 
مطلقة والاألخرى مؤرخة » تعارضتا لتمذر الم » فينظر فى المين » فإن كانت فى يد أحدها انبنى ذلك على 
الملاف فى بينة الداخل والخارج »من قدم بيئة الداخل جعاما أن هى فى يده » ومن قدم بينة الخارج جعلها 
لاخارج . وإن كانت ف يد البائع وقلنا : سقط البينعان » رجم إلى البائم » فإن أنكرهها حلف ها 
وكانت له » وإن أقر لا حدها سامت إليه وحاف للآخر . وإن أقر لما فى بينهما واف امكل واحد 
تما على نصفهاء كا لو لم تسكن لما بينة . 

وإن قلنا : لا نسقط البينتان » لم يلنفت إلى إنسكاره ولا اعترافه » وهذا قول القاذى وأ كثر أسماب 
الشافى » لاأنه قد ثبت زوال ملكه وأن يده لاحكم لما فلا حك لقوله . فن قال : يقرع بينهما أفرع 
بينهما » فمن خرجت له القرعة فهى له مع عهنه > وهذا قول القاضی لم یذ کر شيثاً سوى هذا . ومن قال : 
تقسم بينهما قسمت » وهذا ذ كره أبو الخطاب . 

وقد نص عايه أحمد فى رواية السكوسج فى رجل أقام البينة أنه اشترى سامة بمائة» وأقام الآخر 
بينة أنه اشتراها بمائتين » فكل واحد منهما يستحق النصف من السلعة بنصف الْمّن » فيكونان 
شريكيت . 

ول القاضى هذه الرواية على أن الدين فى أيديهما » أو على أن البائع أقر لما جي . وإطلاق الرواية 
يدل على صحة قول أنى الخطاب . 

فعلى هذا : إن كان البييم ما لا يدخل فى ذمان الشترى إلا بقبضه فكل واحد منمما الميار » لان 
الصفقة تبعضت عليه » إن اختارا الإمساك رجع كل واحد متهما بنصف الْمُن » وإن اخقارا الفسخ رجم 
كل واحد متهما میم لمن . وإن اختار أحدها الفسخ توفرت الام ة كلها على الآخر » إلا أن يكون 
الحا 1 قد حكم له بنصف السلمة ونصف الدُن فلا مود النصف الخ إليه . وهذا قولالشافىفى كل مبيع . 


كتاب الدعاوى والبيتات لمن 


A\ooY‏ (فصل) 
فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد عاثة وهى ملكه » وادعى الآخر أنه اشتراها من عرو وهي 
ملكه » وأقام كل واحد مهما بدعواه بينة » فبذه نشبه التى قبام! فى العنى » فإن كانت فى بد أحد المشتريين 
انبنى ذلك على الروايتين فى تقديم بينة الداخل والخارج » وإن كانت فى يديهما قسمت بينهما » لأن بينة 
كل واحد مهما داخلة فى أحد النصفين خارجة فى النصف الآخر » وإن كانت فى يد أحد البائمين فأنكرهها 

وادعاها لنفسه . 

فإن قلنا : تسقط البينتان حلف و كانت له » وإن أقر بها لأحدها صار الداخل إلا أن يقر له بمد أن 
حلف ألها له . 

وإن قلنا : تقدم إحداهما بالقرعة فهى لن مرح له القرعة مع عينه . 

وإن قلنا : تقسم بينهما قسمت ورجع کل واحد منهما بنصف لما . وإن کن البييع مما يدخل فى 
مان المشترى بنفس المقد » أو كان المشترى مقراً بقبضه فلا خيار لواحد منهما ولا رجوع بشىء من المن 
لاءترافه بسقوط الضمان عن البائع . وإن كان من المسكيل والموزون وم يقبض فلكل واحد منهما انيار 
فى الفسخ والإمضاء » فإن اختار أحدها الفسخ لم يتوفر المع أعلى الآخرء لأن البائع اثنان مخلاف 
الى قبلما 5 

وهم ( فصل ) 

ولو كان فى يد رجل دار » فادعى عليه رجلان كل واحد ممما يزعم أنه غصبها منه وأقام بذلك بينة » 
فالمك فى هذه کال کم فما إذا ادعى كل واحد منهما أننى اشتريقها منه » على ما مضى من التفصيل فيه . 
وإن اتفق تار هما أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تمارضتا » وإن قدم تاريخ إحداها فهل رجح بذاك 
على وجهين . فأما إن شهدت البينة أنه أقر بغصبها من كل واحد منمما » ازمه دفمها إلى الذى أقر له بها 
أولا ؛ ويغرم قيمتها للا خر : 

31 (ضل) 

فإن ادعى كل واحد منهما أنك اشتريتها منى بألف وأفام بذلك بينة واتئق تاريخهما » مثل أن يقول 
كل واحد متهما : اشتراها منى مع الزوال يوم كذا ليوم واحد » فهما متمارضقان . فإن قلنا : نسقطان 
رجع إلىقول المدعى عليه » فإن أنتكرها حاف لما وبرى”» وإن أقر لأحدما فعليه له القن ومحلف للآخرء 
وإن أق رما معا نعليه لكل واحد منهما امن » لأنه تمل أن يشتريها م نأحدهها نم بهبها للآخر ويشتريها 
مه . وإن قال : اشتريتها منسكا صفةة واحدة بأاف فقد أقر ا-كل واحد منهما بنصن امن » وله أن حلفه 


و للذى 


على الباق . وإن قلنا : يقرع بدنهما فن خرجت له القرعةوجب 4 العنومحلف للا خرويبر؟. وإنقلنا: تقم 
قم المن بينهما ومحلف لكل واحد مهما على ال,.اق » فإن كان التاريخان مختافين » أو كانتا مطلقتين » 
أو إحداها مطلفة والأخرى .ؤرخة » ثبت المقدان وازمه الئنان » لأنه يمسكن أن يشتريها من أحدها ثم 
يملكها الآخر فيشتريها منه » وإذا أمكن صدق البيئتين والجع بينهما وجب تصديقهما . 

فإن قيل : فلم قم إنه إذا كان البائم واحداً والشترى إثنان » فأقام أحدهما بينة أنه اشتراها فى الحرم » 
وأقام الآخر بينة أنه اشتراها فى صفرء يكون الشراء الثانى باطلا ؟ 

قلنا : لأنه إذا ثبت اللات للاأول لم ببطله بأن يبمعه الئان ثانياً . ونی مسألتنا ثبوث شرائه من كل 
واحد ممما يبطل ملكه » لأنه لا جوز أن پشتری ثانا ملاك نفسه » و جوز أن يبيم البائع ماليسلهء فافترقا. 

فإن قيل : فإذا كانت البينتان مطاقتين » أو إحداهها مطلقة » احتمل أن يكون تاريخهما واحدا 
فيتمارضان . والأصل براءة ذمة الشوود عليه فلا تشتذل بالك . 

قلنا: إنه متى أمسكن صدق البينتين وجب تصديةمءا ولم يكن ثم" شك » وإنمسا يت الوم » والوم 
لانبطل به البينة » لأنها لو بطلت به لم يثيت مها حق أصلا » لأنه مامن بيئة إلا وتم لأن تسكون كاذية » 
أو غير عادلة » أو منهمة » أو معارضة »ولم يلتفت إلى هذا الوم » كذا هاهنا . 

A\ooo‏ (فمسسل) 

وإذامات رجل فشهد رجلان أن هذا النلام ابن هذا اليت لا ذل له وار سواه » وشهد آخران 
لاخر أن هذا الملام ابن هذا اميت لا نعل له وارثاً سواه » فلا تمارض بينمما وثبت نسب النلامين منه » 
ويكون الإرث پینمءا » لأنه جوز أن تمل کل بينة مالم تملمه الأخرى . 

۸0۵ ( فمل ) 

وإذا ادعی رجلعيدا فى يد آخر أنه اشتراه منه » وادعی‌العبد أن سيده أعتقه ولا بينة لما » فأنکرها» 
حاف لا والمبد له . وإن أقر لأحدهما ثبت ما أقرله به ومحلف للا خر » وإنأقام أحدها بينة عا ادعاه نبت » 
وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه وكاننا مؤرختين بتاريذين تاين قدمنا الأولى و بطات الأخرى » 
لأنه إن سبق العتق لم يصح البييع لأن بيع ار لا يمح » وإن سبق البيسع لم يصح المتق » لأنه أعتق 
عبد غيره . 

فإن قيل : يمحتمل أنه عاد إلى ملسكه فأعتقه . 

قلنا : قد ثبت اللك للمشترى فلا يبطله عتتى البائع . 

وإن كانتا مؤرختين بتاررخ واحد » أو مطلقتين » أو إحداما مطلقة » تمارضتا » لأنه لا ترجييح 


كياب الدعاوى والبيئاثت ۹۱ 


لإحداها على الأخرى . فإن كان فى يد الشترى انبى ذلاك على الللاف ف تقد بينة الداخل والفارج » 
فإنقدمنا بيفة الداخل فهو للمشترى » و إن قدمنا بينة امارج قدمالمتق » لأنه خارج وإن كان فى يدالبائع » 
وقلذا : إن البينتين نسةطان بالتعارض صارا كن لا بينة للها » ويرجمع إلى السيد ء فإن أنكرهها حاف لما » 
وإن أقر بالعتق ثبت ولم يحلف العبد » لأنه لو أقر بأنء ما أعتقه لم بلزمه شىء » فلا فائدة فى إحلافه »ولف 
البائع للمشترى . وإن أقر لام شترى ثبت اللات ولم يحاف المبد » لأنه لو أقر له أنه كان أعتقه لم يازمه غرم 
فلا فائدة فى إحلافه . 

وإن قلنا : يستعملان فاعترف لأحدها لم يرجح باءترافه » لأن ماك قد زال . 

فإن قلنا : ترجح إحدى البينتين بالقرعة أفرعنا بونمء! » فن خرجت قرعته قدمناه . قال أبو بكر : هذا 
قياس قول ألى عبد الله . فعلى هذا حلف من خرجت له القرعة فى أحد الوجبين . 

وإن قلنا: يقسم » فما المبد » مانا تصقه مبيماً ونصفه حرا ويسرى العتق إلى جيعه إن كان البائع 


موسر 3 لأن البينة قامث عليه بأنه أعتقه تارا » وقد ثبت العتق فى نصفه بشهادتهما 1 
Aso‏ (فصل) 
إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذلك قبل إقرارها ء لأنها أقرت على نفسها وهى غير متممة» 
فإنها لو أرادت ابتداء النسكاح نع منه . وإن ادعاها اثنان فأقرت لأحدما 0 يقبل منها » لأنالآخر بيدعى 
ملاك تعرقها وھ مدترقة أن ذلاك ور ملاغ عليها 3 فصار أقرارها ع غيرها ¢ ولأنها متمم ¢ فا أو أرادت 
ابتداء نزوي أحد المتداعيين لم كن ها ذلك قبل الانفصال من دعوى لخر . 
فإن قيل : فلو تداعيا عينا فى يد ثالث فأفر لأحدها قبل . 
قلنا : لا يثبت الاك بإقراره فى المين » و إعا مله كصاحب اليد فيحاف» والنسكاح لا يستدق بالدين» 
فلم ينفع الإقرار به هاهنا » فإن كان لأحد المتداعيين بينة حك له بها » لأن البينة حجة فى النسكاح وغيره » 
وإن أفاما بينتين تعارضتا وسةطةا وحيل بينمما وبينها » ولا يرجح أحد المتداعيين بإقرار المرأةلماذ كرنا 
ولا بكونها فى بيتهوبده الأناليدلا تثبت على حرة » ولا سبيل إلى القسمة هاهنا ولا إلى القرعة » لأنهلايد مع 
القرعة من المين »ولا مدخل 4ا ف التسكاح . 
A00۸‏ (فصسل) 
إذا قال السيد اميده: إنقتات فأنت حر » ثم مات » فادعىالعبد أنهفل » وأنكر الورثة »فالتول قوم 
مع أعانهم ¢ لان ا عم الفتل 6 فإن أقام بده بدءواه عق ٤‏ وإن آقام الورئة بدغة عوته قدمت بدئة العبد 
فى أحد الوجهين » لأنها نشهد بزيادة وهى القتل . 


كف الغنى 


والثانى : تتمارضان » لأن إحداها تشهد بضد ما شهدت به الأخرى » فيبق على الرق . 

وإن قال : إن مت فى رمضان فعبدى سالم حر » وإن مت فى شوال فعبدى غانم حر » ثم مات فادعى 
كل واحد مْهما موته فى الشهر الذى يعتق بمونه فيه » وأنكرها الورثة » فالقول قولهم مع أعانهم » وإن 
أفروا لأحدها عتق بإترارهم .و إن أفام كل واحد منهما بينة وجب عتقه ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تقدم بينة سام » لأن معها زيادة عل » فإنها أثبعت ما يجوز أن محخنى على البينة الأخرى » 
وهو موته فى رمضان . 

والثالى : يتعارضان ويبق العبدان على الرق » لأنهما سقطا فصارا كن لا بينه لها . 

والثالث : يقرع بينهما فيعةق من تقع له القرعة » و إن قال : إن برت من صيضى هذا فسالم حر » وإن 
مت منه فمانم حرء ات وادعى كل واحد ممما موجب عتقه أقرع بينمما » فن خرجت له القرعة عتق » 
لأنه لا يخلو من أن يكون برىء أو لم يبرأ » فيمتق أحدها على كل حال » ولم تمل عينه فيخرج بالقرعة » 33 
لو أعتق أحدها فأشكل علينا . ومحتمل أن يقدم قول غانم لأن الأصل عدم البرء» وإن أقام كل واحد 
مهما بينة عموجب عتقه » فقال أصحابنا : يتعارضان ويبتى العبدان على الرق » وهذا مذهب الشافمى » لأن 
كل واحدة منهما تكذب الأخرى وثثبت زيادة تنفيها الأخرى » ولا يصح هذا القول » لأن التعارض أثره 
فى إسقاط البينتين » ولو لم يكونا أصلا لمتق أحدها » فسكذلك إذا سقطتا . وذلك لاأنه لا يخلو من إحدى 
المالتين الاتين علق على كل واحدة منمما عدق أحدما فيازم وجوده » کا اوقال : إن كان هذاالطار غرابا 
فسالم حر » وإن ل يكن غرايا فام حر » ول يمل حاله » ولسكن تمل وجوين : 

أحدهما : أن يقرع بينهما كا فى مسألة الطائر » لان البينتين إذا تعارضتاقدمت إحداها بالقرعة 
فى رواية. 

والثاى :تقدم بينة سا » لاأنها شهدت بزيادة وهى البرء. وإن أقر الورثة لأحدم عتق بإقرارهم ولم 
يسقط حت الآخر ما ذكرنا إلا أن يشهد ائنان عدلان منهم بذلك مع انتفاء التمة ويعتق وحده إذا لم 
تسكن للا خر بينة . 

۸00۹ ( فصل ) 

و إذا ادعى سالم أن سيده أعتقه فى مرض موه » وادعى عبدء الآخر غائم أنه أعتقه فی مض موته» 
و کل واحد منهما ثلث ماله » فأقام كل واحد منهما بدعواه بينة» فلا تعارض بيتهما » لأن ما شهدت به کل 
بينة ل يق ما شهدت به الا'خرى »ولا 3 إحداءما الأخرى ؛ فيثرت إعتاقه لم ٠م‏ يدظر » فنك ت 


البينتان مؤرختين بتارعين تافين عتق الأو ل منهما ورق الثانى » إلا أن يجيز الورثة » لأن المريض إذا 


كتاب الدعاوى والبيناث عم 


تبرع بتبرعات يعجر ثلثه عن جميعها دم الأول فالأول » وإن اتفق تاريما أو أطلةةا أو إحداها فهما سواء 
لا نه لامزية لإحداها على الأخرى فيستويان ويقرع بيش مما فن خر جت له القرعة عق ورق الأخر إلا أن 
مز الورثة ء لأنه لا خاو إما أن يكون أعتقهما مما فيقرع بيغهماء كافمل الننى صل الله عليه وسل فى ث0 
الستة الذين أعتقهم سيدم عند موته وام يحكن له مال غيرم » أو يكو نأعتقأحدهانيل صاحبه و أشكل علينا 
فيخرج بانقرعة كا فىمسألة الطائر . وقيل :يعتق م نكل واحد نصفه » وهو قول لاشافمى لا نه أقرب إلى التمديل 
بيغهما » فإنفى القرعةقديرق السابق المستحق لاعت قويءتق الثالى التق لارق » وفى القسمةلا الست ق لامتق 
من حرية 3 ولا المستحق لارق من رف 3 واذلك وھا الان فيه على إح_دى الروابتين إذا تسارضت به 
بينتان والأول للذهبء لأنه لامخلو من شبمة بإحدى الصورتين اللتين ذ كرناها . والفرعة ثابقة فى كل 
واحدة منهما . 

وقولهم : إن فى القرعة احمال إرقاق نصف الر . 

قلذا : وفى القسمة إرقاق نصف الحر يقينا وتحرير نصف الرقيق يقيناً وهو أعظم ضر . 

و إن كانت قيمة أحدها الثلث وقيمة الآخر دونالثاث فسكان الأول أو الذى خرجت قرعته الثاثعتق 
ورق الآخر . وإن كان هو الناقص عن الناث عتق وعتق من الا خر مام الثلث . 

و إن كان لأحدها بينة ولابينة للا خر » أو بينته فاسقة » عتق صاحب البينة المادة ورق الا خر . 

و إن كان اكل واحد مما أينة عادلة إلا أنإحداها تشهد أنه أعتق سانا فى مرضه » والأخرى كمد 
يأنه وەی می غائم ¢ وكان سالم ناث المالعتق وحده ووقف عقق غانم على إجازة الورانة ¢ لأن التبرع يقدم 
على الوصية .وإ ن كان سال آقل من الثاث عتقمن غانم تمام الثلث و إن شهدت إحد اه أ نهوصى بعت سالم » 


0 فى يح ملم كتاب الأعان باب من أعتق شر کا له فى عيدج ۳ ص ۱۲۸۸ عن عمران بن <صين:م أن 
رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غير م فدعا بهم رسول الله صلی الله عليه وسم فجزام لاا تم 
أقرع دلوم فأعتق انين وأرق أربعة وقال له قولا شديداً ع . 

جزأمم : قسامهم 3 

أنرع 8 : وأم للقرعة على التق . 

أرق ارب : أبق الرق عام . 

قال له قولا شديدا : قال فى شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتفايظاً عليه » وقد جاء فى رواية لأحمد و لو عابنا 
ما صلينا عايةع س وسم ذلك أن الله لم بأذن للمربض بأن ,تععرف إلا فى الثلث ذإذا تصرف فى !كر منه كان عةالفاً 
لحك الله ومشابهآ لمن وهب غير ماله (ف) . 


٤‏ للفنى 


وشهدت الأخرى أنهومى بعتق غانم» فهما سواء ويقرع بينهماءسواء اتفق تار خهها أو اختلف » لأنالوصية 
يستوىفيها المتقدم والتأخر . وقال أبو بكروابن ألىءومى : يعتق نصف كل واحد منهمابتير قرعة » لأن القرعة 
إتاجب إذاكان أحدها عبد والأخر حراءو لاحك لاك هاهنا » فيجب »أ نتقسم الوصية بينهماويدخل النقص 
على كل واحد مهما بقدر وصیته کا لو وصى لائنين بمال . والأول قياس الذهب » لأن الإعتاق بمد الوت 
كالإعتاق فى سرض الوت » وقد ثبت فى الإعتاق فى ميض الوت أنه يقرع بهنهما لحديث عران بن حصين 
فكذلك بءدالوت؛ ولأن المنى النتغى لكيل المت قفى, حده افیا لياة مو جود بعدالمات فيثبت» فأما إن صر حنقال 
إذا مت فنصف كل واحد من سالم وغانم حر ٠‏ أو كان فى لفظه ما يقتضيه » أو دلت عليه قرينة ثبت 
ما اقتضاء* 
۸0٦°‏ (فصلل) 


فإن خان المروض ابئين لا وارث له سواها » فم دا أنه أعتق سالا فى مرض موته » وشهد أجنبيان 


أنه أعتق غاا فى مرض موته » وكل واحد ثلث ماله » ولم يطمن الإبدان فى شهادتهما » وكانت البينتان 
عادلتين » المي فيه كالمسكم فيا إذا کانا أجنبيين سواء » لأنه قد ثبت أن اميت أعتق المبدين . فإن طمن 
الإثنان فى شهادة الأجنبيين وقالا : ما أءتق غانماً فى مرض موته » وكل واد ثلث ماله » "ما أعتق سالا 
م يقبل قولها فى رد شرادة الأجنبية . لأنها بينة عادلة مثبقة والأخرى نافية . وقول الثبت يقسدم على قول 
النافى » ويكون حكم ماشهدت به حكم ما إذالم يطمن الورثة فى شهادتهما فى أنه يمتق إن تقدم تارم عتقه 
أو خرج تله الفرعة » ويرق إذا تأخر تاره أو خرجت النرءة لذبره . وأما الذى شود به الإبنان فيمتق كله 
لإفرارهما بإعتاقه وحده واستحقاقه لاحرية » وهذا قول القاذى . 

وقيل: بعتت ثلثاه إن > بعتق سالم وهو ثلث الباق » لان الميد الذى شهد يه الأجنبيان كالنصوب 
من التركة » وكالذاهبمن التركة بموت أو تلف فيءتق ثلث الباق وهو ثلنا غاتم » والاأول أصح » لاأن 
امعتبر خروجه من الثلث حال الوت » وحال الوت فى قول الإبنين لم يعتق سالم إماعتق بالشهادة بعدالوت» 
فیکون ذلات هزه موته بعد وت سيده» فلا عنم من عتق من خرج من الثلث قبل موته . 

فإن كن الإبنان فاعقين وم يردا شراد: الاأجنبية » ثبت المت لسالم وام بزاجء عن شرد لله الإبفان 
لفسقوماء لان شبادة الفاسق كمدمياء فلا يقبل قولحا فى إسةاط حق وت بيبنة عادلة . وقد أقر الإبنان 
بدت غا م فينظر » فإن تفدم تاريخ عتقه أو أقرع بونها فخرجت الثرءة له عرق كله کا قلنا فى التى قبليا» 
وإن تأخر تاربخ عتقه» أو خرجت القرعة لفيره لم يءتق منه شىء » لان الإبنینو كانا عدلين لم يمت منه 
شیء » إا كانا فاسئين أولى 


كتاب الدعاوى والبينات للف 


وقال الةاى وبعص أصحاب الشافمى : يعت نصفه فى الاأحوالكلها » لاأنه استحق المتق بإقرار 
الورثة مع ثب ت المتق للا خر بالبينة المادلة » فصار بالنسبة كأن أعتق العبدين فيعقق منه نصفه » وهذا 
لا يصح » فإنه لو أعت العبدين لا'عتقنا أحدها بالقرعة » لا'نه فى حال تقدم تاربخ عتق من شهدت له البيئة 
لا بعت منه شىء . ولو كانت بينتة عادلة فع فسوقها أولى » وإن كذبت الورثة الأ نبية فقالت : ما أعتق 
غا إنما أعتق سال » عتق العبدان .وقيل : يعقق من سالم لئاه » والأول أولى . 


A9۱‏ (فصل) 
فإن شهد عدلان أجنبيان أنه ودى بعتق سالم » وشهد عدلان وارثان أنه رجع عن الوصية بعت سالم 
ووصى بعتق غانم » وقيمتهما سواء » أو كانت قيمة غائم أ كثر » قبلت شهادتهما و بطلت وصية سالم علأنهما 

لايحران إلى أنفسهما نفماً ويدفعان عنها ضرا . 

فإن قيل : فما يثبتان لأنفسمما ولاء غاتم . 

قلنا : وهاي قطان ولاء سام » وعلى أن الولاء إثبات سيب امير اث .وهذا لا يمنمةبول الشهادة بدليل 
مالو شهدا بعتق غاتم من غير معارض ثبت عتقه وما ولاؤه. ولو شهدا بثبوت نسب أخ لما قبلت شهادتهما 
ممع ثبوت عيب الور ث ها ٠‏ وتقبل شهادة المرأة لا خيه بالال وإن جاز أن ره , فإن کان الوارئان فاسةين 
م تقبل شهاد مما فى الرجوع ويلزمهما إفرارهما لغام » فيمتق سام بالبيئة العادلة ؛ ويعتق غائ بإترار الورثة 
بالوصية بإعتاقه وحده . 

وذكر التاضى وأصحاب الشافمى : أنه ما بمئق ثلثاه» لا نه لا أعتق سالم بشهادة الا جابيين صار 
كالخصوب » فصار غام نصف التركة فيعتق ثنثاه وهو ثاث التركة . 

ولنا : أن الوارثة “تقر بأنه حين الوت ثلث التركة وأنءتق سال إماكان بشهادنهما بعد الوت» فصار 
کالنصو ب بعد الوت . ولو غصب بعد الوت لم ينع عتق غا م كله » فكذلك الشهادة بمتقه . وقد ذ كر 
الفاذى :ةا إذا شهدت بينة عادلة بإعتاق سالم فى مرضه »ووارئة2"“فاسقة بإعتاقغام فى مرضه » و ام قق 
سالا » أن غاعا يمت قكله » وهذا مثله . 

فأما إن كانت قيمة غا م أفل من قيمةسالم » فالوارثةمممة لكو ما ترد إلى الرق كن كثرت قيمتهه 
فترد شماد ما فى الرجو ع کا ترد شرادتها بالرجوع عن الوصية ء ويدتق سام وغام کله أو ثائاه » وهو ثلث 
الباق على ماذ كرنا من الاختلاف فا إذا كانت فاسقة . وإن لم تشهد الوارثة بالرجوع عن عتق سالم لسكن 

(2)1 (5) 2 () فى للننى طبعة رشيد ج 1١‏ ص ١99‏ وطبءة ایح ٩‏ شض ۲۹۹ والتسرح اکر ج7اس 
۲۹ ( الوارثة ) والأنسب ( الورثة ) (ف) . 

( م٤۴‏ الى ج+١٠١)‏ 


اضف للفى 


شهدت بالوصية بعتق غا م » وى بيغة ة عادلة تبت ت الوصيتان» سو اكات قيممهما سواء أو عة 0-5-5 


إن خرجا من الثاث 2 وإن لم بخرجا من الثلث أقرع بدانهما ¢ فيءتق من خرجت له القرعة » ويعتق تام 
الثاث من الآخر » سواء تقدمت إحدى الوصيتين على الأخرى أو استوتا » لأن التقدم والتأخر من 
الوصايا سواء . 
AY‏ (ضصل) 
ولو شهدت بينة عادلة أنه وصى ازيد بثلث ماله » وشمدت بيئة أخرى أ نه رجم عن الوصية ازيد ووصى 
لعمرو بثاث ماله » وشهدت بيغة ثالثة أنه رجع عن الوصية لعمرو وودى لبسكر بثلث ماله » كت الشهادات 
كلها و كانت الوصية لبكر » سوا ء كانت البينقان من الورثة أو ت كن » لأنه لاشهمة فىحتهم . وإن كانت 
شهادة البيئة الثالثة أنه دجم عن إحدى الوصيتين لم تقد هذه الشهادة 0 » أنه قد ثبت بالبيئة الثانية أنه 
دج عن وصية زيد وه إحدى الوصيتين 0 کک جا ا ت الوصية لعمرو . وإن كانت الي عه ة الثانية ة شهدت 
بالوصية لممرو ولم نشهد بالرجوع عن وصية زيد فشمدت الثالثة بالرجوع عن إحدى الوصيتين لا بمينها » 
فقال القاضى : لا تصح الشهادة » وهذا مذهب الشافمى لأنهما ١‏ يعينا المشهود عليه » ويصير كا لو فالا : نشهد 
أن لهذا على أحد هذين آلا . وأن لأحد هذبن على هذا ألذاأ » ويكون الثلث بين اجيم اثلا . 
وقال أنو بكر : قياس قول بی عبد اله أنه يصح الرجوع عن إحدى الوصيتين ويقرع بونهما » لفن خرجت 
له قرعة الرجوع عن وصيةه ٫طات‏ وصرءةه* 3 وهلا قول إن أبى موی ۰ وإذا ارجوع عن راا بعر 
تعيين » سكت الشهادة به كذلك . ووجه ذلاك أن الوصية تصح بالجهول 5 وتصح الشهادة فہا بالجهول ¢ 
خازت فى الرجوع من غير تعيبن المرجوع عن وصيته . 
1 (ضصل) 
وإن شهد شاهدان أنه ودى ازيد يثلث ماله » وشهد واحد أنه وصى اعمرو بثلث ماله » انبنى هذا على 
أن الشاهد والمين هل يعارض الشاهدين أولا ؟ فيه وجمان : 
أحدها : يعارضهما » فيحلف عرو مع شاهده ويقسم الثلث بيغم ما » لأن الشاهد والمين حجة فى الال 
فأشيه الشاهدين . 


والثانى : لا يمارضهما لأن الاهدرن أفوى فير جدان على الثاه والعين » فملى هذا ينفرد زيد بالثاث » 


3 ) فى الغى لرشيد رضاج ٢٢‏ ص ۹ ونی ج ٩‏ ص ۴۰۰ ( فيمتنا ) والصواب ( فيعتقان ) وقد سقطت 
هذه الكلمة من الشر ح الکبیرج ۱۲ ص ۲۱۷ (ف) ٠‏ 


كتاب الدعاو ى و البيناث VY‏ 


وتقف وصية عرو على إجازة الورثة » فأما إن شهد واحد أنه رجع عن وصية زيد ووصى لعمرو بثلئه » 
فلا تعارض بينهماء ويحاف عرو مع شاهده وتثبت الوصية لعمرو » والفرق بين الألتين أن فى الأولى تقابات 
البيثتان فقدمنا أتواهما . وفى الثانية لم يتقابلا » وإتما يثبت الرجوع » وهو يثبت بالشاهدوالدين » لأن القصود 
به الال » وهذا مذهب الشافمى » والله أعل . 


65 (ماة) 


قال: لوا وكان فىيده دار فادعاها رجل » فأقر مها لغيره » فإن كن المقرله بها حاضراً جمل اطم فيها » 
وإن كان غائه وكانت للندعى بينة حم بها للمدعى بدينته » وكان النائب على خصومته متى حضر ) . 

وجملته : أن الإنسان إذا ادعى دارا فى يد غيره » فقال الذى هی فى يده : ليست لى إنما هى لفلان . 
وكان القر له بها حاذ را » سثل عن ذلاك » فإن صدقه صار الخصم فيها وكان صا حب اليد » لأن من ھی 
فى بده اعترف أن بده نائية عن بده » وإقرار الإنسان عا فى يده إقرار صحيح » فيصير خمما للددعى . فإن 
كانت للمدعى بينة حك له يها » وإن لم :كن له بينة فالقول قول المدعى عليه مم ينه . وإن قال اللدعى : 
احلفوا لى لمر الذى كانت المين فى بده أنه لا بل آم الى ذمليه الین . لأنه او افر له مها بعد اعترافه 0 
الثرم » كا لو فال : هذه العين ازبد » م قال : ھی أعمروء فإ" ها دقع إلى زيد ويدفم قيمتها لعمرو . 
لزمه الفرم مم الإفرار لزمته العين مع الإن كار » فإن رد امقر له الإقرار وقال : ليست لى وإنما مدد 
حك له بها . وإن ل بقل : ھی الادعى وا-كان قال : لوست لی » فإن كانت المدم ى بينة حكر له , مها ؛ و 
نکن له بينة ففيه وجمان : 

أحدها : تدفم إلى المدعى » لأنه يدعيها ولا متازع له فيها ؟ ولأن من ھی فى يده لو ادعاها م سكل 
قضينا ها للمدعى » فم عدم ادعائه لها أولى . 

والثانى : لا تدفع إليه ؛ لأنه لم ثبت لها متحق » لأن للدعى لا يد له ولا بينة ؛ وصاحب اليد معترف 
أنها ايت له » فيأخذها الإمام فرحفظها اصاحبها . وهذا الوجهالثانى ذ كره القاضى » والأول أولى ما ذكرنا 
من دليله . ولأعاب الغاذفى وجمان كهذين » ووجه ثالث أن الدعى يحاف أنما له وسل إليه » ويتخرج 
لنا مثله بناء على الفول برد العين إذا : كل المدعى عليه » وإن قال امقر له : هى لثالث » انتقات اللخصومة 
إليه وصار نزلة صاحب اليدء لأنه أقر له با من اليد له كا . وأما إن أقر بها ادى عليه لجهول » 
قيل له : ليس هذا يجواب . فإن أقررت بها لعروف وإلا جماناك نا كلا وقضينا عليك » فإن أمسر قَفى عليه 
بالتكول » وإن أفر بها لغائب أو اغير مكان ممين كالصى واجنو ن صارت الدعوى عليه . فإن لم تسكن 


۸ الفنى 


للمدعى بينة لم يقض له بها » لأنالحاضر يعترف أ نما ليست له ولايقغى على الفائب بمجرد الدعوى » ويقف 
الأمس حتى يقدم النائب ويصير غير السكانف مكلفاً فتسكون الخصومة ممه . 
فإن قال المدعى:أحلفوا لى المدعى عليه أحلفناء لما تقدم» وإن أقر بها لامدعى لم نسل إليه ؛ لأنه اعترف أنها 
لغيره » ويلزمه أن بغرم له قيمتها » لأنه فوَتها عليه بإقراره بها لفيره . و إن كان مع المدعى بينة ممما الا 3 
وقضى بها » وكان الذائب على خصومته متى حر له أن يقدح فى بينة الدعى » وأن يقي بينة تشہد بانتقال 
للك إليه من الدعى . وإن أقام بينة أنها ملك فهل يقضى بها ؟ على وجهين بناء على تقسديم بينة 
الداخل والخارج . 
فإن قلنا : تقدم بينة الحارج تأنام الغائب بينة تشهد له بالك والنتاج أوسبب من أسباب اللا فمل تسمع 
بيذته ويتغى بأ ؟ على وجمبن . وإن كان مم انر بيغة تشهد بما للغائب سمعها الاک ول يعض بها » لأن 
البيئة لاذائب » والمادٌ م يدعما هو ولا وكيله» وإ عا ممما الا 3 لما فيم من الفائدة » وهو زوال التهمة عن 
الحاضر » وسةوط المين عنه إذا ادعى عليه أنك تلم أنهالى. 
ويتخرج أن يقغىبها إذا قانا بتقديم بينة الداخل » وإن للمودع الخصعة فىالوديمة إذا غصبت » ولأنها 
بينة مسموعة فيتذى بها كبينة المدعى إذا لم تعارضها بينة أخرى . فإن ادعى من هى فى يده أنها معه بإجارة 
أو عارية » وأقام بينة باالاك لاغائب لإ يقض بها لوجوين : 
٠‏ أحدها : أنثبوت الإجارة والمارية يترتب على الللك لدؤجر هذه البينة فلائثيت الإجارة المترتية عليها. 
والثالى : أن بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل » ويخرج القضاء ا على تقديم بينة الداخل وكون 
الحاضر له فيها حق » فإنه يقضى بها وجما واحداً . ومتى عاد امقر بها أفيره وادعاها لنفسه لم سدع دعواء» 
لأنه أقر بأنه لا علكما فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره . والحسكم فى غير لكان کال کم فى المائب 
على ما ذكرنا . 
۸۹9 (فسل) 
وإذا طلب المدعی أن يكتب له حضرا بما جرى لزمته إجابته » فيكتب له عضرا : حضر القاضى فلان 
ابن فلان الفلانى » قاضى عبد الله الإمام فلان بنقلان الفلانى » أو خليقة القاذى فلان بن فلان إن كان ناا » 
فلان بن فلان الفلاتى » وأحضر ممه فلان بن فلان الفلانى » فادعی دارا فى بده » ويعيئها وکر حدودها 
وصفتها » فاعترف بها المدعى عليه لفلان بن فلان الغلانى » وهو حينئذ غائب عن بلد القاضى » فأقام الدع 


بينة وهى فلان بن فلان الفلانى » وفلان بن فلان الفلانى » فشهدا عنده للادعی با ادعاه » وعرف الحا كم 


کتاب افدعاوی والبينات 4 


عدالتهما بما بسوغ ممه قبول شم‌ادتم‌ماء أو شهد عنده بعدالتهما فلان وفلان بل شهادتهما » فتضى بها على 
العائب » جمل كل ذى حجة على حجقه . 

فإن كان الغائب قد قدم وم يأت محجة زاد : وقدم الغائب القر له بها فلان وم يأت بحجة تدفع الدعى 
عن دعواه . 

وإن أقام عند حضوره بينة زاد : وأقام بينة وكانت بينة الدعى مقدمة على بينته » لأمها بينة خارج . 

ay‏ (فصلل) 

وإذا ادعى إنسان أن أباه مات وخلفه وأا له غا » ولا وارث له سواهما » وترك دارا فى بد هذا 
الرجل » فأتكر صاحب اليد » فأفام الدعى بينة بما ادعاه » ثيتت الدار للديت » واتتزعت الدار من يد المتكرء 
ودفم نصةم إلى المدعى » وجمل النصف الآخر فى يد أمين لاغائب يكريه له . وكذلك إن كان الدعى ما يقل 
وتحول » ومهذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : إن كان مما يغقل ولا حول أو ما يتحنظ ولا يخاف هلكه 
لم ينع نصيب الفاثب من بد الماعى عليه » لأن الغائب لم يدعه هو ولا كيله فل بازع من يد من هو فى يده » 
كا لو ادعى أحد الشريكين دارأ مشتركة بينه وبين أجنبى > فإنه يل إلى الدعى نصيبه ولا يتزع نصيب 
الغائب » كذا هاهنا . 

وانا : أنها رکه ميث ثبت ببيئة » فوجب أن يزع نصيب الغائ ب كالول » وکا لو كان أخوه صغيراً 
أو نوت » ولأن فيا قاله ضرراء لأنه قد يتعذر على الفائبإقامة البينة وقد يموت الشاهدان أو يفيبان<° 
أو نزول عنهما عدالتيما ؛ ويعزل الام فيضيع حقه » فوجب أن يحفظ بانتزاعه كالنقول . ويفارق الشريك 
الأجنى إلا وتقصيلا . 

أما الإجال : فإن المنقول يتزع نصيب شريكه فى الميراث ولا يتزع نصيب شربكه الأجنبى 

وأما التفصيل : إن البينة ثبت بها اللق للميت » بدليل أنه بقضى منه دونه وتنقذ منه وصاياه » ولأن 
الأ يشار كه فيا أخذه إذا تعذر عليه أخذ الباق . فأما إن كان ةين فى ذمة إأسان » فهل يقبض الحا 6 نصيب 
الغائب ؟ فيه وجهان : 

أحدها : بقبضه کا يقيض العين . 

والتانى : لا يقبضه » لأنه إذا كان فى ذمة من هو عليه » كان أحوط من أن يكون أمانة فى يد الأمين » 
لأنه لا يؤمن عليه القاف إذا قبضه . والأول أولى » لأنه فى الذمة أيضاً يعرض لاتلف بالفلس والوت وعزل 
الجا 3 وتعذر البينة . 

إذا تبت هذا : فإننا إذا دفعنا إلى الحاضر نصف الدار أو الدّين لم نطالبه يضمين » لأنتا دفعتاه بقول 


0 بغيبا ) والصواب ( يغيبان )ف‎ ( ۴۰٤ ص‎ ٩ فى الغنى طبءة رشيد ج ص م.م وللفق ج‎ )١( 


لشف الى 


الود » والمطالبة بالضمين طمن عليهم . قال أسحابنا : -واء كان الشاهدان من أهل الليرة الباطنة أو لم يكونا. 
ويحتمل أن لا تقبل شهادتهما فى ننى وارث آخر حتى يكونا من أهل اللخيرة الباطنة والمعرفة المتقادمة » لأن 
من ايس من أهل المعرفة ليس جمله بالوارث دليلا على عدمه ولا يكتنى به » وهذا قول الشافنى . فلى هذا 
تكون الدار موقوفة » ولال إلى الحاضر نصفها حتى يسأل الاک ويكشف عن المواضع التى كان يطوفها» 
ويأمر مناد ينادى إن فلانا مات » إن كان له وارث فايأت » فإذا غلب علىظنه أنه لو کان له وارث اظبر 
دفع إلى الحاضر نصيبه . وهل يطلب منه ضميتاً ؟ يحتمل وجهين . 
وهكذا الحم إذا كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة » ولسكن لم يقولا ولا نعم له وار سواه 
فإن کان مع الإن ذو فرض فعلى ظاهر المذهب يعطى فرضه كاملا > وعلى هذا التخريح يعطى اليقين » ذإن 
كانت له زوجة أعطيت رء بع ال لجواز أن بكون له أربع نسوة » وإن كانت له جسدة وم يثبت موت أمه 
لم مط شی > وإن ثبت موتها أعطيت ثلث السدس+واز أن يكون له ثلاث جدات » ولاتمطى المصبة شيقًاً. 
فإن كان الوارث أخا لم يط شیا » لجواز أن يكون للايت وارث مجبه . وإ ن کان ممه أم أعطيت 
السدس عائلا» والمرأة رح المْنعائلاء والزوج الربع عائلاء لأنه اليقين » ذإن السسألة قد تعول مع وجود 
الزوج » مثل أن مخاف أبوين وابنين وزوجا » نإذا كدف الحم أعطىاازوج نصيبه » وكل لذوى الفروض 
فروضهم . 
AY‏ (فصسل) 
وإذا اختاف فى دار فى يد أحدها » فأقام الدعى بينة أن هذه الدا ر كانت أمس ماكه أو منذ شمر » 
فمل أسمع هذه البينة ويقغى بها ؟ على وجيين : 
8 : تسمع ويحسكم بها لأنها تثبت اللاك فى الماضى » وإذا ثبت استديم حتى يعلم زواله . 
والثانى : لا تسمع . قال القاضى : هو الصحبح ء لأن الدعوى لا تمع مالم يدّع المدعى اللاك فى الال » 
فلا نسمع بينة على مالم يدّعه » الکن إن انضم إلى شهادنهما بیان سبب يد الثانى وتعريف تعديها فقالا : 
نشهد أنها كانت ملكه أمس فقبضها هذا منه » أو سرقها » أوضلت منه فالتقطها هذا » و حو ذلك » معت 
وقضى بها » لأمها إذا لم تبين السبب فاليد دليل اللاك . ولا تنافى بين ما شهدت به البينة وبين دلالة اليد » 
لجواز أن تسكون ملكه أمس ثم تنتقل إلى صاحب اليد . فإذا ثبت أن سبب اليد عدوان خرجت عن 
كونها دليلا » فوجب القضاء باستدامة اللك السابق . وإن أقر اللدعى عليه أنها كانت ملكا لفدعى أمس 
أو فيا مى » مع إقراره »وحم به فى الصحيح » لأنه حينئذ يحقاج إلى بیان سبب انتاهما إليه » فيصير هو 
الدعى فيحتاج إلى البينة » ويفارق البينة من وجوين : 
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أحدهما : أنه أقوى من البينة لسكونه شهادة من الإنسان على نفسه » ويرّول به النزاع » مخلاف البينة » 
وهذا يسمع فى الجوول » ويقضى به مخلاف البينة . 

والثانى : أن البينة لا تسمع إلا على ما ادءاه » والدعوى يجب أن تكون معانة بالمال » والإقرار يسمم 
ابتداء . وإن شهدت البينة أنها كانت يده أمس ففى سماعما وجمان » وإن أقرالمدعَى عليه بذلا » قالصحيح 
أنها تسمع ویقضی به لاذ كرنا . 

۸"۸ (تصل) 

وإن ادعى أمّة أنها له » وأقام بينة فشمهدت آنما ابنة أمَته ؛ أو ادعى رة فشهدت له الببدة أنها عرة 
شجرثه » الك له بها ء لجوازأن تسكون ولدلها قبل تملكباء» وأثرتالشجرة هذه الْمْرةَ قبل ملكه إياهاء 
وإن قالت البينة : ولدتها فى ملكه » أو أتمرتها فى ملكه > حك له بها > لأنها شهدت أنها ععاء ملكه , 
ونماء ملسكه ملكه مالم ررد سيب قله عنه . 

فإن تیل : فقد قلم لا تقبل شهادتة بالملاك السابق على الصحيح » وهذه شهادة علك سابق . 

قلنا : الفرق بينهما على تقدير النسليم أن الما تابع هناك فى الأصل » فإئبات ملسكه فى الزمن اماف على 
وجه التبم » وجرى مجرى مالو قال : ماسكته منذ سنة وأفام البينة بذلك » فإن ملسكه ينبت فى الزمن المافى 
تب للحال » ويكون له الْمَاء فما مذى » ولأن البينة هاهنا شودت ببب اللات وهو ولادلما » أو وجودها فى 
ملدكه » فقويت بذلك . وهذا لو شهدت بالسهب ف الزمن المافى فتالت : أقرضه ألا أو باعه ثبت اللاك » 
وإن لم يذ كره فع ذكره أولى . 

وإن شهدت له البينة أن هذا النزل من قطنه » وهذا الدقيق من حنطته » وأن هذا الطائر من بيضته » 
مله به وإن لم يضنه إلى ماسكه » لأن الغزل عين القطن » وإما تغيرت صفته » والدقيق أجزاء الحنطة 
تفرقت »© والطيرهو أجزاء البوضة استحال » وكأن البينة قالت : هذا غزله ودقيقه وطيره » وايس كذلك 
الولد والمرة ¢ فإنهما غير الأم والشجرة . ولو شېد أن ه_ذه البيضة من طيره لم يحم له بها حت يقولا : 
باضوا فى ملكه ء لأن البيضة غير الطير » وإنماهى من نمائه » فهى كالولد . ومذهب الشافبى فى هذ الفصل 
كله كاذ كرنا . 

5م (فسص ل) 

وإذاكانت فى يد زيد دار فادعاها مرو » وأقام بينة أنه اشتراها منخالد بثمن مسمى نقده إياه »أو أن 
خالا وهبه تلات الدار لم تقبل بینته بهذا حتی يشهد أن خالداً باعه إياها أو وعبها له وهو يملكها » أو يشهد 
أنها دار عرو اشتراها من خالد » أو يشهد أنه باعها أو وهبهاله وسلمما إليه . وإما لم تسمع البيقة محرد الشراء 


YY‏ للذنى 


والمبة » لأن الإنسان قد يبيم مالا يعلسكه ويهبه فلا تقبل شهادتهم به » فان انم إلى ذلك الشهادة ابام 
بالك ¢ أو شهدوا لمشترى باالك ¢ أو شهدوا بالتسايم » فقد شهدوا بتقدم اليد أو بالك للمدعى أو لن باعه » 
فالظاهر أنه ملسكه » لأن ايد تدل على املك » وهذا مذهب الشافسى » و إنما قبلناها وهى شهادة بلك ماض 
لأنها شهدت بإللك مع السبب » والظاهر استمراره » مخلاف ما إذا لم يذ كر السبب . 


/ (فصل) 

وإذا كان فى يد رجل طفل لا يمتبرعن نفسه » فادمى أنه مماوكه قبات دعواه » ولم يل بينه وبینه » لأن 
اليد دليل اللاك » وألصى مالم يمير عن نفه فمو كالبهيمة والمتاع » إلا أن يعرف أن سبب يده مير الك » 
مثل أن يلتقطه فلا تقبل دءواه لرقه » لأن الاقيط محكوم محريته » وأما غيره فقد وجد فيه دليل اللاك من غير 
معارض » فيح برقه . فإذا باغ فادعى المرية لم تقبل دعواه» لأنه محكوم برقه قبل دعواه . وإن م يدع 
ملسكه لكنه كان يتصرف فيه بالاستخدام وغيره » فو كالو ادعى رقه ويح له برقه » لأن اليد دليل 
اللاك . فإن ادعى أجنى نه م يقبل لما فيه من الضرر على السيد » لأن النسب مقدم على الولاء فى الميراث . 
فإن أقام البينة بنسبه ثبت ولم بزل اللا عنه » لأأنه جوز أن يكون ولده وهو مملوك بأن ينزوج بأمّة أو يسبى 
الصمير ثم يل أبوه » إلا أن يكون الأب عربيا فلا يسترق ولده فى روابة » وهو قول الشافعى القديم . وإن 
أقام بينة أنه ابن حرة فمو حر » لأن ولد الخرةلا يكون إلا حرا . 

و إن كان الصى میا يعبر عن نفسه » فادعى من هو فى يده رقه ولم يعرف تقدم اليد عليه قبل عييزه » 
إلا أنبا إن رأيناه فى يده وهما يتنازعان ففیه وجمان : 

أحدها : لا يثبت ملك عايه » لأنه معرب عن نفسه ويدعى المرية » أشبه البالغ . 

والثانى : يبت ملكه عليه » لأنه صغير ادعى رقه وهو فى بده فأشبه الطفل . 

فأما البالغ إذا ادعى رقه فأنكر لم يثبت رقه إلا ببينة » وإن لم تسكن بيقة فالقول قوله مع يميفه فى المربة 
لأنها الأصل . وهذا النصل تحميعه مذهب الشافى وأبى ثور وأصحاب الرأى » إلا أن أصحاب الرأى 
قالوا : متى أقام إنسان بينة أنه ولده ثبت النسب والرية » لأن ظهور الحربة فى ولد الجر أ كر من 
احتال الرق الحاصل باليد »لا سيا إذا لم يعرف منالرجل كفر ولا تزوج بأءّة » فلا ينفى امال الرق . وهذا 
القول هو الصواب إن شاء الله . 


۸4۷۱ (فسل) 
وإن ادعى اثنان رق بالغ فى أيديها فأنتكرها » فالقول قوله مع بينه . وإن اءترف الما بالرق ثبت 
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رقه . فإن ادعاه كل واحد مهما 'نفسه فاءترف لأحدها فمو لن اعترف له » ومذا قال الشافمى . وقال 
أبو حنيفة : يكون بينهما نصفين » لأن يدها عليه فأشبه الطفل والثوب . 

ولنا : أنه lej‏ حم رق باعترافه» فکان مل وکا لمن اعثرف له » كلو لم تسكن يده عليه . ويخااف 
الثوب والطفل » فإن اللاك حمل فيهما بالود وقد اويا فيه »وهاهنا حصل بالاعتراف وقد اختص هأحدها 
فكان تما به » فإن أفام كل واحد منهما بدئة أنه مل رکه تمارضتا وسقطتا ويقرع بينهما أو إقسم يشما 
عل ما معى من التفصيل فيه . 

فإن قلنا بت وطهما ولم بعترف لما بالرق فهو حر ء وإن اعترف أحدها فهو لمن اعترف 4 » وإن أفر لما 
59 ذهو بيعهما »لأن البينتين سقطةا وصارتا كالممدومتين . 

فإن قلنا بالقرعة أو القسمة فأنسكرههما لم يلتفت إلى إنسكاره » وإن اعترف لأحدها لم يلعفت إلى 
اعترافه » لأن رقه ثابت بالبيفة فل تبق له يد على نفسه علا قلنا فيا إذا ادعى رجلاندارفى بد ثالث »وأفام كل 
واحد منهما بينة أنها ملسكه » واعترف أنها ليست ل » ثم أقر أنها لأحدها لم يرجح بإقراره . 

فد (فسسل) 

ولو کان فى يده صغيرة فادعى نسكاحها » لم ,قبل مته » ولا يذلى بينها وبينه . ولو ادعى رقا قبل منه 
إذا كانت طفلة لا تمر عن نفسها » لأن اليد دايل الاك . وأما اللدعى لانكاح فہو مقر محريتما أو با 
غير ملوكة له ء واليد لا تبت على المر» فإذاكيرت فاءترفت له بالفکاح قبل إقرارها , 


لذ (فسل) 
ولو ادعى ملك عين وأقام به بينة » وادعى آخر أنه اعا منه » أو وهبها إياه » أو ونها عليه » 

أو ادعت امرأته أنه أصدقها إباها أو أعتقها » وأقام بذلاك بينة » قضى له بها بغير خلاف نمه » لأن بينة 
هذا شهدت بأمر خنى على البيئة الأخرى » والبينة الأخرى شهدت بالأصل » فيمكن أنه كان ملكه ثم صنع 
به ما شهدت به البينة الأخرى . 

ولو مات رج-ل وثرك دارا فادعى ابنه أنه خلفها ميران)ا » وادعت امرأته أنه أصدتها إياها » وأقاما 
بذك بيلتين » 5 بها للمرأة » ولأنها تدعى أمرا زائداً خن على بينة الإبن » وسواء شهدت البينة بالشراء 
ومافى معناه» بأنه باع ملسكه » أو ما فى يده » أو أ تشهد بذلك » وسواء شهدت بالبيع والقبض » أولم 
تذكر القبض » و.هذا قال الشافمى . وقال أبو حنيئة : لا يثبت اللاك للمشترى ولا نزال يد البائع إلا أن 
ميد البينة بأنه باع ٠‏ که أو مافی باه » لأن ابيع لاطاتق ايس عجة» لأن قد يبيع مالا يلك . 

(م هع الى س ج (١١‏ 
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ولنا : أن بينة البائع أثبتت الللك له » فإذا أقامت بينة الشراء عليه كانت حجة عليه فى إزالة ملكه 
عنما إلى المشترى » فوجب القضاء له بها . 

ولو ادعى إنسان دارا فى يد رجل ألما لى مذ سنة وأقام بهذا بينة » اء ثالث فادعى أنه اشتراها 
من مدعيها مذ سلتين و أفام بهذا بيئة ثبت لمدعى الشراء » ولوس فى شمهادة البينة الأولى أنه تماسكها منذ 
سنة ما يبطل أا له مذذ سذتين » لأنه لا تنافى بين ملسكها منذ سلتين وملسكها متدذ سنة » فإن امالك منذ 
سئتين بستمر ملسكه فى السنة الثانية . فإن قالت بينة الشراء : هو مالسكبا » ثبت اللاك بثير خلاف » وإن 
لتقل ذلك کان فيه من اللخلاف ما قد ذ كرناه ٠‏ 


AoVt‏ (صل) 
ولو ادعی رجل ملك دار فى ید آخر » وادعی صاحب اليد ألما فى بده منذ سنتين » وأقام كل واحد 
منوما بينة بدعواه » فهىلدعى اللات بلا خلاف تملمه» لأنه لاتنافى بين‌الدعو تين ولا البينتين » لأا قد تسكون 

ماسكاله وهی فى يد الآخر . 
وإن ادعى دابة أنها له منذ عشر سنين » وأقام هذا بينة » فوجدث الدابة ها أقل من عشر سنين » 
فالبينة كاذبة » والدابة لمن هى فى بده . 

Ao‏ (فمل) 
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر لان بأاف » وميد أحدها أنه تضاه » ثبت الإقرار » فإن حلاف 
مع شاهده على القضاء ثبت » وإلا حاف المقر له أنه لم يقضه ويثبت له الأاف . وإن شهد أحدها أن له عليه 
4 وشهد الآخر أنه قضاه ألا » تثبت عليه الألف » لأن شاهد القضاء ل يشهد يألف عليه » و إعا تضمنت 
شهادته أنها كانت عليه » والشهادة لا تقبل إلا صرعة لاف المسألة الأولى » فإن البينة أثبتت الألف 

بشهادمها الصريحة بها. 

ولو ادعى أنه أفرضه آلا فقال : لا يستحق على شيا » فأفام بيئة بالقرض » وأقام لمدعى عليه بوئة أنه 
قضاء ألقاً ولم يعرف التارريخ » برىء بالقضاء » لأنه لم يثبت عليه إلا ألن واحد » ولا يسكون النضاء إلا 1ا 
عليه » فلهذا جمل القضاء للا لف الثابتة . وإن قال : ما أقرضتنى » ثم أقام بينة بالقضاءء لم تقبل بيذته فى أنه 
قضاه لاقرضء لأنه بإنكاره القرض تعين صرفما إلى قضاء غيره » ولو لم يسكر القرض إلا أن ببنة القضاء 
كانت مؤر<ة بتاربخ سابق على القرض لم يجز صرفما إلى قضاء الفرض » لأنه لا يقغى الفرض قبسل 


وحوده. 
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۸01 $. اة 
قال: لإ ولو مات رجل وخاف ولدين :مسلا وكانرا » فادعى المسل أن أباه مات ملا » وادعی الکافر 
إن أباه مات كافرا » فالقو ل قول الكافر مع ميه » لأن الل بإعترافه بأخوة الكائر يمترف بأن أباء كان 
كافراً مدعي لإ-لامه وإن لم يعترف بأخوة ا كافر وم تسكن بود-ة بأخوته » كان الميراث يدها نصئين 
لتساوى أيديهما 4 


وجماته : أنه إذا مات رجل لابعرف دينه »وخلف تركة وابدين يمترفان أنه أبوها أحدها مل » والآخر 
كافر »نادعى كل واحد مهما أنه مات على دينه وأن للبراث له دون أخيه » فالیراث لا-كافر » لأن دعوى 
ال لانخلو من أن يدعى كون اميت مسلا أصايا فيج ب كون أولاده مين ويكون أخوه الكاارم تدا . 
وهذا خلاف الظاهى » فإن المرئد لابقر على رده فى دار الإسلام » أو يقول : إن أباه كان كافرا فأسل قبل 
موته فهو معترف بأن الأصل ماقاله أخوه مداع زواله وانتقاله » والأصل بقاء ماكان على مااكان حتى 
يثبت زواله . وهذا معنى قول الفرق : إن الم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا 
ملعا لإسلامه 3 
وذكر ابن ألى موی عن أحد روابة أخرى أنهها فى الدءوى سواء 2 فالميراثك ET‏ نمقي”كف 0 3 
لو تتازع الان ديفا فى أيديمءا . ول أن يكون اليراث للم منهما وهو قول ألى حنيةة » لأن لدار دار 
الإسلام e‏ بإسلام أقيطيا ؛ وبثبت اميت فيبا إذا لم يعرف أصل دينه م الإسلام فى الملاة عليه ودفنه 
وتكفينه من الوتف اأوآوف علىأ كفان مولى ال دين ولأن هذا حكه حم الونى السلينفى:فسيلك والصلاة 
عليه ودفنه فمقابر |أسهينوسا'ر أحكايه فكذ لاك فىميراثه» و لأن الالام يعلو ولايءلىعايه. و جوز أن 
يكون أخوه الكافرمم تدا لم ثبت عند الا ک ر دته » ول ينته إلى الإمام خيرهءوظرور الإسلام بناء على هذا 
أ كثر من ظهور الكةر بناء على كفر أبيه» ولهذا جملالشرع أحكامه أحكام المسادين فما عدا التنازع فيه . 
وقال القاذى : قياس امذهب أن ننظر » فإن كانت التركة فى أيديهءا قسمت بسشهما نصفين » وإن 
لمتكن ف أبديهما أقرع بينوما » ف ن قرع صاحبه حاف واستحق » كا قلنا فما إذا تداعيا عيتا . ويقتذى كلامه 
نما إذا كانت فى يد أحدها فهى له مع مينه » وهذا لايصلح » لأن كل واحد منهما يرف أن هذه التركة 


۷( ورد هذاى حديث عن رسول لله صلی الله عليه وسل أغرجه الدارقطى والبعق والضماءالقدءىعؤعائذبن 
مرو لازنى وعلقه البخارى» ورواه الطبرانى فى المغير من حديث عر .أنظر وض القدر ج ٣‏ ص 1۷۹ وتلخيس 
الخبيرج ع ص ۱۲۹ (ف) + 


أهف للغنى 


ار كة هذا الميث » وأنه ما يستحقها باليرات فلاحم ليده . وقال أو الطاب : يحتمل أن يقف الأ <تى 
يعرف أصل دينه أو يصطاحا » وهذأ قول الشافمى . 

ولنا : ماذكرناه من الدايل على ظهور كفره » وعند ذلك يتمين الترجيح لةوله وصرف الميراث إليه » 
وأما ظوور حكم الإسلام فى العملاة عليه » فلأن الصلاة لاضرر فاعلى أحد » وكذلاك تفسيله ودفنه » وأما 
قوله: إن الإسلام يلو ولايعلى » فإبما يعاو إذا ثبت»والنزاع فى ثبوته » وهذا فعا إذا لم يبت + فأما إنثبت 
أصل دينه فالقول قول من بنفيه عليه مع يمينه » وهذا قول الشافهى وأبى ثور وابن المنذر . وقال أبوحنيفة : 
القول قول المسل على كل حال ما ذ كرنا فى التى قبلها 5 

وانا : أن الأصل بقاء ما كان عليه » و كان الفول قول من يدعيه كسائر الواضم . فأما إن لم 
بعقرف السلم بأخوة الكافر وادعى كل واحد منهما أن ايت أنوه دون الآخر فهما سواء فىالدعوى لتساوى 
أبديهما ودعاوبهما » فإن الل والمكافر فى الدعو ی سواه » ويقسم ميرائه نصفين کا لو كان فى أنديهما دار 
فادءاها كل واحد مهما ولا بدنة لها . ويحتءل أن يقدم قول اسل لما ذكرنا والله أعل . 

AeVV‏ وإاأة» 

آل (وإنأقام الاسم بيغة أنه مات ملماء وأقام االكافر بينةأنهمات كافراء أسةمات البيانازو كان كن 
لابينة لا . وإن قال شاهدان : نمرفه كان كاقرا » وةل شاهدان : نعرفه كان مل »فاليراث للمسلم > 
لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لمبؤرخ شرود «عرفتهم ) 

وجلة ذلك : أنه إذا خاف اميت ولدين ءل وكافراً » فادعى السلم أنه مات مدلا وأقام بذلا بينة» 
وأقام السكافر بينة من السامين أنه مات كافر؟ ولم يعرف أصل ديه » فما «تعارضتان . وإن عرف أصل 
د ينه نظرنا فى لنظ الشهادة » فإن شهدت کل واحدة منهما أنه كان آخ ركلامه التافظ ما شت إيه فهما 
متعارضتان » وإن شهدت إحداها أنه مات على دين الإسلام و a‏ ى أنه مات على دبن الكثر 
قدمت بيدة من بدعى انتقاله عن دينه » لأن المبقية له على أصل دينه يتت شهسادتها على الأصل الذى 
تعرفه » لأنهما إذا عرفا أصل دينه وم يعرفا انتقاله عنه جاز لا 0 مات على دينه الذى عرظاء» 
والبينة الأأخرى معها عل لم تعلمه الأولى فقدمت عليهاء کا لو شهدا بأن هذا المبد كان ملكا هلان إلى 
أن مات ء وشهد آخران أنه أعتقه أو باعه قبل موئه قدمت بينة العتق والبيع . 

فأما إن‌قال‌شاهدان: نمر فه قبل موته قد كان م لاء وقال ا فه كان كافرآء نظرنا فتار مخرماء 
فإن كانتا مؤرختين بتار ین مختلفين عمل بالا خرة مفهماء لا نه بت آنه اتتقل عا شهدت به الأولى إلى 
ماشها تب الأخرة وإن كنا « ملين أو إحداها اة دەت نينة ااام ؛لأن السلم لايةر على انكر فى دار 


كتاب الدعاوى والبيناث VY‏ 


الإسلام » وقد يسلم الكافر فيةر . وإن كانتا مؤرختين بتارينم واحد نظرت فى شهادتهما » فإن كانت 
على الافظ فما متمارضتان » وإن ثم تكن كَل الانظ ولم بعرف صل دينه فما متعاضتان . وإن عرف أصل 
دينه قدمت النائلة له عن أصل دينه . وكل موضم تمارضت البينتاث فقال الرفى : تسقط اليبنتان 
ويكونان كن لابينة لها . وقد ذكرنا روايتين آخرتين : 
إحداها : يقرع بينهما فن خرجت له القرعة حلف وأخذ 
والثانية : تقسم يينهما » ونحو هذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : تقدم بينة الإسلام على كل حال . 
وقد مغى الكلام معه . وقول ارق فا إذا قال شاهدان : نعرفه كان مسالا » وقال شاهدان : نعرفه كان 
کافرا » مول على من لم يعرف أصل دينه »أو عل أن أصل ديئه السكفر » أما من كان مسلا فى الأصل 
فينبغى أن تقدم بيئة السكفر » لأن ببنة الإسلام يوز أن تستند إلى ما كان مايه فى الأصل . 
ام (ضصل) 
وإن خلف ابت مسلا وأ کافر؟ فاختلفا فى دينه حال الوث» فال فبها اتی قبلما» ودا 
سائر الأقارب » إلا أن يخلف أبوين كافرين وابذين مسامين أو غيرها من الأقارب وتلفون فى دينه » فإن 
کون الأبوين كافرين بمنزلة معرفة أصل دينه » لأن الولد قبل بلوغه كوم له بدين أنويه فثبت أنه كان 
كافر؟ وأن الإبنين يدّعيان إسلامه » فيسكون القول قول الأبوين » وإرك كانا مسامين فالقول قولما 
فى إسلامه » لأن كفره ينبنى على أنه كان مسلا فارتد » أو أن أبويه كانا كافرين فأساما بعد بلوغه 
والأصل خلافه . 
۸0۷۹ (فصل) 
ولو مات ملم وخلف زوجة وورثة سواهاء وكانت الزوجة كافرة ثم أسلاث » فادءت أنها أسدءت 
قبل موته » فأنتكرها الورثة » فالقول قول الورثة » لأن الأصل عدم ذلك . وإن لم ينبت ألما كافرة قادعى 
عليها الورثة آنما كانت كافرة فأنسكرتهم » قالقول قولها » لأن الأعمل عدم ماادعوه عليها . وإن ادعوا 
أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم » فالقول قوها . وإن اعترفت بالطلاق وانتضاء العدة وادعت أنه راجمباء 
فالتول قوهم . وإن اختلفوا فى انقضاء عدتها » فالذول قوهًا فى ألما لم تنقض » لأن الأصل بقاؤها » ولا نم 
فى هذا كله خلاقاً » وبهذا قال الشافنى وأصحاب الرأى وأبو ثور . 
ولو خلف ولدين مسامين اتفقا على أن أحدهها كارت مسلتا حين موت أبيه وادعى الآخر أنه أسر 
فى حياة أبيه وجحده أخوه فاليراث للمتفق عليه » لأن الأصل بقاء الكفر إلى أن يعم زواله ؛ وعلى أخيه 
الدين » ويكون على ننى العم » لأنها على ننى فمل أخيه » إلا أن يكون ثبت أنه كان مسلا قبل النسمة» 
فإن من ألم عل ميراث قبل أن يقسم قم له . وإن كان أحدهما حرا والآخر رقيما نم عتق واخقلفا فى 


VA‏ اغى 


حريته عند الوت فالنول قول من بنغما . وإن لم يدبت آذه كان رقي ولا کافر؟ » فادعی عليه أنه کان 
كذلات فأنكر ء فالقول قوله والميراث بينهما » لأن الأمل الرية والإسلام وعدم ما سواهما . 
م (فصل) 
وإن ال أحد الإبنين فى غرة شعبان » و اسل الآخر فى غرة رمضان » واختلنا فى موت أبيمما ء فال 
الأول منهءا : مات فى شعبان فورثته وحدى . وقال الآخر : مات فى رمضان » فاليراث يدنهء! » لأن الأصل 
بقاء حياته حتى يلم زواها . فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه فنيه وجبان : 
أحدها : يتعارضان . 
والثانى : تقدم بيئة موته فى شعيان » لأن ممما زيادة علم لأا بيذت موته فى شعوان» ووز أن يق 
ذلاث على البينة الأخرى . 
A۸6۸1‏ (فصل) 
و إن اختلفا فى دار » فادعى أحدها أن هذه دارى ورثتها من أبى » وادعى الآخر أنها داره ور ما من 
أبيه » ولیس أحدههما أا للا خر » وکانت فى بد أحدها » فعى لاذى ھی فى يده » سواء كارت ملا 
أو كافراً . وإن كانت ف أيدهما فھی بينمما . وإن کان لسكل واحد منهءا بينة وهى فى أيديهما تعارضتا » 
وكان الحم فيها على ما قدمنا فى مثلها . 
AeAY‏ اة 
قال :ل( وإذا مانت اصيأً: وابنها فقال زوجها : ماقت قبل اينما قورئناها » م مات ابی فورثته . وقال 
أخوها : مات ابنها فورثته » ثم مانت فورثناها » حاف كل واحد ممرما على إبطال دعوى صاحبه » و کان 
ميراث الإبن لأبيه » وميراث الرأة لأخيما وزوجها نصفين ) . 
وجملته : أنه إذا مات جاعة يرث بعضهم بعضا » واختاف الأحياء من ورثتهم فى أسبقهم بالوت » 
كاسأةو ابنهاماتا » ققالالزوج : مانتالرأةأو لافصار ميرائم! كله لى ولا بنى »ثم مات !بی فصارمير اث لى. وقال 
أخوها : مات ابنها أولا فورئت ثاث ماله » ثم ماقت فكان ميرائها بينى وبينك نصفين » حاف كل واحد 
مهما على |بطال دعوى صاحبه » وجملنا ميراث كل واحد منهما للا حياء من ورثقه دون من ماث معه » 
لأن سيب استحقاق الى من موروثه موجود » و إا يمتنع لبقاء موروث الآخر بمده » وهذا أ مشكوك 
فيه » فلا نزول عن اليتين بالك ء فيسكون ميراث الإين لأبيه لا مشارك له فيه » وميراث المرأة بين أخيها 


وزوجها نصفين » وهذا مذهب الشافى ٠.‏ 
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فإن قيل : فقد أعطيم ازوج نصف ميراث المرأة وهو لا يدعى إلا اربع . 

قلنا : بل هو مدع له كلد ء ربعه بميرائه منها » وثلاثة أرباعه بإرئه من ابنه . قال أبو بكر :وقد ثبت 
البنوة بيقين فلا يقطم ميراث الا'ب منه إلا ببينة تقوم للا » وهذا تعليل لقول ارق فى هذه السألة . 
وذكر قولا آخر أنه حمل أن الميراث بينهما نصفين قال : وهذا اختيارى أن كل رجلين ادعيا ما لايمكن 
صدقهما فيه فهو بينهما نصنين » وهذا لا يدرى ما أراد به » إن أراد أن مال الرأة بينهما نصفين فهو قول 
طرق وليس يول آخر » وإن أراد أن ماما ومال الإبن بينهما نصفين لم يصح » لاأنه يفضى إلى إعطاء 
الاح ما لايدعيه ولا يستحته يقينا » لاأنه لا يدعى من مال الإبن أ كثر من سدسه » ولا يمكن أن ستحق 
أ كثر منه . وإن أراد أن ثلث مال الإبن يضم إلى مال المرأة فيتتسمانه نصفين لم يصح » لان نصف ذلك 
للزوج باتفاق منهما لا ينازعه الاح فيه » وإنما النزاع بينهما فى نصفه . ويحتمل أن يكون هذا مراده 

كا لوتنازع الا فيه » وما النزاع بينهما خنى » کا لوتنازع رجلان دارا فى أيدبهما » فادعاها أحدها كلها » 

وادعى الأخر تصفها » فإنها تقسم بينهما نصفين » وتسكون المين على مدعى النصف . إلا أن الفرق بين هذه 
المسألة ولاك أن الدار فى أيديهما فكل واحد منهما فى يده نصفها » فدعى النصف يدعيه وهى فى يده فقيل 
قوله فيه مع ین . وفى مسأاتنا يمترفان أن هذا ميراث عن اميتين » فلا يد لاأحدهما عليه لاعترافهما بأنه 
م يكن لما » وإِتما هو ميراث يدعيانه عن غيرهها . وإن أرادا أن يفم سدس مال الإبن إلى نصف مال الرأة 
فيقسم بينهما نصفين فله وجه » لا نهما تساو! فى دعواه فيقسم بينبما » كا لو تنازعا دابة فى أيدبهما » وعلى 
كل واحد منهما اين فيا حكر له به , 

والذى بقتضيه قول أصحابنا فى الغرق والهدمي أن يكون سدس ميراث الإبن للا أخخ وباق امير اثين ازوج » 
اننا نقدر أن امرأة ماقت أولا » فيسكون ميرائها لابنها وزوجهاثم مات الإبن فورث الزوج كل ما فىيده » 
فصار ميرانها كله ازوجما ۰ ثم نقدر أن الإبن مات أولا فورثه أ بواه لأمه الثلث » لم مانت فصار الثلت بين 
أخمها وزوجما نصنين » لكل واحد منهما السدس ء فلم يرث الأ إلا سدس مال الإبن كا ذ كرنا. ولمل 
هذا القول يختتص بمن جهل مونهما واتفق ورانهما على الجول به . والقولان التقدمان قول ارق وقول 
أبى بكر فما إذا ادعى ورئة كل ميت أنه مات أخيرا وأن الآخر مات قبله » فإن كان لأحدها بينة عا اعا 
حح بها » وإن أقاما بيثتين تمارضتا » وهل تسقطان أو تستعملان فيقرع بينهما » أو يقتسمان ما اختلنا فيه ؟ 
مرج على الروايات الثلاث » والله آعم . 

Nor‏ (فمل) 
ولو كان فى يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدقها إيإهاء أو أنها اشترتها مته فأ كرها » فالقول 


A:‏ الغنى 


قوله مع ينه » لأن القول قول المنسكر مع يكينه . وإن أقام كل واحد منْهما بينة قدمت بينة للرأة » لأنها 
تشهد بزيادة خفيت على بينة الزوج ٠‏ وإن مات الرجل وخلف ابا فادعى الإن أنه خلف الدار ميرائا » 
وادعت رأة أنه أصدقرا إيأها أو باعها إيإها وأفاما بيثتين» قدمت بينة لارأة لذلك » فإن لم تكن بينة 
فالقول قول الإن مع ينه لا ءل فى هذا خلا . 

605 (صل) 

وإذا ادعى رجل أنه ١‏ كترى بيدا من دار لرجل شهراً بعشرة » فادعی الرجل أنه ١‏ کتری الدا ر کلہا 
بعشرة ذلاك الشهر » ولا بينة لواحد ممما » نقد اختلفا فىصفة المقد فى قدر المسكترى فيتحا لفان » وقد مى 
حم التحالف فى البيع . 

وذكرأبو الخطاب فما إذا ادعى البائم أنه باعه عبده هذا بمشرة » وقال المشترى : بل هو 
والعبد الآخر بعشرة » فالقول قول البائم مع ينه ولم يمل بينهم! تحائقاً » لأن المشترى بدعى بيا فى العبد 
الزائد ينكره الوائع » والقول قول النسكرء وهذا مثله . فلى هذا يكون القول قول المكرى مم يمينه 
إذا عدمث البينة . وإن أقام أحدهما يدعواه بينة 2 له » وإن كان مع كل واحد بينة تعارضةا » سواء 
كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحدء أو إحداما مؤرخة والأخرى مطاقة» لأن المقد على البيت 
مفردا وعلى الداركاما فى زمن واحد محال . 

فإن قلنا : تسقطان فالحسكم فيه كا لو لم يكن بينهما بينة . 

وإن قلنا : يقرع بِينهما قدمنا قول من تقع له القرعة » وهذا قول النائى وظاهر مذهب الشافعى . 
وعلى قول أبى الخطاب تقدم بينة المكترى لأنها تشد بزيادة » وهو قول بمض أسعاب الشافس . 

فإن قيل : فبلا أو جم الأخربين ما على الكترى اقلم فما إذا قامت البيفة أنه تزوجها يوم اجيس 
بألف نقامث بينة أخرى أنه تزوجما يوم المعة يمائة يحب الوران ؟ 

قلها : 5 يجوز أن يكون الهران مستقر ين » بأن راز وجا هوم اجيس ويدخل بها م مخالعها م ينزوجما 
يوم الجعة » وأما الأجرة فلا تستقر إلا بمضى الزمان » فإذا عقد عقداً قبل مضى الدة ل يمز أن 
تحب الأجرتان . 

» مسأة‎ 9 ۸۸٥ 

قال : لواو شبد شاهدان على رجل أنه أخذ من صي افا » وشهد آخران على رجل آخر أنه أخذ من 
الصبى آلا » كان على ول الصبى أن يطالب أحدها بالألف ؛ إلا أن تسكون كل بيئة ار تشهد بالألف 
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أما إذا كانت كل بينة شهدت بألن غير مءين »© فإن الولى يطالب بالالفين az‏ » لان كل واحد 
من الرجلين ثبت عليه أحد الألفين فيلزمه أداؤها » وعلى الولى أن يطالب بهاء كا لو أقر كل واحد ممما 
بألف » وأما إن كان المشهود به ألقاً معيتا » فشهدت بينة أن هذا الرجل هو الأخذ لها ل يجب إلا ألف 
واحد » رلاولى مطالبة أيهما شاء » لأنه قد ثبت أن كل واحد مهما أخذ الألف » فإن كان لم برده قند 
استقر فى ذمته » وإن کان رده إلى الصبى ل تبرأ ذمته برده إليه » لأنه ليس له قوض يح » فإن غرمه 
الذى لم يرده ل يرجع على أحد ؛ لأنه استقر عليه » وإن غرمه الراد له » رجع على الذى لم رده » فإن غرمه 
أحدها فادعى أن الضمان استقر على صاحبه ليرجع عليه » فالقول قول الآخر مع ينه » لأن الأصل عدم 
استقراره عايه . 

۸۸1 و سا » 

قال: ( ولو أن رجلين حربيين جاءا من أرض المرب » فذ كر كل واحد مهما أنه أخو صاحيه » 
جعلناهما أخوين » وإن كانا سبي فادّعيا ذلك بعد أن أ عتتا » فيراث كل واحد منهما ممتقه إذا لم يصدقهيا » 
إلا أن تقوم بما ادعياه بيئة من المسادين » فيثبت الأسب ويورث كل واحد منهما من أخيه 4 . 

وجملته: أن أهل المرب إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسامين » فأفر بعضهم بأسب بعض » يت ادم 
كا يثبت نسب أهل دار الإسلام من المسلدين وأهل الذمة بإقرارم » ولأنه إفرار لا رر على أحد فيه فقيل 
كإقرارم بالحتوق للالية » ولا نعم فى هذا خلا » وإنكانوا سيا فأقر بعضهم بنسب بمض وقامت بذلك 
بينة من المسهين ثبت أيضا ؛ سواء كان الشاهد أسيراً عندم أو غير أسير » ويسمى الواحد منهؤلاء يلاء 
أى محولا » 5 يقال للمقتول : قخيل » وللمجروح: جريح؛ لأنه حمل من دار السكفر . وقيل : سمى حميلا لأنه 
ل نسبه على غيره و إن شهد بنسبه الكفار لم تقبل » وعن أحمد رواية أخرى أن شوادئهم فى ذلك تقبسل 
تعفر شهادة المسلدين به فى الغالب » فأشبه شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر إذا لميكنغيره» والذهب 
الأول » لأننا إذا لم نقبل شهادة الفاسق فشهادة السكافر أولى » و إما لم يقبل إفرارهم ما فى ذلك من الضرر 
على السيد بتفويت إرئه بالولاء على تقدير المتق » و إن صدقهما معتقهما قبل » لأن امن له » وإن لم يصدقهما 
ول تفم بينة بذلك لم .يرث بعضهم من بمض » وميراث كل واحد مهما لممتقه » وهذا قول الشافعى فما إذا 
أفر بنسب أب أو أخ أو جد أو ابن عم » وإن أفر بنسب ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يقبل . 

والثالى : قبل » لأنه كلك أن يستولد فلك الإفرار نه . 

والثالث : إن أمكن أن يستولد بعد عتقه قبل » لأنه لاك الاستيلاد بعد عتقه » وإلا لم يقبل لأنه لاعلك 


5م ل الى سم جا 


YAY‏ لى 


قبل عتقه » أو بستولد قبل عتقه . وبروى عن ابن مسءود ومسسرورق والحدن وان سيرين أن إقراره 
يقبل فیا يقبل فيه الإقرار من الأحرار الأصايين » وبه قال أبو حفيفة » لأنه مكاف أقر بنسب وارث مول 
النسب يمسكن صدقه فيه » وواتقه المقر له فيه فقبل » کا لو أفر من له آخ بنسب ابن » وبهذا الأصل 
يبعال ماذ كروه . 

ولنا: ما روی اى“ « أن عر رضى الله عنه كتب إلى شرح أن لا تورث ميلا حتى تقوم به 
بينة » رواه سعيد . وقال أيضا : حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : كتب عر بن 
الطاب أن لا تورث حيلا إلا ببينة » ولأن إقراره يتضمن إسقاط حق معتقه من ميرائه فل يقبل » 
كا او أقر أنه مولى اخيره » فإن غيره شربكه فى ولاه . وفارق الإقرار من الحر الى له أخ » لأن الولاء 
نتّجة اللاك رى جراه » ولأن الولاء ثبت عن عوض والإخوة مخلافه . ألا رى أنه لو قال لغيره : اعت 
عبدك عنى وعلى” تمنه صح ولم يثبت له إلا الولاء ؟ واذا ثبت أنه بعوض كان أقوى من النسب . وإتما 
قدمنا النسب ف الميراث لقربه لا لقوته ك نقدم ذوى الفروض على المصبة مع قربهم : 

NeAY‏ (فصل) 

وإذا كانا مختانى الدين لم ثبت النسب بإقرارها وإن لم يتوارثا » لأنه يحتمل أن يسل السكافر منمما 
فيرث . ولذلك لو أقرا بالنسب فى حال رقهما ل يثبت لاحتال التوارث بالمتق » وإن واد لكل واحد 
منهما ابن من حرة فأقر كل واحد مهما للا خر أنه ابن عه احتمل أن يقبل إقراره » لأأنه لا ولاء عليه » 
فيقبل إقراره لوجود المقتفى وله وانتفاء العارض . واحتمل أن لا يقبل » لأنه يرنه المسلمون ء ولأنه إذا 
ل يبل إقرار الأصول فالفروع أولى . 

فإن قلا : يقبل إقرارها فأقر أحدها لأى الآخر أنه عه » لم ينبت الإقرار بالفسبة إلى أنه ابن أخيه » 
لأنه لو ثبت لورث عه دون مولاه للعتق له » وهل يثبت بالنسبة إلى العم فيرث ابن أخيه ؟ يحتمل أن يقبت 
لانتفاء الولاء عن ابن الأخ ء فلا تفضى حةالإفرار إلى إسقاط الولاء » والأولى أنه لا ينبت » لأنه لم يثيت 
بالنسبة إلى أحد الطرفين فلم ثبت فى الآخر . 


)١(‏ فى سكن الدارى ج ۲ ص ۲۷۹ « عن الشعى قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شرع آلا يورت الخجيل إلا 
ببينة وإن جاءت به فى حرفها » وفيه « عن إبراهيم قال :لم يكن أبو بكر وعمر وءمان يورثون اليل » . 

وفى منتخب كنز الال ج ٤‏ ص ۲٣۸‏ ذكر كتاب عمر إلى شريح وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أب شيبة 
والب فى السان قال : وضعفه (ف) . 


کتاب الدعاوی والبيئات AY‏ 


ASAN‏ }سالا 

قال : (١‏ وإذا كان الزوجان فى الببت » فافترقا » أو مانا » فادعی كل واحد ممما ما فى البيت أنه له 
أو ورئته » حك ا كان يصاح لارجال لارجل » وما كان يصلح لانساء المرأة » وما كان يصاح أن يكون 
لا فور بدنهما نصنين ). 

وجلة ذلك : أن الزوجين إذا اختلفا فى متاع البيت أو فى بعضه » فقال كل واحد مهما : جميعه لى » 
أو قال كل واحد مهما : هذه المين لى » وكانت لأحدما بيئة » ثبت له بلا خلاف » وإن ل يكن لواحد 
مهما بينة » فالنصوص عن أحمد أن ما يصاح لارجال من الهائم وقصائهم وجبابهم والأقبية والطيااسة 
والسلاح وأشباه ذلك » القول فيه قول الرجل مع يمين » وما يصاح لانساء كليون وقصون ومقانمون 
ومغازهن فالقول قول الرأة مع بينهاء وما يصلح لها كالفارش والأوالى فهو بونهما » وسواء كان فى 
أيديهما من طريق امشاهدة أو من طريق الحم » وسواء اختلفا فى حال الزوجية أو بعد البيئونة » وسواء 
اختلفا أو اختلف ورثئتهما أو أحدها وورلة الآخر. 

قال أحمد فى رواية اللجاعة مهم يعقوب بن يمختان فى الرجل يطاق زوجته » أو يموت فتدعى الرأة 
التاع : فا كان بصلح لارجال فهو لارجل وما كان من متاع النساء فهو للنساء » وما استقام أن يكون 
بين الرجال والأساء فهو بممهما » و إن كان المتاع على يدى غير ها فن أقام البينة دقع إليه » وإن لم تسكن 
ها بونة أفرع بيمهما فن كانت له القرعة حاف وأعطى المتاع » وةل فى رواية مهنا : وكذلك إن اختلنا 
وأحدها ملوك » وبهذا قال الثورى وابن ألى ليل . 

وقال القاضى : هذا إا هو فيا إذا كانت یدیما عليه من طربق الحسكر » أما ما كان فى بد أحدهما 
من طربق المشاهدة فمو له مم عينه » وإن كان فی أيديهما سم بيئهما نصفين » سواء كان يصاح الا 
أو لأحدهاء» وهذا قول ألى حنيفة ومد بن الحسن » إلا ألما قالا :ما يصلح لما ويدها عليه من طريق 
الحكم فالقول فيه قول الرجل مع ينه » وإذا اختلف أحدها وورة الآخر فالقول قول النافى منهماء لأن 
اليد المشاهدة أفوى من اليد الحكمية » بدليل أنه لو تنازع اعاياط وصاحب الدار فى الإرة والقص 
كانت لاخیاط . 

وقال أبو يوسف : القول قول المرأة فبا جرت العادة أنه قدر جماز مثلم » وقال مالك : ما صلح 
اسکل واحد منهما فمو له » وما صلح لها كان لارجل » سواء كان فى أيديبها من طريق المشاهدة أو من 
طريق الحكم » لأن البيث للرجل وده أقوى عليه لأن ءايه السكنى . 


وقال الشافعى وزفر والبتى : كل ما فى البيت بينهما نصفين فيحلف كل واحد مهما على نصقه ويأخذه . 


A‏ النغنى 


وروی غو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » لأنهما تساويافى بوت يدها على الدعى وعدم 
للبينة » فل يقدم أحدها على صاحبه » كالذى يصلح لا أو كا لو كان فى يدها من حيث المشاهدة عند 
من سل ذلك . 
ولنا : أن د مما هيما على متاع البیت» بدايل ما لو نازعهما فيه أجنى كان التولةولهاء وقد يرجح 
أحدضماء ل صاحبه يدا وتصرقاً فيجب أن يقدم » كا لو تنازعا دابة أحدها را كبا والآخر آخذ بزمامهاء أو 
قيصا حدها لابه والآخر آخذ بکه » أو جدار؟ متصلا بداريهما معقوداً بيناء أحدها أو له عليه ازج 570 
ولنأ على ألى حنيفة والقاضى : أنهما تنازعا فما فى أيديهما » ولا مزية لأحدها على صاحبه » أشبه ما إذا 
كان فى اليد الحسكية . فأما ما كان يصلح لما فإنه فى أيديهماء ولا مزية لأحدها على صاحبه . أشبه ما إذا 
كان فى أيديهما من جهة المشاهدة والدلالة على أنه ليس للنافى أن وارث الميت قاعم مقامه » أشبه ما لو وكل 
أحدها لنفسه وكيلا » فأما إذا لم يكن لما يد حكية » بل تنازع رجل واصرأة فى عين غير قاش بينهما فلا 
يرجح أحدهها بعلاحية ذلاك له » بل إن كانت فى یدیا فهى بينهما » وإن كانت فى بد أحدها فھیله» 
وإن كانتفى بد غيرها اقترعا عليها » فن خرجت له القرعة فهى له والمين على من حكنا بهاله فى كل 
المواضم » لأنه ليس هما يد حكية فأشبها سائر الختلبين . 
64 (نصل) 
وإذا كان فی الدكان يجار وعطار فاختلفا فیا قيهاء حكم بآلة كل صذاعة لصاحببا فآلة المطارين 
للدطار » وآلة النجارين لانجار ٠‏ وإن لم يكونافى دكان واحد اکن اختلفافى عين » لم يرجح أحدها 
بصلاحية الدين الختلف فيها له كا ذكر نافى الزوجين » وبکون ذلاك كتنازع الأجنبيين . 
۸0۹° (صل) 
وإذا اختلف المكرى والمكترى فى شیء فى الدار نظرت › فإن كان مما ينقل ومحول كالأثاث 
والأوالى والسكتب فهو للسكيترى » لأن العادة أن الإنسان يكرى داره فارغة من رحله وقاشه » وإن 
كان شىء مما ینبم فی البيع كالأبو اب المنصوبة » واللوابى الدفونة » والرفوف المسمرة » والسلالم امستمرة» 
والفائيح والرحا المنصوبة وحجرها التحتالى فهو لدكرى » لأنه من توابع الدار » فأشبه الشجرة المفروسة 
فيها . وإن كانت الرفوف موضوعة على أوتاد فقال أحمد : إذا اختلذا فى الرفوف فعى لصاحب الدارء 
)١(‏ قوله ( أو له عليه أزج ) أى لأحدها عليه أزج ؛ والأزج بفتح الهمزة والزاى . قال ابن البناء : هو القبو 
وقال الجوهرى : ضرب من الأبنية | د من كتاب شر ح منتهى الإرادات ج م ص ۰ 
وفى القاموس ج ١‏ ص ١84‏ أزجه تأزياً : بناه وطوله وعليه فالأزج : بناء مطول .(ف) 


كتاب الدعاورى والببنات Ae‏ 


فظاهر هذا العموم فى الرفو ف كلها . وقال الناضى : كلام أ_د حول على السمرة » فأما غير للسمرة فى 
ينهما إذا تحالفا » لأا لا نتبع فى البييع فأشبت القاش » وهذا ظاهر يشهد للسكترى » وللمسكرى ظاهر 
يعارض هذا وهوأ ن المكرى بترك الرفوف ف الدار ولا ينقلها عنها » فإذا تمارض الظاهران من الجانبين 
استويا » وهذا مذهب الشافمى . 
فملى هذا إذا حالفا كانت بدهما » وإن حاف أحدها ونسكل الآخر فهى لن حلف . 
وذكر القافی فى موضع آخر وأبو الطاب أنه إن كان لارف شكل متصوب فى الدار فهر لصاحب 
الدارمع عينه » وإن لم يكن له شكل منصوب الفا و کان بينهماء لأنه إذا كان له ش کل منصوب ف الدار 
فالشكل تابع لادار فهو لصاحبها . والظاهر أن أحد الرفين من له الآخر 
وكذلاك إن اختلفا فى مصراع باب مقلوع » فالحسم فيه كا ذ كرناء لأن أ حدها لا يستةى عنصا حبه » 
فكان أحدها من له الآخر كالحجر الفوقانى من الرحا » والمفتاح مع السكرة . ووجه ظاهر كلام أحمد فى أن 
الرفوف اصاحب الدار على كل <ال أن العادة جاربة بترك الرفوف ف الدار ولم حر تقل المسكترى الا معه » 
فسكانت لصاحب الدار كالذى له شكل منصوب » ولأنها إذا كانت لا أوتاد منصوبة فالأوتاد لصماحب 
الدار » فسكذلك ما نصبت له كلجر الذوقاتى من الرحا إذا كان السفلانى منصو ب ومفتاح السكرة السمرفة. 
۸۹۱ (نفسل) 
وإذا كاز لياط فى دار غيره فاختاة) فى الإبرة ولاتص أحى لياط » لأن تعسرفه فما أ كثر وأغلير 
والظاهر .مه » لأن الإنسان إذا دعا خيام) ليخيط له فالعادة أنه حمل ممه إبرنه ومقصه » وإن اختلفا فى 
القميص فهو اصاحب الدار » إذ ليست المادة أن يحمل القميص ممه مخيطه فى دار غيره » وإنما العادة أن 
يط فيص صاحب الدار فما . 
وإن اختلف صاحب الدار والنجار فى القدوم والمنشار وآلة النجارة فهى لانجار . وإن اختلنا فى المشبة 
المنجورة والأبواب والرفوف الأشورة فحى اصاحب الدار 
وإن اختاف النجاد ورب الدار فى قوس الندف فهو لانجاد. وإن اختلفا فى الفرش والنطن والصوف 
فهو لصاحب الدار . 
وإن اختلف رب افدار والسةا فى القر بة فهى لقا . وإن اختلفا فى اللحابية والجرار فھی لماحب الدار 
ااذكرنا. 
469 (فمسسل) 
وإذا تفازع رجلان داية » أحدها راكبها رالأخر آخذ نزماءهاء فلراكب أولى مهاء لأن تعمر ف فا 


۲۸٦‏ الى 


أقوى ويده؟ كد وهو المستوف انفمتها . وإ ن كان لأحدها عابها جل والآخر آ خذ زمامهافعی لصاحب 
ا جل لذللك . وإن کان لأحدها عاما حمل والآخر راكب ءامسا فعی لارا کب » لأنه أقوى تصرةً . وإن 
اختلفا فقا لمل فادعاه الرا نب وصاحب الدابة فهولار اكب » لأن يده على الدابة والجل مما . فأشبه مالواختلف 
اقسا كن وصاحب الدار فى ةاش فا . وإن تداز ع صاحب الدابة والرا كب فى السرج فهو لصاحب الدابة» 
لأن السرج فى العادة يكون لصاحب الفرس . 

وإن تنازع اثنان فى ياب على عبد لأدما ف لصاحب المبد » لأن يد المبد علما . وإن تنازع 
صاحب الثياب والآخر فى العيد اللابس لا فما سواء» لأن نفع الثياب ءرد إلى العبد لا إلى صاحب الثياب. 
ومذهب الشافمى فى هذا النصل والذى قبله کا ذ كرنا . 

م (فسل) 

فإناختاف‌صاحب أرض وهر فى حائط ينها فبو هماء وبحلف كل واحدممهما على التصف اكوم لبه 

وهذا قال الشافى . وقال أبو حنيفة : هو لصاحب الثهر لأنه لنفعه . وقال أو بوسف ومد : هو 
لصاحب الأرض لأنه متصل بأرضه . 

ولا : أنه حاجز بين ملسكيهما فسكانت يدها عليه فيكون لما » كالو تنازع صاحب الهاو والسفل فى 
السقف الذى بيمهما أو حائط بين دارممها. وما ذ كرو ه من الترجيحين مقةابلى يمةويان . و إن تنازع صاحب 
ال و والسفل فى الستف الذى بينهما فهو بينمما لذللك . وكل عوضم قلنا بم ونما نصنين فعا حاف كل 
واحد مهما هل الندف اذى صل له دون الد ف الأخر »> لأن ما صل له لا يفيده الحاف عليه شيعا 
فلا يمتحاف عليه » كالمدعى لا حاف على ما يأخذه المدعى عليه 

601 (فص ل) 

و إن تنازعا عمامة طرفها فى يد أحدهما وباقنها فى يد الأخرء أو قيصا که فى يد أحدھا وباقيه مع الآخر 
فهما سواء فبهاء لأن يد اممك بالطرف عايها » بدليل أنه لو كان باقمها على لأارض فنازعه فما غيره كانت 
لهء وإذا كانت فى أيديهما نساويا فما . ولوكانت دار فا أربسة أبيات وفى أحد أبيائها سا کن وى 
الثلائة الباقية ساكن آخر فاختلفا فما » كان لكل واحد ما هو ساكن فيه لأن كل بيث ينفصل عن عماحيه » 
ولا يشارك فارج منه الاکن فيسه فى ثبوت اليد عليه . ولو ننازعا الساحة التى يتطرق منها إلى البيوت 
فھی بينهما نصفين لأشترا كهما فى ثثبوت اليد عليها » فأشبوت العامة فيا ذكرنا . 

6م 00 أل 4 


فل :¥ رءن كان ل صل د حق فاه منه وتذر له على مال ل باذ منه مكدار حته » لساروى عن 


كتاب المعاوى والبینات AVY‏ 


النى صلى الله عليه وسل أنه قال 0 أ الأمانة إلى من انتمنك ولا أن من خانك » رواه الترمذى ) . 

وجماته :أنه إذا كان أرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا مأ بعطيه 

0 „٤ 

بلا خلاف بين أهل الل ¢ فن أ خد من ماله شيعا يقير إذنه زمه رده اليه وإن كان قدر حه( لابه لو جور 
أن يلاك عليه ge‏ من أعيان ماله بغير اختواره لغير ضرورة وإن كانت من جلس ح<قه » لأنه قد کون 
للانسان غرض ف المين » فإن أتلفها أو تلفت فصارت د بنا فى ذمته وكان الثابت فى ذمته من جاس حقه 
تقاصا فى قياس الذهب والشمور من مذهب الشافمى . وإن كان مانم له لأمريبيح المنع كالتأجيل والإعسار ٠‏ 
م جز أخذ شىء من ماله بغير خلاف » وإن أخذ شيا لزمه رده إن كان باقياً أو عوضه إن كان تالا ولا 
محصل التقاص هاهنا » لأن الد بن الذى له لا يستحق أخذه فى الال مخلاف الى قبلها . وإن كان مانا له 
بغير حق وقدر على استضلاصه بالا 31 أو السلطان ل يم له الأخذ يض بغيره » لأنه قدر على استيفاء حقسه 
من قوم مقامه »فأشيه ما لو قدر عل استيفائه من وكيله . وإن م يقدر على ذلك لسكونه جاحدا له ولا 
بيغة له به » أو لكونه لا يحيبه الى الحاكة ولا بمكنه اجياره على ذلك أو نحو هذاء فالشهور فى الذهب أنه 
ليس له أخذ قدر حقه » وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

قال ابن عقيل : وقد جعل أصحابنا الحدثون لجواز الأخذ وجبا فى الذهب أخذاً من حديث هند حين 
قال لما النى على الله عايه وسم إن خذى ما يكنفيك وولاك با روف « وقال أبو الخطاب : ويتخرج لفا 
جواز الأخذ » فإن كان المقدور عليه من جاس <قه أخذ بقدره » وإن كان من غير جاسه نحرى واجهد فى 
تقوعه» مأخوذ من حديث هند © وهن ټول أحد فى اارمن : يركب ومحاب بقدر ما ينفق » والمرأة تأخذ 
مؤتهاء وبائم السلمة يأخذها من مال الفلس بغير رضا . 

وقال الشافعى : إن لم يقدر على استخلاص حقه بعينه فله أخذ قدر حقه من جاسه أو من غير جه » 
وإن كانت له بينة وقدر على استخلاصه فنيه وجمان . والشهور من مذهب مالك أنه إن لم يكن لغيره 
عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه » وان كان عايه دين م ين لأنهما يتحاصان فى ماله إذا أفاس . 

وقال أو حنيقة : له أن بأخذ بقدر حقه إن کان ie‏ أو ورا أو من جذس جه وإن کان الال 
عرض لم جز ء لأن أخذ العرض عن حقه اعتياض ولا جوز المعاوضة إلا برضاء من المتماوضين . قال الله 

of‏ > ر و «سا فاو 

تعالى ( إلا أن تكون جارة عن راض نکم ¢ ( 8 

واحتج من أجاز الأخذ عدیث هال دين حاءت إل ردول الى صل الله عليه وسل فقالت « يارسول 


الله إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس يمطينى من النذقة ما يسكفينى وولدى » فقال : خذى ما يكفيكر 


. 39 سورة النساء آية‎ )١( 


YAR‏ اغى 


وولدك بالمروف 6 متفق عايه » وإذا جاز لهسا أن تأخذ من ماله ما يسكفيها بغير إذنه جاز للرجل الذى له 
الحق على الرجل . 

ولنا :قول النى صل الله عليه وسل « أ الأمانة إلى من ائتمنك » ولإ خن من خانك » رواءالترمذى 
وقال حديث حسن وەی أخذ مذئة قدر ديه من ماله بقار عله فقد خانه فيدخل فى موم اللبر 9 

وقال صلى الله عليه وسل « لا يحل مال امرىء مسل إلا عن طيب نفس مده » ولأنه إن أخذ من 
غير جنس -قه کان معاوضة بغير “راض » وإن أخذ من جنس حقه فايس له تميين الق بثير رضا صاحبه » 
فإن التميين إليه . ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول : افضنى حق من هذا ال-كيس دون هذا ؟ ولأن كل 
مالا جوز له تملسكه إذا لم يكن له دين » لا جوز له أخذه إذا كان له دين کا لو كان باذلا له . 

وأما حديث هند فإن أحمد اعتذر عنه بأن حتها واجب عليه فى كل وقث . وهذا إشارة منه إلى الفرق 
بالشئة فى الجا كذ فى كل وقت والحاصة كل بوم جب فيه النفقة بخلاف الدكين . وفرق أبو بكر بيمهما 
بفرق آخر » وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة » فكأن الحق صار معلوماً يعم قيام مقتضيه » وینما 
فرقان آخران : 

أحدها : أن لامرأة من التبسط فى ماله 5 العادة ما يؤر فى إباحة أخذ الاق وبذل اليد فيه باللعروف 
مخلاف الأجنى . 

الثالى : أن النفقة تراد لإحياء انس وإبقاء لأربحة ¢ وهذاما لا بچ بر عله , ولا سبل إلى تر که غاز 
أخل ماتندقم به هذه الاجة لاف الرس تی نآول : لو صارت النفقة ماضية يکن ها أذذها » ولو وجب 
ها عليه دن آخر : يكن لها أخذه 5 

فلى هذا إن أخذ شيئًاً ازمه رده إن كان باقيا » وإن کان الفا وجب مث إن كان مااي » أو قيءته 
إن كان متةوتما . فإن كان من جنس دنه تقاصا وتسافطا فى قياس الذهب » وإن كان من غير جنسه 
زمه غرمه . 

وهن جواز من أصحابنا الأخذ وإنه قال : إن وجد من جذاس حقه جاز له الأخذ مه بقدر حه من غير 
زيادة » وليس له الأخذ من غير جذس حقه مع قدرته على أخذه من جاسه 6 وإن لم جد إلا من غير جاس 
حقه فيحتمل أن لا وز له ملكه ¢ لأنه لا جوز أن يديعه من نفسه 0 وهذا يديعه من نقسه وتاحقه فيه 
لهمة » ويحتمل أن جوز له ذلك کا قالوا : الرهن ينذق عليه إذا كان مركوبا أو غلوب يركب وبحاب 


(1) أحُرجه الدارتطنى عن أنس ء وأخرجه الدارتطنى وأسمد عن أبى حرة الرقاثى عن عه کا فى الدارقطی 
ج ۳ ص 78 946 ومساد أدج د ص الا(ف) 


کتاب الدعارى والبينات A‏ 


بقدر النفقة وهن من غير الجنس . واختاف عاب الشافعى » فنهم من جوز له هذاء ومنهم من قال بواطى* 
رجلا يدعى هليه عند الحا م ديتا فيقر له :لت الشىء الذى أخذه فيمتنم كن عليه الدعوى من قضاء الاين 
ليبيع الجا ك الثىء الأخوذ ويدفعه إليه . 
۸0۹٦‏ (ضل(ل) 

إذا ادعى إنسان على إنسان حم » وأقام به شاهدين » فل يعرف السام عدالمما » فسأل حبس غر مه 
حتى تثبت عدالة شهوده » أجيب إلى ذلك » لأن الظاهر من الملدين المدالة » ولأن الذى على الفرسم قد ألى 
نه » وإما بق ما على الما ك وهو الكشف عن عدالة الشهود . وإن أفام شاهداً واحداً وسأل حبس غريعه 
ليق شاهدا آخر وكان الى مما لا يثبت إلا بشاهدين لم حبس المدعى عليه » لأن البيئة ما تمت والبس 
عذاب » فلا يتو جه عليه دون أمام البيفة » وإن كان الق مما يثبت بشاهد وبين ففيه وجمان : 

أحدها : حبس له » لأن الشاهد الواحد حجة فى امال ء وإ المين مقوية له . 

والثانى : لا عبس وهو الصحيح » لأنه إن حبس لقم شاهداً آخر م + البينة فمو كالقوق التى 
لانثيت إلا بشاهدين . وإن حبس ليحاف ممه فلا حاجة إليه » فإن الحلف ممكن فى الال » فإن حلف 
ثبت حقه وإلا لم يجب شىء . ويحتمل أن يقال : إن كان المدعى باذلاً لايمين والتوةف لأجل إنباتعدالة 
الشاهد حبس لماذ كرنا فى التى قبلها » وإن كان التوقف عن الک بنير ذلك لم حبس لا ذ كرناه قال 
القاضی : وكل موضع حيس فيه بشاهدين استديم ابس <تى تثبت عدالة الشوود أو فستهم » و كل موضم 
حبس فيه بشاهد واحد فإنه يقال لامشهود له : إن جثت بشاهد آآخر إلى ثلاث وإلا أطلقناه . 

۸0۹ (ضر) 

وإن ادعى العيد أن سیده أعتقه » وأقام شاهدين ول يندلا » فسأل المبد الحا كم أن حول بينه وبين 
سيده إلى أن يبحث الما كر عن عدالة الشهود > فلى الحا کې ذلاك » وبؤجره من فة » وينفق عليه من 
كسيه » ويحبس الباق » فإن عدل الشاهدان سل إليه الباق من كدبه » وإن فسقا رد إلى سيده » و إنما حلنا 
بينهمالما ذ كرناه فى الفصل الذى قبل هذاء ولأننا لولم حل بينهما أنضى إلى أن تسكون أمة فيطأها . وإن 
أقام شاهداً واحداً وسال أن يحال بينهما فنيه وجهان . 

وإن أقامت المرأة شاهدين يشمدان بطلافها ول تعرف عدالة الشهود حيل بينه وبينها » وإن أقامت 
شاد واحدا لم يل بينهماء لأن البينة تتم » وهذا ممالا يدبت إلا بشاهدين » فلا بثبت بشاهد واحدء 
وال أعل . 


( م ۳۷ سالنئى - ج١٠)‏ 


315 الى 


كتاب العتو (© 


المت فى الاغة : الللوص » ومته عتاق الخيل » وعتاق الطير » أى خالصمها . وسمى البيت الحرام عدي 
لللوصه من أيدى الطباارة . 


)١(‏ أبواب العتق والتدبير وللكاتية والاستيلاد وما تناولته من أحكام تظهر بوضو م جمال موقف الإسلام من 
الأرقاء ومدىتشوفه إلى حريتهم وتسكشف زيف انهام الإسلام بأنه هدر كرامة الإنسان وحريته بإباحته للاسترقاق 
وفى الح قأنهذا الانهام يموزه النظرة الشاملة لاظروف التى لابت إباحته. والقاضى العادل الزيه لايدلى تحكله إلا بعد 
دراسة شاملة للقضية وما لابسها ايكون حكه صاثباً » فالفتل وهو جرعة قد ينتفى عنه وصف الإجرام حين يكون 
دفاعاً حتميا عن النفس ٠‏ 

وفى موضوع الرق يذبغى أن نذكر أن الإسلام ) يكن أول من شرعه نقد کان مشسروعاً فى معظم دول الام 
لقره قوانينها ودياناتها . 

فى اليونان شاع نظام الرق وأفره إنلاطون وأرسطو . 

والقانون الروماف أباح أن يسترق الدائن مده إذا لم يف بديئه ا أباح استرقاق الأسيرى والتلهى 
يقتلهم وتعذييهم ۰ 

كذلك رضى الفرس هذا النظام » وكانوا يتغاضون عن هفوة الرقرق الأولى لكمم أباءوا فى الرة الأسسانية 
تغذييه بل قله . 

والإسرائيليون أباحوا استرقاق أهل الدن الفتوحة من النساء والأطفال»أما الرجال فليس لهم عندثم إلا القتل 
مالم يتم صلح معبم» فن سفر التثنية الإصحاح ۲١‏ الآية ٠١ - ٠١‏ ه حين تقرب من مدينة لسكى حار بها استدعها 
إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الوجود فيم. | يسكون اك لاتسخير ويستعبد لك وإن لم 
تسالمك بل عملت معك حرا غاصرها وإذا دفعها الرب إلحك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد السيف »> وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى للدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسسك وتأ كل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب إلهك » . 

والبراهمةكانوا يمام اون للتبوذين ( طبقة السودرا ) معاملة الخدم والرقق وكائوا يعاملون الأرقاء بقسرة » وإن 
كانوا ‏ يا لامجب يعاملون الحروانات برحمة . 

واليحيون أقروا الرق وأوصوا بالأرقاء خيرا كا أوصوحم بطاعة أسيادجم . جاء فى رسالة بولس إلى أهلى 
كولوسى الإصحاح الثالث ؟؟ أيها المد أطبدوا فى كل ثىء ساد تكم حسب الجسد لا تخدمة العين كن يرضى 
الناس بل بيساطة القاب خائفين الرب ٠‏ 

وفى الإصحاح الرابع ١‏ أبها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة عالمين أن لک تم أيضآ سيدا فى السموات حت 


كتات الاق ذف 


وهو فى الشرع : محرير الرقبة وتخليصها من الرق » يقال : عتق العبد وأعتقةءأنا » وهو عتيق 


وممتق . 


سے ومثل هذا جاء فى رسالته إلى ھل أفسس الإصداح السادس وس و. 

وفى رسالته الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح السادس ۲٩١‏ . 

وفی رسالنه إلى تاس الإسحاح الان ۾ ٠.‏ 

وفى رسالة بطرس الأولى الإصحاح النای ۱۸ ۰ 

هكذا كان الرق موجوداً قبل الإسلام فى الدول الج_اورة ومعترفاً به فى الديانات الخنافة » وكذلك كان فى 
بلاد العرب » وفى العصر الذى بزع فيه فجر الاسلام والذى سبقه كان الرق عماد الماة الاقنصادية وقوام الحم اة 
الاجتاعية » فإقرار الإسلام له آثذ كان نحت تأ هذه الظروف » وجرياً على ميدأ ( العامة بالثل ) » ومع هذا 
نلاحظ أنه قال الروافد » ووسع امنافذ » لنلای أمره ویاچى بالندر ج : 

ولكى ندرك هذا ينبغى أن نتعرف أسواب الرق الى ارتضاها الإسلام وأسبابه الى شاعت فى غيره . 

لقد كانمن أسباب الرق انما ءالشعب إلى جماعة معينة كا هو حال النبوذين مع البراهءة وكان من أسيابه الخطاف» 
والحرب» وارتسكاب بعض الجرائم » والعجز عن سداد اللدين وسلطة الوالد علي ولده ذله أن يديعه » وسلطةالإثسان 
على نفسه ذله أن يبيعها وتناسل الرآيق . 

فجاء الإسلام فألفاها جي عدا رق الحرب ورق الوراثة. 

وفي رق الوراثةاستانى أولاد الإمساء من سيدهن إذا اعترف بهم وفى رق الحرب اشترط أن :كون المرب 
شرعية أى أعلنها الإمام لسبب مشمروع متيعآ فيا تعاليم الإسلام وبشمرط أن تار الاسترقاق إذ يجوز له أن يطلق 
الأسير دون مقابل أو بغدية أو ببول من أسرى ال مين . 

ولمكة ما ذ كر القرآن امن والفداء دون الرق قال تعالى ( (إِذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا 
أخنتموم فددوا الوثاق فإما منآ بعد وإما فداء حت تفع ارب أوزارها ) سورة عمد آية م . 

إلى جانب هذا كثر الإسلام منافذ العتق حيث جمله كفارة الظبار ولليمين وللقتل وافطر رمشان » وجل 
من أسب_ابه التلفظ به صراحة ولو من غير قصد » ولاكاتية والندبير والاستيلاد ؛ وإيذاء اميد إيذاء بليغآً ‏ عند 
أحمد ‏ كذلك جعل سها من أسهم الزكاة ,عرف فى محرير الرقاب » ولم يكتف بهذا بل رغب فى التق بأساليب 
متتوعة » فى القرآن يمول تعالى ( فلا اقنصم العقبة.وها أدراك ما العتبة.فك رقبة ) وعن أفى هريرة قال: قالرسول 
اش صل الله عليه وسلم داعا رجل أعتق أمرء؟ مساءاً استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار » زاد فى رواية 
أخرى وحق فرجه بفرجه» أخرجه الشيخان والترمذى وءح بقاء الرق يدعو الإسلام إلى حسن معاملة الرقدق . 

عن أنى ذر قال:سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإخوانكم خولكم جعلهم الله نحت اید يكن کان 
أخوه تحت يده فليطممه ما يطعم وليليسه ما بابس ولا تكلفوشم من العدلما يغليهم فإن كافتموثم ما يفلم فأعينوهم» 
آأخرجه البخارى ومسلم. م 


A‏ للغى 
و الأصل فيه الكتاب » والسنة» و الإجماع ١‏ 
أما الكتاب فقول الله تعالى ( عدر 27 رقب ) وقال تعالى ( وك رَقَبَّة ° ) . 


وأما السنة فا روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أعتق رقبة 


= وعن ابن مر قال: جاء رجل إلى رول اقه صلىالله عليه وسل فقال : يارسول الله کے أعفو عن الخادم؟ فصمت 
صلی الله عليه وس م سأله فال : يارسول الله ک أعفو عن الخادم ؟ فقال : أءن عنه فى كل يوم سبعين مرة » . 

وعنه أيضاً قال: معت رمول الله صلی اله عليه وسلم يقول : « من لطم مماوكاله أو ضربه فككفارته أن يعتقهم 
أخرحهما أبو داو . 

وعنه قال : قال رول الله صلى‌اله عليه وس فى العبيد : إن أحسنوا فاقبلوا وإن أساءوا فاعفوا » وإن غلبو 
فببعوا » أخرجه البزار . 

وعن عمار بن ياسر رضى اقه عنه قال , قال لی رسول الله صلى الله عليه وسل : « من ضرب ملوك طلا أقيد منه 
يوم القيامة » رواه الطبرالى ورواته ثقات . 

وعنأى هربرة قال: قال أبو القاسم نى التوبة : و من قذف ملوك بريثاً ما قال أقيم عليه الحد يوم الفيامة إلا 
أن يكون کا قال » . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم م لا قولن أحدم عبدى وأمق » ولا يقول لاماوك : رف 
وربق » واليقل للالك : قتاى وفتانى » وليقل الملوك : سيدى وسيدنى فإ كم للملوكون والرب هو الله عز وجل » 
أخرجهما الشيخان.وعن مرو بن حريث أن اذى على الله عليه وسل قال : ما خففت على خادمك من عمله کان لك 
أجراً فى موازينك » أخرجه أبو يعلى وابن حبان . 

وعن على دذى الله عنه قال : « كان آخر كلام النى صلى الله عليه وسل الصلاة الصلاة » اتقوا الله فما ملكت 

أعانتم » أخرجه أبو داود وابن ماجة . 

ومن حسن الماملة للأرقاء أن الإسلام سمح لحم بإقامة أسرة وأباح للم الزواج والطلاق رعاية لطبيعتهم 
وتقديرا لظروفهم ٠‏ 

كذلك جمل أمان العبد فى ا مرب كأمان الر؟ عن عبد لَه بن عمرو قال ۽ قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
وللسدون تنا دماۋم بإسعى بذه تمم ادنام ومجير عليوم أقصام وم بد على من سوامم» أخرجه أبو داود وان ماحة . 

بعد هذا الذى قدمناه مؤ بدا بأدلته من الكتاب والسنة يقبين 3 م حكنة الإسلام فى موقفه من الرق ¢ وعظم 
نله فى حسن معاملة الأرقاء وسعيه الحثيث فى تخليسهم من الرق بالعتق . ف 

)( سورة الأساء آية ٩‏ . 

(0) سورة اليلد آية ۳٠ء‏ 


كتاب التق عو 


مؤمنة أعتق الله بكل إدذب 0" منها إِرْبا منه من النار حتى إنه لمق" اليد" ناليد » وال جْلبالر جل » والفرج 
بالفرج » متفق عليه . فى أخبار كثيرة سوى هذا . 

وأجعث الأمة على سمة التق وحصول القربة به . 

A۹۸‏ (فصلل) 

والمتى من أفضل الةر ب إلى الله تعالى » لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء فى رمضان والأعان » 
وجعله النبى صلى الله عليه وسل فكا كا للمتقه من النار » ولأن فيه تخليصا للا دی العصوم من ضرر الرق » 
وملك نفسه ومنافمه > وتكيل أحكامه » وتمكنه من التصرف فى تقسه ومتافعه على حسب إرادتة 
واختياره . وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة »لما روى كب بن مُه الہزی قال : معت رسول 
لله صل الله عليه وسل يقول « أعا رجل أعتق رجلا مسلا كان گا که من الثَار » ری بكل عظم 
من عظامه عظماً من عظامه » وأا رجل ملم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فَكَا كه من النار رى 
بكل عظم من عظامهما عظماً من عظامه » وأعا امرأة مسلة أعتقت امرأة مسلمة كانت فسكا كها من النارء 
تجزى بكل عظم من عظامها عظماً من عظامها » ٠‏ 

والستحب عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق » فأما من يتضرر بالمتق كن لا كسب له سقط 
تفقته عن سيده فيضيم » أو كلا على الناس ويحتاج إلى المأ فلا بستحب عتقه » وإن كان من مخاف عليه 
للفى إلى دار المرب والرجوع عن دين الإسلام » أو مخاف عليه الفسادء كمبد يخاف أنه إذا أعتق واحتاج 
سرق وف وقطع الطريق » أو جارية مخاف منها الزنا والفساد » كره إعقاقه . و إن غاب على الظن إفضاؤه 
إلى هذا كان حرما » لأن النوسل إلى ارام حرام » وإن أعتقه صح لأنه إعتاق صدر من أعله فى علي 
فصح كإعتاق غيره . 

۸۹4۹ (فصل) 

ومحصل المتق بالقول ولللاك والاستيلاد » ون ذ کر ذلاك فى مواضمه إرف شاء الله تمالى » :ولا 
محصل بالنية الجردة » لأنه إزلة ملك فلا يحصل بالنية الجردة كائر الإزالة . وألفاظه تنقسم إلى 
صريح وكباية . 

)١(‏ إرب بكسر الممزة وسكون الراء : العضو . (ف) 

(؟) ويقال مرة بن كعب البهزى السلمى بضع السين . قال ابن السكن: ال كثر يقولون : كعب بن مرة » 
وقد رواه بالشك ( كعب بن مرة أو مرة بن كعب ) أبو داود فى باب أى الرقاب أفضل ج + ص ٥٠ج‏ وكذلك 
أد فى مسنده ج ٤‏ ص ۲۳٠‏ ولفظ ( للغنى ) هو الوارد في مسند أحمد . (ف) 


۹٤‏ المنى 


فالصربح لفظ الحرية والعتق وما تصرف مهما » نحو أنت حر . أو محررء أوعتيق » أو معتق » 
أو أعتقتك » لأن هذين الافظين وردا فى الكتاب والسنة » وها يستعملان فى التق عرفا » فسكانا صر ين 
فيه . فتی ألى بثىء من هذه الألفاظ حصل به التق » وإن لم ينو شيا عتق ابا . 

قال أحد فى رجل لتى امرأة فى الطريق فقال : تنحى يا حرة » فإذا هى جاريته » قال : قد عتقت عليه . 
وقال فى رجل قال لخدم قيام فى ولعة : مروا أتم أحرار » وكانت معهم أم ولد له لم عم بها » قال : هذا 
عندى تق أم ولده » ومحتمل أن لا تعتق فى هذين الموضمين » لأنه قصد بالافظة الأولى غير العتق فل تعتق 
بها کا لو قال : عبدى حر » يريد أنه عنو ف كريم الأخلاق » وباللفظة الثانية أراد غير أم ولده » فأشيه 
ما لو نادى امرأة من نسائه فأجابته غيرها فقال : أنت طالق محسبها التى ناداها فإنها لا تطلق على رواية » 
فكذا هاهنا. 

فأما إن قصد غير المتق » كلرجل يقول : عبدى هذا حر » يريد عفته وکرم أخلاقه » أو يقول لمیده : 
ما أنت إلا حر » أى إنك لا تطيمنى ولا ترى لى عليك حةا ولا طاعة » فلا يمتق فى ظاهر المذهب . 

قال حنبل : سثل أبو عيد الله عن رجل قال اغلامه : أنت حر وهو يماتبه ؟ فقال : إذا كان 
لا يريد به المتق يقو لكأ نك حر ولا بريد أن يكون حرا أو كلاما حوهذا » رجوت أن لا يعتق » وأنا 
أهاب المسألة لأنه نوى بكلامه ما حتمله فانصرف إليه » كا لو نوى بكناية المتق العتق» ويهذا قال الثورى 
وابن المنذر . قال : وإن طلب استحلانه حاف . وبيان احمال الافظ لما أراده أن الرأة الحرة تمدح بهذا » 
فيقال : امرأة حرة بعنون عفيفة » وبمدح المملوكة به يض . ويقال لاحي الكرع الأخلاق : حر » قالت 
سبيعة ترثى عبد المطلب شعراً : 

ولا تناما أن ينكيا كل" 3 ويام عل حر كر الشائل 

وأما الكنابة فندو قوله : لا سبيل لى عليك .» ولا اطان لى عليك » وأنت سائية » واذهب حيث 
شئت » وقد خايتك . فهذا إن نوى به التق عمق » لأنه يحتمله » وإن لم يتوه به لم يعتق » لأنه محتمل غيره » 
ول يرد به كتاب ولأ سنة ولا عرف استعال . 

وذ كر القاضى وأو الطاب فى قوله : لا سبیل لى عليك ولا سلطان لى عليك روابتين : 

إحدام : أنه صرح . 

والثانية : أنه كناية » وهو الصحيح لاذ كرناه . 

فأما إن قال : لا رق لى عليك ولا ملاك لى عليك وأنت لله ؛ فتال القاضى : هو صريح › نص عليه 


أحد . وذ كر أبو الطاب فيه روايتين » ولا خلاف فى الذهب أنه يمتق به إذا نوى . وممنقال يعتق بقوله 


كتاب العتقق 40 


أنت له إذا نوى : الشعى والسيب بن رافع وحماد والشافنى . وقال أو حنيفة : لا يمتق به » لأن مقتضاه 
أنت عبد الله أو لوق لله » وهذا لا يقتغى المتق . 

ولنا : أنه تحتمل أنه حر لله » أو عتوق لله » أو عبد لله وحده لست بعبد لی ولا لأحد سوى الله » فإذا 
نوى المرية به وقمت كسار الكنايات » وماذ كروه لا بصح » لأن احثماله لا ذ كروء لا عنع احتهاله لما 
ذ كرناه بدليل سائر السكنايات » فإنها تحتمل العتق وغيره » ولو لم حتمل إلا التق لكانت صرعة فيه . 
وما تحتمل أمرين انصرف إلى أحدها بالنية » وهذا شأن الكنايات . وما ذ كروه من الاحمال يدل على 
أن هذا ليس يصريح وإنما هو كتاية . وقوله : لا ملاك لى عليك » ولا رق لى عليك » خبر عن انتفاء 
ملكه ورقه لم يرد به شر ع ولا عرف استمال فى المتق » فل يكن صر بحا فيه » كقوله : ماأنت عبدى 
ولا مماوى » وقوله لامرأته : ما أنت امرآنی ولا زوجتی . 

٠1م‏ (نسل) 

وإن قال لمعه : أنت طالق » ينوى المتق به » قفيه روايتان : 

إحداما : لا تمدق به » وهو قول ألى حنيفة » لأن الطلاق لفظ وضع لإزالة الك عن النفمة فل بزل به 
الك عن الرقبة كفسخ الإجارة » ولأن ملاك الرقية لا يستدرك بالرجعة فلا نل بالطلاق كار الأملاك . 

والرواية الثانية : هو كنابة تمق به الأمة إذ نوى الءتق » وهو قول مالك والشافمى » لأن الرق 
أحد الملكين على الأدى فيزول بافظ الطلاق كالأخر » أو فيتكون اللفظ للوضوع لإزالة أحدها كناية فى 
إزالة الآخرء كالحرية فى إزالة النسكاح » ولأن فيه ممنىالإطلاق » فإذا نوى به إطلاقها من ماسكه فقد نوى 
بلفظه ما حتمله » فتحصل به الحرية كسار كنايات المتق . 

۸1۰۱ (نصطلزل) 

فإن قال لأ كبر منه ؟ أو لمن لا بولد لثله : هذا ابنى » مثل أن يقول من له عشرون سنة لمن له جس 
عشرة سنة : هذا ابى » لم يعتق ولم ينبت نسبه. وقال أبو حنيفة : يعت » وخرجهأ بواللحظاب وجها لناء لأنه 
اعترف ا تت به حریته » فأشبه ما لو أقر بها . 

ولنا : أنه قول بتحقق كذبه فيه . فل ثبت به الرية » كا لو قال لطفل : هسذا أن » أو لطفلة : هذه 
أ . قال ابن المنذر : هذا من قول النعمان شاذ لم يسبقه أحد إليه ولا تبمه أحد عليه وهو محال من الكلام 
وكذب يقينا » ولو جاز هذا لجاز أن يقول الرجل لطفل : هذا أبى » ولأنه لو قال ازوجته وهی أسن منه 
هذه ابنتى » أو قال لها وهو أسن منها : هذه أنى لم تطاق » كذا هذا . 


۳۹۹ له 


ف 


۸1۰۲ ( فص ل( 

فإن قال لأمّته : أنت حرام عل“ » ينوى به الدتق عقت . وذ كر أبو الطاب أن فيها رواية أخرى 
لا تعتق » كةوله لها : أنت طالق . والصحيح أنها تعتق به » لأنه يحتمل أنت حرام على لكونك حرة » 
فتمتق به » كقوله : لا سبيل لى عليك . 

لم (فسل) 

ويصح العتق من كل من جوز تصرفه فى الال » وهو البالغ العاقل الرشيد » سواء كان مسلا أو ذميا 
أو حربیا » ولا ذل فى هذا خلا إلا عن أبى حنيفة ومن وافقه فی أن عتق الحربى لا يصح » لأنه لا ملاك له 
على القام » بدليل إباحة أخذ الجزية منه » وأنتفاء عصمته فى نفسه وماله . 


ولنا : أنه يصح طلاقه فصح إعتاقه كالذى » ولأنه مالك باغ عاقل رشيد » قصح إعتاقه كالذى . 
وقوهم : لا ملاك له » لا يصح . فإنهم قد قالوا إنهم يملسكون أموال للسلمين بالقهر » فلن يقبت الاك لم 
فى غير ذلك أولى . 

3 ( قم ل( 

ولا يصح من غير جائز التصرف » فلا يصح عتق الم والجنون . قال ابن المبذر : هذا قول عامة 
أهل الد . ومن حفظنا عنه ذلك المسن والشثءبى والزهرى ومالك والشافمى وأسماب الرأى » وذلك لتول 
النى صلی الله عليه وسل « رفع القدل عن ثلاثة : عن الصى حتى يبام > وعن الجنون حتى يفيق » وعن 
الفائم حتى يستينظ 76" ولأنه تبرع بالمال فم يصح منهما كالهبة . ولا يصح عق السفيه الجور عليه » وهو 
قول القاسم بن عمد . وذ كر بو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يصح عتقه راسا على طلاقه وتدبيره . 


ولبا : أنه محجرر عليه فى ماله لظ نفسه فلم يصح عتقه كالصبى » ولأنه تمرف ف امال فى حياته وأشيه 
بيعه وهبته » ويفارق الطلاق » لأن المجر عليه فى ماله والطلاق ليس يتصرف فيه . ويفارق التدبير » لأنه 
تصرف فيه بعد موته وغناه عنه بالوت . ولهذا سحت وصيته ولم تصح هبته النجزة . وعتق السكران مبنى 
على طلاقه » وفيه من اتالاف ما فيه . ولا يصح عتق للکره 5 لا يمح طلاقه » ولا بيعه ولاثىء 
من تصرفانه . 

6م (فسل) 

ولا بصح المتق من غير امالك ؛ فلو أعتق عبود ولده الصغير» أو يتيمه الذى فى حجره لم يصح» وبهذا 


١‏ أخرجه أحمد وأو داود والنسانى وابن ماجة وابن حيان والحا عه عائشة . (ف 
E :‏ لك 
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قال الشافمى وان المنذر . وقال مالك : يصح عتق عبد ولاه الصذير » لقوله صلى الله عليه وسلم « أنت 
ومالك لأبيك”" » ولأن له عليه ولاية » وله فيه حق » فصح إعتاقه كاله . 
ولنا : أنه عتق من غير مالاك ألم صح » كإعتاق عبد ولده الكبير قال ابن المنذر : للا ورث الله الأب 
من مال ابنه السدس مع ولده دل أنه لا حق له فى ساره . 
وقوله صلى الله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك » ل برد به حقيقة الك »و إا أراد المبالفة فى وجوب 
حقه عايك » وإمكان الأخذ من مالك » وامتناع مطالبتك له بما أخذ منه » ولمذا لا ينفذ إعتاقه لمبد ولده 
الكبير الذى ورد الخير فيه . وثبوت الولاية له على مال ولدهأ باغ من امتناع إعتاق عبده » ولآنه ما أثيت 
الولاية عليه لظ الدب ايحفظ ماله عليه وينديه له » ويقوم عصاله التى يمجن الصبى عن الفيام بها . وإذا 
كان مقصود الولاية الحنظ اقتضت منع التضييع والتفريط بإعتاق رقيقه والتبرع بماله . 
ولو قال رجل لعبد آخر : أنت حر من مالى فليس بثىء» فإن اشتراه بعد ذلك فهو ماركه ولا شىه 
عليه . وبهذا قال مالاك والشافعى وعامة الفقهاء . ولو بلغ رجلا أن رجلا قل لعبده : أنت حر من مالى » 
فقال : قد رضيت فلدس بشىء » ومهذا قال الثورى وإسحاق . 
036 بإسملاة» 
قال أبو القامم رحمه الله ( وإذا كان الءبد بين ثلاثة فأءتقوه مما » أو وكل نفسان الثالث أن يمتق 
حقوةهما مع حقه » ففعل أو أعتق كل واحد مهم حقه وهو معسر فقد صار حرا وولاؤه بينهم أثلاث ) . 
وجملته : أن المبد متى كان لثلائة فأءتقوة مما » إما بأنقسهم بأن يتلفظوا بعتقه مما » أو يملقوا عتقه 
على صفة واحدة فتوجد »أو يوكلوا واحداً فيمتقه » أو ي وكل تقسان منهم الثالث فيمتقه » فإنه يصير حرا » 
وولاؤه بينهم على قدر حقوقمم فيه . لان النې صل الله عليه وسل قال « إما الولاء لمن أعتق 9 » وكل 
واحد منهم قد أعتق حقه فيثبت له الولاء عليه » وهذا لا نعل فيه بين أهل امم خلا » فأما إن أعتقه سادته 
الثلاثة واحدا بمد واحد وهم معسرون » أو كان المتقان الأولان مءسرين والثااث موسراً » فالصحيح 
فيه أنه يمتق على كل واحد منهم حقه وله ولاؤه » وهذا قول أ كثر آهل الم ء وحكى ابن المنذر فما إدا 
أعتق العسر نصيبه قولين شاذين : 
أحدها : أنه باطل » لأنه لا كن أن يعتق نصغه منقرداً » إذ لا يمسكن أن يكون إنان نصفه حر 


(1) أخرجها بن ماجة عن جار » والطبرااق عن رة وابن مسعود . (ف) 
0( أخرجه البخارى عن ابن عمر .(ف) 
زع ۳۸ - الغنى د + )1٠١‏ 


۹۸ الفى 


ونصفه عبد » كالا يمكن أن يكون نصف المرآة طا ونصفها زوجة» ولا سبيل إلى إعتاق جيعه 
فیطل کله . 
والثانى : يعت ق كله وتسكون قيمة نصيب الذى لم يعتق فى ذمة للعتق يقبع بها إذا أبسر كا لو أتافه . 
وهذان القولان شاذان لم يقلهما من حتج بقوله ولا يعتمد على مذهبه » وبردها قول النبى صلی الله عليسه 
وسل « من أعتق شركا له فى عبد فسكان ممه ما بباغ من المبد قوام عليه قيمة الدل وأعطى شركاؤه 
حصصهم وعتق جميم العبد و إلا فقد عتق منه ما عتق »6 متاق عليه . 
وإذا ثبت : أنه لايعتق على المسر إلا نصيبه فباق العبد على الرق » وإذا أعتقهمالسكه عتق بإعتاقه و كان 
لكل واحد منهم ولاء ما أعتتق » لآن الولاء لمن أعتق . ويفارق العتق الطلاق » لكون الرأة لا يمسكن 
الاشتراك فيها ولا ورود النسكاح على بعضها ولا تسكون إلا لواحد» فنظيره إذا كان العبد لواحد قأءقق 
جزءاً منه» فإنه يمتق جميعه. 
N1۷‏ ( قصل ) 
وإذا قال كل واحد من الشركاء للمبد : إذا دخلت الدار فنصبى منك حر » فدخل عتق عليهم جميما » 
سواء قالوا ذلك دفعة واحدة أو فى دفمات متفرقة » لأن التق فى أنصبائهم بقع دفمة واحدة وإن اختافت 
أوفات تعليقه . 
۸1۰۸ إمساأة) 
قال : ل( ولو أعتقه أحدم وهو موسر عتق كله » وصار لصاحبه عليه قيمة ثلثيه ). 
وجماته : أن الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد وهو موسر عتق نصيبه» لا فلم خلا فيه » لما فيه 
من الأثر » ولأنه جائز القصرف أعقق ملسكه الذى ل يملق به حق غيره فنفذ فيه» کا لو أعتق جميع العيد 
لاملوك له . وإذا أعتق نصيبه سرى العتق إلى جميعه فصار يمه حرا وعلى الممتق قيمة أنصباء شركاثه 
والولاء له » وهذا قول مالاك وابن ألى ليلى وابن شبرمة والثورى والشافمى وأبى يوسف وحمد وإسحاق . 
وقال البتى : لا يمتق إلا حصة التق » ونصيب الباقين باق على الرق ولا شىء على العقق لما روى 
ابن التلب عن أبيه « أن رجلا أعتق شقصا له فى ملوك فل يضمنه البى صلى الله عليه وسل » ذ كره أحد 
ورواه » ولأنه لو باع تصيبه لاختص البيع به فكذلك الءتق » إلا أن تكون جارية نفيسة يذالى فبا 
فيكون ذلك ممزلة الجناية من لمق لاضرر الذى أدخله على شريكه . 
)١(‏ ابن التاب اسمه ( ملفام ) بكسر أوله وسكون الام »و ( التلب ) بفتح التاء وكسر اللام وتشديد الباء» 
التميمى العبرى » مستو ر کا فى التقريب ج ؟ ص ۲۷۳ والحديث أخرجه أبو داودج ۲ ص .وم . (ف) 


كعات الع AA‏ 


وقال أبو حنيفة : لا يمت إلا حصة المت » ولشريكه الليار فى ثلاثة أشياء إن شاء أعتق » وإن شاء 
استسمى العبد » وإن شاء من شريكه » فيعئق حيلف . 

ولنا : الحديث الذى رويناه وهو حديث یح متفق عليه . ورواه ماللك فى موطئه عن نافع عن 
ابن مر » فأئيت الننى صل الله عليه ولم المت فى جيمه » وأوجب قيمة نصيب شريك المعتق الوسر عليه 
ول مل له خيرة ولا لغيره . 

وروى قتادة عن ألى الليح عن أبيه « أن رجلا من قومه أعدق شتصاً له من ملوك » فرفم ذلاك 
إلىالنى صلی الله عليه وسل لءل خلاصهعايهفى ماله وقال : ليس لله شريك » قال أبو عبد الله : المحيح 
أنهءن أبى الاح عن انی صلى الله عليه وسل مرسل ولیس فيه عن أبيه . هذا معنى كلامه.وقول البتى شاذ 
حالف الأخبا ر كاا فلا يمول عليه . وحديث التلب يتعين له على امسر جما بين الأحاديث . وقياس 
العتق لى البييع لا يصح » فإن البييم لا يسرى فيا إذاكان العبدكله له » والعتق يسرى» فإنه لو باع نصف 
عبده ل سر » ولوأعتق نصفه عتق كله . 

وإذا ثبت هذا : فإن ولاءه يكون له ء لأنهعتق بإعتاقه من ماله » وقد قال النى على الله عليه وسلم 
« إنما الولاء من أعتق » ولا خلاف فى هذا عند من رى عتقه عليه . 

۸1۰۹ ( فص ل( 

ولا فرق فى هذا بين کون الشركاء مسلین أو كافرين » أو بعضمم مسلا وبعضهم كافراً » ذکره 

القاضى » وهو قول الشافتي. 


وقال أبو الطاب : فى السكلفر وجه أنه إذا أعنق نصييه من مسل أنه لا یری إلى باقيه ولا يقوم 
عليه 0 انه لايصح شرام الكافر عبداً ٠. a‏ 

ولا : وم الأبر 03 ولان ذلك ثبت لإزالة الضرر فاستوى فيه الل والكافر ¢ كرد بالعيب » والغرض 
هاهنا تكيل العتق ودقع الضرر عن الشريك دون الإليك مخلاف الشراء . ولو قدر أن هاهنا علي كا 
لكان تقدرا فى أدى زمان حصل ضرورة #صيل المتق ولا ضرر فيه » فإن قدر فيه ضرر فهو مذءور 
00 )00 أخرجه أبو داود ج ؟ ص ۳٤۸‏ وانظر عتم ره للنذرى ومعالم الان لخطاى ج وص ووم تقد جاء 
ما نسه « وأخرجه النسائى وابن ماجة » وقال النسائى : أرسله سيد بن أبى عروبة وهشام بن عبد الله وساقاه 
ما مرسلا.وقال: هشام وسود أثيت دن هام وهو الراوى عن قتادة ‏ فى قنادة وحد ممما أولى بالصواب.. 

وأبوللليح اسمةعامر وبمال عمير ويقال زيد وهو ثقة تج به فى السحيحين وأنوه:أ بو أسامة بن عمير»هذلى 
رى له صعدية » ولا نعم أن أحداً روى عنه غير أبنه أى البح . 


ee‏ اغى 


بالفسبة إلى ما محصل من المتق فوجوده كالعدم 3 وقياس هذا على الشراء غير صرح 1 يدمهما من الفرق 
وال م : 


لم اة 


قال : ل( فإن أعتقاه بعد عتق الأول وقبل أخذ القية م يثبت لما فيه ء٠تى‏ لأنه قد صار حرا بمئق 
الأرل لە . 

ينی أن المتق يسرى إلى جميمه باللفظ لابدفم القيمة » فيءتق كله حين لفظ بالمئق » ويصير حرا » 
وتستقر القيمة عليه » فلا يعتق بعد ذلك بعتق غيره » وبهذا قال ابن شبرمة وابن ألى ليل والثورى 
وأو بوسف وحمد وإسحاق وابن المنذر والشافنى فى قول له » واختاره لمزنى . وقال الزهرى وعرو بن دينار 
ومالاك والشافمى فى قول له : لا يمتق إلا بدقع القيمة » ويكون قبل ذلك ملكا لصاحبه بنفذ عتقه فيه 
ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق » وهذا مقتضى قول أبى حنيفة » واحتجوا بقول النى صلى لله عليه وسل 
« قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق جميع العبد 429 وفى لفظ رواه أبو داود « فإن كان 
موسراً يقوامعايه قيمة عدللاوكس ولاشطط ثم يعئق”"©» له عقيقا بعد دفع الفيمة » ولأن المتق إذائت 
بعوض ورد الشرع به مطقا لم يعتق إلا بالأداء كالكاتب . ولاشافعى قول ثالث أن العتق مراعى » فإن 
دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق نصيبه »وإن لم يدفع القيمة تبينا أنه لم يكن عتق ءلأن فيه 
احتياطا لها جيم . 

ونا : حديث ابن عر روى بأل ظ مختلفة مجتمع فى الدلالة على الحرية بالانظ » فما" لفظ رواه أبوب 
عن نافع عن ابن عر « أن النى صلی اله عليه وسل قال « من أعتق شركا له قى عبد فسكان له ما بیاغ مده 


(۱) أخرج البخارىج م ص ۱۸٩‏ وملم ج م ص ۱۲۸٩‏ عن ابن عمر قال: قال رسولالله صلی اللهعليهوسل 
« هن أعتق شرا له فى عبد ف کان له مال بلغ كن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شرکاءه حص صم وعتق عليه 
ااعبد وإلا نقد عتق منه ماعتق » والحديث أخرجه أرضآ أبو داودج ۲ ص وعم والاسائى ج ۷ ص ۳۱۹ وابن 
ماجةج » ص ۰۱۰۸۰۱۰۷ (ف) 

(0) أنظر سكن ای داود ج ؟ ص ۰ وعختصره ج ه ص ٤۰٩‏ وقد ورد فى صحييح مالم ج م ص \YAY‏ 
وافظه « من أمتق عيداً بهنه وبين آخر قوم عليه فى ماله قيمة عدل » لا و كس ولا شطط ثم عتق عليه فى ماله إن 
كان موسر » الوكس : اابخس والنقص - الشطط : الجور وللراد لا تقص ولازيادة . 

(م) في لخ النى ( فما ) والصواب ( فنا ) . (ف) 


كتاب المتق لمكن 


بقيمة العدل فهو عقيق » رواه البخارى وأبو داوو" والنسالى . وف لفظ رواه ابن أبى مليسكة عن نافع 
عن ابن عر « فكان له مال فقد عتق كله 6 وفى رواية ابن أبى ذب عن نافع عن ابن عمر « وكان للذى 
يعتق ما يبلغ تنه فهو يعتق كله © . 

وروی أبو داود بإسناده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من أعتق شتصا 
فمملوكفهو حر من ماله9؟». 

وهذه نصوص فى عل الأنزاع > فإنه جمله حرا وعتيقاً بإعتاقة مشروطا بكونه موسراً » ولأنه عتق 
بالسسرابة فكانت حاصلة عقيب لفظه لا لو أعتق حرأ من عبيده » ولأن القيمة ممتبرة وقت الإعقاق » 
ولا ينفذ ترف الشريك فيه بذبر الإعتاق » و عند الشافنى لا ينفذ بالإعتاق أيض) » فدل على أن المتق 
حصل فيه بالإعتتاق الأول . 

فما حد ينهم فلا حجة لم فيه » فإن الواو لاتنتضى رتيا » وأما الماف ْم فى الا الآخر فل برد بها 
القرتيب » فإنها قد ترد لغیر الترتهب كقوله تعالى ( ثم الله شهيد على ما يفعلون )° . 

وأما الدوض فما وجب عن المتلف بالإعتاق بدليل اعتباره بقيمقه حين الإعتاق » وعدم اعتبار التراضى 
فيه » ووجوب القيمة من غير وكس ولا شطط بحلاف الكتابة . 


فإذا نبت هذا فإن الشريكين إذا أعتقاه بمد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم ينبت لا فيه عتق ولا للها 
عليه ولاء » وولاؤه كله للممتق الأول وعايه القيمة » لأنه قد صار حراً بإعتاقه . وعند مالاك يكون ولاؤه 
ينهم أثلانا ولا شىء على امعتق الأول من القيمة . ولو أن المعتق الأول لم بؤد القيمة حتى أفلس » عتق العبد 
وكانت القيمة فى ذمته 3ي بزاحم بها الشربكان عندنا » وعند مالاك لايءتق منة إلا ماعتق» ولو كان الممتق 
جارية حاملا 3 تۇد القيمة حی وضعءت جلما فلاس عل المتق إلا قيمتها حين أعتقها ¢ لأنه حيلال حررها 5 
وعفد مالك يقوتم ولدها أيضًا . ولو تلف العبد قبل أداء القيمة مات حرا والقيمة على المئق » لأنه فوآت 
عليه رقه . وعند مالك لأشىء على العنق ما لم يقوم وحم يايمته » فهو فى جميم أحكاءه عبد . 


)١(‏ أخرجة الإخارى ج م ص ۱۸۹ والفسای ج ۷ ص ۳۹۹ ؟ أما أبو داود فم يروه بهذا اللفظ بل رواه 
بألفاظ خرجناها قرياً .(ف) 

(؟) لفظ أبى داودج ؟ ص وعم « من أعتق شقيصاً فى مل وک فمليسة أن يعتقه كله إن کان له مال وإلا 
استسعى العبد فير مشةوق عليه ° (ف) 

(۴) سورة يونس آية جع ر 


.م الى 


الكل (فصل) 
والقيمة معتيرة حين الافظ التق » لأنه حين الإنلاف » وهو أحد أقوال الشائعى . ولاشريك مطالية 
المتق بالقيمة على الأقو الكلها » فإن اختلنا فى قدرها رجع إلى قول للقومين » فإ كان العبد قد مات أو 
غاب أو تأخر تقوعه زمتا تختلف فيه القم وم تسكن بينة » فالقول قول العتق » لأنه ينكر الزيادة والأصل 
براءةذمته منها» وهذا أحد قولى الشافمى. وإن اختلف فى صناعة فى العيد توجب زيادة القيمة » فالقرل قول 
المت لذلاك » إلاأن يكون العبد محسن الصناعة ف الخال ول يحض زمن يكن تعلما نيه »فالقول قو لالشريك» 
لأننا علمنا صدقه . وإن مضی زمن يمكن حدو ما فيه ففيه وجبان : 
أحدها : القول قول العتق. لأن الأصل راءة ذمقه . 
والثانى : القول قول الشريك » لأن الأصل بقاء ما كان وعدم الحدوث . وإن اختلفا فى عيب ينقص 
القيمة كسرقة أو إباق » فالقول قول الشريك » لان الاأصل السلامة» فبا جمة التى رجحنا قول المعتق فى نفى 
الصناعة ,رجح قول الشريك فى ننى العيب. و إنكان العيب فيه حال الاختلاف واختلفا فى حدوله » فالقول 
قول المعتق » لاأن الاأصل براءة ذمته وبقاء ما كان على ماکان وعدم حدوث الب فيه » ويحتمل أن يكون 
القول قول الشريك » لاأن الا صل براءته من العيب حين الإعتاق . 
A1۲‏ (فصل) 
والعتبر فى اليسار فى هذا أن يكون له فضل عن قوته بومه وليلته » وما محتاج إليه من حوائجه الا'صاية 
من السكسوة والمسكن وسائر مالا بد لهمنه يدفمه إلى شر يكه » ذكره أبو بكر فى التذبيه . وإن وجدب.ض 
ماب بالقيمة قوم عليه قدر ما بملكه منه » ذكره أحمد فى رواية ابن منصور» وهو قول مالك . وقال أحد: 
لا تباع فيه دار ولا رباع » ومقتضى هذا أن لا يباع له أصل مال : وقال ماللك والشافعى : يباع عليه سوار 
بيته وما له بال م نكونه » ويقغى عايه فى ذلك مایقضی عايه فى سائر الدعارى » والمعتبر فى ذلك حال 
تلفظه بالعةق لأنه حال الوجوب» فإن أيسر العسر بعد ذلاك لم يسر إعتاقه » وإن أعسر الوسر ١‏ بسقط 
ما وجب عليه »لا نه وجب عليه فل يسقط بإعساره كدان الإنلاف . نص على هذا أحمد . 
Ar‏ (مل) 
إذا قال أحد الشريكين لشريكه : إذا أعتقت نصيبك فنصي حر مع نصيبك» فأعتق نصيبه عتقا مما 
ولم يازم المعتق شىءء وقيل : بءتق كله على التق » لان إعتاق نصيبه شرط عدق نصيب شريكه » فيازم 
أن يكون سابقاً عليه » والاأول أولى » لا نه أمكن العمل تی شرطه فوجب له عليه » کا لو وكله فى 
إعتاق نصيبه مع نصيبه فأعتقها مما . 


وإن قال : إذاأعتقت نصيبك فنصيبى حر » فقال أصحابنا : إذا أعتق نصيبة سرى وعتق كله عليه 


کتاب التق e‏ 


وقوام عليه » ولا بقع إعتاق شر بك » لان السراية سبقت فنع عتق الشريك » ويحتمل أن يعتق علمهما 
جیما » لاأن عق نصيبه سبب للسراية وشرط لعتق نصيب الشريك » فلم يسيبق أحدها الآخر لوجودها فى 
حال واحد . وقد يرجح وقوع عق الشريك » لاأنه تصرف منه فى ملكه » والسراية تقع فى غير اللاك 
على خلاف الا"صل » فسكان نفوذ عق الشريك أولى » ولان سراءة العتق على خلاف الاأصل لكونها 
إنلافا نلك المعصوم بغير رضاه » و إلزاماً للمعتق غرامة لم بلزمما بخير اختياره » وإنما يثبت لمصلعة كيل 
المتق » فإذا حصات هذه المصاحة بإعتاق امالك كان أولى . 

وإن قال : إذا أعتقت نصيبك فتصيى حر قبل إعتاقك نصيبك » وقما هما إذا أءتق نصيبه » وهذا 
#قتضى قول آبی بكر والقاذى » ومقتضى قول ابنعقيل أن يق كله على اليتق ولا يقم إعتاق شربكه 
لأنه أعدق فى زمن ماض . ومقتضى قول ابن سرح ومن وافقه ممن قال بسرابة المتق أن لا يصح إعتاقه » 
لاله يلزم من عتقه نصيبه تقدم عت الشريك وسرابته » فيمتنع إعتاق نصيب هذا » ودنع عتق نصيب 
الشريك ويفضى إلى الدور فيمتئم اجيم » وقد مى السكلام فى هذا فى مسائل الطلاق » والله تعالى اعم 

۸4 سأة » 

قال: ( وإن أعتقه الأول وهو معسر» وأءتقه الثانى وهو موسر » عتق عليه نصيبه ونصيب شر بكه » 
وكان ثلث ولاه للممتق الأول » وثلثاه للممتق الثالى ) . 

ظاهر المذهب أن العسر إذا أعتق نصيبه من الميد استقر فيه المتق ولم يسر إلى نصيب شريكه » بل 
ببق على الرق » فإذا أعتق الثالى نصيبه وهو موسر » عتق عليه جميع ما بق منه نصيبه بالياسرة ونصيب 
شريكه اثالث بااسراية » وصار له ثاثا ولاه » وللاأول ثلثه > وهذا قول إسحاق وأبى عبيد وابن النذر 
وداود وابن جرير » وهو قول مالا والشافنى على الوجه الذى بيناه من قولما فا مضى . 

وروی عن عروة أنه اشترى عبداً أعتق نصفه وكان عروة بشاهره شهر عبد وشهر حر . 

وروى عن أد أن المعسر إذا أعتق نصيبه استسمى المبد فى قيمة حصة الباقين حتى يؤديها فيمئق » 
وهو قول ابن شبرمة وان أبى ايلى والأوزاعى وای بوسف وحدء لما روى أو هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أعتق شقسا له فى ملوك فمليه أن يمتقه كله إن كان له مال 
وإلا استسعى العبد غير مشةوق عايه 6 متفق عليه » ورواه أو داود. 

وقال ابن بى ليلى وابن شيرمة : فإذا استمعى فى نصف قيمته ثم أيسر معتقه رجع عليه بنصف القيمة 
لأنه هو أأه إلى هذا وكلفه إياه » وعن أبى بوسف ومد ألما فالا : يعتق جميمه وتسكون قيمة نصيب 
الشريك فى ذمته » لأن المتق لا يتبعض » فإذا وجد فى البعض سرى إلى جميمه كالطلاق » ويازم المتق 


rez‏ الع 


القيمة » لأنه المتاف لنصيب صاحبه بإعتائه فوجبت قيمته فى ذمته كا لو أتلفه بقتله . وقال أو حنيةة : 
لا يسرى المتق وما يستدق به إعتاق النصيب الباق » فيتخير شريكه بين إعقاق نصيية ويكون الولاء 
بدنهما » وبين أن يستسعى العبد فى قيمة نصيبه » فإذا أداه إليه عتق والولاء بينهما . 

ولنا : حديث ابن عر » وهو حديث صحيح ثابت عند جيم الملماء بالحديث » و لأن الاستماء إءقاق 
بعوض فل يمير عليه كالسكتابة » ولأن فى الاستسماء إضرار بالشريك والمبد . أما الشريك فإنا يله على 
سمابة اله لا حصل منها شىء أصسلا » وإن حصل فرعا يكون يسيرا متفرفاً وبفوت عايه ملكه » 
وأما العبد : فإنا تحبره على سعاية لم بردها وكسب ل مره » وهسذا ضرر فى حتهما » وقد قال الى صلى الله 
عليه وسل « لا ضرر ولا ضرار » . 


قال سايان بن حرب : أليس عا ألزم اممتق تمن ما بتى من العبد لثلا يدخل على شريكه ضرر » فإذا 
سره بالسعى وإعطائه كل شهر درهمين ولم يقدر على كه فأى ضرر أعظم من هذا ؟ 

فأما حديث الاستسماء فقال الأثرم : ذكره سامان بن حرب فمن فيه وضمفه » وقال أبو عبد الله : 
ایس فى الاستسعاء”'؟ ميت عن النبى صل الله عليه وسل » حديث أى هريرة يرويه ابن ألى عرو » 
وأما شعبة وهشام الدستوانى فم يذكراه » وحدث به معمر ول يذكر فيه السعاية . قال أبو داود : وهام 
أيضا لا يقوله . قال المروذى : وضعف أبو عبد الله حديث سعيد . وقال ابن للنذر : لا يصح حديث 
الاستسماء » وذكر هام أن ذكر الاستسماء من فتيا قتادة » وفرق بين الكلام الذى هو من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقول قتادة . قال بعد ذلك فكان ققادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى . 

قال ابن عبد البر : حديث ألى هريرة يدور على قتادة » 'وقد اتف شعبة وهشام وهام على ترك ذكره 
وم الحجة فى قتادة » فالقول قولى فيه عند جيع أهل الع بالحديث إذا خالفهم غيرم . فأما قول ألى حديفة 2 
وقول صاحبيه الأخير : فلا ثىء مهم يحتجون به من حديث قوی ولا ضعيف» بل هو جرد رأى وک 
مخالف الحديثين جميما . 


)١(‏ هكذا فى الغنى طبعة رشید ج ۱۲ ص ۲٠١‏ وطبعة الفقى ج ٩‏ ض ۳٤۲‏ وفى الشر ح الكبير رج ٠١‏ ص 
٥۹‏ لكنه فى تهذيب سنن ألى داود لابن قيم ج ه ص جوم و قال الإمام أحمد : أيس فى الاستسماء | حديث [ 
« يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم » وبذكر (حديث) ينضح الراد. (ف) 

(؟)هكذا فى الغنى طبعة رشيد والفق للكنه فى الشرح السكبير رج ٠‏ ص ۲٠۹‏ وتهذيب ابن قم ( ابن أبى 
عروبة ) وهو الصواب فة وله ( ابن أي عروة ) ريف والراد ( سعيد بن أى عروبة ) کا فى سان أى 
داود ج ۲ ص وعئم. (ف) 


كتاب العتق وم 


قال ابن عبد الير : يتل أبو حنيغة وزفر نحديث ابن عر » ولا حديث ألى هر رة على وجهه »> وکل 
قول مخالف السنة فردود على قائله » والله المستمان . 
۸116 (فصل) 
إذا قانا بالسماية احقمل ألا يعت ق كله » وتسكون القيمة فى ذمة العبد دبا يستسعى فى أدائها وتسكون 
أحكامه أحكام الأحرار » فإن مات وفى يده مال كان اسيده بقية السعاية وباق ماله موروث » ولا يرجم 
المبد على أحد » وهذا قول أن يوسف ومد » ويحتمل أن لا يمتق تى بؤدى السعاية فيكون حكه قبل 
أداثها 35 من بعضه رقيق إذا مات فلاشريك الذى ل يعقق من ماله » مثل ما يكون له على قرل من لم يقل 
بالسعاية » لأنه إعتاق بأداء مال فل يعتق قبل أدائه كالسكاتب . وقال ابن ألى لیل وابن شبرمة : يرجم 
العبد على العتق إذا أيسر » لأنه كلفه السعاية بإعتاقه . 
ولنا : أنه حق ازم العيد فى مقابلة حريقه فل برجع ه على أحد كال الكتابة » ولأنه لو رجم به على 
السيد لكان هو الساعى فى الموض كسار الحقوق الواجية عايه . 
3 وسةة» 
قال: ( ولو کان المعتق الثانى معسراً عتق نصيبه منه و کان ثلثه رقیتا ان لم يمتق » فإن مات وفى بده مال 
كان ثلثه لمن ل بعتق وثلثاه للمعةق الأول والءةق الثانى بالولاء إذا لم يكن له وارث أحقمنهما ) . 


إنما كان كذلك لأن امسر لا يعتق إلا نصيبه » والأول والثانى معسران فلم يء:ق على كل واحد 
إلا نصيبه ونصيبهما الثلثان وبق ثلثه رقي لثثالث » فاذا خلف المبد مالا فثائه للذى لم يمت » لأنه مالك 
ثثاثه وثلثاه ميراث » لأنه ملكهما جره الحر » فإن كان له وارث نسیب برث ماله كله أخذه » لأنه أحق 
من المعتق » وإن لم يكن له وارث نسيب فمو لاممتقين بالولاء » وإن كان له ذو فرض يرث البعض أخذ 
فرضه منه وبافيه للمءتقين » وهذا القولذما إذا لم يكن مالك ثل قاسم العيد فىحياته کب ول الاي » 
فأما إن قاسمه أو هأياه فلا حق له فى تركته لأنها حصات بالجزء الر » فقکون يرا مرا أورثته دون 
مالاك ائه إذ لا حق له فى الجزء الحر » فلا يكون له حق فما كسيه به ولا فما ملسكه به . 

) فصل‎ ( N۷ 

ومن قال بالسمابة » فإنه يستسعى حين أعتقه الأول » فإذا أعتق الثالى نصيبه انبنى ذلاك على القول فى 
حرينه » هلحصلت بإعتاق الاأول أولا ؟ فن جمله حرا لم بصحح عتق الثانى » لاأنه عتتق بإعتاق الاأول » 
ومن لم يجعله حرا سمح عتق الثانى ‏ لأنه أعتق جزءاً ماوكا له من عبد » و إذا ءات قبل أداء سمابته فقد 
مات وثلثه رقيق » فيكون حكه فی الميراث حك ما ذ كرنا فى الذول الآخر : 

( م ۳۹ -الغتى ج )1٠١‏ 


۳ الغنى 


8514 )0 ل( 

وإذا حسكنا بعتق بعضه ورق باقیه » فإن نفققه فى حياته وفطرته و] كانه بينة وبين سيده على قدر 
ما فيه من الخرية والرق » وإن تراضيا على المايأة بينهما كانت نفقة المبد وكسيه فى أيإمه له وعليه » وفى 
أيام سيده يكون كدبه لسيده ونفقته عليه » فأما الإ كساب النادرة كالاقطة والهبة والوصية فذ كر القاضى 
أنها تدخل ف المهايأة لأنها من | كسابه فأشبوت المتادة . وذ كر غيره من أحابنا وجبا آخر ألما لا تدخل 
فى الهايأة وتسكون بينهما على كل حال » لأن المايأة معاوضة فكأنه تعاوض عن نصيبه من كسيه فى بوم 
سيده بنصيب سيده فى بومه » فلا نتناول المعاوضة الجهول وما لا يغلب على الظن وجوده » فأما لميراث فلا 
يدخل فى المايأة ولا يستحق سيده منه شيئًا » لأنه إا يرث يمره ار ويلك هذا العبد يحزله الخر جوم 


أنواع اللاك » ويرث وإورث بقدر ما فيه من الحرية » وقد مغى ذ كر ذلك . 

۸11۹ (فسل ) 

ومن أعتق عبده وهو يح جائز التصرف صح عتقه بإجماع أهل الم ؛ وإن أعتق بعضه عتق كله 
فى قول جمهور العلماء » وروی ذلك عن عر وابنه رضى الله علهما » وبه قال الحدن والح والأوزاى 
والثورى والشافى . قال ابن عبد البر : عامة المغاء بالحداز والمراق قالوا : يمتق كله إذا أعتق نصفه . 
وقال طاوس يعتق فى عتقه ويرق فى رقه . وقال عاد وأو حنيفة : يعتق منه ما أعتق ويسعى فى باقيه . 
وخالف با حنيفة أصحابه فلم يروا عايه سعاية . وروى عنمالك فى رجل أعتق نصف عبد ثم غفل عنه حق 
مات » فقال : أرى نصفه حرا ونصفه رقيقاً » لأنه تصرف فى بمضه ء فل يسر إلى باقيه كالبيم ٠‏ , 

ولنا قول النبى صلى الله عليه وسل « من أعتق شر کا له فى عبد فسكان معه ما بباغ قيمة العبد قوم عليه 
فيمة المدل وعتق عليه جميع العبد”'؟ » وإذا أعتق عليه نصيب شربكه كان بدنهما على عتق جميعه إذا كان 
کله ملكا له . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم « من أعتق شقما له فى مارك فهو حر من ماله » ولأنه إزالة اك 
لبعض ماو كه الأدى فزال عن جميعه كالطلاق » ويقارق البيع فإنه لا محتاج إلى السعابة ولا ينبتى على التغايب 
والسراية . 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بين أن بعتق جزءاً كبيراً كنصفه وله » أو صديراً كعشره وعشر عشره » 
ولا ن فى هذا خلا بين القائلين بسراية المتق إذا كان مشاعا . وإن أعتق جزءا معيناً كرأسه أو بده 
أو أصبعه عت قكله أيضاً » وبهذا قال قتادة والشافعى وإسعاق . وقال أسحاب الرأى : إت أعتق رأسه 


(1) » (؟) مبق عخرعهماقرية .(ف) 


كتاب التق يام 


أو ظيره أو بطنه أو جسده أو نفسه أو فرجه عتق كله » لأن حياتة لا تبت بدون ذلك » وإن أعتق بده 
أو عضو تبتی حياته بدونه لم يمتق » لأنه يمكن إزلة ذلك مع بقائه فلم يعتق بإعتاقه كشعره أو سنه . 
ولنا : أنه أعتق عضواً من أعضائه فيعتق ميمه كرأسه . فأما إذا أعتق شعره أو سنه أو ظفره لم يعقق . 
وقال قتادة والايث فى الرجل يعتق ظمْر عبده : يمتق كله لأنه جزء من أجزائه أشبه أصبعه . 
ولنا : أن هذه الأشياء تز ول وخرچ غيرها فأشهت الشعر والربق » وقد ذ كر ذلك فى الطلاق وما ذكر 
فى الطلاق فالمتاق مثله » وال أعم 
“م اة 
قال : ( وإذا كان المبد بین شر يكين » فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه ؛ فإن 
كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد ممما على شريكه » فن كانا عدلين كان لامبد أن يلف مع كل 
واحد ممما ويصير حرا »أو عاف عم أحدها وبصير نصفه حرا {4. 
أما إذا كان الشريكان مءسرين » فليس فى دعوى أحدها على صاحبه إءتاق نصيبه اعتراف بحربة 
نصيبه » ولا ادعاء لاستحقاق قيمته على امدق » لكون عق المعسر يف على نصيبه ولا يسسرى إلى غيره » 
فل يكن فى دعواه أ كثر من أنه شاهد على صاحبه بإعتاق نصيبه » فان لم يكونا عدلين فلا أثر لسکلاممما 
فى الحال ولا عبرة بو لماء لأن غير العدل لا تقبل شم اده » و إن كانا عدلين فشهادمهما مقبوا له » لأن كل 
واحد مهما لا جر إلى نفسه بشهادته نفع ولا يدفم بها ضرا » وقد حصل العبد بحرية كل نصف منه شاهد 
عدل » فإن حاف معهما عتق كله » وإن حاف مع أحدهها صار نصفه حر على الرواية التى تقول : إن العتق 
حصل بشاهد وين » وإن لم ملف مع واحد ممما ل بعتق منه شىء ء لأن التق لا محصل بشاهد من غير 
عين بلا خلاف نامه » وإن كان أحدهما عدلا دون الآخر » فله أن حاف مع شهادة العدل ويصير نصفه حرا 
وببق نصقه الآخر رفيا . 
التق (فصل) 
ومن قال بالا-تسماء » فقد اعترف بأن نصيبه قد خرج عن يذه » فيخرج العبد كله وب آسعى فى قيمته » 
لاعتراف كل واحد مهما بذلك فی نصيبه . 
هذ" (صل) 
وإن اشترى أحدها نصيب صاحبه » عتق عليه » ولم يسر إلى النصف الذى كان له » لأن عتقه حصل 


١ (‏ ) فى الغنى طبعة رشيدج ۱۲ ص ۲٠۵‏ وطرمة الفتي ج وص م4" ( إذا كان العبدين شريسكين ) وهو 
تحريف والصواب ( إذا كان #مبد بين شريكين ) (ف) 


۳۸ الغنى 


اعترافه حریته بإعتاق شريكه » ولا ثبت له عليه ولاء » لأنه لا يدعى إعتاقه بل بءترف بأن العتق غيره » 
وإنما هو خلص له من يسترقه ظا » فهو كخلص الأسير من أبدى الكفار . 

وقال أبو امطاب : يسرى لأنه شراء حصل به الإعتاق » فأشيه شراء بعض وه . وإن أ كذب 
نفسه فى شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه لم يقبل منه » لأنه رجوع عن الإفرار بالحرية فلم يقبل » كا لو 
أقر بحرية عبده ثم آ كذب نفسه . وهل ينبت له الولاء عليه إن أعتقه ؟ يحتمل أن لا يثبت لما ذكرنا» 
ويحتمل أن يثبت » لأننا نعم أن على المبسد ولاء ولا بدعيه أحد سواه ولا ينازعه فيه فوجب أن يقبل 
قوله فيه . 

وإن اشترى كل واحد منهما نصيب صاحبه صار المېد کله حر لا ولاء عليه لواحد منهما . فإن أعتق 
كل واحد مهما ما اشتراه ثم أ كذب نفسه فى شمادته فېل يبت له الولاء على من أعتقه ؟ على وجوين » 
وإن أف ر كل واحد مهما بأنه كان أعتق نصيبه وصدق الآخر فى شبادته » بطل البيعان » ويبت كل 
واحد مما الولاء على نصفه » لأن أحداً لا ينازعه فيه » و كل واحد مهما يصدق الأخر فى استحقاق الولاء » 
عنْهما » وأنه ببنْهما إما بالمتى الأول » وإما بالثانى » لأا إن كانا صادقين فى شمادتهما فقد ثبت الولاء 
لكل واحد ممما على النممف الذى أعتقه أولا » وإن كانا كاذبين فتد أعتق كل واحد منبما نصفه بعد 
أن اشتراه » وإن كان أحدها صادهًا والآخر كاذ فلا ولاء لاصادق متهما» لأنه ا 
كان له أولا ولا صح عتقه فى الذى اشتراه » لأنه كان حراً قبل شرائه » والولاء كله للكاذب » لأنه 
أعتق النصف الذى كان له ثم اشترى النصف الذى لشريكه فأعتقه » وکل واحد منرءا يساوى صاحبه 
فى الاحتمال فيقسى بينما . 

NYT‏ (فصل) 


وکل من شهد على سيد عبد بعتق عبده ثم اشتراه عتق عليه » وإن شهد انان عليه بذلك فردت 


يعتق النصف الذى 


شهادتهما نم اشترياه أو أحدههما عتق » وبهذا قال الأوزاعى ومالك والشائمى وابن النذر » وهو قياس 
قول أبى حنيفة » ولا يبت للمشترى ولاء على المد › لا نه لا بدغيه ولا للبائع لأأنه ينسكر عتقه ۰ 

ولو كان العبد بين شربکین فادعىكل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين 
فمتق علمهما » أو كانا معسرين مدلين فحاف العبد مع كل واحد وعتق » أو شېد مم كل وَاحد مهنا عدل 
آخر وعتق العبد » أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنسكر وقامت البينة بعتقه عت ولا ولاء على العبد فى هذه 


الواضع كلها » لان أحدا لابدعيه ولا يثبت لأحد حق بنكره . فإن عاد من ثبت إعتافه فاعسترف به ثبت له 


كتاب التق ۳۹ 


الولاء » لأندلامستحق له سواه و إما ل يثبت له لإنکاره له » فإذا اعترفزالالإنكار وثيتله » وأما للوسران 
إذا أعتق عليهما فإن صدق أحدها صاحبه فىأنه أعتق نصربدوحده » أو أنه سبق بالمتق فالولاء لهوعليه غرامة 
نصيب الآ خر » فإن اتفقا على أن كل واحد مهما أعتق نصيبه دفعة واحدة فالولاء وما . وإن ادعى كل 
واحد مهما أنه المتق وحده» أو أنه السابق بالمتق الفا وكان الولاء بينهما نصنين . 


كذ $ اة » 

قال:3 وإ ن کان الشريكان موسسرين فقد صار العبد حرا بإعتراف كل واد منهما حريته » وصارمدءيا 
على شريكه نصف قيمته » فإن لم تسكن بينة فيمين کل واحد منهما لشريكه ) . 

وجلة ذلاك : أن الشريكين الموسرين إذا ادعى كل واحد مهما أن شريكه أعتق نصيبه » فكل واحد 
مهما معترف محر ية نصيبه » شاهد على شريكه حربة نصفه الآخر » لأنه يقول لشريكه : أعتقت نصيبك 
فسرى العتق إلى نصيبى ذمتق كله عليك » ولزمك لى قيمة نصيبى » فصار العبد حرا لاعترافرما بحريته » وبق 
کل واحد مهما يدعى قيمة حصته على شريكه » ذإن کان لأحدهما بينة حكم له بهاء و إن لم تكن بينة حاف 
كل واحد منهما لصاحبه وبرئا . فإن سكل أحدها قَفى عليه » وإن :كلا جيم تساقط حتاها مالم ما » 
ولافرق فى هذه الحال بين المدلين والفاسقين » والمسهينوالكفر ين » لتساوى المدل والفاسق والس ل والكافر 
فى الاءتراف والدعوى » مخلاف التى قبلبا . 

) فصل‎ ( AY 

وإن كان أحد الشر يكين موسراً » والآخر «عسراً » عتق نصيب المسر وحده» لاءترافه بأن نصيسبه 
قد صار حرا بإعتاق شر يكه الوسر الذى يسرى عتقه » ولم يعتق نصيب الوسر » لأنه يدعى أن امسر الذى 
لای ری عتقه أعتق نصيبه خاصة أعتق وحده » ولا تقبل شهادة للمسر عليه » لأتديحر بشوادته ]لی تفه نفماء 
لكو نه وجب عليه بشهادته نصف قيمته . فمل هذا إن نكن للعبد بينة سواه حلف الموسر وبرىء من 
القيمة والمقق جميعا » ولا ولاء للمدسر فى نصيبه » لأنه لابدءيه » ولا الموسر لذلك أيضا . وإن عاد المعسر 
فأعتقه وادعاه ثبت له » وإن أقر الموسر بإعتاق نصيبه وصدق الممسر عتق نصيبه أيضًا » وعايه غرامة نصهيب 
العسر وثبت له الولاء . وإن كان لاءبدبينة أجنبية تشمد بإعتاق الوسر » وكانتعدلين » ثبت التق ووجبت 
القيمة للمعسر عليه » وإ ن كانت رجلا واحداً حلف العبد معه » ويثيت التق فى إحدى الروايتين » والأخرى 
لابئبت المئق » وللمعسر أن يحلف معه ويستحق قيمة نصيبه » سواء حاف العبد أو لم حاف » لأن الذى يدعيه 
مأل يقبل فيه شاهد وكين . 


۴1۰ الى 


۸1١‏ (فصل) 
وإن 'دعى أحد الشريكين أن شريكه أعةتى نصيبه » وأنكر الآخر » وكان الدعى عايه موسراً عتق 
نميب الماعى وحده لاعترافه حريته بسراية عتق شريكه » وصار مدعياً نصف القيمة على شريكه ولايسرى 
لأنه لايعترف أنه المعتق له » ونما عتق باعترافه حريته لا بإعةاقه له » ولا ولاء لدعليه لإنكاره له . قال القاضى 
وولاؤه موتوف . وإن كان المدعی عدلا لم تقبل شهادته لأنه يدعى نصف قيمته على شريكه فیجر بشهادته 
نفما » ومن شهد بشهادة بحر إليه مها ضما بطات شهادت هكلها » وأما إن كان الماعى عليهمءسرا » فالتولةوله 
مع عينه ولا يءتق منه شیء » وإن كان الاعی عدلا حلف العبد عم شهادته » وصار نصفه حرا . وقال سماد : 
إن کان المثمود عايه موسراً سعى له » و إن كان مسرا سعى ليا . ول أو حنيفة : إن كان معسراً سى 
المبد وولاؤٌه بينهما » وإن كن »ورا فولاء نصفه موقوف » فإن اعترف أنه أعت قاستح قالولاء وإلا كان 

الولاء لبيت المال . 


NY‏ (فصل) 
إذا قال أحد الشر يكين : إن كان هذا الطائر غراب فنصيبى حر » وقال الآخر : إنم يكن غراباً قنصوبى 
حر » وطار ولم يعلماحاله » فإن كانا موسرين عتق الب دكلة » وإن كان أحدها موسراً والآخر معسراً عتق 
نصيب المسر وحده لما ذكرنا ؛ وإن كانا مسرن لم يعت نصيب واحد منهما » لأنه لم بقعين الحنث فيه . 
فإن اشتر ىأ حدها نصيب الآخر عتق نصفه » لأننا علدنا حرية نصفه ولم بسر إلى النصف الآخر . وإناشترى 

اليد أجنى عتق أصفه » لأن نصفة حر يقيناً الى عاك جيعة . 

N1۸‏ (سأة) 
قال : (وإذا مات ر جل وخاف ابنين وعبدين لا لاك غيرها » وهيامتساويان فى القيمة » ففالأحد الإبنين 
أفى أعتق هذا . وقال الا خر : أبى أعتق أحدها لاأدرى من ممما » أقرع بينهما » فإن وقمتالقرعة علىالذى 
اعترف الإبن بعتقه عتق ثلثاه إن لم ير الإبنان عتقه كاءلا وكان الآخر عبدا . وإن وقءت القرعة على الآخر 
عتق منه ثاثه » وكان لمن قرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الأخر» ولأخيه نصفه وسدس المد الذى 

اعترف أن أباه أعتةه » فصار ثاث كل واحد من المبدين حرا ) . 

هذه الأ حول على أن المتق كان فى عرض اموت أو بالوصية » لأنه لو أعتقه فى صحته لمتق كله ولم 
يقف على إجازة الورثة » فأما إذا اعترفا أنه أعتق أحدها فى مرضه » فلا محلو من أربعة أحوال : 

إما أنيعينا المتق فىأحدها فيمتق منه ثلثاه » لأن ذلك ثاث جيم ماله » إلا أن يجيزا عتق جميمه فيعتق . 


الثانى : أن يمين واحد متهما التق فى واحد غير الذى عينه أخوه » فيعتق من كل واحد منبمائلئه 


كتاب المتق ألم 


لأن كل واحد مثيما حقه نصف العبدين فيقبل قوله فى عئق حقه من الذى عينه وهو ثلا النصف الذى له 
وذلك هو الثلث » ولأله يمترف محرية ثلثية فيقبل قوله فى حقه منهما وهو الثاث » ويبق الرق فى شه فله 
نصفه وهو السدس ونصف العبد الذى يتكر عتقه . 

والحال الثااث : أن يقول أحدها : أبى أعئق هذاء ويقول الآخر 0 أ ىأعتق أحدها لاأدرى من متهما 
- وعى مسألة الكتاب ‏ فتقوم القرعة مقام تعيين الذى لم يمين » فإن وقمت على الذى عينه أخوه عت منه 
ثلثاه کا لو عيئاه بقولما » و إن وقعت على الأخ ركان کا لو عين كل واحد مما عبد يكون لكل واحد 
منهما سدس العبد الذى عينة ونصف العبد الذى بكر عتقه » فيصير ثاث كل واحد من العبديئ حرا . 

الحال الرابع : أن يقولا : أعتق أحدهاولا ندرى من منهما » فإنه يقرع بين العبدين » فن وقستعايه 
القرعة عتق منه ثلثاه » إن لم جزا عتق جميمه وكان الا خر رقي . 

۸1۲۹ (ضا) 

فإن رجع الإبن الذى جهل عين العتق فتال : قد عرفته قبل القرعة » فهو كا لوعينه ابتداء منغير جهل » 
وإن كارك بعد القرعة فوافةها تعيبنه لم يتغير الحكم »وإن خالا عتق من الذى عينه ثلئه بتعييته » 
فإن عين الذىعينه أخوه عت ثلثاه » و إن عين الأخرعتق منه ثأثه » وهل يبطل المتق فى الذى عت قبالقرعة ؟ 
على وجهين . 

N1‏ اة 

قال : ل( وإذا كان ارجل نصف عبد » ولآخر ثلثه » ولأخر سدسه » فأعتق صاحب النصف وصاحب 
السدس مما وها موسران » عتق علمهما » وضعنا حق شريكها فيه نصفين » وكان ولاؤه بننهما اثلا » 
لصاحب النصفثلثاه » ولصاحب السدس ثلثه ) . 

وجملته : أن المبد إذا كان مشتركا بين جماعة فأعتق اثنان منم أوأ كثر وم موسرون » سسرى 
عتقهم إلى باق العبد » ويكون الغمان بينم على عسدد رءوسهم يقساوون فى شمانه وولاله » وببذاقال 
الشافنى و محتمل أن قم بيتهم على قدر أملا كوم » وهو قول مالك فى إحدى الروايتين عه » لأن 
السراية حصلت بإعتاق ملكيهما » وما وجب بسبب الملك كان على قدره كالنفةة واستحتاق الشفمة . 

ولنا : أن عتق النصيب إتلاف ارق الباق » وقد اشت ركا فيه فيةساويان فى الغمان » كا وجرح 
أحدها جرحا والآخر جرحين فات ممما » أو ألقى أحدها جزءا من النسجاسة فى مائع » وألقى الآخر 
جزأين ٠‏ ويفارق الشفمة فإنها تثبت لإزالة الضرر عن نصيب الى لم ببع فكان استحتاقه على قدر نصيبه » 


م الى 


ولأن الضان هاهنا لدفع الضرر مهما » وف الشفمة لدفم الضررءمهما » والضرر مهما يستويان فى إدخاه كل 
الشريك » وفى الشفمة ضرر صاحب النصف أعظم من ضرر صاحب السدس فاختلفا . 

وإذا ثبت هذا كان ولاؤه بينمما أثلاناً » لأننا إذا حكنا بأن الث معتق عايمما نصفين © فنصف 
الثاث سدس إذا مناه إلى اانصف الذى لأحدها صار ثائين » وإذا عمتا السدس الآخر إلى سدس المتق 
صار ثلا » كَل الوجه الآخر يصير الولاء بيهما أرباعاً » لصاحب النصف ثلاثة أرباعه » ولصاحب السدس 
ربعه والغمان بدا كذلك . 

فأما قوله : فأعتقاه مماء فلا نه شرط فى الحم الذى ذكرناه اجماعها فى المتق بحيث لا يسبق أحدهها 
الآخرء بأن يتلفظا به مما » أو بوكل أحدها صاحبه فيمتقبها ما » أو يوكلا وكيلا فيمتقها » أو يعلتا عتقه 
لی شرط فيوجد » فإن سبق أحدهيا صاحيه عتق عليه نصيب شريكيه جميماً » وكان الضمان عليه والولاءله 
كله . وقوله : وها موسران » شرط آخر» فان سرابة المئق يشترظ للها اليسار » فإن كان أحدها موسراً 
وحده و م عليه جوم تصوب م نم يعتق » لأن المعسر لاأرسرى عتقه فيكون الغمان 1 الموسر خاصة » 
فإن كان أحدها جد بعض ما يخصه قوم عليه ذللك القدر وباقيه على الآخر » مثل أن جد صاحب السدس 
قيمة نصف السدس فيقوام عليه » ويقوم الربع على صاحب النصف ويصير ولاؤه بيهم أرباعا » لصاحب 
السدس ربعه واقيه لمعتق النصف » لأنه لو كان أحدها معسرا قوتم ايع على الآخر » فإذا كان موسراً 
ببعضه قوم الباق على صاحب النصف لأنه موسر . 

4 مسا‎ ATTY 

قال : ¥ وإذا كانت الأمذ بين شر يكين » فأصاءها أحدها وأحباها أدب 2 و بياغ به المد » وضمن 
نصف قیتما لشریکه » وصارت أم ولد له » وولده حر وإن كان معسرا کان فى ذمته نصف مهر مثلها » 
و إن م بل منه قعليه نصف مهر مثلها » وهى على ملسكمما 4 . 

ار خلاما بين أهل الل ف غرم وطء الجارية المشتركة,لأن الوطء بصادف ملآ غيره من غير نتكاح» 
وك ال تعالی فىغير هلك ولانکاح بدلول قوله تعالى (زَالذِينَ مز لفو 2 حا فظو ن. إلا أذواجوم 
أو ماک أ Eb E,‏ غ ر ٠‏ فن اب E‏ تأولئنك ثم الْمَاَدُون2" ) وأ كثر 
أمل للا ورون نيه د > لأن له فسباملكا فسكان ذلاك شمبة دارثة لاحد » وأوجيه أبو ثورء لأنه 
وطء حرم لأجل کونه فى ملاك غيرء » فأشبه مالو لم وکن له فما ملا . 

ولنا : أنه وطء صادف ملكه » فلم بوجب به حدكوطء زوجته الحائض » ويفارق مالا ملك له قيوا» 


)١(‏ سوزة ااؤمنون آيات ه۷ 


كتاب المتق ۳ 


فإنه لا شبهة له فيهاء ولهذا لو سسرق عينا له نصنما لم يقطم » ولو م بكن له فيها ملك قطم » ولا خلاف فى أنه 
يمزر لما ذ كرناه فى حجة ألى ثور ء 

ثم لا لو من حالين : 

إما أن لا تحمل منه فهى باقية على ملسكمما » وعليه نصف مهر مثاها » لأنه وطء سقط فيه الحد لاشيبة 
فأوجب مهر ادل » كا لو وطنها يظنها امرأنه » وسواء كانت مطاوعة أو مكرهة لما ذ كرنا » ولأن وطء 
جارية غيره يوج المهر و إن طاوعت » لأن الہر لسيدها فلا يسقط بمطاوءتهاء کا لو أدبت" فى قطم عضو 
من أعضائها » ويكون الواجب نصف الهر بقدر لاك الشريك فيها . 

الحال الثانى : أن يحبام! وتضع ما يثبين فيه بعض خاق الإنسان » فإنها تصير بذلاك أم ولد للواطىء » 
كا لو كانت خالصة له » وعخرج بذلاك من «لاك الشريك كا تخرج بالإعتاق » وسواء كان الواطىء موسسراً 
أو معسراً » لأن الإبلاد أنوى من الإعتاق » ويلزمه نصف قيمتها » لأنه أخرج نصنها من مللك الشر بك 
فلزمةء قيمته کا لو أخرجه بالإعتاق أو الإنلاف » فإن كان ٠وسراً‏ أداه » وإن كان مسرا فهو فى ذمةء 
کا لو أتلقها » والولد حر ياحق نيه بوالدہ لاله من وطء فى محل له فيه لات » فأشبه ما أو وطى” زوجته . 

وقال القاضى : الصحيح عندى أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إذا کان معسرا بل يصير نصفها آم 
ولد ونصنما 6# باقيا فى .لاك الشربك » لأ الإحبال كالءتق » ويحرى راه فى التقريم والسراية » فاعتير 
فى سرايته اليسار كالءتق » وهذا قول أنى الحطاب أيضا ومذهب الشانعى . 

فملى هذا إذا ولدت احتمل أن يكون الولد كله حرأ لاستحالة انمةاد الولد من حر وعبد» واحتمل أن 
يكون نصفه حراً ونصفه رقيقاً » لأن نصف أمه أم ولد ونصفها قن انير الواطىء » فكان نصف الولد حرا 
ونصفه رقيقاً » كولد التق بمضها » وبهذا يتبين أنه لم ي-تحل انمقاد الولد من حر وقن ٠‏ 

ووجه قول ارق : أن ضما أم ولدء فكان جیما أم ولد ٤‏ کا لو كان الواطىء مورا ويفارق 
الإعتاق ؛ فإن الاستيلاد أقو ى » ولذا ينفذ من جيم الال من المريض ومن الصبى والجنون » 
والإعتاق مخلافه . 

AYY‏ (قصسل) 

قال أبو الطاب : وهل تازمه قيمة الولد ومهر الأمّة ؟ على وجهين : 


( ۱ ) فی طبعة رشید ج ۱۲ ص ۲٣۹‏ وطبعة الق ج ٩‏ ص موث ( کا لو أدبت فى قطع عضو من أعشائها ) 
واامواب ( کا لو وديت ) أى کا يستدق سيدها الدية لو قطع عضو من أعضائها . (ف) 


( م٠٤‏ س الى سج )١٠١‏ 


لف البق 


أحدها : لا يازمه ذلك ؛ وهو ظاهس قول ارق » لأنه لم يذ كرهماء لأن الأممة صارت مماوكة له ؛ فلم 
بازمه مهر ملوكته ولا قيمة ولدها » ولأن الولد خلق حرا فل يقوكم عليه ولده ار . 

والوجه الثانى : يازمه لشربكه نصف مهر مثلبا ونصف قيمة ولدها » لأن الوطء صادف ملاك غيره » 
و إا انتقات بالوطء الموجب للمهر » فيكون الوطء سيب اللك » ولا يثبت الحم إلا بعد تام سييه » 
فيازم حيائذ تقدم الوطء على ملكه » فيكون فى ملك غيره فيوجب مبرامئل » وفمله ذلك مفع امخلاق الولد 
على هلك الشريك » فيجب عليه نصف قيءقه كود المغرور . وةل القاضى : إن وضعت الولد بمد التقوم 
فلا شىء على الواطىء » لأنها وضعته فى ملكه وقت الوجوب حالة الوضع » ولا حق للشريك فما ولافى 
ولدها » وإن وضعته قبل التقويم فول تازمه قيمة نصفه ؟ على روايتين » ذ كرهما أبو » بكر واختار أنه 
تأزمه قيمتة . 

تم (فسصل) 

ولافرق بين أن يكون له فى الام ملك كثير أو إسير 4 وقد ذ كر ارق فا إذا وطىء جارية من 
الم أنها تصير أم ولد إِذا أحبلما » وإن كان [نما له فما سهم سير من كثير من ألف سهم . 

€ مساك‎ $ AYE 

قال ل( وإن ملا سمما من يعت عليه بغير الميراث وهو موسر » عق عليه كله » وكان لشريكه عليه 
قيءة حقه منه » وإن كان معسراً لم يعتق ءايه إلا مقدار ما هلك » وإن ملك بمضه باايراث لم يمت منه 
إلا مقدار ما ملك » موسراً كان أو معسراً 4 . 

قد ذكرنا فيا تقدم أن من ملاك ذا رحم حرم فهو حر » لما روى سمرة أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « من ملك ذارح, حرم فهو حر » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذى . 

وروى 20 عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عر ری له عنما عن النى صلى اله عايه 
وسل « من ملا ذارحم ګرم فهو حر » . 

وسثل أحمد عن رة وال : ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لا أمل ٠.‏ أعدها :هذا الدیث . وروی 
من اداح عن الأسود عن کو أنه قال « من ملت ذا دم ګرم فهو حر » وقد ذكرنا هذا ومافيه 


فأما إن ملك سهم من يعةق عليه » مثل أن يلك سما من ولده فإنه يمدق عليه مثل ما ملك منهه 


. (ف)‎ ٠١۷ حديث طمرة أخرجه ابن ماجة ج ۲ ص‎ )١( 


کتاب التق "ıe‏ 


سواء ملكه مته بعوض أو بغير ءوض كالبة والاغتنام والوصية » وسواء ملكه باختياره كالذى 
ذ كرناه أو بغير اختياره كاايراث » لا نکل ما يعتق به الكل يمدق به البعض کالإعتاق بالقول ٠‏ ثم 
ينظراء فإن كان معسرا لم يسر المتق واستقر فى ذلك الجزء ورق الباق » لأنه لو أعتقه بقوله ام يسر 
إعتافه مع تصر بحه بالمنق وقصده إياه ؛ فهاهنا أولى » و إن كان موسر وكان اللات باخقيساره كلا بخير 
الميراث سرى إلى باقوه » فمتق جميع العبد وازمه اشر يكهقيمة باقيه , لأنه فوته عليه » وبهذا قال مالك والشافهى 
وأبو يوسف . وقال قوم : لايمتق عليه إلا ماءلاك سواء ملكه بشراء أو غيره » لأن هذا لم يعتقه و إما عق 
عليه ےکم الششرع عن غير اختوار منه » فلم وسر ک لو ملسكه بالميراث » وفارق ماأعدقه لأنه فمله باخقياره 
قاصد؟ ايه . 

ولنا : أنه فمل سيب العتق اختياراً منه وقصداً إليه فسرى وازمه اغمان » کا لو وكل من أعتق نصييه 
وفارق الميراث » فإنه حصل من غير قصده ولا فعله » ولأن من باشر سيب السراية اختيار؟ لزمه تماما كن 
جرح إنساناً فدرى جرحه » ولأن مباشرته لما يسرى وتسببه إايه فى لزوم حكم السراية واحد » بدليل استواء 
الخافر والدافم فى ضمان الو اق فأما إن ملسكه بالميراث لم بسر لمق فيه واستقر فيا ملكه ورق الباق » سواء 
كان »وسر أو ممسراً » لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه » وإنما حصل بغير اختياره » وبهذا قال مالك والشافعو, 
وأبو بوسف . وعن أحد مايدل على أنه یری إلى نصيب شريكه إذا كان موسرا » لأنه أعتق عليه بعضه 
وهو موسر فسرى إلى باقيه » كالو ومى له به ذقبله ؟ والمذهب الأول لأنهلم يعتقه ولا تسيب إليه فل يضمن 
وم بسر كالأجنى . وظرق مالسب إليه . 

No‏ (فصل) 

و إن ورث الصى وا ون جزم تمن بعنق عليهما عقق ولم بسر إلى بافيه » لأنه إذا لم يسر فى حق 
كاف فنى حقهما أولى » وإن وهب لما أو ومى لها به وها معسران فه_لى وأيمما قبسوله » لأنه نفع هما 
بإعتاق قريمبها من غير ضرر باحق بهما » وإن كانا موسرين ففيه وجهان مبنيان على أنه هل قوم عايهما 
باقيه إذا ملكا برضه ؟ وفيه وجهان : 

أحدها : لابقوم ولايسرى المتق إليه » لأنه يدخل فى ملسكه بغير اختياره » فأشيه ما لو ورثه . 

والثاف : بقوم عليه » لأرك قبول وليه يقوم مقام قبوله » فأشبه الوكيل » فملى هذا الوجه ليس 
لوليه قبوله لا فيه من الضرر » وعلى الأول يازءه قبوله لأنه قم بغير ضرر إذا كان من لاتازمه ناته . 

وإذا قلنا : ليس له أن يقبله فقبله احقمل أن لا يصح القبول » لأنه فمل مالم يأذن الشرع فيه » 
أشبه ما لو باع ماله بذين » واحتمل أن يصح وتسكون الفرامة عليه » لأنه ألزمه هذه الغرامة فسكانت عليه 
كينقة الاج إِذا حجه . 


حفن الى 


N1‏ (نضل) 
وإذا باع عبداً لذى رمه وأجنيى صفقةواحدة » عت قكله إذا كان ذو الرحم موسر وضین لشريكه 
قيمة حقه منه . وقال القاذى:لايضمن لشريكه شا » لأن ماكه 2 إلا بقبول شريكه » فصار كأنه أذن 

له فى إعتاق نصييه . 
ولنا : أنه عتق عليه نصيبه عاسكه باختياره » فوجب أن يقوم عليه باقيه مع يساره » کا لو انفرد بشرائه 
ولانم أنه لايصح قبوله إلا بقبول شريكه . 


ATV‏ (فصل) 
وإذا كانت أمّة مزوجة » وها ابن موسر » فاشتراها هو وزوجما وهى حامل منه » صاتة واحدة » 
عق نصيب الابن من أمه وسرى إلى نصيب اازوج ويةوتمعليه؛وعتق الجل عايهما معاءلأنه ابن الزوج وأخ 
الإن » ولا يجب لأحدها على الآخر شىء منه » لأنه عتق عامهما فى حال واحدة » ولوكانت المسألة عا 
فوهبت لما أو أوصى لما بها فقبلاها فى حالة واحدة فكذلك » وإن قباما أحدها قبل الآخر نظرنا . فإن 
قبل الإبن أولا عتقت عليه الأم وحلما حصته من الأم باللك » وتبمها حصته من الجل » وسرى التق إلى 
البافى ٠ن‏ الأم والولد وعليه قيمة باقمهما للزوج » وإن قبل الزوج أولا عتق عليه الج لكله » نصيبه بالك 
وباقيه بالسسراية وقوتم عليه » ثم إذا قبل الإبن عتقت عليه الأم كلها ويتقاصان » ويرد كل واحد مهما 
الفضل على صاحبه » ومن قال فى الوصية إن اللاك لابثبت فما بللوت فلك فيه کا لو قبلاها دفءة واحدة . 

) فصل‎ ( N1۸ 

وإذا كان ارجل نصف عيدين متساوين فى القيمة لاعلك غيرها » فأعتق أحدها فى صحته عتق وسرى 
إلى نصيب شريكه » لاله موسر بالنصف الذى له من العبد الآخر » فإن أعتق النصف الآخر من المبد 
الأخر عتق » لأن وجوب القيمة فى ذمته لاإعنع صدحة عتقه و سر لأنه مءسر » وإن أعتق الأول فى مرض 
موته لم يسر » لأنه ما ينغذ عتته فى ثاث ماله » وثاث ماله هو الثلث من العبد الذى أعتق نصفه » فإذا أعتق 
الثانى وتف على إجازة الورثة » وإن أعتق الأول فى صحته وأعتق الثانى فى مرضه لم ينقذ عد الثانى » لأن 

عليه د ينا يستغرق قيمته فيمتع صحة عتقه إلا أن ييز الورثة . 


(١)فى‏ طبعة رشيد ج ۱۲ ص ۲۷۰ والفق 9/ ۴۵۹ ( معسرا ) وال واب ( موسر؟ ) کا في افرع 
الكبير 15 /40؟ (ف) 


كتاب التق ۳\۷ 


N1۹‏ ( فص ل( 
إذا شبد شاهدان على رجل آنه أعتق ش ركا له فى عبد » فسرى إلى تصيب الشريك وغرم له قيمة 
نصيبه م رجما عن الشهادة » غرما قيمة العبد جميعه . 


وقال بءض أصحاب الشافعى : تازمهما غرامة نصيبه دون نصيب شربكه » لأنهما لم يشهدا إلا بمتق 
نصيبه » م تازه مما غرامة ماسواه . 
ولنا: أمهما فونا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه » فلزمهما شمانه » کا لو فوتتاه بفملهما » وکا لو 
شهدا عليه يمرح ثم سرى الجرح ومات الجروح فضمن الدية نم رجما عن شهادتهما . 
Ne‏ (نص.ل) 
و إن شبد شاهدان على میت بعتق عبد فى مرض موته وهو ثاث ماله » غم حا د بشہادمها وعتق 
المبد» 7 شهد آخران بعتق آآخر هو ثلث ماله » ثم رجم الأولان عن الشمادة » نظرنا فى تاريخ شهادمرما » 
فإن كانت سابقة ولم تكذب الورثة رجوعمما عتق الأول ولم يقل رجرعوء! وام يثرما شرا » 
ومحتمل أن يازممما شراء الثانى وإعتاقه » لاأنهما منعا عتقه بشهادتهما الرجوع عنها » وبك 
صدقوها فى رجوعيها كذبوهما فى شهادتهماءتق الثانى » ورجموا عليهما بقيمة الأول » لا مهما فو”تا رقه 
عامهم بدهادتهم الر جوع عنها » وإن كان تاريما متأخر؟ عن الشهادة الاأخرى بطل عتق الحسكوم له 
بعتقه » لأ ننا تبينا أن اميت قد أعتق ثلث ماله قبل إعتاقه » وام بفرم الشاهدان شیا » لا"مهما مافوتنا شيا . 
و إن كانتا مط :تين أو إحداها أو اتفق تاريخهما أقرع بينهما » فإن خرجت على الثانى عتق وبطل عتق 
الأول ولاشىء على الشاهدين » لأن الأول باق على الرق » وإن خرجت قرعة الأول عةق ونظرنا فى الورثة » 
فإ ن كذ وا الشاهدين الأولين فى شهادتهما عتق الثانى » ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول » لأمهما فواتا 
رقه بغير حق » فإن كذيوها فى رجوعهما لم يرجموا عليهما بشىء » لأنهم بقرون بعتق الححكوم بعتقه . 
3 (إمسسة) 
قال ل( وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقوم فى مرض موتهءأو دبرمءأو در أحدم وأوصىبءتق الآخرين » 
ولم يخرج من #لثه إلا واحد لتساوى قيمتهم » أقرع دنهم بسهم حرية وسممى رق » فن وقع له سهم الحرية 
عتق دون صاحبيه ) . 
وجلة ذلك : أن التق فى مرض الوت والقدبير والوصية بالمتق يعتبر خروجه من الثلث » لأن الى 
صلی الله عليه وسل لم يجز من عتتی الذى أعتق سقة ملوكين فى مرضه إلا ثاهم » ولأنه تبرع جال أشبه الهية» 
فإن أعتق أ كثر من الثلث لم يمز إلا الثلث . فإن أعتق عبيداً فى مرضه واحداً بعد واحد بدىء بالأول 


۳۹۸ الغ 


الأول حتى بستوف الثاث . وإن وقع المتق دفمة واحدة ولم بخرجوا من الناث أقرع بينهم فأخرج الثلث 
بالقرعة . ومسألة ارق فيا إذا وقع المت د'مة واحدة ولم يكن له مال سوام . 

وأما إن دبرم استوى لاقدم ولأؤخر منهم » لأن التدبير عتق معاق بشرط وهو اموت » والشرط 
إذا وجد ثبت الشروط به فى وقت واحد » وكذلك الوصى بعتقه يستوى هو واتديير » لأن اجيم عتق 
بعد الوت » فت أعتق ثلائة أعبد متساوبين فى القيمة هم جع ماله دفءة واحدة » أو درم » أوومى 
متمم » أو در بعضهم وومى بعتق باهم ٠‏ ولم جز الورثة أ كثر من الثلث » رع بينهم بسهم حرية 
وسهمى رق » هن خرج له سهم الحرية عتق ورق صاحباه » وبهذا قال عر بن عبد المزيز وأبان بن عممان 


ومالاك والشافى وإسعاق وداود وان جرر ٠.‏ 


قال أو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه وبستسى ف باقيه . وروی حو هذا عن سميد بن اليب 
وشريخ والشمى والنخى وقتادة وحماد » لايم تساووا فى سب الاستدةاق فيتساوون فى الاستحتاق » 
كا لو كان يلاك ثلتهم وحده وهوثاث ماه » أو کا لو ومى بكل واحد متهم أرجل . وأتشكر أسحاب 
أبى حنيفة الذرعة وقالوا : هىمن القار وحتم الجاهلية؛واءلهم بردون انبر الوارد فى هذه الأ ل لفقه قياس 
الأصول . وذ كر الحديث لاد فقال : هذا قول الشيخ ‏ يمنى | بليس - فقال له عمد بن ذ كوان : وضع 
الةم هن ثلائة » أحدم الجنون حتى يفيق -- بھی أنه يجنون9؟ 2‏ فقال 4 اد : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال 
عد : وأنت فا دعاك إلى هذا ؟ وهذا قليل فى جواب ماد » وكان حريًا أن يستتاب عن هذا » فإن تاب 
وإلا ربت عنقه . 
ولنا: ما روى عران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مل وكين فى مرضه لا مال له غيرم » 
آم رسول الله صلى الله عايه وسل ستة أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة . وهذا نص فى محل النزاع 
وحجة لنا فى الأمرين الختلف فيم ما » وهما جم الرية واستعال القرعة » وهو حديث ميح ثابت رواه 
Ou.‏ وأو داود وسائر أحاب السنن ٠‏ ورواه عن عران بن الخصين”" وابن سيرين”"" وأبو اماب 
(١)ف‏ اشر ے الكيبير ۱۲ | ۲۹۹ ( إنك نون ) اف الخطاب (ف) 
(؟) أخرجه ملم فى كتاب الأعان واانذور ج > ص ۱۲۸۸ وأبو داود فی التق ج ؟ ص ۴٥۴۳‏ رالترمذى 
فى الأحكام ج ١‏ س ۲٥۵١‏ والنسائى فى الجنائز باب الص_لاة على من بحيف فى و سيته ج » ص ع وابن ماجة فى 
الأحكام ج > ص بوه (ف) ٠‏ (۴) اخرجماالسای (ف). (4 )أخرجهاأبوداود (ف). 
(ه ) أخرجبا ملم وأبو داود وااترمذى وابن ماجة . واسم أبى للهلب عبد الرحمن بن عمرو الجرى وقيل : 
معاوية بن عمرو (ف) . 


كتاب المتق ۳۹ 


ثلاثة أئمة . ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن عدسى عن هشم عن خالد المذاء عن أبى قلابة”'؟ عن ألى زيد 
الأنصارى عن النبى صلى الله عليه وسل . 
قال أحمد : أبو زيد الأتصارى رجل من أسحاب النبى صلى الله عليه وسل » وروی وه عن ألى هر رة 
عن النى صلی الله عليه وسم . ولاأنه دق فى تفريقه ضرر » فوجب جمه بالقرعةكقسمة الإجبار إذا طلبها 
أحد الشريكين . ونظيره من القسمة مالو كانت دار بين اثزين لاأحدها ثلثها وللا خر ثلثاها وفيها ثلائة 
مسأكن متساوبة لاضرر فى قسمتها » فطلب أحدما الفسمة » فإنه يحمل كل بيت سمما وبقرع يينهم بثلاثة 
اسم » لصاحب الثلث سهم و للا خر سہمان . 
وتوم : إن الخبر مالف قياس الا أصول عنم ذللك » بل هو موافق له لما ذ كرناه » وقياسهم فاسد » 
لأنه إذا 4 ملكه لنم وحده لم يمكن جم نصيبه » والوصية لا فرر فى تفريقها مخلاف مسأاتنا . 
وإن سانا خالفته قياس الأصول فقول رسول الله صلى الله عليه وسل واجب الاتباع » سواء وافق 
النياس أو خالفه » لأنه قول المعصوم الذى جمل الله تعالى قوله حجة على الحاق أجهممين » وأمرنا باتباعه 
وطاعته » وحذر العقاب فى مخالفة أمره » وجمل الفوز فى طاعته » والضلال فى معصيته . 
وتطرق اناطأ إلى القاس فى قياسه أغاب من تطرق املأ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
والأنمة بعدم فى روابتهم على أنهم قد خالفوا قياس الأصول بأحاديث ضعيفة » فأوجبوا الوضوء بالنبيذ 
فى السفر دون الحضر » ونقضوا الوضوء بالقبقبة فى الصلاة دون خارجها . 
وقوطم فى مسأ لتنا فى مخالفة التياس والأصول أشد وأعقام » والضرر فى مذهيهم أعظم » وذلك لأن 
الإجماع منعقد على أن صاحب الثاث فى الوصية وما فى معناها لا حصل له شىء حتى محصل للورثة مثلاء . 
وفى مسألتنا يمتةونالثاث و يستسعون العبد فى الثلثين » فلا مصل لاورثة شىء فى الخال أصلاء وياد م 
على السعاية » وربما لا محصل منها شىء أصلا » ورا لا حصل منها فى الشهر إلا درم أو درهمان » فيكون 
هذافى حم من م حصل له شىء وفيه ضرر على العبيد » لام بر وهم على الكسب والسعاية عن غير 
اختيار مهم » ورا كان اير على ذلك جارية فيحملها ذلك على البغاء » أو عبداً فيسرق أو يقطم لاطربق » 
وفيه ضرر على اليت حيث أذضوا بوصيته إلى الظلم والإضرار وتحقرق ما بوجب له المقاب من ربه والدعاء 
عأيه من عبيده وورثته . 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل فی الحديث الذى ذ كر ناه فى حقالذىفمل هذاقال : « لوشهدته 
دفن فى مقار لين » . 
(١)وأبو‏ قلاية اسمه عرد الله بن زيد الجرى » وحدةه هذا رواه أيضاً أبو داود (ف) . 
(؟ ) أخرجبها ابو داود ولفظه و لو شهدته قبل أن يدفن فى مقار للسامين » (ف) . 


0 المدى 


قال ابن عبد البر : فى قول الكوفيين ضروب من اللطأ والاضطراب مع مخالفة السنة الثابتة » وأشار 
إلى ما ذكرناه . 
وأما إنكارم لأقرعة »نقد جاءت ف الكتاب والسنة والإجماع . 


قال تعالى : ( وَم) كنت لدنم إذ باون أفلاممم "بهم ”يفل مرم  )‏ وقال تعالى : 


) امم © فكان من المد حضين ( ذا 

وأما السنة : فقال أحمد فى القرعة جس سنن : اع بين نسائه » وأقرع كف ستة مملوكين » وقال 
ار جلین « اسما" وقال « مثل القائم لی دوو" الله والمداهن فما كثل قوم اسنهموا كَل سفيئة » 
وقال « لو بعلم الناس“ مافى النداء والصف الأول لاستهموا عليه » . 


١ (‏ )قال ابن عباس : وذلك أن أم مريم لفتها فى ثوب ووضءتما فى بيت للقدس عند الأحبار فأراد كل ماهم 
أن يقوم بكفالتها لأنها بات إمامهم عمران وأخيراً اتفقوا على القرعة ن خرجت له أخذها » فأ دروا أفلامهم اى 
كانوا يكتبون بها التوراة تب رکا بها ووضعوها فى جراب وأمروا غ-لاماً بسحب قم منلها کون صاحه هو الذى 
يكفلا فرج تلم زكري . (ف) 

(؟) -ورة آل عمران آية مع 

( ع ) سام : عمل قرعة مع أهل السفينة بالسهام ‏ المدحضين : يقال : د عضت رجه : زلقت » أدحضه عيره 
إذا أزلة-ه ٠‏ واأراد ها من اأزحزحين عن .كان السلام.ة وهو ااسفينة إلى الوقوع فى الاء لروجه 
بالقرعة . (ف) . 

(:) سورةالصافات آبة ا٤ ١‏ 

( ه ) عن عاشة أن النبى صلی الله عليه وسلم کان إذا أراد أن يرج سفر؟ أقرع بين أزواجه فأبنهن خرج 
سهمها خرج بها معه . أخرجه الشيخان (ف) . 

(5) مر حدم قربا وقد خرجناه (ف) . 

(+؟ )عن ای هريرة وآن رجلين اختصما فى متاع إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة » فقال 
آآنبى صسلى الله عله وسم : استهما على العين ..» اخرجه ايو داردج ٣‏ ص ۲۷۹ (ف) 

( ۸) « مثل القائم على حدود الله والداهن فيها كل قوم استم موا على سفينة فى البحر فاأصاب بعصم أعلاها 
وأصاب بمضهم أسفلها فكان الدين فى أسفلما إذا استقوا من للاء مروا على مرن فوتهم » فقال الذين فى أعلاها 
لا ندعم تعهدون تؤذنا فقالوا : لو أنا أصينا ف ایا خرقاً و تۇد دن فوقنا إن بست رکو م وما أرادوا هلكوا 
جا وإن أخذوا 90 اندم وا وجرا جا Ki‏ أخرجه أحد وااترمذى والبخارى عن النعمان إن بشير رف) 

4 ( » لو يعلم الناس م ف اأنداء والدف الأول ثم لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لا ستههوا ۾ أخرجة مالك 
وأحمد والبخارى ومسام والنسای عن أب هررة ٠‏ (ف) 


كتاب العتق ١م‏ 


وفى حديث إازبير أن صفية جاءت بثويين ليسكفن فيها حمزة رضى الله عنه فوجدنا إلى جفبه فيلا » 
فقلنا : لجزة نوب وللا نصارى 'وبءفوجدنا أحد الثوبين أوسم من الآخر #تأقرعنا عليها م ةنا كل 
واحد2ا؟ فى الثوب الذى طار له . 

وتشاح الناس يوم القادسية فى الأذان » فأقرع بيهم سعد . 

وأجع العلماء على استما ما فى الفسمة » ولا اعم ينهم خلا فى أن الرجل بقرع بين نسائه إذا أرادالسفر 
بإحداهن » وإذا أراد البدابة بالقسمة بيهن وبين الأولياء إذا نساووا ونشاحوا فيمرن بتولى التزويج » أو 


من يتولى استيفاء القصاص وأشباه هذا . 


غك“ ( فم ل فى كيفية القرعة ) 

قال أحمد : قال سعید بن جبير : رع جم باطو ازم ل أقرع بين اثددین فى ثوب ٤‏ فأخرج خم هذا 
وخاتم هذا ثم قال : خر جو ن لو انم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحداً . قالأعد : بأى شىء 
خرجت مما بتفقان عليه وقع الک به » سواء كان رقاعاً أو خواتي . 

قال أصحابنا الأخرون : الأولى أن يقطم رقاء! صغاراً مساو ة2 م تلق فى حجر رجل لم يحضر أو 
أو ينطى علمها بثوب ثم يقال له : أدخل يدك فأخرج بندقة فيننضما و يم ما فيم » وهذا قول الشافعى ٠‏ 

وفى كيفية القرعة والعتق ست مسائل : 

أحدها : أن يعتق عددا من المبيد لمم ثلث صمييح كثلاثة أو ستة أو آسمة» وَقيمتهم 
مقس -أوية ¢ ولا مال له غيرمم 3 فير جون لا أجزاء 3 50 لاحر ية ¢ وجدزأين لارق 
وتكتب ثلاث رقاع » فى واحدة حرية » وفى اثنين رق يترك فى ثلائة بنادق » وتغطى بثوب 


ويقال لرجل لم محضر : أخرج می امم هذا الجزء » فإن حرجت قرعة الهرية عتق ورف 


(١)فى‏ مع الزوائد ج م ص ۲٤١‏ « عن ابن عباس قال : قتل حمزة يوم أحد وقتل معه رجل من الأنصار 
فجاءت صفيةبات عبد للطلب ثوبين لتسكفن فيهما حمزة فلم يكن للا'نصارى كن فاأسهم الثبى صلى الله عليه وسم 
بين الثوبين نم كفن كل واحد منهما فى ثوب » رواه الطبرالى فى الأوسط وفيه عمان الجزرى الشاهد م أجد من 
رجه وبقية رجاله ثفات . ١‏ ه (ف) 

(؟)هناق نسخ للغنى سقط قبل قوله ( ثم تلقی ) وعامه في لاع السکییر ج ۲ ص ۲۹۹ و ثم تحمل فى 
ادق شع أو غيره متساوية القدر والوزن » (ف) . 

( ۴ ) ق مخ لاني | يرك والسواب کا فی الشمرح الكبير ج ۱۲ ص ۲۹۹٩‏ ( وتترك ) (ف) 


)٠١ + الى‎ - 4١ م‎ ( 


¥ المفنى 


الجزءانالأخران و إن خرجٍتقرءة رق » رق وأخرجت أخرى على جر ء آخر )فلن خر جت رقمةا لر ية ٠ق‏ ورف 
الجزه الثالث » وإن خرجت قرعة الرق رق وعتق الجزء الثااث لأن الحرية تعينت فيهم . وإن شت كقبت 
اسم كل جزء فى رقعة م أخرجت رقعة على المرية » فإذا خرجت رقعة على الحسرية عتق السو أن فيها ورق 
الباقون » وإن خرجت رقعة على اارق » رق المَكون فيهاء ثم تخرج أخرى على الرق » فيرق اسمن 
فيها ويعتق الجزء الثالث ء وإن أخرجت الثانية على المرية عةق لوان فيها دون الثالث . 
للسألة الثانية : أن كن قمتهم أثلاثاً وقيمهم مختلفة يمكن تعد يلهم بالقيمة » كسقة قيمة اثنين منهم 
ثلائة آلاف » وقيمة اثنين ألفان » وقيمة اثنين ألف0©؛ فيجعل الإثنين الأوسطين جزءاً » وحمل انين قيمة 
أحدها ثلاثة لاف مم آخر قيمته أاف جدزء» والآخران جزءا » فيسكونون ثلائة أجزاء متساوية فى المده 
والقيمة على ماقدمناه فى السألة الأولى » قيل لأحد : لم يسةووا فى الآيمة ؟ قال : يقوامون لكان . 
للسألة الثالثة : يكونون مقساوين فى المدد مختلفين فى القيمة » ولا يمكن اج بين تمسدياهم بالعدد 
والقيمة مما » ولسكن يكن تعد يلهم بكل واحدا منهما منفرد؟ » كسنة أعبد قيمة أحدم أاف » وقيمة اثنين 
ألف » وقيمة ثلاثة ألف » فإنهم يعدلون بالقيمة دون العدد» نص عليه أحد . وقال : إذا كانت قيمة واحد 
مثل اثنين قوم » لأنه لا جوز أن بقع المتق فى أ كثر من الثلث ولا أقل؛ وفى قسمقهم بالمدد تكرار القرعة 
وتبعيض الءتق <تى يكل الثاث » فكان التعدبل بالقيمة أولى . 
بيان ذلك أننا لو جملنا الذى قيمته ألف آخر” "رجت قرعة الربة ها احتجنا أن نميد القرعة بينها» 
فإذا خرجت على القايل القيمة عتق وأعتق من الذى قيمته ألف عام الثاث . 
وإن وقعت قرعة الحرية على اثنين قي.ته.! دون الثاث » عتتا » لم أعيسدت لتسكيل الثاث» فإذا وفعت 
7 واحد كات الحرة منه صل ماذ كرناه من التبميض والتسكرار » ولان قسءتهم بين اش تر کین فيم 
إا يمدلون فيها بالقيمة دون الأجزاء . فعلى هذا يمل الذى قيمته ألف جز » والإثنين اللزين فيم 
ألف جزء » والثلاثة الباقين جزءا » نم بقرع بينم على ما ذكرنا . 
المسألة الرابعة”؟؟ :أمكن تعديلهم بالقيمةدون العدد » كسيعة قيمة أحدم ألف »وقيمة اثنين ألف وقيمة 
أربعة ألف » فيمدلون بالقيمة دون المدد كا ذكرنا . 
)١(‏ قرله (وقبمة انين ألف) كررت (ألف) فى طبعة رشيد 978/15 والفق ٠۲/۹‏ والصواب (الف) 
دون تكرار كا فى الشرح الكبير ٠٠١/٠١‏ ونصه ( وآيمة اثنين ألف ) . 
(۴) فى طبعة رشيد ؟٠‏ م/م ؛ ۲۷۹ والفق ۳۹۳/۹ ( لو جعانا الذى فيمته ألف آخر ) والسواب ( لو جملا 
| مع ] انی قيمته ألف آخر ) م فى الشرح السكبير 0.0/1 (ف) 
(۳) فى طبعة رشيد ٢۷۹/۱۲‏ والفق ۳٦۳/۹‏ (فيمتها ) والسواب (قيمتهما ) کا فى الشمرح السكبير؟1/1.؟ 
8 قطات الألة الرابمة من الشرح السكبير ۴١٠/۱۲‏ 


كتاب المتق rr‏ 


السألة الخامسة : أمكن تمديلهم بالمدد دون القيمة » كدتة أعبد ٠‏ قيمة اثنين ألف » وقيمة اثدين 
سبعائة » وقيمة ائذين خسمائة » فباهنا جزم بالعسدد لتمذر تحرثتهم بالقيمة » فيجعس لكل اثنين جزءاً » 
ويضم كل واحد ۶ ن قيمقهما قليلة إلى واحد من قيمتهما كثيرة » وبمل المتوسطين جزم وبقرع ينهم » 
فإن وقعت قرعة الرية على جزء قيمته أ كثر من الثلث أعيدت القرعة بينها فيعتق من تقع له قرعة الرية 
ويعتق من الآخر تتمة الثلث ورق باقيه والباقون » وإن وقعت الرية على جزء أقل من الثلث عتقا جي 
م يكل الثاث من الباقين بالقرعة . 

المسألة السادسة : ل يمكن تمديلمم بالعدد ولا القيمة » كخمسة أعبد قيمة أحدم ألف » واثنان ألن » 
وائنان ثلاثة آ لاف » احتمل أن جز مم ثلاثة أجزاء فيجعل أحدھ ۱ كترم قيمة جزم » و یغ إلى الثانى 
كثير القيمة أقل الباقين قيمة ويجعاهما جزءا » ويقرع”” بهم بسهم حرية وسهمى” )2 رق » لأن هذا أقرب 
إلى ما فمله النى صلى الله عليه وسل » وبعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم . واحتمل أن لا زيم بل خرج 
القرعة على واحد واحد حتى يستوف الثلث » فيسكتب مس رقاع بأسمائهم ثم مخرج رقعة على الحرية » فن 

وإن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ففيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكتب ثمانية رقاع بأسمائهم » ثم مرج على الخرية وقعة بعد أخرى حتى يسقوف الثاث . 

والثالى : أن يحزلهم أربعة أجزاء ثم يقرع بيهم بسهم حرية وثلاثة رق » فن خرج له سهم الحرية 

. 4 8 2 AE 

عقق » ثم يقرع بين السقة بسهم حرية وسهمى رق فن خرج له سهم الحرية أعيدت بنهما » شن خرج له 
سم الرية كل الثاث منه . 

والثالث 4 أن يحزمهم ثلاثة أجزاء ثلاثة » وثلاثة » واثنان ٭ وبفرع لمهم إسهم حرية وسم مي رق ¢ 
فإن خرج سهم الحرية للائنين عتقا و كل الثاث «القرعة من الباقين » وإن خرجت لثلاثة » أقرع ينهم بسهم 
حرية وسهءىىرق. ذ كر هذين الوجهين الأخرين أبو امطاب . وروى ع نأحمد خخسة أو أريمةيحجمل أ كثرم 
قيمة مكان اثنين إن كانا قيمته » وإلا أفرع بين ثلاثة قيمتهم واحدة » ثم يقرع بين اذى بق والذى 
تصيبه القرعة بنظر مأ بتى من قيمقه من الثلث فيءتق حصته » فإن كان جميم ماله عبدين أقرعنا ييتهما بهم 
حرية وسهم رق على كل حال . 

)١‏ فى الشرح الکبیر ( فيجءل 1 كثرثم قيمة جزءاً) انظر ٣۰٢/۱۲‏ . (ف) 

2 

(0) فى الشمرح السكبير نفس الصفحة السابقة ( ويضم إلى الثانى أقل البافين قيمة) (ف) 

(۴) زاد الشرح السكبير قبل قول ( ويقرع ) زاد (والباقين جزءا ) وهو الصواب . (ف) 

(4) فى الشرح اکير ٠٠۲/۱۲‏ ( بسهمى حرية وسهم رق) وهو خطا «(ف) 


4 الغنى 


AE‏ (نسل) 

وإن كان لممتتق مال غير العبد مثلا قيمة العبيد أو أ كثر » عتق العبيد كلهم روجهم من الثلث » 
وإن كن أقل من مثليمم عتق من المبد در ثلث الال كله » فإذا كان المبيد كلهم نصف الال عتق لثم » 
وإنكانا ثثى امال عقق نصفهم » وإن كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة أنساعهم » وطريقه أن تضرب قيمة 
العبد فى ثلائة ثم تنسب إليه مبلغ التركة » فا خرج بالنسية عتق من العبيد مثلها . فإذا كان قيمة المبد ألفاً 
وباق التركة أف“ ضربت قيمة العبد فى ثلائة تسكن ثلائة آ لاف ثم تنسب إليها الألفين تسكن ثلنيها 
فيدتق لهم .و إن كان قيمة اميد ثلائة آلاف وباق التركة ألف ضربت قيمتهم فى ثلائة تسكن عة آ لاف 
وتنسب إليها التر ك كارا تسكن أربعة أنساعها » و إن كان فيمتهم أربءة آلاف وباق التركة أانف ضربت 
قيمتهم فى ثلاثة تسكن اى عشر أل ونسبت إليها خسة آلاف تسكن ربءها وسدسما » فيعتق من المبيد 
ريعهم وسلدمعوم . 

ك8 (فصل ) 

وإن كان على ایت دين حيط بالتركة م يعتق مهم شىء ©» وإن کان حيط ببعضما قدام الان لأن 
العتق وصية » وقد قَضى رسول الله صلى الله عليه وسل أن الدين قبل الوصية » ولأن قضاء الدّبن واجب 
وهذا تبرع » وتقديم الواجب متعين . وإن كان الاين بقدر نصف العبيد جعلوا جزأين وكتبت رقعتان : 
رقعة لاداين ورقمة للتركة » ومخرج واحدة مهما على أحد الجزأين » فن خرجت عليه رقعة الاين بيام فيه 
وکان الباق من چی2 التركة يعتق انهم بالفرءة على ما تقدم . وإن كان الدآين بقدر انهم كعبت 
ثلاث رقاع : رقعة لذن وائنتان لاتركة » وإن كان بقدر ربعهم كتب أربع رقاع : رقمة للدأين وثلاثة 
للتركة » م يقرع بين من خرجت له رقاع التركة » وإن كتب رقعة لاد'ين ورقمة لاحرية ورقءتان لاتركة 
جاز » وقيل لا جوز اثلا خر ج رقمة الحرية قبل قضاء الدأين » والأو ل أصح » لأنه ما ينم من المتق قبل 
قضاء الین إذا لم يكن له وفاء » فأما إذا كان له وفاء لم يمنم منه » بدليل مالو كان المقق فى أقل من ثلث 
الباق بعد وفاء الدّين فإنه لا يمنع من المتق قبل وفاله . 

3م (فملل) 


وإذا أعتق فى عرض مونه ثلاثة لا ولاك غرم ¢ أو واحدا pra‏ غير ممين ) فات أعدم ¢ 


(۱) فى طبعة رشيد ۲۸۱۱۲ والفق 586/15 ( وباق التركة ألف ) وف الشرح السكبير ٣٠۴/٠۲‏ ( وباق 
التركة ألفان وهو الصواب) لف 
)م( (من ( سااطة من اش الكبير لمم (ف) 


كتاب المتق reo‏ 


أفرعنا بين الميت والأحياه » فإن وقءت على 'ليت حسبناه من التركة وقو”مناه حين الإعتاق » سواء مات فى 
حياة سيده أو بعده قل القرعة » وءهذا قال الشافنى » وقال مالاك : إن مات قبل »وت سيده أفرعنا بين 
الميين » لاما جيم التركة » ولهذا لا يعتق إلا لمعا » ولا يعتبر اميت » لاه ليس #حسوب من التركة » 
ولأنه لو أعدق اليين بعد موله لأععقنا هما . 


ونا : أن اميت أحد العتقين فوجب أن يقرع بينه وييمم » كا لو مات بعد سيده » ولأن القصود 
كيل الأحكام وحصول ثواب المتق » ويحصل هذا فى اميت » فوجب أن يدل فى القرعة كا لو مات 
بعد سيده » فأما إن وقمت القرعة على الى نظرنا فى الى » فإن كان اميت مات قبل موت اليد أو بعده 
قبل قبض الوارث له » لم تحسبه من التركة » لأنه لم يصل إلى الوارث » فت.سكرن التركة المبين » فيخرج هما 
من وقعت عليه الفرعة » وتعتبر قيمته حين الإعتاق » لأنه حين إنلافه » وتعتير قيمة التركة بأقل الأمسين 
من حين اموت إلى حين قبض الوارث ٠‏ لأن الزيادة فائدة تمددت على ملاك الوارث فلا #سب عليه من 
التركة » والنقصان قبل القبض لم حصل له ولم ينتفع بهء فأشبه الشارد والأبق » وإعا بحسب عليه ما حصل 
فى يده ؛ ولا بحسب الوت من ااتركة » لأنه ما وصل إلى الورثة فيسكل ثلث اليين ممن وقعت عليه القرعة . 
وإن كان موته بعد قيض الورثة حسب من التركة » لأنه وصل إلمهم وجملناه كالى فى تقوعه معهم » 
وال بإعتاقه إن وقعت عليه القرعة » أو من الثاثين إن وقءت الفرعة على غسسيره » و بحسب قيمته أقل 
الأمرين من حين »وت سيده إلى حين قبضه » ونحو هذا قال الثافمى . 

A11‏ (فصسل) 

وإن در الثلاثة » أو ومى بعتقهم فات أحدم فىحياته » بطل تدبيره وألوصية فيه » وأقرع بين الحيين 
فأعتق من أحدهما ثأمهءا » لأن اميت لا يمكن الحسكم بوقوع التق فيه » لسكونه مات قبل الوقت ,الذى 
يعتق فيه وقبل أن بتحقق شرط المقق » مخلاف التى قبلها » فإن العتق <صل من حين الإعتاق » وما 
القرعة تبينه وتسكشنه » ولهذا يكم بمتقه من حين الإعتاق حتى يكون كديه له وحكه حم الأحرار فى 
سار أحواله » وإن مات المدر بعد موت سيده أفرع بيئه وبين الأحياء ؛ لأنه قد حصل المتق من حين 
موت السيد . 

» وسةة‎ ATV 
. ) قال ل ولو قال لهم فى مرض موته : أحدك حر ء أو كلك حر ومات » فسكذلك‎ 
أما إذا قال مم : < حر ء فبى الألة الى تقدمت وشرحناها . وأما إذا قال : أحدك حر » فإنه‎ 


يفرع يدهم فيخرج أحدم بالقرعة فيمئق وبرق الباقون » وسواء كان لامهت مال سوام أو ل يكن إذا كان 


ذف أأفنى 


مخرج من الناث ¢ وإن مخرج من الثلك عتق مه بقدر الثلث ولو کان التق حي و ينو واحداً بعينه لم 
يكن له القميين وأعتق أحدم بالقرعة . وإن قال : أردت واحدا منهم بعينه "قبل منه وتعينت الرية 
فيه . وقال أو حنيفة والشافى : له ةيين أحدم فيعتق من غينه و إن ا يكن نواه حالة القول » ويطالب 
المعقق بالتعيين فإذا عين أحدم تمين حسب اختياره ولم يكن اسار المبيد الاعتراض عليه » لأن له تميين 
المتق ابتداءء فإِذا أوقمه غير معين كان له تعيينه كالطلاق . 

ولنا : أن مستدق المتق غير معين ف بلاک تمييذه كا لو أعنق جوع فى مرضه و ل عرجوا من الثاث» 
وكا لو أعتق ممينا نم نميه . والطلاق كسألتنا . فأما إن مات العتق ولم يمين فالحسك عندنا لا يختاف 5 
وليس للورثة القديين بل مخرج التق بالقرعة » وقد نص الشافمى على هذا إذا قالوا : لا ندرى أيهم أعتق » 
وقال أبو حنيقة : هم التعيين ¢ لأنهم ومون مقام موروتهم 0 وقد سيق الكلام 9 التق 5 

AEA‏ (فصل) 

ولو أعةق إحدى إمائه ثم وطىء إحداهن لم يتمين الرق فيها » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : 
يتمين الرق فا »لان الحرية عددء تتمين بتميينه » ووطؤة دايل على تعييئه » وقد سبق اكلام على هذا 
الاأصل »ولان النتقة واحدة فل تتمين بالوطء » كا او أعتق واحدة ثم نيما . 

۸16۹ ( فصل ) 

وإذا أعتق واحداً بعينه ونسيه » فقياس قول أحد أن يمتق أحدم بالفرعة » وهذا قول الايث . وقال 
الشاذمى : يقف الأمر حتى بذ كرء فإن مات قبل أن يقبين أفرع الورثةبدنهم» وقال ابن وهب: يءتقون كلهم. 

وقال مالك : إن أعتق عبدا له ومات ولم مین فكانوا ثلائة ¢ عتق مهم بقدر ثلنهم ¢ وإن كانوا 
أربعة عتق منهم بقدر ربع قيسهم » وعلى هذا فيقر ع بيهم > فإن خرجت القرعة على من قيمته أقل من 
الربع أعيدت الفرعة حتى كل . 

1 

وقال اصعاب الرأأى : إن قال الشمود : نشمهد أن فلا ,أعتق أحلد عبيده و سے عاق ثاث کل 
واحد منهم وسعى فى باقيه » أو ربع كل واحد منهم إن كانوا أربعة » وإن قالوا : نشمد أن فلا أعتق 
بعض عبيده وتسيناه » فشهادمهم باطلة . وغو هذا قول الشعبى والأوزاعى 2 ول يذ كرا ماذ کرہ أصسماب 
الرأى فى الشبهادة . 

ولنا : أن مستحق المتق غيرمبين » فأشبه ما لو أعدق جميعهم فى مرض مونه » فإنأقرع بينهم فخرجت 
القرعة لواحد ثم قال اللعتق : ذ كرت أن المتق غيره ففيه وجمان : 


أ حدها :رد الأول إلى الرق ويءتق الذى عينه » لابه تبين له اللعئق فعتقی دون غيره کا أو يقرع . 


كتاب المئق ينف 


والثانى : يعتقان مما » وهو قول اللدث » ومقتضى قول ابنحامد » لأن الأول ثبت الخربة فيه بالقرعة 
فلا تزول كسار الأحرار » ولأن قول العقق:ذ كرت من كنت أ ية يتضمن إقرارأعايه بحرية من ذ كره 
وإقراراً على غيره فقبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره » وأما إذا لم يفرع فإنه يقبل قوله » فيمتق من 
عيّته وبرق غيره » فإذا قال : أعتقت هذاء عتق ورق الباقون . وإن قال : أعتقت هذا لا بل هذاء عتقا 
جميما » لأنه أفر بعتق الأول فازمه » مقر بعقق الثانى فازمه ولم يقبل رجوعه عن إقراره الأول » فكذاك 
الج فى إقرارأ الوارث . 
تم بو أة »4 
قال ل( وإذا ملاک نصف عبد » فديره أو أعتقه فى مرض مونه » فمتق بونه » وكان ثاث ماله بنى بقيمة 
النصف الذى لشريكه » أعطى وكا نكله حرا فى إحدى الروابتين » والأخرى لا يعتق إلا حصته وإنجل 
ثلث ماله قرمة حصة شر بكه 4 , 
وجماته : أنه إذا ملك شقصا من عبد فأعتقه فى مرض ٠وته‏ » أو دبره» أو ومى بعتقه » ثم مات ولم 
يف ثاث ماله بقيمة نصيب الشريك » ' يعتق إلا نصيبه بلا خلاف نماءه بين أهل الل ۽ لا قو لا شاذگ» 
أو قول من رى السعابة » وذلك أنه ليس له من ماله إلا الثلث الذى استغرقته قيمة الشقص » فيبق معسسراً 
عنزلة من أعتق فى صحته شقصاً وهو معسر » فأما إن كان ثلث ماله :ئی بقيمه حصة شريكه ففيه روايتان : 
إحداها : يسرى إل نصيب الشريك فيمقق العبد جميعه » ويءطى الشريك قيمة نصيبه من ثملثه » لأن 
. ثلث امال الءمتق وااللك فيه تام وله التصرف فيه بالتبرع والإءتاق وغيره » رى مجرى مال الصحيح» 
فيسرى عتقه كسراية عتق الصحيح اأوسر . 
والرواية الثانية : لا يمئق إلا حصته » لأنه وله زول ماکه إلى ورثته » فلا يق شىء يقضى منه 
الشريك » ومهذا قال الأوزاعى » لأن لليت لا بضار . 
وقال القاضى : ما أعتقه فى مرض موه سرى » وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر » وقال : الرواية فى 
سراية التق حال المياة أصح » والرواية فى وقوفه فى التدبير أصح » وهذا مذهب الشافى » لأن الءتق فى 
الحياة بنذ فى حال .لاك المعتق » وصحة تصرفه ؛ وتصرفه فى ثلثه كتصرف المحيح فى جيم ماله . وأما 
التديير والوصية فعا حمل المت به فى حال بزول »لاك المتق وتصرفاته والله أعم : 
افكم ساألة € 
قال ل( وكذلك الك إذا دير بعضه وهو مالك لكله ) . 


وجملته : أنه إذا در بعض عبدء » وهو أن يقول : إذا مت فنصف عبدى حر ثم مات » فإن كان 


A‏ الفى 


النصف الدبر ثاث ماله من غير زيادة عتق ولم يسر » لأنه لو دبره كله لم يمئق منه إلا ثلثه » فإذا لم بدر 
إلا ثلثه كان أولى » و إن كان العبد كله يمخرج من الثاث » ففى نكيل الرية روايتان : 
إحداها : تسكمل» وهو قول أ كثر الفقماء ءلأن أبا حديفة وأصحابه برون التدبير كالإعتاق فار اة 
وهو أحد قولى الثافسی » لأنه إعتاق ابعض عبده » فمتق جهيمه كا لو أعتقه فى حياته . 
والرواية الثانية : لا يكمل التق فيه » لأنه لا عنم جواز البيع » فلا يسرى كتمليقه بالصفة . 
كفلم (فمسسل) 
فأما إن أعتق بءض عبده فى مرطه فهو كعتق جميعه إن خرجمن الثلث عتق جميعه » وإلا عتق منه 
بقدر الثاث » لأن الإعتاق فى المرضكالإءتاق فى الصحة » إلا فى اعتباره من الثاث » وتصرف الريض 
فى ثلثه فى حق الأجنى كتصرف الصحيح فى جيم ماله » کا لو أعتق شر کا له فى عبد » وثلثه تمل يمه » 
وعبه لا يعتق منه إلا ما عتق . 
كم ( فصل ) 
وإذا دبر أحد الشريكين حصته » صح ول يازمه في الحال لشريكه شىء » وهذا قول الشافعى » فإذا مات 
عتق الجزء الذى دبره إذا خرج من ثلث ماله » وفى سرايته إلى نصيب الشريك ما ذ كرنا فى المسألة وقبلها. 
وقال ماللك : إذا در نصيبه تقاوماه » إن ضار للدي صار مدبراً كله » وإن صار للا خر صار 
رقيقا كله . 
وقال الليث ؛ يغرم المدبر لشريكه قيمة نصيبه» ويصير المبد كله مدبراً » فإن لم يكن له مال سعى المبد 
فى قيمة نميب الشريك » فإذا أداها صار مدبراً كله . وقال أبو بوسف ود : يضمن المدير الشريك قيمة 
حقه» موسراً كان أو معسراً » ويصير المدر له . 
وقال أبو حنيفة : الشريك بالخيار » إن شاء در » وإن شاء أعتق » وإن شاء استسمى المبد » وإن 
شاء سمن صاحبه إن کان موسر . 
ولنا : أنه تعليق لامتق على صفة » فصح فى نصيبه » کا لو علقه موت شريكه . 
Not‏ وساة » 
قال © ولو أعتقيم وله محتملوم فأعتقناهم 3 ظهر علية دين إستغرقهوم بنام فى دينه 4 
وجملته : أن الربض إذا أعتق عبيده فى المرض »أو ديرم » أو ومى بعتقهم ومات ثم ظهر عليه دين 
وم مخرجون من ثلئه فى الظاعر تأعتتتام » مظهر عليه دين إستغرق التركة » تبينا بطلان عتقهم وبقاء 
رقم فيباعون فى الان » ويكون عتمم وصية » والدكبن مةدم على الوصية » ولهذا قال على رضى الله عنه : 


كتاب المتق 4 


إن رسول الله صل الله عليه وس قفي أن الدين قبل الوصية » ولأن ال بن مقدم على الميراث بالاثفاق» 
I» 2. 5 5‏ چ 
ولهذا نباع التركة فى قضاء الذين وقد قال الله تعالى ( من بعد وصيقر بوصى با أو دن )۹ والميرات 
مقدم على الوصبة فى الثلثين . ها تقدم على الميراث يحب أن يقدم على الوصية » وبهذا قال الشافمى . ورد ابن 
أنى ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين . قال أحمد : أحسن ابن ألى ايلى . 
وذ كر أبو اللخطاب عن أحد رواية فى الذى بعتق عبده فی مر ضه وعليه دين : أنه دعت مله بقدر 
الثاث ورد الباق . وقال قتادة » وأبو حنيفة » و إسحاق : يسع العبد فى قيمته . 
ولا : أنه تبرع فى مرض موه بما يعتبر خروجه من الثلث » فقدام عليه ال بن كالمية > ولأنه عبر 
من الثاث فقدتم عليه الدين كالوصية » وخفاء ادن لا عنم ثبوت حذء © وغذا لاك الفرم استرفاءه » 
فملى هذا تبین أنه أعتقهم وقد استحقهم الذريم بيه 0 ينفذ عتقه» كا لو أعتق ملاك غيره » ذإن قال الورثة: 
تحن نقضى الاين وعضى العتق ففيه وجهان : 
أحدها : لا ينقذ حتى ببتدئوا المتق » لأن الدين كان مانم منه »فيسكون باطلاء ولا يصح بزوال 
الان 0 
والثانى : ينغذ المئق » لأن الانع منه إعا هو الداين » فإذا سقط وجب نفوذه » كا لو أسقط الوربة 
حقوقوممن ثائى التركة » نفذ المع فى اجيم . ولأصحابالشافمى وجمان كبذين . وقالوا : إن أصل الوجبين 
إذا تصرف الورثة فى التركة ببيع أو غيره وعلى لليت دين وقفى الاين هل بنفذ ؟ فيه وجهان . 
A‏ (س ل) 
فإن أعتق المريض ثلاثة أعبد لا مال له غيرم » فأقر الورثة » فأءتقوا واحدا وأرقوا اثنين > ثم ظهر 
عليه دين إسدغر 5 تصفهم > ففيه و جهان : 
أحدها : تبطل القرعة» لأن لين شريك فى الإقراع » فإذا حصلت القسمة مع عدمه كانت باطلة » كا لو 
قسم شريكان دون شریکہہا الثااث . 
الثاى : يصح الإفراع » لأنه لا يمسكن إمضاء القسمة وإفراد حصة الدكين من كل واحد من النصيبين» 
١ )‏ ) قال ى رضی الله عنه 0 ع تقرءون هذه الآبة (من بعد وصية توصون عا أو دِن) وإن الى صل الله 
الله عليه وسم قضى بالدين قبل الوصية» أخر جه الترمذى فى الفرائض والوصايا ج ۲ ص ١211‏ وأخر جه ان ماجة 
فى الوصایا ج ٣‏ ص ١5. » ۱٠۹‏ وفى سنده الحارث الأعور وقد تکام بءض أهل العم فيه لكنه تقوى بأرت 
العمل عليه عند عامة أهل العم کا فى الترمذى (ف) . 


(۴) سووة النساء آي 11. 
( م ٤۲‏ - الھٹى = )1١١‏ 


t4 2 
فی‎ ۳ 


لأن القرعة دخلت لأجل الءتق دون الدكين » فيقال للورئة : اقضوا ثلتى ادن وهو بقدر قيمة نصف العبدين 
اللذين بقيا » إما من العبيد وإما من غيرم » وبحب رد نصف المبد الذى عتق » فإذا كان الذى أعتق عبدين 
أقرعنا بينهما » فإذا خرجت القرعة على أحدها » فسكان بقدر سدس التركة عتق وبيع الآخر فى الداين » 
وإن كان أ كثر عتق منه بقدر السدس » وإ ن كان‌أقل عتق وعقق من الآخر عام الددس . 
۸1۵٦‏ وساأة» 

فإ ولو أعتقهم وم ثلانة » فأعتقنا منهم واحداً لمجز ثملئه هن أ كثر منه »ثم ظهر له مال مخرجون من 
ثائه عتق من أرق منهم © . 

وجملته : أنه إذا أعتقثلاثة فى مرضه لم يعرف له مال غيرم » أو درم »أو وصى بعتقوم ¢ لم يعتق معهم 
إلا نهم ويرق الثائان إذا لم يحز الورثة عتقهم » فإذا فمانا ذلك ثم ظهر له مال بقدر مثأيهم تبينا أنهم قد 
عتقوا من حين أعتةهم » أو من حين مونه إن کان ديرم » لأن التدبير وتصرف امريض فى ثلث ماله جائز 
نافذ » وقد بان أنهم ثاث ماله . وخفاء ذلك عاينالا هنع كونه موجوداً » فلا عنع كون المتق واقما . فى 
هذا يكون كېم حك الأحرار من حين أعتقبم فيتكون كسمم لمم . وإن كانوا قد تصرف فيهم بيع 
أو هبة أو رهن أو "زوع بغير إذن كان ذلاك باطلا. وإن كانوا قد رفوا فحكم تمر فهم 32 تصرف 
الأحرار . فلواتزوج عبد منهم بذير إذن سيده كان نسكاحه صحيحاً والمهر عليه واجب » وإن ظهر له مال 
بقدر قيمتهم عت لثامم » لأنهما ثلث جيم الال فيقرع بين الإثنين الاذين أوقنناها فيمتق أحدها ويرق 
الآخر إن كانا متساوبين فى للقيمة » وإن ظور له مال بقدر نصفهم عتق نصفهم » وإن كان بقدر تامهم 
عتق أربعة أنساعهم » وكلا ظهر له مال عتق من العبدين الاذين رقا بقدر ثاثه . 

ANY‏ (فصل) 

وإذا وصى بعتتق عبد له يخرج من ثلئه » وجب على الومى إعتاقه » فإن أومى بذلك ورثنه لزمهم 
إعتاقه » فإن ام#نموا أجبر م السلطان » فإن أصرو | على الامتناع أعتقه السلطان أو من ينوب متابهكالها 01 
لأن هذا حق لله تعالى ولاءبد » ومنوجب عليه ذلاك ناب الساطان عنه أو نائيه » ك ازكاة والديون» فإذا 
أعتقه الوارث أو الاطان عتق » وما ! كتسبه فى حياة اللومى فمو للدودى بكون من جلة تركته إن بق 
بعده» لأند كسب عبده القن » وما كسبه بعد مونه وقبل إعتاقه فهو لاوارث . وقال الةاضى :هو لامبد» 
لأنه كسيه بعد استقرار سبب التق فيه » فسكان له ككسب المكاتب . وقال بعض أصحاب الشافعى : 
فيه قولان مبنيان على القواين فى كسب العبد اأوصى به قبل قبول الوصية . 

وها : أنه عبد فن فكان كسبه لاورثة كفير الموصى بعتقه وكا لماق عتقه بصفة » وفارفالمكاتب» 


كتاب العتق ۳۴۱ 


فانه يلك كسبه قبل عنته فكذاك بمده . وببطل ماذكروه بأم الولد » فان عتقها قد أستقر سببه 
فى حياة سيدها و كسبها له وللومى به لا سلمه » وإن سامتاه فالفرق هما أن اللومى به قد تحقق فيه سبب 
.انلك » وإما وقف على شرط هو القبول » فإذا وجد الشرط استند السك إلى ابتداء السبب » وف الوصية 
بالمتق ما وجد السبب » وإما أوصى بإيحاده وهو المتق فإذا وجد لم جز أن يثبت حكه سابةا عليه . وهذا 
علك الموصى له أن يقبل بنفسه» وهاهدالا ياك المبد أن يمتق نفسه . وإن مات العبد بعد مام موت 
.سيدهوقبل إعتاقه فا كسبه لاورثة على قوانا » ولا أعل قول من خالفنا فيه . 

عتم (فسل) 

فإن علق عتق عبذه على شرط فى ته » فوجد فى صضه » اعقسبر خروجه من الثاث » قاله أبو بكر . 
قال : وقد نص أحمد على مثل هذا فى الطلاق . وقال أبو الخطاب : فيه وجه آآخر » أنه يق من رأس المال» 
وهو مذهب الشافمى » لأنه لا بهم فيه فأشبه العتق فى #قه . 

ولنا : أنه عتق فى حال تعاق حت الورئة بثاتى ماله » فاعتبر من الثاث كالنحر . 

وقوهم ؛ لا ينهم فيه . 

قلنا : وكذلك المتق المنجز لا ينهم فيه » فإن الإنسان لا ينهم بمداياة غير الوارث وتة_ديمه على 
وارثه » وإعا مقع منه لما فيه من الضرر بالورئة » وهذا حاصل هاهنا . واو قال : إذا قدم زيد وأنا ريض 
فأنت حر » فقدم وهو ميض كان معتبراً من الثلث وجا واحدا . 

۸10۹ (فصسل) 

وإذا أعتق عبداً وله مال قاله لسيده » روى هذا عن ابن مسءود وأنى أبوب وأنس بن مالاك » و به قال 
قتادة والح والثورى والشافعى وأسماب الرأى » وروى ذللك عن حاد والبتى وداود بن ألى هند وحميد . 
وقال الحسن وعطاء والشمبى والنخمى ومالك وأهل المدينة : يتبعه ماله » لما روى نافع عن ابن عر عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « من أعتق”" عبداً وله مال فالال اميد » رواه الإمام أحمد بإسناده وغيره . 

وروی ماد بن سامة عن أبوب عن نافع عن ابن عر أنه كان إذا أعتق عبداً لم يمرض لاله . 

ولنا نما روى الأترم بإسناد» عن أبن مسعود أنه قال لخلامه عمير:يا عير إنى أريد أن أعتقك عتتا هني 
فأخبرنى بمالاث » فإنى ممت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول:« اجا" رجل أعتق عبده أوغلامه فل بره 

٩)‏ ) أخرجه ضا أو داود ج ۲ ص ۲٥۳‏ ولفظه : عن عبد الله بن مر قال قال رسول الله ص_لي الله عليه 
وسل « من أعتق عبد وله مال فال العبد له إلاأن يشترطه السيد » وأخرجه أيضاً ابن ماجة ج ۲ ص ٠١۸‏ (ف) ٠‏ 

(؟ ) أغرجه أيضآ ابن ماجةج ۲ ص ٠۰۹‏ (ف) . 


PY‏ الفى 


ماله فاله لسيده » ولأن العبد وماله كانا جي للس_يد » فأزال ملسكه عن أحدها فبق ملكه فى الأخراء كا 
لو باعه » وقد دل على هذا حديث النى صلى ال عليه وسل : « من باع عيذ وله مال فاله للبائم إلا أف 
رشترط ۳ البتاع » . 

فأما حديث ابن عر ققال أحد : روه ءہدالله بن ألى جمفر من أهل مصر وهو ضيف فى الحديث » 
كان صاحب فقه» فأما فى الحديث فليس هو فيه بالقوى 97 فال أو الوايد : هذا الحديث خطأ . فآما فصل 
ابن عر فإنه تفضل منه على معتقه . قيل للامام أحمد : كان هذا عندك على التفضل ؟ فقال : أى لعمرى على 
التفضل » قيل له : فسكاانه عندك لاسيد ؟ تقال : نعم للسيد مثل البييعسواء . 

”م وس أة» 

قال لإ وإذا قال لمبده : أنت حر فى وقث ”ماه » لم يعتق <تى يأى ذللك الوقت ) 

وجملة ذللك : أن السيد إذا علق عتق عبده أو أمته على محىء وقت » مثلقوله أنت حر فى رأس الول 
م يحتق حتى يألى رأس الول . وله بيمه وهبقه وإجارته ووطء الأمة » وبهسذا قال الأوزاعى والشائمى 
وابن للنذرء قال أحمد : إذا قال لغلامه : أنت حر إلى أن يقدم فلان ومجىء”" فلان واحد. وإلى رأس النة 
وإلى رأس الشهر » إا برد إذا جاء رأس السنة » أو جاه رأس الحسلال منه » وإذا قال : أنت طالق إذا 
جاء الملال » إَنما تطلق إذا جاء رأس الملال .وقال إسحاق كا قال أحمد . وحكى عن مالك أنه إذا قال لعبده 
أنت حر فى رأس الول » عتق فى الال . والذى حكاه ابن المنذر عنه آنہا إذا كانت جارية لم يطأها » لأنه 
لا يملكهاملكا تامأ ولا ہما “ولا ياحتها بسببه رق : وإن مات السيد قبل الوقت كانت حرة عند الوقت 
من رأس امال » وقد روى عن د أنه لا يطؤهاء لأن ملسكه غير تام علا . والأول أصح اا روى عن 
ألى ذر أنه قال لعوده أنت عتوق إلى رأس امول » فلولا أن المت يتعلق بلول لم يعلقه عليه لمدم فائدته » 
ولأنه عاق التق بصفة فوجب أن يتعلق مها ء كا لو قال . إذا أدبت إلى" ألا فأنت حر » واستحقاقها لامتق 
لا يمنع الوطءكالاستيلاد » ولا يازم للسكاتبة » لاما اشترت نفسسها من سيدها بعوض » وزال ماسكه عن 
اكسانها مخلاف مسآلتنا . 


( ۱ ) أخرجه البخارىفىكتاب الشرب عن ابن عمر ج ٣‏ ص ١6١‏ ومسل ج « ص 1107 وأبو داودج + 
ص ۲٢۰‏ والترمذى ج ١‏ ص وسم؟ والنسائى ج ۷ ص ۲۹۷ وابن ماجة ج ۲ ص ۲۴۳ (ف) 

)0( نص الشرح السكيير كا" ) ونجىء لان ( بدل ) وګجیء نلان ( (ف) 

(۴) نس الشرح السكبير ۲ ( لابا ولاببيعها ) وايس فيه ( ولا يلحقها بسبيه رق ) . (ف) 


كتاب المتق Pr‏ 


۸١۱‏ (فصلل) 
وإذا جاء الوقت وهو فى ملسكه عتق بغبر خلاف نعامه » وإن خرج عن ملسكه ببيم أو ميراث أو هبة 
لم يعتق » ومهذا قال أبو حنيفة والشافنى . وقال النخعى وابن ألى ليلى : إذا قال لعبده : إث فعلت كذا 
فأنت حر فباعه بيا صميح) ثم فعل ذلك الفعل عتق وانتقض البيع . قال ابن ألى ايلى : إذا حلف بالطلاق 
لا کلت فلانا ثم طلقا طلاقا بائنا نم كله حنث » وعامة آهل الم على خلا ف هذا القول » لأن النى صلى الله 
عليه وسل قال لا طلاق ولاعتاق ولا بيع فما لا لك ابن آدم » ولأنه لا ملاك له فل بقع طلاقه ولا 

عتاقه» كا لو لم يكن له مال متقدم * 
تم (فضصل) 

و إذا قال لمبده : إن لم أضر بك عشرة أسواط فأنت حر؛ وم يشر وق بعينه لم يعتق حتی يموت 
وم يوجد الضرب » وإن باعه قبل ذلاك صح يمه وأم ينفسخ فى قول أ كثر أهل الل . وقال مالك : ليس 
له ببعه » ذإن باعه فخ البيع . 

ولنا : أنه باعه قبل وجود الشرط فصح وام ينفسخ »كا لو قال : إن دخات الدار فأنت حر وباعه 
قبل دخوها . 

Ar‏ (ضص(ل) 
وإذا قال لعبده : إن دخات الدار فأنت حر » قباعه ثم اشتراه » ودخل الدار» عتق » وم ذا قال 

أبو حنيفة . وقال الشافعى : فيها قولان : 
أحدها : لا يمتق » لأن ملسكه فيه متأخر عن عقد الصفة » فل بقع المت فيه » كا لو عقد الصفةفى حال 
زوال ملكه عه . 

ولنا : أنه عاق الصفة فى ملسكه » وحةق الشرط فى ماكه فوجب أن محنث كلو لم بزل ملسكه عيم» 

وفارق ما إذا علقها فى حال زوال ماسكه ونحقق الشرط فى مسك » لأنه لو نح التق لم بقع » فإذا علقسه 


)١(‏ عن مسور بن خرمة أن النى صلى الله عليه وسل قال: «لا طلاق قبل نسكاحءولا عتق قبل ملك»أخرجه 
ابن ماجة»ءوعن رو نشعيب عن مه عن جده قال قالرسول الله صلى اله عليه وسلم ولانذر لابن آدم ف لاعلك» 
ولا عاق له ا لا علكءولا طلاق له فها لا علي قال الترمذى ج ص زر ”7 حديث حسن وهو أحسن شىء 
روى فى هذا الباب وهو قول 1 كثر أهل العم من أصساب التب بی صلی الله عليه وسا موغيرثم » 

وعن حكم بن حزام هد قال قات يا رسول الله يأتيى الرجل فوا لی عن الع ایس عندى ما عه منه ثم أبتاعه 

من السوق » فقال : لاع ما لبس عندك » أخرحه أصحاب السدرء ن (ف) ٠.‏ 


Ft‏ الغى 


كان أولى بعدم الوقوع مخلاف مألتنا . قأما إن دخل الدار بعد بيمه ثم اشثراه ودخل الدار فالصوص عن 
أحد أنه لا يعتق. 
وذكر عنه روابة أخرى أنه يمت . وروى عه فى الطلاق أنه يقم » لأن التعليق والشرط وجدا فى 
ماسكه فأشبه ما لو لم يتشللها دخول . 
ووجه الأول أن تى معلق على شرط لا يققضى التسكرار » فإذا وجد صة حلت اليين » وقد وجد 
الدخول فى ملك غيره فاحات الدبكف ضر يقع التق به بعد ذلك . ويفارق المتاق الطلاق من حيث أن 
النكاح الثانى ينينى على النكاح الأو ل » بدايل أن طلاقہ فى الدکاح الأو ل بحسب عليه فى التكاح الثانى » 
وينقص به عدد طلاقه » واللك بالعيتف مخلافه . 
At‏ (فصل) 
وإذا قال اعبد له مقيد : هو حر إن حل قيده » ثم قال : هو حر إن لم يكن فى قيده عشرة أرطال » 
فشهد شاهدان عند الاک أن وزن قيده خسة أرطال غ بعتقه وأ بحل قيده فوزن فوجد وزنه عشرة 
أرطال » عتق المبد حل قيده » وتدينا أنه ما عتق بالشرط الذى 5 اک بعتقه به . وهل يازم الشاهدين 
مان قيمته ؟ فيه وجمان : 
أحدما : أنه يازمهما مانا » لأن شهادتهما السكاذية سيب عتقه وإتلافه فضمناه كالشهادة للرجوع 
عنها » ولأن عتقه حصل بحم الحا < البى على الشهادة السكاذبة » فأشبه السك بالشهادة التى برجءان عنها» 
وهذا قول أنى حنيفة . 
والثالى : لا معان عامها”' “وهو قول ألى بوسف وعمدء لأن عتقه لم يحصل باک المونى على شوادنهماء 
وكا حصل بحل قيده ولم بشهدا به » فوجب أن لا يضمنا کا لو ل يح الاک . 
A119‏ (فصل) 
وإن قال لعبده » أنت حر متى شت ء لم يعتق حتی يشاء بالقول » فتى شاه عةى » سواء كان على الفور 
أو التراخى . وإن قال : أنث حر إن شئت » فكذلك . ويحتمل أن يقف ذلك على الجاس »2 لأن ذلك 
بمعزلة التخيير . ولو قال لاعرأته : اختارى نفسك لم يكن لها الاختيار إلا على الفور » فإن تراخى ذلك بطل 
خيارها » كذا تعليقه بالمشيئة من غير أن يقرنه بزمن يدل على القراخى » وإن قال : أت حر كيف شت » 
1 (١)فى‏ نين الى (الاشمان عليها ) طبءة رشيد ۱۲ / ۲۹٤‏ والفق ۳۷۷/۹ والصواب ( لا مان عليهما ) 
کا فی السرح الكبير ۲۷٤/۱۲‏ (ف) ٠‏ 


كناب المت وعم 


احتمل أن بمتق فى الال » وهو قول ألى حنينة » لأ نكيف لا تقتضى شرط] ولا وقتاً ولا کا » فلا 
تقتضى لوقيف العتى . وإعا هى صفة لاحال فتقتغى وقوع الحرية على أى حال شاء » ويحثءل أن لا يعتق 
حتى بشاء » وهو قول أنى بوسف وعد » لأن الشبثة تقتغى اعخيار » فتقضى أن لا يعتق قبل اختياره » کا 
لو قال : أنت حر متی شثت » لأن كيف تعطى ما تعطى متى وأى » د کھا حکمما . 

وقد ذكر أبو الخطاب فى الطلاق أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق متى شت وكيف شت وحيث شقت» 
0 تطاق حت تشاءء فيحىء ها هنا مثله . 

۸7٦‏ (فصل) 

وتمليق التق على أداء شىء ينقسس ثلاثة أقسام : 

أحدها : تعليقه على صفة محضة » كقوله إن أديت إلى" ألف فأنت حر » فهذه صفة لازمة لا سبيل 
إلى إبطالهاء لأنه ألزمها نفسه طوعا ل علاك إبطالها » كا لو قال : إن دخات الدار فأنت حر . ولو انق 
السيد والعبد على إبطالها لم تبطل بذلاك » ولو أبرأه السيد من الألف لم يمت بذلا ول يبطل الشرط » لأنه 
لا حق له فى ذمته يبرئه منه » وإنماهو تعايق على شرط عض . وإن مات السيد اتفسخت الصفة » لأن 
ملکه زال عنه فلا ینفذ عتقه فى ملاك غيره . و إن زال ملکه ببدم أو هبة زالت الصفة » فإن عاد إلى ملسكه 
عاد كا ذكرنا فيا قبل . ومتى وجدت الصفة عتق ولم حتج إلى جديد إعتاق من جبة السيد » لأنه إزالة مك 
معاق على صفة وهو قابل لاتعايق فيوجد بوجود الصفة كالطلاق . وما يكسبه العبد قبل وجود الشرط فمو 
لسيده » لأنه لم بوجد عقد بنع کون کسه لسیده» إلا أن ما يأخذه اليد منه حسبه من الأان التى أداهاءفإذا 
كلأداؤها عثق وما فضل فى يده اسیده وإن كان المعاق عنقه أمّة فوادت لم بتبمها ولدها فى أحد الوجهين » 
لأا أمّة قن » فأشبه مالو قال : إن دخلت الدار فأنت حرة » ولا جب عليها قيمة نفسهاء لأنه عتق مرن 
السيد بصفة فأشبه مالو بار عتقها . ولايمتق حتى بؤدى الألف يكاها . 

وذكر القاضى أن من أصلنا أن المتق المعاق بصفة بوجد بوجود إعضها » كا لو قال : أنت حر إن 
أ كلت رغيفا فأ كل بعضه » وهذا لايصح لوجوه : 

أحدعا : أن أداء الألف شرط العئق » وشر وط الأحكام يعتبر وجودها كالما لنبوت الأحكام وتلق 
بانتفائها » بدليل سائر شر وط الأحكام . 

الثانى : أنه إذا علقه على وصف ذى عدد » فالعدد وصف ف الشرط . ومتى عاق الم على شرط ذى 
وصف لايثبت مالم نوجد الصفة » كا لو قال امبده: إن خرجت عاريا فأئت حر » فرج لاب لايمتق » 
فكذلك المدد . 


۳۴۳۹ المفى 


الثالث : أنه متى كان فى اللفظ مايدل على الكل لم حنث بفعل البعض » وكذلك لو حلف لاصليت 
صلاة لم يحنث حتى يفرغ ما بسمى صلاة » ولو حلف لاصعت صياما لم بحنث حتى يصوم يوما . ولو قال 
لامرأته : إن حضت حيضة فأنت طالق ل نطق حتى تطهر من الميضة . وقد ذكر القاضى هذه الساءئل 
ونظائرها» وذ كر الألف هاهنا يدل على إرادته أداء الألف كاملة . 

اراب : أننا لانم هذا الأصل الذى ادعاه »وأنه إذا قال له : أنت حر إن أ كلت رغيناً ل( يمتق بأ كل 
بعضه » وإكا إذا حلف لابفملشيئ ففمل مضه حدث فى رواية فى موضع تحمل إرادة البعض ويتذاوله اللفظ » 
عن حاف لابصلى فشرع فى الصلاة > أولايصوم فشرع فى الصوم » أولا يشرب ماء هذا الإناء فشرب 
بعضه » وتحو هذاء لأن الشارع فى الصلاء والصيام قد صلى وصام ذلك الجزء الذى شرع فيه » والقدر الذى 
شر به من الإناء هو ماء الإذاء » وقرينة حاله تقتضى النع من الكل » فتقتضى الامتناع من الكل »؛ ومتى 
فعل البعض فا امتنع من الكل » فحنث لذلاك. 

ولو حلف على فمل شىء لم يبرأ إلا بفمل الججيع . وفىمألتنا تعاوق الحرية على أداء الألف بقةضى وجود 
أدائهاء فلايئبت الک للملق علیما دون أدائم! »كن حاف لیؤدین ألا لم بيرأ حتی يؤديها . 

الخامس : أن موضوع الشرط فى السكتاب والسنة وأحكام الشريعة على أنه لايثبت الشروط بدون 
شرطه » فإن النبى صلی الله عليه وسل قال « من قال لاإله"؟ إلااه دخل الجنة » فلو قال بعضها مقتصراً عليه 
لم يستحق إلا المقوبة . وقال « من أحيا9© أرضاً ميتة فی له » فلو شرع فى الإحياء لم تسكن له . ولو 
فال فى المسابقة : من سبق إلى حمس إصابات فهو سابق » فسبق إلى أريم لم يكن سابقاً . ولو قال : من رد 
ضالتى فله دينار فشرع فى ردها لم يستحق شيا . فكيف يخالف موضوعات الشرع والاغة بغير دليل . وإعا 
الذى جاء عن أحمد فى الأيكان فيمن حلف لايفمل شيئاً ففءل بعضه بحنث » لأن اليين على الترك يقعصد بها المنع 
فنزلت منزلة الهبى » والمهى عن فمل شىء يققفى المنع من بعضه مخلاف تعلق امشروط على الشرط » 
وال أعل. 

القسم الثانى : صفة جمعت معاوضة وصفة » وا مغلب فيها حك الماوضة وهى السكتابة الصحيحة » فهى 
مساوية لاصفة الحضة فى العتق بوجودها » وأنه لاحب عليه قيمة نفسه » وأن الولاء لسيده » وتخالفها فى أنه 


او أبرأء السيد من الال برىء منه وعتق » لأن ذمته مشذولة به فبرىء منه بإإرائه كثمن المبيع » ولابنفسخ 


٠ من قال ولا إله إلاإله علماً دخل الجنة » أخرجه الزار عن أبى سعيد (ف)‎ )١( 


0( أخرجه أحمد وأو داود والترمذى عن سعيد بن زيد (ف) 5 


كتاب العتق خف 


عوت السيد ولابيم الكانب ولاهبته » لأنه عقد معاوضة لازم أشبه البيع » وما كسبه قبل الأداء فهو له » 
ومافضل فى يده بعد الأداء فهو له » وود المكاتبة الذين ولدنهم فى الكتابة يعتتون بعتقها . 

القسم الثالث : صفة فما معاوضة » والغاب فيها حكر الصفة » وهى السكتابة الفاسدة حو السكتابة على 
مجهول » أو جم واحد » أو مع إخلال شرط من شروط السكتابة » فتساوى الصفة الحضة والكتابة فى أنه 
لايق بالأداء » لأنه عتق معاق علىشرط » ولاتازمه قيمة نفسه » ولاببطل يحتون المكاتب ولاا لحر عايه» 
لأن الجر لارق لاعنع صحة كتابته » فلايقتضى حدوثه إبطاها . وإن أدى حال جنونه عتق » لأن 
الصفة وجدت . 

وقال أبو بكر : لا يءتق بذللك » ويفارقهما فى أن للسيد فسخها ورفمما ء لأنها فاسدة » والفاسد بشرع 
رفعه وإزالته » ويفارق السكتابة الصحيحة فى ألا تبطل يموت السيد وجنونه والهجر عليه لسفه » لأنه عقد 
جائز من جهته » فبطل بهذه الأمور كالوكالة والضاربة . وقد قال أحمد : إذا وسوس فمو مزل الوت » 
وهذا قول القاضی . وقال أنو بكر : لا تبطل بشیء من ذلك ء لأنه عقد كتابة فلم يبطل بذلك كالصحيحة . 
وتفارق الصغة الحضة فى أن كسب العبد قبل الأداء له » وما فضل فى يده بعد الأداء فهو له دون سيده » 
ويتبع السكاتبة ولدها جلا لها على السكتانة الصحيحة فى أحد الوجهين فيهما » وفى الآخر لا يستحق كسيه 
ولا يتبع الكاتبة ولدها » لأن التق حصل بالصفة لا بالسكتابة . وأما الكتابة بمحرم كلجر واتكتزير فقال 
القاضى : هى كتابة فاسدة حكنها حك ما ذكرنا ويءتق فيها بالأداء . وقال أبو بكر : لا يمتق فيها بالأداء» 
وهو ظاهر كلام أحمد فى رواة لليموتى إذا كأتبه كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عايه عتق مالم تسكن 
الكتاية عرمة . وبنبنى أن يقال : إن عق المتق على أداء الحرم عدق به كا لو عاق المتق على السرقة 
وشرب اٹم . وإن قال : كاتبتك على خر لم يمت بأدائه كقول أبى بكر ء والله أعلم . 

NIY‏ (فسل) 

وإذا قال لعبده : أنت حر وعايك آلف › عتق ولا شىء عليه » لأنه أعتقه بذير شرط وجعل عليه 
عوضا لم يقبله فيعتق ولم يازمه الألف » هكذا ذكر التأخرون من أسحابنا . ونقل جعفرين عمد قال : ممت 
أبا عبد الله قيل له : إذا قال : أنت حر وعايك ألن درم ؟أقال : جيد » قيل له : فإن لم برض العبد ؟ قال : 
لايءتق إا قاله له على أن بؤدى إليه ألف درم فإن لم بؤد فلا شىء . وإن قال : أنت حر على ألف » 
فكذلك فى إحدى الروايتين لأن ( على ) ليست من أدوات الشرط ولا البدل فأشبه قوله وعليك ألف . 

والثانية : إن قبل العبد عتق وازمته الألف » وإن لم يقبل لم بعتت » وهذا قول مالك والشافى 

( م۳٤‏ -الغى اج ` 


مم الغنى 


وآ حنيفة» لأنه أعتقه بموض فل يعتق بدون قبواه ¢ کا لو قال : أنت حر بألف » وهذء الرواية أصح » 
لأن ( على ) نستعمل لاشرط والعوض . قال الله تءالى ( َال له موس ى هَل أتبمك عل أن علي ما عت 
مدا )"2 وقال تمالی ( ہل جل لاه 2 رجا مل أن 2 ع 1152© وو فالا كاذ 

زوجتنك ابنتى فلانة على صداق -هسمائة درم › فقال الآخر : قبات ¢ صح النسكاح وثبت الصداق 8 وقال 
النقهاء : إذا تزوجها على ألف لا وألف لأبيهاء كان ذلك جائزاً , فأما إذا قال : أعتقتك على أن تخدمنى 
سنة فقبل » ففيها روايتان كالتى قباما » وقيل : إن لم يقبل العبد لم يعتق رواية واحدة . فعلى هذا إذا قبل 
العبدعتق فى الال ولزمته خدمته سنة» فإن مات السيد قبل كال السفة رجع على العبد بقيمة مابقى من الخدمة 
مهذا . وقال الشافى وقال أو حنيفة : تفسط قيمة المبد على خدمة السنة فيقسط منها بقدر ما مغى ويرجم 
عليه ما بق من قيمقه . 

ولنا : أن المتق عقد لا بلحقه الفسخ » فإذا تمذر فيه اسنيفاء الموض رجم إلى قيءته كانفلم فى النسكاح 
والصلح فى دم المد . وإن قال : أنت حر على أن تمطينى ألا » فالصحيح أنه لا يعتق حت يقبل » فإذا قبل 
عتق ولزمه الألف ٠‏ وإن قال : أنت حر بألف لم يمتق حتى يقبل فيعتق ويازمه ألف . 

كت”م (نصل) 

وإذا علق عتق أمته بصغة وهى حامل » تبعها ولدها فى ذلك » لأنه كعضو من أعضائها » فإن وضمته 
قبل وجود الصفة ثم وجدث الصفة عتتق » لأنه تام فى الصفة » فأشبه ما لو كان فى الصفة » فأشبه مالو 
كان فى البطن . و إن كانت حائلا حين التعارق ثم وجدت الصفة وهى حامل عتقت هى وحملها » لأن التق 
وجد فيها وهی حامل فتبعهاولدها كااتجز . وإن حمات عد التعايق وولدت قبل وجود الصفة ثم وجدث 
بعد ذلاك بعتق الولد » لأن الصفة ل تد تتعاق به لا فى حال التعاق ولا فى حال المتق :وفيه وجآ ر أنه يتبعها 
فى العتق قياساً على ولدالمدبرة ٠‏ وإن بطلت الصفة ببيع أو موت لم يمت الولد » لأنه إا يبيعها فى المتق 
لا فىالصفة » فإذا لم نوجد فيها لم يوجد فيه مخلاف ولد المدبرة فإنه تبمها فى التدبير » فإذا بطل فيا بق فيه . 

۸37۹ وسات 

قال ( وإذا أسادت أم ولد النصرانى منع من غشهامها والتلزذ بها وأجير على نفقتها » فإن أسلم حلت 4 » 

وإذا مات عتقت ) . 


هذه للسألة يخر شرحما إلى باب عتق أمبات الأولاد » فإنه أليق بها. 


١‏ ) سورة الكيف آية .د (؟) سورة الكيف آية وه 


كتاب العقق وعم 


ف اة 
قال ل( و إذا قال لأمته : أول واد تلدينه فهو حر » فولدت انين أقرع بولهما » فن أصابته القرعة فهو 
حر إذا أشكل أولها خروجا 4 . 
إا كان کذات لأن أحدما استحق العتق ول يهل بمينه » فوجب إخراجه بالقرعة » كا لوقال لمبيده : 
أحدم حر . وقد سبق الفول فى هذه المسألة » فأما إن عل أولها خروجا فهو الحر و<ده » وهذا قول مالك 
والثورى وأ هاش والشافى وابن النذر » وقال اسن والشمى وقتادة : إذا بوادت ولدين فى بعان 
فيما حران . 
ولذا : أنه إما أعتق الاأول ؛ والذى خرج أولا هو أول المواودن اخس الءتق به كا لو لولدلمما 
فى بطنيتك . 
۸۷1 (فصل) 
فإن ولات الأول ميا والثانى حي » فذ كر الشريف أنه يمتق الى منهما» وبه قال أبو حنيفة . 
وقال أبو يوسف وعمد والشافمى : لا بءئق واحد مما وهو الصحيبح إن شاء الله تعالى » لان شرط المتق 
إما وجد فى الميت وليس بحل للعتق فانحات المين به » ونما قافا ۽ إن شرط المقق إا وجد فيه لاأنه أول 
ولد » بدايل أنه لو قال لاأمته : إذا ولدت واد فأنت حرة فوادت ولد ميا عتقت . 
ووجه الاأول أن التق يستحيل فى المي فتعاقت البين بالمى » كا لو قال : إن ذم بت ذلاثا فعبدى 
حر فضربه حي عتق » وإن ضربه ميقا لم بعتق ء ولا نه علوم من طريق العادة أنه قصد عقد ينه على ولد 
يصح العتق فيه وهو أن يكون حا فقصير الحياة مشروطة قيه » فكأنه قال : أول ولد تلديته حيا 
فهو حر . 
NWY‏ (نصسلل) 
ون قال لاه : كل واد :لدينه فهو حر » عقق كل ولد ولدته فى قول جمهور العلماء » مهم مالك 
والشافى والاوزاعى والايث والثورى . قال ابن المنذر : ولا أحنظ عن غيرم خلافهم » فإن باع الأمَة ثم 
ولدت لم يمتق ولدهاء لاأنها ولدتهم بعد زوال ملكه . 
NWT‏ (نفسسل) 
فإن قال : أول غلام ام لسكه فهو حر » انبنى ذلك على العئق قبل اللاك » وفيه روابتان ء فإن قانا : 
بصح مث أول من يملكه ‏ إن ملك اثنين عت أحدها بالقرعة فى تياس قول أحد » فإنه قال فى رواية 
مهنا : إذا دل : أول »ن يعم ءن عبرا ى فهو حر » فطاع اثنان أو جيعهم فإنه يقرع بيهم » ويحتمل أن 


ع الفنى 


بمتقا جميعا » لأن الأولية وجدت فهما جميعا فتثبت الحرية فيهما » كا لو قال فى المسابقة : من سبق فله عشرة 
فسبق ائنان اشث ركاف العشرة : وقال النخعى : يعتق أبما شاء . وقال أبو حذيفة : لا يعتق واحدمنهما» 
لأنه لا أول فيهماء لأن كل واحد مهما مساو للا خر» ومن شرط الأولية سبق الأول . 

ولنا : أن هذين ل يسبةم.ا غيرهما فسكانا أول كالواحد » ولیس من شرط الأول أن يأى بعده ثان» 
بدليل ما لو ملك واحداً ولم لك بعده شيا » وإذا كانت الصفة موجودة فما فإما أن يمتقا جي أو يعتق 
أحدهما وتمينه القرعة عل ماذ كرنا من قبل » وكذلك الى فيا إذا قال : أول وف تلدبنه فهو حرء 
فولدت اثنين وخرجا جميما مسأء فالحكم فما كذلك . 

AYE‏ (فس ل) 

وإن قال : آآخر عبد أملكه فهو حر » فلات عبيداً لم يحم بعئق واحد منهم حتى يموت ء لأنه ما دام 
حيا فهو محتمل أن يلك عبداً يكون هو الآخر » فإذا مات عتق آلخرم وتبينا أنه كان حرا حين ملكه 
فيدكون | كسابه 4 » وإن كانت أمّة كان أولادها أحراراً من حين ولدتهم » لأنهم أولاد حرة » وإن 
كان وطتها قمايه مهرها » لأنه وطىء حرة أجنبية » ولا حل له أن يطأها حين ملكلها حتى علك بسدها 
غيرها ء لأنه ما لم يلك بمدها غيرها فهى آآخر فى الخال » وإما يزول ذلك بلك غيرها » فوجب أن بحرم 
الوطء » وإن ملك ائنين دفعة واحدة ثم مات » kb‏ فى عتقهما كالمكم فما إذا ملك اثنين فى المسألة 
التى قبلهسا . 

ملأكم وسأة € 

قال ( وإذا قال العبد ارجل : اشترتى من سيدى بهذا الال فأعتقنى » ففمل » فتد صار حرا » وعلى 
ااشتری أن يؤدى إلى البائع مثل الذى اشتراه ينه » وولاؤه للذى اشتراہ » إلا أن يكون قال له : بمنى بهذا 
الال فيكون ااشراء والعتق باطلاء ويكون اليد قد أخذ ماله 4 . 

وججلته : أن المبد إذا دقع إلى أجنى مالا وقال : اشترنى من سيدى بهذا لال فأعتقنى » قعل » لم 
خل من أن يشريه بعين الال أو فى ذمته ثم ينقد امال » فإن اشتراه فى ذمتة فأعتقه فالشراء حح والمتق 
جائز» لأنه ملكه بالشراء فنفذ عتقه له » وعلى الشترى أداء المن الذى اشتراه به » لأنه لزمه الكن بالبييع : 
والذى دفءه إلى اليد كان ملكا له لا تحنسب له به من امن » فيبتی المْن واجبا عليه يازْمه أداه » وكان 
التق من ماله والولاء له » وبهذا قال الشافمى وان المنذر » وأما إن اشتزاه بعين الال فااشراء باطل والمتق 
غير واقع » لأنه اشترى بعين مال غيره شيا بذير إذنه » فلم يصح الشراء وم بقع المنق » لأنه أعتق ملوك 
غيره بغير إذنه » ويكون السيد قد أخذ ماله » لأن ما فى يد العبد محكوم به لسيده . 


كتاب العتق 44 


وعلى الروابة التى تقول : إن النقود لا تتعين بالتعيين فى العقود » بصح البيع والمتق » ويكون الحم 
كا لو اشتراه فى ذمته » وتحو هذا قالالنخعى وإسحاق » فإنهما قلا : الشراء والمتق جالزان » وبرد الشترى 
مثل امن من غير تقريق . 

وقال الحسن : البيع والمتق باطلان » وقال الشمى : لا يجوز ذلا ويماقب من فال من غير تفريق 
أيضاً » وقد ذ كرنا ما بققضى التفريق وفيه توسط بين الذهبين » فسكان أولى إن شاء الله تعالى . 

۸1۷٦‏ (نسصل) 

ولو کان العبد بين شريكين » فأعطى العبد أحدهما خسين ديناراً على أن يعتق نصيبه منه فأعتقه » عتق 
وسرى إلى باقيه إن كان موسراً » ورجع عليه شريكه بنصف الجسين و بنصف قيمة العبد » لأن مافى يد 
العبد بكون بين سيديه لا ينفرد ,ه أحدها » إلا أن نصيب المعتق ينفذ فيه المتق وإن كان الدوض متحت 
إذ لم يقع العتق على عينها » وإنما سمى خسين ثم دفعها إليه » وأن أوقع العتق على عينها يجب أن يرجم عل 
العبد بقيمة ما أعتقه بالدوض المستحق » ويسرى العتق إلى نصيب شريكه ٠»‏ فيرجسم بقيمته ويسكون 
الولاء المءتق . 

AYY‏ (نضصسل) 

ولو وکل أحد الشريكين شريكه فى عتق نصيبه » فقال ال وکیل : نصيبى حر » عتق وسری إلى نصيب 
شريكه » ويسكون الولاء له » وإن أءتق نصيب الوكل عتق وسرى إلى نصيبه والولاء لاموكل » وإن 
أعتق نصف العبد وم ينو شيا احتمل أن ينصرف إلى نصيبه » لأنه لا محتاج إلى نية » ونصيب شريكه 
يفتقر إلى النية وم ينو ذلك » واحتمل أن ينصرف إلى نصيب شريكه » لأنه أمره بالإعتاق فانصرف إلى 
ماأس به » ويحتمل أن ينصرف إإيهما » لأنهما تساويا فانصرف إلا » وأيهما حكنا بالق عليه شمن 
نصيب شريكه » ويحتمل أن لايضمن » لأن الوكيل إن أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب شريكه لم يضمقه » 
لأنه مأذون له فى التق وقد أمتق بالسراية فل يضمن » كن أذن له فى إتلاف ثىء فإنه لا يضمنه وإن أتافه 
بالسراية » وإذا أعتق نصهب شريكه لم يلزم شريكه الغمان » لأنه مباشر لسبب الإتلاف » فل يحب له مان 
ماتلف به» كا لو قال له أجدى : أعتق عبدك فأعتقه » واه أعل . 


e‏ لي 


ک تاب التدبير 


وممنى التدبير : تعارق عتق عبده عوته » والوفاة در الياة » يقال : دار الرجل يداير مدارة » إذا 
مات » فسمى المتق بعد اموت تدبيرا » لأنه إعتاق فى در الحياة . والأصل فيه السنة والإجماع . 

أما السئة فا روى جابر أن رجلا أعتق ماوكا له عن دار منه ٠‏ فاحتاج » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « من يشتريه منى ؟ » فباعه من ميم بن عبد الله ما اة درم ء فدفمما إليه وقال « أنت 

وأما الإجماع » فقال ابن النذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العم على أن من در عبده أو أمته 
ولم يرجع عن ذلك حتى مات . والدبر مخرج من ثاث ماله بعد قضاء دين إنكان عليه » وإنقاذ وصاياه 
إنكان وعى » وكان السيد بالا جائز الأمى أن الرية جب له أو لها . 


7 0 E: 
. اوج نه" 6 متفق عليه‎ 


A۷۸‏ اة 
قال ل( وإذا قال امبده أو أمته : أنت مدر » أو قد درتك » أو أنت حر بعد موتى فقد 
صار مدراً). 


)١ (‏ هذا الخديث رواه البخارى فى البيوع ج م ص ۱ 6١٠ل‏ والاستقراض ومن باع مال الفلس ص۹٠٠‏ 
ومن رد أمر المفيه ص ٠١١‏ ودع لا در ص ۱٩۲‏ ورواه فى كفارة الأعان ج ۸ص 14 ١412‏ ورواه في 
الإكرامج به ص ٢۷‏ وفى الأحسكام ج ٩‏ ص ٩۱‏ 

كذلك رواه مس فى الزکاۃ باب الابتداء فی النفقة بالاس ج ۲ ص ۹۲ » موه كتاب الأعان ج م 
ص ۱۲۸۹ وأبو داود فى العتق ج ؟ ص ممم والترمذى فى البيوع ج و ص ۲۳۰١‏ والنسائی في الزكاة ج ه ص ۷١‏ 
وفى الیوع ج ۷ ص 7.4 وفى القضاء ج ۸ ص ۲٤۹‏ وف ابن ماجة فى العتق ج ؟ ص ٠١8‏ 

واسم الرجل کا فى مسلم وأبى داود والنسائی ( أبو مذ كور ) من بنى عذرة أنصارى واسم الغلام ( يعقرب ) 
عبد قبطى ٠‏ 

واسم للشترى (نيم بن عبد الله ) العدوى. 

وعنه ( ماعائة درم ) طل الصسيح وفى روابة لى داود سبعيائة أو تسعيائه ولیس فى رواياته أفظ م أنتأحوج 
منه» والوارد « أبدأ بنفسك فتصدق علا فإن فضل شىء فلاأهلك ع فى ملم ؛ ووه في كتب السنة الأخرى» 

وقد باعه النى صلى الله عليه وسم فى حياة انی دبره کا تفيده الروايات عدا رواية الترمذى هپا أنه باعه 
عد وفاته . 

وسيب عه کا تفيده الروابات أن الرجل كان مديناً ناج فهو أحق بثمنه . (ف) 


تاب التدبير rer‏ 


وجلة ذلاك أنه إذا علق صريح العتق بالوت » نقال : أنت حر » أو محرر » أو عتيق » أو معتق بعد 
موتى » صار مدر بلا خلاف نملله » وأما إن قال : أنث مدر » أو قد دبرتك » فإنه يصير مدبراً بنفس 
الافظ من غير افتقار إلى نية ؛ وهذا منصوص الشافى . 

وقال بعض أصحابه : فيه قول آآخر أنه ليس بصريح فى التدبير » ويفتقر إلى النية » لأمهما افظان لم بكثر 
استم اها فافتقرا إلى الي ة كالكنايات . 

ولنا : أنهما نفظان وضما لهذا العقد فل يفتقر إلى النيةكالبيع » ويفارق الكنايات » فإها غير موضوعة 
له » ويشاركها فيه غيرها » فافتقرت إلى النية للتعيين ويرجح أحد الحتملين مخلاف الوضوع . 

۸14۹ (فصسل) 

ويعتق للدبر بعد الوت من ثلث الال فى قول أ كثر أهل العلم . يروى ذلك عن على وابن عمر » وبه 
قال شر يبح وابن سيرين والحسن وسعيد بن اسوب وعر بن عبد المزبز ومكحول والزهرى وقتادة وحماد 
ومالك وأعل الدينة والثورى وأهل العران والشافمى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى » وروى عن 
ان مسعود ومسيروق ومجاهد والنشعى وسعيد بن جبير أنه يعتق من رأس الال » لأنه عتق » فينفذ من رأس 
الا لكالمتق فى الصحة وعتق أم الول . 

ولنا : أنه تبرع بعد الوت » فسكان من الثاث كالوصية » ويفارق العتق فى المحة » فإنه لم يتعلق به 
حق غير المعتتی فينفذ فى اجيم كاطية للنجزة . 

وقد نقل حنبل عن أحدد أنه يعقق من رأس امال ولیس" عايها عل . قال أبو بكر : هذا قول قد م 
رجع عنه أحمد إلى ما نقله الجباعة . 

8 (فصلل) 

و إن اجثمم العتق فى امرض والتدبير قدم المتق » لأنه أسبق » وإن اجتمع التديير والوصية بالمتق 
تساويا » لأنبما جيم عتق بعد الوت » ومحتمل أن يقدم التدبير » لأن الحرية تقع فيه عند لاوت ؛ والوصية 
:قف على الإعتاق بعده . 

۸۸1 (فصسسل) 

و جوز التدبير مطاتا ومقيداً . 

فالمطاق تعاوق العتق بالموت من غير شرط آخر » كقوله : أنت حر بعد مولى . 

والقيد ضربان : 


)١(‏ أى لا يعمل بهذه الرواية ولا يفق بها (ف). 


t4‏ الفنى 


.س 


أحدها : خاص » نحو أن يقول : إن مت من مرضى هذا أو سفرى هذا أو فى بلرى هذا أو عامى هذا 
فأنت حر » فهذا جائز على ما فال » إن مات على الصفة التى شرطها عتق العبد » وإلا ل يدق . 

وقال مهنا : سألت أحمد عمن قال اميده ؛ أنت حر مدبر اليوم ؟ قال : يكون مدبرا ذلك اليوم » فإن 
مات ذاك اليوم صار حرأء يهى إذا مات للولى. 

الضرب النانى : أن يعاق القدبير على صفة » مثل أن يقول : إن دخات الدار » أو إن تدم زيد» أو إن 
شف الله مربضی » فأنت حر مدبر » أو فأنت حر بعد موتى » فهذا لا يصير مدر فى المال » لأنه عاق 
التدبير على شرط » وإذا وجد صار مدبر؟ وعتق بوت سيده . وإن لم بوجد الشرط فى حياة السيد ووجد 
بعد موته لم يمتق » لأن إطلافى الشرط فى حياة السيد يقتضى وجوده فى الحياة » بدليل مالو لم عاق عليه ميا 
منج . فقال : إذا دخات الدار فأنت حر فدخلما بعد موته لم يمتق » وكا لو قال لوكيله : بع عبدى » 
فات الوكل قبل یمه بطات وكالته . 

ولأن الدبر من عاق عتقه بالوث » وهذا قبل الوت لم يكن مدير وبعد الوت لاکن حدوث 
التدبير . 

وإن قال : إن دخات الدار بعد موتى فأنت حر » فذكر أبو الخطاب فيها روايتين : 

إحداها : لايعتق » وهو قياس النصوص عنه فى قوله أنث حر بعد موتى بيوم أو شهر ٠‏ فإنه 
قال : لا يمتق » لأنه عاق المت بصفة توجدفى ملك غيره » فل يءتق كالو قال : إن دخات الدار بعد بيمى 
إياك فأنت حرء ولأنه إعتاق له بعد قرار ملك غيره عليه فلم يعتق كالنجز . 

والثائية : يعتق » وهو الذى ذ كره القاضى » وهومذهبالشافعى » لأنه مرح بذلك لخم لعليه » 
كا لو ومى بإعتاقه » وكا لو وصى ببيع سامة ويتصدق بشما . وبفارق التصرف بعد البيسع » فإن 
الله تعالى جمل الإنسان التصرف بعد موته فى ثائه مخلاف ما بعد البيسم . والأول أصح إن شاء الله 
تعالى. ويفارق الوصية بالق وبيسع السامة » لأن الملك لاي تقر لاورثة فيه » ولا يملكون التصرف فيه 
مخلاف مسألتنا . 

وقوطم : حصل له التصرف فى ثلئه . 

قلنا : إما يتصرف فيه تصرقاً يثبت عقيب مواله » ونع انتقاله إلى الوارث . وإن #بث للوارث فهو 
ثبوت غير مسئقر » وقد قيل : يسكون مراعى » فإذا قبل الموصى له تبينا أن الملك كان له من حين اموت » 
و إن ل يقبل تبينا أنه کان لاوارث. 

فعلى قولنا لا بعت بالدخول بعد الوت لاوارث التصمرف فيه كيف شاء»ومن صحح هذا الشرط احتمل 


كتاب الد یر rio‏ 


أن متم الوارث من التدسرف فى رقبته » لأنه يستحق المتق » فأشبه الومى بعتقه » واحتمل أن لا يعنمه » 
لأنه عاق عتته على صغة غير الوت » فلم يمنع من التصرف فيه » كا لو قال لميده : إن دخلت الدار فأنت 
حر » فأما كسبه قبل عتقه فهو للوارث » لأن اللك فيه مستقر قبل وجود الشرط » کا لو كان الوارث هو 
الذى عاق عتقه . 
NAY‏ (نصل) 

فإن قال : أنت حر بعد مولى بشهر » أوقال : بيوم فال أحد فى رواية مهنا : لايمتق ولا تسح هذه 
المفة . وقال أيضًا : سألت أحمد عن رجل قال امبده : أنت حر بعد موی بشم بأاف درم » فقال : هذا 
كله لابکون شیا بعد مونه » وهذا اختيار أبى بكر . رذ كر القاضیان ابن أبى موسی وأبو يدلى فيها رواية 
أخرى أنه يمتق إذا وجدت‌الصفتان الوت ومغى المدةالمذ كورة » وبهذا قال الثورى وأبوبوسف وإسحاق» 
ووجه الروايتين ماتقدم . 

وقال أصحاب الرأى : لا يعتق حتى يءتته الوارث . وعلى قول من قال يمدق يكون قبل اموت ملكا 
للوارث وكدبه له كأم الواد واللدبر فى حياة السيد » وإنكان أمة فولدت قبل وجود الصفة فولدها يتبعها 
فى التدبير ويءتق بوجود الصفة كا تعتق هى . 

ىتم (نصسل) 

إذاقال لعبسده : إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتى » فقرأ القرآرف جيمه صار مدبراً » وإن 
قرأبمضه لم يصر مدبر؟ . وإن قال : إذا قرات قرآ ٤‏ فأنت حر بد مولى . فقرأ بض الفرآن 
صار مدبراً » لأنه فى الأولى عرفه بالألف واللام القتضية للاستفراق فماد إلى جميمه . وهاها نكره 
فانتغى بعضه . 

فإن قبل : فقد قال الله تمالى : ( كَإدَا قرت اله أن فَاسَعَمذٌ باشو ون الشيطان ارج 2 
وقال : (وإدا أت لكر أن جملا بيتك ومين االذرن لا بۇ مثو ن بلا خر ججابا میور ) 
ول رد جیعه . 

قلنا : قضية اللذظ تتناول جيعه » لأن الألف واللام للاستغراق » و |٤|‏ حمل على بمضه بدليلء فلا تحمل 
على البعضف غيرةك الموضع بغير دليل »> ولأن قرينة الحالتقتضىقراءة جميعه » لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه 
فى قراءة الفرآن بتعليق الحرية به ومجازاته علىقراءته بالحرية » والظاهر أنه لايمازى بهذا الأمر الكثير 
ولا برغب به إلا فما بش . أماقراءته آبة أو أبتين فلا . 


)١(‏ سورة النمل آية ٩۸‏ () سورة الإسراء آية مغ 
(م ٤٤‏ انى = ١١+‏ ) 


4 الثنى 


NAE‏ (فسل) 
فإبث قال لعبده : إن شئت فأنت حر بعد موی » أو إذا شت » أو متى شئت »أو أى وقث شت 
فأنث حر بعد مولى ذهو تدبير بصفة » فُتى شاء فى <ياة سيده صار مدبراً يعتق بمو تسيده ؛ کا لو قال : إن 
دخات الدار فأنت حر بعد مونى » فدخلها فى حياته . وإن مات السيد قبل مشيثته بطلت الصفة » كا لو مات 
فى المسألة الأخرى قبل دخول الدار . و إن قال متى شدت بعد موی فأنت حر » أوأى وقت شت بعدموتی 
فأنث حر » فهذا تعليق لامتق على صفة بعد الموت » وقد ذكرنا أنه لايصح » وأن قول الفاضى صحته . فءلى 
قوله يكون ذلك على التراخی » فتی شاء بمد موت سيده عقق وما كان له من كسب قبل مشيئته فهو لورثة 

سيده » لأنفعيد قبل ذلك لاف الموصى به » فإن فى كسبه قبل القبول وجبين : 

أحدها : أنه يكون للمومى له » لأننا تبينا أنه ملسكه من حين الموت » وهاهنا لايثبت الملك قبل المشيئة 
وجبا واحداً لأنه عتق معلق على شرط » فلا بثبت المتق قبل الشرط وجما واحداً . وذكر القاضى فى 
قوله : إذا شت أو إن شثت فأنت حر بعد مونى أنه على الفور » فإن شاء فى الجلس صار مدير » وإن 
تراخت الشيئة عن الجاس بطات ول يصر مدير بالشيئة بعده » بناء على قوله : اختارى نفسسك ٠»‏ فإن 
الاختيار يقف على الجاس وهذا فى معناه . وإن آل : إن شثت بعسد مولى » أو إذا شت بعد مونى فأنت 
حر » كان على الفور أيضًا » فتى شاءعقيب موت سيده » أو فى الجلس صار حرا . وإن تراخت مشيئته عن 
الجلس لم تثبت فيه حرية . وقد ذ كر ف الطلاق أنه إذا قال : أنت طالق إن شثت وشاء أبوك » فشاءامماء 
وقع الطلاق » سواء شاءا علىالفور أوالئرالمى » أوشاء أحدها على النور والآخر على الئراخى » وهذامئكه » 
فيخرج فى كل مسألة مثل ما ذ كر فى الأخرى . 

NA‏ (فصطل) 
إذا قال امبده : إذا مت فأنت حر أو لا؟ أو قال : فأنت حر ؟ أو لست بحر ؟ لميمر مدرا » 
لأنه استفهام ولم بقطع بالمئق » فأشبه مالو قال ازوجته : أنت طالق أولا ؟ وقد ذ كرنا ذلك 

فى الطأسلاق . 
NA“‏ ( فصل ) 
وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم یسر التدبير إلى نصيب شريكه » موسر كان أو ممسرا » 
وذ كر أبو الخطاب وجرا أنه يسرى تدبيره إذا كان موسر » ويقوم عليه نصيب شريكه » وهو قول 
ألى حنيفة » لأنه استتحق العتق موت سيده » فسرى ذلك فيه كالاستيلاد . ولشافمى قولانكالمذهبين . 


کتاب‌القد, یر iV‏ 


ولنا : أنه تليق للمتق بصفة فل يسر كتعليقهيدخول الدار » ويفارق الاستيلاد » فإنه 7 كدء ولهذايمئق 
من جوع الال ء ولو قتلت سيدها لم يبطل حك استيلادها ولا جوز ببعها » والدبر مخلاف ذلاك » فعلى هذا 
إذا مات الدبر عت نصيبه إن خرج من الثلث » وهل يسرى إلى نصيب شريكه إن كان مورآ ؟ فيه 
روايتان ذكرها الحرق فى غير هذا الوضم » وإن أعتق‌الشريك نصيبه قبل موت المدبر وهو موسر ءتق 
وسرى إلى نصيب الدر . 
وذكر القاضى وأبو الخطاب فيها وجهين . ولاشافمى فبها قولان : 
أحدها : كتوليا . 
والثانى : لايسرى عتقه » وهو قول ألى حديفة » لأن المدير قد استحق الولاء على العبد مسوته فم يكن 
للاخر إبطاله . 
ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق5 سر كا له عبد فسكان له مايياخ قيمة العبد قوم عليهقيمة 
الال وأغطى شر کاو حصّصَهم » وإلافقد عق منه مأعمق ”2 » ولأنه ذا سرى إلى إبطال الاك اذى 
هو آ كد من الولاء فالولاء أولى » وما ذكروه لاأصل له > ويبطل با إذا علق عتق نصيبه بصفة . 
AAV‏ (فصل) 
وإن دبر كل واحد منْهما نصيبه » فات أحدها عتق نصيبه وبقى نصيب الآخر على ال دبير إن لم يف 
لثة بقيمة حصة شريكه » و إن کان بنى به فول يسرى العقق إايه ؟ على روابتين » وإن قال كل واحد منهما 
إذا معنا فأنت حر » فقال أبو بكر : قال أ-مد : إذا مات أحدها فنصيبه حر . وظاهر هذا أن أحمدجمل هذا 
اللفظ تدبيراً من كل واحد مهما لنصيبه ومءتاء إذا مات كل واحد منا فنصيه حر » فإنه قابل الجلة باج 
فيرف إلى مقابلة البءض بالبعض » كقوله ركب الناس دوابهم » ولبسوا ثيابهم » وأخذوا رماحهم »يريد 
ابس كل إنسان ثوبه » وركب دابته » وأخذ رمحه . وكذلك إن قال : أعتةوا عبيدم ؛ كآن معنا أعتق كل 
وأحد عيذه . 
وقال القاضى : هذا تمليقلاحرية بموتهما جميما » و إما قال أحمد : يعت نصيبه بناء على أن وجود بعض 
الصفة يقوم مقام جميعها » ولا يصح هذا » لأنه لو كانت هذه العلة لمتق المد كلهلوجود بء ض صفة كل واحد 
منوماء ولأننا قد أبطلنا هذا القول بماذ كرنا من قبل . ومقتغى قول القاضى أن لايعتقشىء منه قبلمومهما 


جيم . 


١ (‏ ) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة عن ابن عمر (ف)۔ 


۳A‏ الذى 


و إن قا لكل واحد منها : أردت أن المبد حر بعد آخرنا موتا » انى هذا على تعليق الرية على صفة 
توجد بعد الوث . وقد ذ كرنا الخلاف فى ذلك » فإن قلنا : جوازذات عتق بعد موت الآخر منها عامبما 
جميعا » وإن قانا : لايصح ذلك » عتق نصيب الآخر مهما بالقدبير » وفى مسرايته إلى باقيه إن كان ثشه محتمل 
ذلك روايتان . 

و إن قال كل واحد مهما : إذا مت قبل شريكى فنصیې له » فإذا مات نهو حرء وإنمت بمدءنتصبى 
حر » فقد وص ىكل واحد مهما للآخرء فإذا مات أحدها صار المبدكله للاخرء فإذا مات عتق كله عليه 
وصار ولاؤ هکله له إن قلنا : لايصح تميق العتق على صفة ,د الموت » وإن قلنا : يصح »عتق عليهما » 
وولاؤه بينهما . 


AA‏ اة 

قال لإ وله بیعه فى الدّين ) . 

ظاهر كلام الخرق أنه لابباع فى الدّين » وقد أومأ ايه أحمد . وقال مالاك : لابباع إلا فى دين يغاب 
رقبة المبد » فإذا كان اليد يساوى ألم » فسكان عايه مسمائة لم يبع المبد . وروی عن أحمد أنه قال : أنا 
أرى بیع للدبر فى الین » وإذاكان فتير؟ لاجلا شیتا رآیت أن أبيمه » لأن النبى صلی الله عليه وسل قد باع 
الدب نا عام أن صاحبه لالت شيثاً یره » باعهالنبى صل الله عليه وسلم اعم حاجته » وهذا قول إسحاق 
وألى أبوب وأبى خيثمة وقالا : إن باعه من غير حاجة أجزناه . ونقل جماعة عن أسمدجواز بع المدبر ملاتا 
ف الین وغيره مع الحاجة وعدمما . قال إسماعول بن سمید : سألت أحمد عن بيع المدبر إذا كان بالرجل حاجة 
إلى ثمنه » قال : له أن يبيعه محقاجا کان إلى ذلا أو غير محتاج ‏ وهذا هو الصحيح . 

وروى مثل هذا عن عائشة وعر بن عبد المزيز وطاوس ومجاهد وهوةولالشافمى . وكره بيعه ابن عر 
وسعيد بن ادیب والشعبى والنخمى وابن سيرين والزهرى والثوری والأوزاعى والحسن بن صالح وا حاب 
الرأى ومالك » لأن ابن عر رذى الله عنها روى أن الى صلى الله عليه وسام قال «لايياع”" المدبر ولا 
يشترى » ولأنه استدق التق يموت سيده أشبه آم الولد . 


ولنا : ماروى جابر رضى الله عنه « أن رجلا أعةقمماوكا له عن دبر فاحتاج » فقال رسول الله صلى الله 


١ (‏ )فى سنن الدارقطنى ج ع ص ٠۴۳۸‏ عن ابن عر «أث انی لى الله عليه وسلم قال : للدبر لا يباع ولا 
يوهب وهو حر من ألثلث » قال الدارقطنى : لم إسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضيف وإعا هو عن ابن عمر 


كتاب التدبير ۳ 


عليه وس : من يشتريه می ؟ فباعه من فم بن عبد الله بماماثة درم » فدفمما إليه وقال : أنت أحوج مند» 
متفق عليه . قال جابر : عبد قبطى مات عام أول فى أمارة ابن الزبير . 

وقال أبو إسحاق الجوزجانى : صصحت أحاديث بيع الدبر باستقامة العارق » وااخبر إذا ثبت استغى به 
عن غيره من رأى الناس » ولأذء عتق بصفة ثبت بقول المعتق فل عنع البيع » كا لو قال : إن دخلت الدار 
فأنت حرء ولأنه تبرع بال بعد الوت فلم ينم البيع فاليا كالوصية . قال أحمد : هم بقولونمن قال : غلای 
حر رأس الشهر فله بيعه قبل رأس الشهر » وإن قال : غداً فله بيمه اليوم » و إن قال : إذا مث » قال:لايديعه 
فالوت أ كبر من الأجل » ليس هذا قياساً » إن جاز أن يبيعه قبل رأس الشهر فله أن ببيعه قبل محىء الموت 
وم بقولون فيمن قال : إن مت من مرذى هذا فعبذى حر م مت من صن طبه ذلك فلوس بشىه » وإن قال 
إن مت فهو حر لابباع » هذا متناقض » ]٤ا‏ أصله الوصية من الثلث » فله أن بير وصيقه مادام حي » فأما 
خيرم فلم يصح عن الذى صلى الله عليه وسل » إما هو من قول ابن عر . وقال الطعاوى : هو عن ابن عر 
ولیس بمسند عن النى صلى الله عليه وسلم > ويحتمل أنه أراد بعد الموث أوعلى الاستحباب. أما أمالولد فإن 
عتقها يثبت بغير اختيار سودها ولیس بتبرع ويكون من جيم الال > ولاعكن إبطلله حال » و التد بير مخلاقه 
ووجه قول الخرق أن النى صلى الله عليه وسل إا باع المدبر عند الحاجة فلا يتجاوز به موضم الحاجة . 

4 وسلة » 

قال ¥ ولا تباع الديرة فى الدّين إلافى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله رجه الله » والروابة الأخرى 
الأمَة كالعيد ) . 

لانم هذا التفريق بين المديرة والمدبر عن غير إمامنا رجه الله » وإنما احتاط فى رواية المنم من بيعها » 
لأن فيه إباحة فرجما وتسليط مشتريها على وطمها مع وقوع الخلاف فى بيعها وحلما ء فكره الإقدام على ذلك 
مع الاختلاف فيه . والظاهر أن هذا النع منه كان على سبيل الورع لاعلى التحر.م البات » فإنه ,ا قال : 
لايتجبنى بيعيا » والصحيح جواز بيعها » فإن هائشة باعت مدبرة لما سجر مما » ولأن المدىرة فى معنى المدر» 
فما بٿ فيه كيت فا . 

۸34۰ وسة» 

قال ( فإن اشتراه بعد ذلك رجم فى التدبير 4 . 

وجماة ذلك : أن السيد إذا وير عبده »ثم باعه »لم اشتراه » عاد تدبيره » لأنه عاق عتقه بصفسة » فإذا 
باعه ثم اشتراه عادت الصفة » كا لو قل : أنت حر إندخات الدارء ثم باعه »ثم اشتراه . وذكر القاضى أن 


موع الى 


هذا مبنى على أن التدبير تعليق بصفة . وفيه روابة أخرى أنه وصية فتبعال بالبيع ولانمود » لأنهلووصى بثىء 
م باعه بطلت الوصية ولم تعد بشرائه . ومذهب الشافعى مثل هذا» إلا أن عود الصفة بعد الشراء له فيه 
قولان » والح ماقال الخرق » لأن التدبير وجد فيه التمليق بصفة فلا بزول حك التءليق بوجود مى 
الوصية فيه » بل هو جامع للا مرين وغير ممتنع وجود الحم بسيبين فيثيت حكما فيه . 

۸۹1 وساه» 

قال ( ولو دبره ثم قال : قدرجءت فی تدبيرى » أو قد أبطلته » لم ببطل » لأنه علق العتق بصفة ى 
إحدى الروايتين » والأخرى يبطل التديير 4 

اختلفت الرواية عن أحمد رحد الله فى بطلان التدبير بالرجوع فيه قولاء فال حح أنه لا بطل » لأنه 
علق العتق بصفة فلا يبطل » كا لو قال لعبده . إن دخلت الدار فأنت حر » والثانية يبطل » لأنه جعسل له 
نفسه بعد موته » فسكان ذلك وصية » لجاز الرجوع فيه بالقول »كا لو وصى له بعبد خر » وهذا قول 
الشافعى القديم . 

وقوله الجديد كالرواية الأولى » وهو الصحيح » لأنه تعليق للعتق بصفة » ولا يصح القول بأنه وصية يه 
لنفسه ء لأنه لا بلك نذه » وإنما تحصل فيه الحرية وبسقط عنه الرق » ولهذا لا تقف الخرية على قبوله ولا 
اختياره » وتتنجز عقيب الو ت كتنجيزها عقيب ساثر الشروط » ولأنه غير متام أن م.م الأمرين » فثبت 
فيه حكم التعليق فى ام تناع الرجوع وبجتءعان فى حم ول التق بالوت . 

۸1۹۲ ( قم ل( 

إذا قال السيد لمديره : إذا أدبت إلى ورئتى كذا فأنت حر » فهو رجوع عن القددبير» وينبى على 
الروايتيت » إن قلنا : له الرجوع بالقول فظاهسه أنه بطل التدبير ها هنا . وإن قلنا : ليس له الرجوع » لم 
بؤثر القول شيا »وإن دبر هکله م رجع فى نصفه صح إذا قلنا : له الرجوع فى جیعه » لاأنه لا صح آرتف 


يدبر نصفه ابتداء صح أن يرجع فى تديير نصفه » وإن غيّر التدبير فكان مطلقاً مله مقيداً صار مقيداً 

إن قانا بصبحة الرجوع فى التدبير وإلا فلا » وإن كان مقيدا فأطلقه صح على كل حال » لا"نه زيادة فلا عنم 

منها . وإذا دبر الا حرس وكانت إشارته أو كتابته معساومة صح تدبيره ويصح رجوعه إن قلنسا بصحة 

الرجوع فى التدبهر » لان إشارنه و كتابته تقوم مقام نطق الناطق فى أحكامه . وإن دبر وهو ناطق لم صار 

خرش صح رجوعه بإشارته للعلومة أو كقابته » وإن لم تفهم إشارته فلاعيرة بها لاأنه لا عم رجوعه . 
A4‏ ( نمس سل) 


و إذارهن للدبر لم بعال تديره لا تعليق لاعتق بصفة » فإن مات اليد وهورهن عتق وأ<ذ من 


كتاب الد يبر ro4‏ 


تركة سيده قيمقه فتسكون رهبا مكانه » لأن عتقه بسبب من جبة سيده » فأشسبه ما لو باشره 
بالمقق ناجزاً . 

A44‏ (فصل) 

وإن ارتد الدبر ولحق بدار المرب لم يبطل تدبيره » لان ملاك سيده باق عليه » وبصح 
تصرفه فيه بالعتق والمبة والبيع إرى كان مقدورا عليه » فإن سباه ال انون لم يعلسكوه ‏ لاأنة ملوك 
لعصوم » وبرد إلى سيده إن ملم به قبل سمه وإسنتاب» فإن تاب وإلا ققل . وإن لم يمل به حتى قسم لم 
,رد إلى سيده فى إحدى الروايتين . 

والأخرى : إن اختار سوده أخذه بالن اقدى حب به على آخذه أخذه » وإن ل تر أخذه بطل 
ندبيره » ومتى عاد إلى سيده بوجه من الوجوه عاد تدبيره » وإن لم بعد إلى سيده بطل تدييره » كا لو بیع 
وكان رقيقاً ان هو فى بده . وإن مات سيده قبل سبيه عتتق » فإن سبى بمد هذا لم يرد إلى ورثة سيده » 
لأن ملسكه زال عنه محریته فصا ركأحرار دار المرب » ولسكن يستتاب » فإن تاب وأسل صار رقي يقم 
بين الاين وإن لم يقب قل ولم يمز استرقاقه » لأنه لا يموز إقراره على كفره . وقال القاضى : لا يجوز 
استرقاقه إذا أسل » وهو قول الشاففى » لأن فى استرقاقه إبطال ولاء الس الذى أعتقه . 

ولنا: أن هذا لا ينع تله وإذهاب تنه وولائه » نلآن لايم اكه أولى » ولأن الم.اوك الذى 
م يعتقه يده ينث الللك فيه للغامين إذا لم يعرف مالدكه .مينه » ويابت فيه إذا قم قبل الل اكه » 
والمللك 7 كد من الولاء » فلآن يثبت مع الولاء وحده أولى . 

فمل هذا لو كان المدبر ذميا فلحق بدار ارب ثم مات سيده أو أعتقه » ثم قدر عليه السامون فسبوه 
ملسكوه وقوه . وعلى قول القاضى ومذهب الشافمی لابما-كونه . فإن كان سيده ذميا جاز استرةاقه فى 
قول القاضی . ولا أصحاب الشافمى فى استرقاقه وجمان : 

أحدهما : جوز » وهذا حجة عليهم » لان عصمة مال الذى ك صمة مال المسل بدليل قطع سارقه » 
سواء كان مسلا أو ذميا ووجوب ضانه وتحريم ملك ماله إذا أخذه اللكفار ثم قدر عليه المسمون فأد ركه 
صاحبه قبل القسمة . 

وقال القاضى : الفرق بينهما أن سيده هاهنا لو لت بدار المرب جاز تملكه غاز علاك ععقه 
مخلاف الس . 


قأنا + |٩|‏ جاز آم ترق »يذه أزوال ٠ه‏ .:؛ وزهاب هاكمه وهو ذمته وعهذه ) وأما إذا ارتا مدره 


or‏ الف 


5 


فإن عصمة ولاثه ثابعة بمصمة من له ولاؤه » وهو والسل فى ذلاك سواء » فإذا جاز إبطال ولاء أحدما جاز 
فى الآخر مثله . 

۸1۹4٥‏ (ضصلإل) 

فإن ارتد سيد المدر » فذ كر القاضى أن المذهب أنه يكون موقوفا » فإن عاد إلى الإسلام فالتديير 
باق يحاله » لأنا تبينا أن ملسكه لم بزل » وإن قتل أو مات على ردته لم يمدق المدير » لأنا تبينا أن ملكه 
زال ردته. 

وقال أبو بكر : قياس قول ألى عبد الله أن تدبيره يبطل بالردة » فإن عاد إلى الإسلام استأ نف القدبير. 
وقال الشائمى : التدبير باق ويعقق موت سيده » لأن تدبيره سوق ردته فو كبيعهوهبته فبل ارتداده .وهذا 
يفبنى على القول فى مال المرتد هل هو باق على ملسكه أو قد زال بردته ؟ وقد ذ كر فى باب الرتد . فأما إن 
در فى حال ردته فتدبيره مراعى » فإن عاد إلى الإسلام تبينا أن تدبيره وقم صحيحاً » وإن ققل أو مات على 
ردته تبينا أنه وقم بإطلا ولم يعتق الدبر . 

وقال ابن أبى مومى + تدبيره باطل » وهذا قول ألى بكر » لأن اللات عنده زول بالردة » وإذا اسل رد 
إليه تملسكا مستأنفاً . 

۸147 وسأة» 

قال : ل وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها يمنزللها 4 . 

وجملته : أن الولد الحادث من المدبرة بعد تد بيرها لا يخاو من حالين : 

أحدها : أن يكون موجودا حال تدبيرها » وی لم ذلك بأن تأنى به لأفل من ستة أشهر من حين 
التدبير » فهذا يدخل ممما فى التدبير بلا خلاف نمه » لأنه يمنزلة عضو من أعضائها » فإن بطل التدبير فى 
الأم لبيم أو موت أو رجوع بالقول لم يبطل فى الولد » لأنه ثبت فيه أصلا . 

الحال الثانى : أن تحمل به بعد التدبير » فهذا بتبع أمه فى التدبير » ويكون حكمه کک ما فى التق 
موت سيدها فى قول أ كثر أعل اللم . روى ذللك عن ابن مسعود وابن عمر » وه قال سعيد بن السيب 
والحسن والقاسے ومجاهد والشعبى والنشعى وعمر بن عبد المزيز والزهرى ومالك والثورى والحسن بن صالم 
وأصحاب الرأى . 

وذ كر القاضى : أن حنبلا تقل عن أحمد أن واد الدبرة عبد إذا لم يشرط الولى . قال : فظاهر هذا أنه 
لا يتبعها ولا يعتق ٤وت‏ سيدها » وهذا قول جابر بن زيد وعطاء » ولاشافمى ةولانكالمذهوين : 


آحدها : لا ينبمها » وهو اختيار المزنى » لأن عتتها معاق بصفة ثبت بقول المت وحده» فأشبهت من 


کتاب الحد بير er‏ 


علق عتقها بدخول الدار . قال جابر بن زيد : إا هو عنزلة الحائط تصدقت يه إذا مث فإن مرته لاك 
ما عشت » ولأن التدبير وصية وولد اللومى بها قبل الموت لسيدها ٠‏ 

ولنا : ما روى عن عر وابن عر وجابر أسهم قالوا : ولد المدبرة”"2 راتما ء ولم نعرف للم من الصحابة 
خالا » فكان إجماعا » ولأن الأم استحةت الربة يموت سيدها فينيمها ولدهاكأم الو » ويفارق التعليق 
بصفة فى الحواة والوصية من جمة أن الندبير آ كد من كل واحد منهماء لأنه اجتمع فيه الأمران وما وجد 
فيه سببان 7 كد ما وجد فيه أحدما » وكذلك لا تبطل الوت ولا بالرجوع عنه . فعلى هذا إن بطل التدبير 
فى الأم لممنى اختص بها من بيع أو موت أو رجوع لم يبلل فى ولدها » ويعتق بموث سيدها كالو كانت أمه 
باقية على التدبير . فإن لم ينسم الثاث لما جميعاً أفرع بيمهما فأيهما وقعت القرعة عليه عق إن احتدله الثاث » 
وإلا عتق منه بقدر الثلث . وإن فضل من الثاث بعد عتقه شىء كل من الآخر» کا لو در عبدا وأمّة مما . 
وأما الولد الذى وجد قبل التديير فلا نعل خلا فى أنه لا يتبعها» لأنه لا ينبع فى المت المنجز » ولا فى 2 
الاستيلاد » ولا فى الكتابة » فلن لا يقبع فى التدبير أولى . قال الليمونى : قلت لأحمد : ما كان من ولد 
المدرة قبل أن تدبر يتبءها ؟ قال : لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك » إنا يتبعها ما كان بعد ما ديرت . 

وقال حنبل : معت عى يقول فى الرجل يدبر الجاربة وها ولد ؟ قال : ولدها .»ها » وجمل أبو الطاب 
هذه رواية فى أن ولدها قبل التدبير يتبعها » وهذا بميد » والظاهر أن أحد لم يرد أن ولدها قبل التدبير 
ممما » وإءا أراد ولدها بمد التدبير على ما صرح به فى غير هسذه الرواية » فإن ولدها للوجود لا يتبم! فى 
عتق » ولا كتابة » ولا استيلاد » ولا بيع » ولاهبة » ولا رهن » ولا شىء من الأسباب الناقلة لامك 
فى الرقبة . 

A34۷‏ (فصلل) 

فإن علق عتق أمَته بصفة نظرنا » فإن كانت حاملا حين التعليق تيمم فيه » لأنه كمضو من أعضائها » 
وإن كانت حاملا حين وجود الصنة عتق ممما لذللك . وإن مات بعد الةم ليتق وولدت قبل وجود الصفة » 
م يتبعها فى الصفة ولمإمتق بوجودها : وفيه وجه آخر : أنه يعتق مها ويقبع أمه فى ذلك . ولأصحاب الشافنى 
وجهان كبذين » ووجه اتباعه إياها أمها استحقت الحرية فتبعها ولدها كالمديرة . 

ولنا : أنه يملسكها ملكا كاملا » ويباح له التصرف فى رقبنها بأنواع التصرفات بتر خلافءفلم يعتق 

١ (‏ ) روى عبد الرازق فى ( مصنفه ) أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الحجى عن يزيد بن عبد الله بن 


قسيط عن ان عمر قال و وف الدر عنزاته » وأخرج عن اأزهرى وان الدب مره (ف) 
(م ٠غ‏ س الفى داج )١١‏ 


ret‏ للغنى 


ولدها بعتقها كالموصى بعتقها أو الموكل فيه » وتفارق المديرة » فإن التدبير 1 كد لا ذ كرنا . ولهذا اختلف 
فى جواز بيمها والتصرف فيها . 

۸3۹۸ (نسل) 

فأما ولد للدبرة» مكمه حك أمه لا نعل فيه خلا . وهذا قول ابن عر وعطاء والزهرى والأوزاعى 
واليث . وذلك لأن الولد يتبع الأم فى ارق والحرية » وإن نسرى بإذن سيده فولد له أولاد » فروى عن 
أحد أنهم يتبعونه فى التدبير . 

وروى ذلكعن مالك:وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافمىءلأن إباحة التسرى تنبنى على ثبوت الاك » 
وولد الحر من مه يتبءه فى الحرية دونها » كذلك ولد الدبر من أممّه يتبمددونها » ولأنه ولد من يستحق 
الحرية من أمتة فينبعه فى ذلك كولد السكاتب من أمه . 

۸14۹ (فصلل ) 

وإذا وادت الدبرة فرجم فى تدبيرها وقلها بصحة الرجوع » لم بتبعما ولدها» لأن الولد التنصل لايقبع 
فى الحرية ولا فى التدبير » فنى الرجوع أولى » وإن رجم فى تدبيره وحدہ جاز» لأذه إذا جاز ار جوع الام 
المباشرة بالتدبير » فى غيرها أولى > وإن رجم فى تدبيرها جاز . كا لو دبرها واينها النفصل . وإن درها 
حابلا م ر جم فى تدبيرها حال اها » لم یتما الوفد فى ار جوع لأن التسد نير إءتاق » والإءتاق ٠ى‏ على 
قارب والممراية والرجوع دنه بكس ذلك لل يليم الوفد فيه . وهذا ؟ لو ولد له توأءان فأقر بأحدها لزهام 
جيم » وإن انى أحدها لم يتف لخر ١‏ وإن دجم فيها 55 جاز » وإن رجم فى أحدها دون الآخر جاز» 
وإن دير ااولد دون أمه أو الأم دون ولدها جاز» لأنه يوز أن يعتق كل واحد منها دون صاحبه » لكواز 
أن يدير أ-.دما دون صاحيه أولى» ولأنه تعلرق لاءتق ,نة » از فى أحدها دون الآخرءكالتعاوق بدخول 
الدار » وإن دبر أمته ثم قال : إن دخات الدار نقد رجعت فى تدبيرى لم يصح » لأن الرجوع لا بصح تعليقه 
بصفة . وإن قال : كلما ولدت ولد فقد رجمت فى تدبيره لم يصح لذلك . 

MN.»‏ (نصسل) 

وإذا اختلفت المدبرة وورثة سيدها فى ولدها » فقالت : ولدهم يسد تدبيرى فمتقوا معى » وال 
الورثة : بل ولدنهم قبل تدبيرك فهم مملوكون لا . فالقول قول الورثة مع أعائهم » لأن الأصل 
اء رقهم وانتفاء الحرية لهم » فإذا لم تسكن يبنة » فالقول قول من بوافق قول الأصل . 

١م‏ (نصل) 


وک ادو فى حياة سيده أسيده > وله أحذه ننه > لأن المد بير لا يرج عن شه بالوصية بالعتق » 


كتاب القذ بير reo‏ 


أو بالتملوق له على صفة» أو بالاستيلاد » وکل هؤلاء کم لسيدم ذلا الدر » فإن اختات هو وورنة 
مويله فيا فى بده رمك عه , فال : كسقة بل حردى »2 وتاوا : بل فول ذلا , فالثول قوله 0 لأنه ف بده 
ولم بثبت ملسكهم عليه خلاف الولد فإنه كان رقيقا لهم » فإن أفام كل واحد منهما بينة بدعواه » قدمت بينة 
الوراثة عوك من قم وة الخارج ¢ وبدنة الدر عند هن يقدم نة الداخل ¢ وإن أفر لادر أن ذلك کان 
في بده ف حياة سيد م یدد ملک عليه يمل موه 5 فالقول قول الوارث 4 لأن الأصل ممم U‏ فإن أقام 
المدبر بينة بدعواه قبات » وتقدم على بيئة الورثة إن كانت هم بدنة لأن ببنة المد ر تشهد بزبادة . وإن ١‏ يقر 
الدبر بأنه كان فى يده فى حياة سید فأقام الورئة بينة به» فهل امع بباتهم ؟ على وجبين . 
ذل وساأة» 

قال :ل( وله إصابة مدبرته ) . 

يمنى له وطؤها . روى عن ان عر أنه در أمَتين وكان يطؤها 0 ومن رأى ذلك ابن هباس وصعيد 
ابن لادب وعطاء والثورى والنخمى ومالاك والأوزاعى والليث واكافمى . قال أحد: لا اعم أعداً كره 
ذا غير الزعرى . ودک عن الأوزاعى أنه كان يول : إن كان طؤها قبل تدبيرها فلا بأس بوطائها 
بعد » و إن كان لا يطؤها قبله لم يطأها يعد تدبيرها . 

ولنا: أنها مماوكنته لم نشقر ةما نه ل له وماؤها : اقول الله تعالى : ( أو اکت اام م 
مر اومن “) وكأم الولد . 


ام (سن) 
وابنة امدبرة كأءها فى حل وطكها إن يكن وعلىء ما . ey‏ ایس 4 وطؤها لأن عق اطرية وٽ 
ها تما أشبه ولد للسكاتية . 


ولذا : أن ملاك سيدها تام عليها غل له وطؤها للآبة وكأمها » واستحتاقما لاحر ة لاءزيد على استحتاق 
أمها ولم عنم ذلك وطأها . وأما ولد السكانبة فالحقث بأمما ء وأمها حرم وطؤها فكذلاك اباتها » وأم هذه 
بحل وطؤها فيجب إلاقما بها . وكلام أحمد حول على أنه وطىء أمما رمت عليه لذلك . 

م وساة» 

قال :لإ ومن أنتكر التدبير لم يحم عليه إلا بشاهدين عدلين » أو شأهد وبين المبد) . 

وجملته : أن العبد إذا ادعى على سيده أنه دبره فدعواء صديحة ‏ لأنه يدعى استعقاق التق . وحمل 
أن لا تمح الدعوى » لأن السيد إذا أنكر التدبير كان بمنزلة إنسكار الوصية ء وإنسكار الوصية رجوع 


() سورة للؤمنون آية ٩‏ : 


^e"‏ الى 


م 


عنما فى أحد الوجهين » فيكون إنكار التدبير رجوعا عنه » والرجوع عنه ببعاله فى أحد اأوجمين فتبطل 
الاعوى . والصحيح أن الدعوى صحيحة » لأن الصحيح أن الرجوع عن التدبير لا ببعاله » واو أبطلى فا 
نبت كون الإنكار رجوعاً » ولو ثبت ذلك فلا يتمين الإنكار جواباً للدعوى » فإنه يموز أن 
يكوت جوابها إقرار؟ . 

فإذا نبت هذا » فإن السيد إن أقر فلا كلام » وإن أنكر ولم تسكن العبد بينة فالقول قول للنسكر 
مع ينه » لأن الأصل عدمه » وإن كانت للعبد بینة حك بها »> ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف » وإن 
لم يكن 4 إلا شاهد واحد » وقال : أنا أحاف ممه ء أو شاهد وامرأتان فيه روایتان : 

إحداها : لاک به » وهو مذهب الشافبى »> لأن الثابت به الحرية » وكال الأحكام » وهذا ليس عال 
ولا ااقصود منه امال » ويطلم عايه الرجال فى غالب الأحوال » فأشبه النسكاح والطلاق . 

والثانية : ينبت بذلك » لأنه لفظ ,زول به ملكه عن ملوكه فأشبه البيع » وهذا أجود » لأن البينة 
]نما تراد لإئبات الح على المثهود عليه »> وى فى حقه إزالة ملكه عن ماله » فثبت بهذا » وإن حصل به 
غرض آخر للمشمود له فلا يمنع ذلك من ثبونه بهذه البينة » ولأن المتق مما يتشوف إليه ويينى على التغليب 
والسراية»فينبغى أن يسهل طريق إثهانه.و إن كانالاختلاف بين العبيد وورثة السيد بعد موته فهو كا لوكان 
الخلاف مع اليد » إلا أن الدعوى صحيحة بفير خلاف » لام لابملكون الرجوع » وأعا هم على نفى الع » 
لأن الملا فى فمل موروثهم » وأعانهم على ننى فمله » وجب اليين على كل واحد من الورثة » ومن 
نكل مهم عتق نصيبه ول بسر إلى باقيه » وكذلك إن أقر » لأن إعتاقه بفمل الموروث لا بغمل المقر 
ولا الناكل . 


Vo‏ اة 


قال : ل( وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين فى ذمة موسر أو معسرء عق من الدر ثلثه » 
وكا اقتفى من دينه شىء أو حضر من ماله الغائب شىء » عتق من المدر مقدار ثلثه » كذفك من يمتق 
وجلة ذلك : أن اليد إذا دبر عبده ومات وله مال سواه بنى بثاثى ماله إلا أنه غاب » أو دين فى ذمة 
إنسان لم ومقق جمدم العبد لجواز أن يقلف الغائب أو يتعذر استيفاء ادبن » فيكون العبد جرع التركة وهو 
شريك الورثة فما له تنما وهم ثلئاها » فلا يموز أن حصل على جميعها » واسكنه يتنجز عتق ثلثة ويبق ثلثاه 
موقوفين » لأن ثائه حر هلى كل حال » لأن أسوأ الأحوال أن لا حصل من سار امال شىء » فيسكون 


كتاب الد بير ينانا 


العبد جع الفركة فيعتق ثاثه کا لو لم يكن له مال سواه . وكلا اقتضى من الددين شىء » أو حضر من الفالب 
شىء » عتق من المدير قدر ثائه . 

فإذا كانت قيمته مائة و قدم من الغائب ماثة عتق ثاثه الثانى » فإذا قدمت ماله ای عتق ثاثه الباق 
وإن بق 4 دين بعد ذلاك أو مال غائب لم يؤر بقاؤه » لأن الخاصل من الال مخرج المدبر كله من ثلثه » 
وهذا أحد الوجبين لأعاب الشافى » وهم وجه آخر لابعتق منه شیء حتی يستوفى من الین شىء » أويقدم 
من الغا شىء فيمتق من العبد قدر نصفه » لأن الورثة لم يحصل لهم شىء والمبد شريكهم » فلا يجوز 
أن يحصل على شىء مالم محصل لم مثلاه »> فإن تلف الذائب ويثس من استيفاء ادبن عدق ثائه جيذ 
وماكوا ثاثيه» لأن المبد صار جميم القركة » وهذا لا بصح » لأن ثلث المبد خارج من الثاث يقيقاً » وإ ١ا‏ 
الشك فى الزيادة عليه . وما خرج من الثاث يقي جب أن يكون بقيةا حرا » لأن الندبير ميح » ولاخلاف 
فى أنه ينف ف الثاث ¢ ووقف وذا الثاأث عن العتق م شين حصول العتق فيه ووجود المقتفى له وعدم 
العائدة فى وقفه لا مءنى له . و كون الورئة لم يحصل لهم شىء لمعنی اختص بهم لا بوجب أن لا حمل له شی 
مع عدم ذلك الدنى فيه . الا ثرى أنه لو أا غر عه من ديئه وهو جيم التركة فإنه برا من ثلثه ولم محصل 
لاورنة شىء 0 

ولو كان لبن مؤجلا فأرأه منه برىء من ملثه فى الحال » وتأخر استيفاء الثلثين إلى الأجل » ولو كان 
الغريم ا برىء من له ف الحال وار الباق إل المدسرة ¢ ولأن تأخير عتق الثذلث لافائدج لاورثة فيه 2 
ويفرت نفعه لهد ر » فينبغى أن لايثبت . 

فإذا ثبت ها فإن المبد إذا عتق كله بقدوم الغانب » أو استيفاء الد بن » تبينا أنه كان حرا حين الموث 
فيسكون کسبه له لأنه | عتق بالتد بير »© ووجود الشرط الذى عاق عايه السيد حر بقه وهوالموت ل وإعا 
وقفناه لاشك فى خروجه من الثاث » فإذا زال الذك تبيةا أنه كان حاصلا قبل زوال الشك» وإن تاف الال 
تبيئا أنه كان ثلثاه رق 7 يعتق منه سوى ثلئه » وإن تاف بعص الملل رق من اللدر مازاد على قدر ثلث 
الحاصل من امال . 

A۷۰‏ (فسل) 

وإن کان ادر عبدين وله دين »> “رجانمن اث امال على تقدير حصوله » أقرعنا بينها » فيمتق يمن 

مخرج له القرعة قدر انها وكان باقيه والهبد الآخر موقوفاً » فإذا استوفى من الدين شىء كل من عتق من 


وفعت له الفرعة در ثلا » ومافضل عتق من الأخر كذلك حتى يمتقا جميما » أو مقدار الثلث مهما . وإن 


Fok‏ للغى 


تمذر استيفاء ليلم برد المقق علىقدر ثثلثهما. وإن خرج الذى وقمت له القرعةمس:حقاً بطلالمتق فيه وعتق 
من الآخر ثلثه . 


A 


۷٭AY‏ (فمسل) 

وإذادر عبد قيمته مائة وله مائة د بناً » عتق ثلثه » ورق ثلثه » ووقف ثلئه على اسستيفاء 
الثاث الباق . وإذا كانت له مائة حاضرة مع ذلك عتق مرن المدبر ثلثاه ووقف عتق ثلثه على 
استيفاء الد ين . 

4م (فصل) 

وإن دير عبده وقيمته ماثة » وله ابئان » وله مائتان كينا على أحدما > عتق من المدر ثلثاه » لأن 
حصة الذى عليه الد“بن منه كالمستوق » ويسقط عن الذى عليه ادن منه نصقه « لأنه قدر حصته من 
اليراث ويبق الأخر عليه مائة كلما استوفى مها شيثاً عتق قدر ثلثه . وإن كانت الاثتان دين على 
الإبنين بالسوية عتق المدبر كله » لأن كل واحد منهما عليه قدر حقه » وقد حصل ذلك بسقوطه من ذمته . 


4 (نصل) 

فإن دبر بدا قيمته ماثة » وخلف ابنين ومائتى درم ديا له على أحدها » ووصى أرجل بثلث ماله » 
عتق من المدبر ثلثه » وسقط عن الغريم ماثة » وكان للموصى له سدس المد وللاربنين ثلثه » ويبق سدس 
المبد موقو » لأن الحاصل من الال ثلثاه وهو المبد والماثة الساقطة عن الغربم » وثلث ذلك مقسوم بين 
الدبر والوصى نصفين » فحصة المدبر منه ثلثةيعتق فى الخال ويبتى له السدس موقوفاً » فكلا اقتذى من الماثة 
الباقية شىء عتق من الدبر قدر سدسه » ويكون الستوى بين الإبنين والوصى اثلاث » فإذا استوفيت 
كلها حصل للإين ثأثاها وثلث العبد وهو قدر حقه » و كل فى المدبر عتق نصفه » وحصل للومى سدس المبد 
وئلث الماثة وهو قدر حقه » و إن كانالدّين على أجنى لم يعتق من المدبر إلاسدسه » لأن الحاصل من التركة 
هو المبد وثلثه بینه وبين الوصى الآخر ؛ وللوصى سدسه ‏ ولكل ابن سدسه » ويبق كلثه موقو » فكلا 
اقتفى من الدين شىء عت من المدبر قدر سدسه » وكان المستوف بين الإبنين والوصى أسداسا » للوصى 
سدسه وفيا دة أسداسه » فيحصل لكل واحد نصف المائة وثائها وسدس العبد وهو قدر حقه » ومحصل 
للوصى سدس الاين وسدس العبد » وهو قدر حقه » ويمدتق من الدبر نصفه وهوقدر حقه . 

مم4 وإساة» 

قال :( وإذا در قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له مشر سین فصاعدا وكان يعرف التديير . 
وما قلته فى الرجل «المرأة مثله إذا كان ها نسم سنين فصاعداً ) . 


كتاب التد ير Tok‏ 


واته : أن تدبير الصبى الميز ووصيته ارم وهلا إحدى الروابتين ءن مالاك ؛وأعد قولى الث ای 8 


قال بعض أصحابه : هو أصح قوليه . 


وروی ذلاك عن عر وشريح وعبد الله بن عتبة » وقال الحسن وأبو حفيفة : لايصح تدبیره 


كالجنون » وهو الرواية الثانية عن مالك والقول الثانى #شافعى » لأنه لا يصح إعتاقه فلم يصح 
تدبيره کاجنون . 


ولنا : ما روى سعيد عن هش عن يحبى عن أبن سعيد عن ألى بكر بن عمد أن غلا من الأنصار 
أوصى لأخوال له من غسان بأرض تال لها بر جم" قومت بثلاثين ألفا » فرفسم ذلك 
إلى عر بن الحطاب فأجاز الوصية ٠‏ قال حى بن سميد : وكان الثلام ابن عشر سنئين أو اثنق 
عشرة سنة . 

وروى أن قوم) سألوا عمر رذى الله عندعن غلام من غسان افع وَصّى لبنت عه » فأجاز ممر وصيقهه 
ولم نعرف له مالقا » ولأن صحة وصيته وتدبيره أحظ له بيقين » لأنه ما دام بافيا لايازمه » فإذا مات كان 
ذلاك صلة وأجراً ٭ فصح کو صيةالحجور عليهلسفه » ويخالف العتق » لأن فيهتفويتماله عليه فى حيانهووقت 
حاجته . فأما تقييد من يسح تدبيره عن له عشر فلقول النبى صلی اله عليه وسل : « اضربوم عليوا لمشر 
وفرقوا بيهم فى الاجم 3 ٤‏ » وهو الذى ورد فيه الخير عن عر رضى اللّهعنه واعتير المرأة افولا 
رضی‌اللعنما : إذا بلغت الجارية نسعسنين فهى امرأة.ويروى ذلك عن النى صلی الله عليه وسل مرفوعاء ولأنه 
السن الذى يمسكن بلوغما فيه ويتعاق به أحكام سوى ذلك . 


١(‏ ) فی موطأ مالك ج ۲ ص 18١‏ « عن عبد الله بن أبى بکر بن حزم عن أبٍه أن عمرو بن سايم اررق 
أخيره أنه قبل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاماً يفاعاً لم متم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس 4 هاهنا 
إلا ابنة عم له. قال تمر بن الخطاب , فليوص لما » قال : فأوصى لما بمال يقال له : بكر جشم . قال عمرو بن سليم : 
فبيع ذلك الال بثلائين ألف درم » وفيه أيضاً و عن عي بن سعيد عن ألى بكر بن حزم أن غ لاما من غسان 
حضرته الوفاة بالدينة ووارثه بالشام فذ كر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له : إن فلانآً عوت أفيوص ؟ قال , 
فليوص ٠‏ قال عي بن سعيد قال أبو بسكر : وكان اله لام ابن عشر سنين أو اثفق عشيرة سنة. قال : فأوصى ببدر 
جم قباعها أهلها بثلاثين ألف درم » 

يفاع : بزنة سحاب أى مر تفع (ف) 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود والحام عن ابن مرو (ف) 


۹۰ الغنى 


۸11 (صل) 
ويصح مله الرجوع إنقلنا بصحة الرجوع منالكاف 0 لأن هن صح تو صیته مح رجوعه كال_كلف 0 
وإن أراد بيع المدبر قام وليه فى بيعه مقامه » وإن أذن له وليه فى بيعة فباعه صح منه . 
AV1۱۲‏ (فصل) 
وبصح تدبير الحجور عليه لسفه ووصيته للا ذ كرنا فى الصى » ولا تصح وصية الحنون ولا تدبيره » 


لأنه لايصح شىء من تصرفاته» وإن كان مجن بوما وبفيق بوم صح تدبيره فى إفاققة . 


"الام ( فمل ) 
ويصح تد بير الكافر ذمياً کان أو حربيا فى دار الإسلام ودار المرب ¢ لأن 4 ما کا ی ٭ فصح 
تصرفه فيه كالمسل . 


فإن قيل : لو کان ملكه ميحا لم يلك عليه بغير اختياره . 

قلبا : هذا لا ينافى املك » بدليل أنه عللك فى السكاح وعلك زوجته عليه بغر اختياره » ومن عليه 
لكين إذا امقنع من قضائه أخذ من ماله بقدر ما عليه بغير اختياره 2 وحم تدبيره حک تدبير الم على 
ماذ كرناء فإن أسل مدر السكافر أ بإزالة ماکه عنه وا جبر عليه » اثلا يبقى السكافر مالسكا مسل 
كخير للدبر » ويحتمل أن يقرك فى يد عدل وينفق عليه من كسبه » فإن ل ب ن له كسب أجير سيده على 
الإنفاق عليه . 

وبهذا قال أنو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه » بناء على أن بيع الدبر غير جائز» ولأن فى بومه إبطال 
بب التق وإزالة غرضيته » فسكان إبقاؤه أصلح فتءين كأ م الولد » فإن قلنا ببیمه قباعه بطل تدبيره » 
وإن قلغا برك فى يد عدل فإنه CS AS‏ سابه » وينفق عليه من كسبه وما فضل 
فلسيده » و إن ل يف بنفقته فالباق على سيده » وإن انفق هو وسيدء على الخارجة جاز » وينفق على نفسه مما 
فضل من كسبهء فإذا مات سيده عتق إن خرج من الثلث » وإلا عتتى منه بقدر الثاث » وبيم الباق على 
الورنة إن كانوا كفاراً . وإن أساموا بعد الوت “رك » وإن رجع سيده فى تدبيره وقلا بصحة الرجو ع 
بيع عليه ؛ وإن كان الدبر كستأمن وأراد أن يرجم به إلى دار الحرب ولم يسكن اس ل عنم من ذلك » 
وإن كان قد أسل منع مته » لأننا حول بينه وبينه فى دار الإسلام > فأولى أن يمنم من التسكن به فى 


دار ارب 7 


كتاب الد بير ۹۹۱ 


الام ومسأة» 

قال :ل( وإذا فتل المدبر سيده بطل تدبيره 4. 

إعا يبطل تدبيره بقتله سيده لعنيين : 

أحدها : أنه قصد استعجال المتق بالقتل ارم » فموقب يتقيض قصده وهو |بطال التدبير » كنع اليراث 
بقتل الموروث » ولأن المتق فائدة تحصل بالوت » فتنتنى بالقتل كالإرث والوصية . 

والثانى : أن التديير وصية فتبطل «القتل كالوصية بالال » ولا يازم على هذا عتق أم الولد اسكونه 
آ كد ءفإنها صارث بالإستيلاد حال لا يمتكن نقلاللاك فيها حال ء ولذلك لم نمز بيمها ولا هيمها ولا رهما 
ولا الرجوع عن ذلا بالقول ولا غيره » والإرت وع من النقل » فاو لم تعتق ٤وت‏ سيدها لانتقل اللاك 
فيها إلى الوارث ء ولا سبيل إليه مخلاف الدير » ولأن سبب حرية أم الولد الفمل والبمضية التى حمات 
بينها و بين سيدها بواسطة ولدهاء وهذا 1 كد من القول » ولذا انمد استيلاد الجنون ولم ينغذ إعتاقه 
ولا تدبيره ؛ وسرى حك استيلاد العسر إلى نصيب شربكه مخلاف الإعتاق » وعتقت من رأس الال » 
والتدبير لا ينفذ إلا فى الثاثولا يفك الفرماء |بطالءتقها و إن كان سيدها مغاس » مخلاف الدبر . ولايازم 
من الحم فى موضم تأ كد الك فيا دونه » كالم ازم إلحاقه به فى هذه الواضم التى افترقا فيها . 

إذا ثبت هذا : فلافرق بين كون القتل عمد أو خطأ »> كا لا فرق بين ذلك فى حرمان الإرث و|إبطال 
وصية القاتل . 

A۷1‏ (فصل) 

فأما سائر جناياته غير قتل سيده فلا تبطل تدبيره » لسكن إن كانت جناية موجبة للمال أو موجبة 
لاقصاص فمفا الولى إلى مال تعاق الال برقبته » هن جوز بيعه جءل سيده بالخيار بين تسايمه فيباع فى الجناية 
وبين فدائه » إن سلمه فى الجاية فبيع فمها بطل تدبيره » وإن عاد إلى سيده عاد تدبيره » وإن اختار فداءه 
وفداه بما يفدى به المبد فبو مدير حاله » ومن لم جز بومهعين فداءه على سيدهكأم الولد » وإن كانت اطناية 
موجبة للقصاص فاقتص منه فى النفس بطل تدبيره » وإن اققص منه فى الطرف فمو مدير تحاله . 

وإذا مات سوذه بعد جنابتهوقبل استيفاها عقق على كل حال؛ سواء كانت موجبة لهال أو القصاص» 
لأن صنة المتق وجدت فيه » فأشبه ما لو باشره به . فإن كان الواجب قصاصاً استوفى » سواء كانت جنايقة 
على عبد أو حر » لأن القصاص قد استقر وجوبه عليه فى حال رقه » فلا يسقط محدوث الحرية فيه وإن كان 
الواجب عليه مالا فى رقبته فدى بأفل الأمربن من قيمقة أو أرش جنايته » وإن جنى على الدر فأرش 
الجناية لسوده . فإنكانت الجدابة على نفسه وجوت قيمته لسيده وبطل التدبير بهلاكه . 

( م۲۹۴ -الفى اس )1١١‏ 


۹ الننى 


فإن قيل : فلا جمام قيمته قئمة مقامه كالعبد المرهون وللوقوف إذا جنى عايه ؟ 

قلغا : القرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن كل واحد من الوقف والرهن لازم » فتعاق التق ببدله » والتدبير غير لازم» لأنه يمسكن 
إبطاله بالبيع وغيره فلم يتعلق الاق ببدكه . 

الثانى : أن التق فى التدبير المدبر » فبطل حقه بفوات مستحقه » والبدل لا يقوم مقامه فى الاستحقاق. 
والحق فى الوقف الموقوف عليه » وى الرهن للمرهن وهو باق » فيثبت حقه فى بدل محل حقه . 

الثالك : أن المدبر ما ثبت حته بوجود موت سيده » فإذا هلك قبل سيده فقد هلاك قبل ثبوت الى 
له فلم يكن له بدل عذلاف الرهن والوقف » فإن الحق ثابت فيهما فتام بدلها مقامهما . وبين الرهن والدبر 
فرق رابع » وهو أن الواجب القيمة ؛ ولا يكن وجود التدبير فيهاء ولا قيامها مقام المدبرفيه . وإن 
أخذ عبد مكانه فليس هو البدل» ما هو بدل القيمة لاف الرهن » فإن القيمة يجوز أن تسكون رهتا . 

فإن قول : فهذا يازم عليه الموقوف » فإنه إذا فتل أخذت قيمته فاشترى بها عبد يكون وف مكانه . 

قلنا : قد حصل الفرق بين المدبر والرهن من الوجوه الثلاثة » وكونه لا حصل الفرق بينه وبين الونف 
من هذا الوجه لا نع أن حصل الفرق بينه وبين الرهن به . 

۸۷1٦‏ (فصل) 

وإذا دبر السيد عبده ثم كاتيه » جاز » نص عايه أحد . وهذا قول ابن مسءود وأبى هر رة والحسن . 
ولنظ حديث أبى هربرة عن مجاهد قال : دبرت امرأة من قريش خادما لهاء ثم أرادت أن تسكاتهه » قال : 
فكنت الرسول إلى أنى هربرة » فقال : كانبيه » فإن أدى كتابته فذاك » وإن حدث بك حدث عتق . 
قال : وأراه قال : على ما کان عليه له . 

ولان التديير إن كان عنقا بسفة ل عنم الكتابة كالذى علق عتقه بدخول الدار » وإن كان وصية 
لمعنسهاء كا لوومى بعتقه ثم كانبه » ولأن التدبير والسكتابة سيان لتق فل ينم أحدها الآخر 
كتدبير للكاتب . 

وذكر القاضى : أن التدبير ببطل بالسكتاية إذا قلنا : هو وصية » كا لو ومى به أرجل ثم كاتبه » وهذا 
مالف ظاهر كلام أحمد » وهو غير صحيح فى نفسه » ويفارق التدبير الوصية بهلرجل » لان مقصود الكتابة 
والتدبير لا يتنافيان إذ كان القصود منها جميعاً المتق » فإذا اجتمما كان 7 كد لخصوله ‏ فإنه إذا فات عتقه 


كتاب التدير ع 


من أحدهما <صل بالآخر » وأيهما وجد قبل صاحبه حصل العتق به » ومقصود الوصية بدوالكتابة يتنافيان» 
لان السكتابة تراد لاتق ؛ والوصية تراد لحصول الك فيه للمومى له » ولا يجتمءان . 

إذا ثبت هذا : فإنه إن أدى فى حياة السيد صار حرا بالسكتابة وبطل التدبير » وإن مات السيد قبل 
الأأداء عتق بالند بير إن خرج من الئلث وبطلت السكتابة » وإن ام يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث 
وسئط من الكتابة بقدر ما عنق وكان على السكنابة فما بق » فإن أدى البعض كم مات سيده عقق كله 
وسقط باق السكتابة إن خرج من الثلث » وإن لم مخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط مما بق من 
السكتابة بقدر ثلث الال وأدى ما بق . 


۳۹4 الفنى 


كتاب المكاتب 


السكتابة : إعتاق السيد عبده على مال فى ذمقه بؤدى مؤجلا » سميت كتابة لأن اليد يكتب بينه 
وبينه كناب ما اتفقا عليه . وقيل : ميت كتابة من السكتب وهو الضم » لأن لكاتب يضم بعض النجوم 
إلى لعض 2 ومنه سمى ارز كتاباً لزه اه رزه . وقال الحريرى : 


و بین وما اس ا اتام رم ولا كر أو ام شط 2 الك 
واه رافية أثأى خرارزها ‏ ململ ضيمئه بيت الكش“ 


يصف قربة يسيل الماء من بين خرزها . وسميت الكتيبة كتيبة لانضمام بعضها إلى بعض . والسكاتب 


١(‏ )هذا البيت اذى الرمة وقله 
ما بال عينك ملا للاء ينسكب .. كأنه من كلى مغرية سرب 
ولیه بیت للغنى ونصه کا فى ديوانه ل 
وثراء غرفية ألأى غوارزها ‏ .. متشلشل طضعته بينها الكثب 
وقد حرف فى التنى والشرح السكبير طبعة رشيد ج ۱۲ ص ۴۳۸ والفق ج ٩‏ ص ١١ء‏ ففيها شر ( عرفتة ) 
والصواب ( غرفية ) » (٠‏ أنأى ) والسواب ( اث ) »( صنمته ) والمواب ( طيعتة ) 
ومعنى ( كلى ) بى السكاف وفتح اللام مقصور : جليدة مستديرة مشدودة العروة سد خرزت مع الأدم 
حت عروة اأزادة 
للةرية : بفتح اليم وسكون الفاء وكسر الراء بعدها ياء مشددة : للزادةء السرب , بفتح السين والراء : لاء 
الدى بخرج من عيون خرز القربة الجديدة»وفراء : وافرة الجلد تامة لم ينقس من أدعها شىء 
غرفية : بفتم الذين وسكون الراء وفتح الفاء بمدها ياء مشددة للنسب ؟ أى مزادة مدبوغة بالغرف وهو 
مانديمم به الجلود من شجر مءروف فى البادية 
أثأى ۽ جع الخرزتين فصارتا واحدة فرفسد كل خررة باتساع خرمها 
الخوارز : جمع خارزة 
مشاشل : نوت ارب أى متسل الةطر 
الكتب : ارز وزناً ومعتى واحدها ( كتبة ) مثل غرفة وغرف. أنظر الأمالى ؟ )باع ؟ وط اللا لى ۸٦۹‏ 
واسان العرب || ¥0۰ › |۲2 › ۲10/٩‏ + المحم ولحي ملعمو سم )ف( . 


كعاب المسکاتب e‏ 


يضم بعض تومه إلى بءض » والنجوم هاهنا الأوقات الختلفة » لأن المرب كانتلا تمرف الحساب» وإغا 
تمرف الأوقات بطلوع النجوم » کا قال بعضهم : 
اسيل أل الل طم قبن افبون الق وال 3م90 
و افسمهث الأوقات جو . 
والأصل فى السكتابة : السكتاب 0 السنة و لجاع . 
أما السكتاب فقول الله تعالى ( وَالينَ تون الكياب عا متكت ابا لم فك توم" إن 


e 


مل فوم زا 90 
وأما السنة » فا روى سعيد عن سفيان عن الزهرى عن نهان موق أم سامة عن أم سالة « أن النى 


0 Joe ©» 2 


صلی الله عليه وسل قال : إا کان لاخدا کن مسكاتب فتلا ما بؤدی لعجب من 

وروی سهل بن حنيف « أن النى صلىالله عليه وسل قال : من‌آعان غارما أوغازيا أو مكاتباً فى كتابته 
أظله ای يوم لا ظل إلا ظله 26" فى أحاديث كثيرة سواه . 

وأجعت الأمة على مشروعية السكتابة . 


A1۱۷‏ (فصل) 

إذا سأل المبد سيده مكاتبته استحب له إجابقه إذا عل فيه خيراً > ولم يجب ذلك فى ظاهر الذهب » 
وهو قول عامة أهل العلل » منهم الحسن والشعى ومالك والثورى والشافبى وأصحاب الرأى » وعن 
أحد أنها واجبة إذا دعا المبد المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إجابته » وهو قول عطاء والضحاك 
وعرو بن دينار وداود . وقالإسحاق : أخشى أن بام إن لم يفمل »ولا يمير علیه» ووجه ذلاك قول الله تدای 


کا وسا وم ٠‏ 


( فسكا نبو مم إن ملعم فيهم' حيرا )0 وظاهر الأمر الوجوب . 


١ (‏ ) ابیت فى لسان المرب ج 1١‏ ص .مم 

إذا سهيل مطلع الشمس طاح فابن اللبون الحق والق جذع 

قال : «بقال إنه يطلع عند نتاج الإبل فإذاحالت السنة حولت أسنان الإبل » وقيه ج ١ ١‏ ص 4ه ( إذاسهيل 
مغرب الشمس طلع) (ف) 

0 ) سورة النور آية م«م. 

لك ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والجاک ولبق عن أم سامة (ف) 

( 4 ) « من أعان مجاهداً فى سبيل الله أو غارماً فى عسسرته أو مكائباً فى رقبته أظه الله فى ظله يوم لاظل إلا 
ظله ۾ أخرجه أحمد والحام عن سبل بن حنيف (ف) 

(ه ) سورة لور آة ٣۳‏ . 


كك الفنى 

وروى أن سيرين أبا عمد بن سيرين کان عبدا لأنى بن مالك ء فسأله أن يكانبه فأ » فأخبر سيرين 
عمر بن الطاب بذللك » فرفم افرة على أنسوقرأ عليه ( والذين يبون اتاب مما ملكت کک 
كا بوهم إن لمم يهم برا ]22 فسكائيه”" أنس . 

ولنا : أنه إعتاق بدوض فل يحب كالاستسماء » والآية تحولة على الندب . وقول عر رضى الله عنه 
يخالف فمل أنس » ولا خلاف بيهم فى أن من لا خير فيه لا تيجب إجابته . 

قال أحمد : اللير صدق وصلاح ووفاء جال السكتاية . ونمو هذا قال ابراهيم وعرو ين ديتار وغيرها 
وعبارتهم فى ذلك مختلفة . 

قال ابن عباس : غنى و إعطاء للمال . 

وقال مجاهد : غنى وأداء . 

وقال النخمى : صدق ووقء ٠‏ 

وقال حرو بن دينار : مال وصلاح . 

وقال الشفعى : قوة على التكسب وأمانة . 

وهل تكره كتابة من لا كسب ف أو لا؟ 


قال القامى : ظاهر كلام أحد كرافيقة . وکن ابن مررضى ۳ دنه يكرقة »وهو آول «-مروق 
والأوزاعى وحن 5 رواية أخرى أنه لاکره ¢ ولميكرهه الشافعى وإمحاق وان لانذر وطائفة من 


أ دل ال ء لأن وبري بات الاارث کہا ثابث بن قرم بن شماس لأاصارى » فأنت النى على الله 


. م٣ -ورة النور اة‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه اليخارى عن موسى بن انس (ف) 

( ۴ ) عن عاثشة رضى الله عنها قالت : وقءت جوربة بات ال ارث إن اأص طاق فى سوم ثابت إن قبس بن 
شیاس أو ابن عم له ؛-كانيت على نفسها » وكانت امرأة ملاءة تأ خذها المين قالت عائثة رضى الله ءابا : فجاءت 
تسأل رول الله صل الله عايه وسم فى كتابتهاء فلما قامت على الباب كرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن ردول الله 
صلی الله عليه والسيرى منها مثل اقدى رایت فقالت: يا رسو لاله أنا جوبرية بنت الخمارث وأنا كان منأمرى مالا 
بخنی عليك وإنى وقمت فى سهم ثابث بن قيس بن ثعاس وإ کاتبت على نی فوئت أسالك فى كتابق فقال رسول 
اله صلی اٹ عليه و-ل : فبل لك إلى ما هو خير منه ؟ قالت : وما هو : يا رسول الله ؟ قال أؤدى عن ككتابتك 
وأتزرجك قات : قد امات . قالت : فتسامم الناس أن رسول الله >لى الله عله ولم قد زوج جويرية نأرساوا 
يمني لس ماف أيديهم من ادي تأعنةوهم وذلوا : آم پار رہ ول الله صلی اق عليه و-لم » فا رأينا امرأة كانت ص 


كتاب المسكاتب ۹Y‏ 


عليه وسل تستمینه فى كتاينما فأدى عنها كدابتها وتزوجها . واحتج ابن للدذر بأن بربرة كأنبت ولا حرفة 
اء ول ینکر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ووجه الأول ماذ كرنا فى عتقه . 

وينبنى أن يفظر فى المسكانب » فإن كان ممن يعفر بال كتابة ويضيع لمجزه عن الإنفاق على تفه 
ولا جد من بنئق عليه كرهت كقابته . وإن كان دمن وكفيه مؤنقه / تدکره كننابته؛ هول التقم 
بالحرية من غير ضرر - 

فأما جويرية فإنها كانت ذات أهل ومال » وكانث ابنة سيد قومه » فإذا عنقت رجءث إلى أهاها » 
فأخلف الله لها خيرا من أهلياء فز وجها رسول الله صلى الله عليه وسل » وصارت إحدى أمهات المؤمدين » 
وأعتق الناس ما كان بأيديهم من قومها حين بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها » وقالوا : 
أصبار رسول الله صلی الله عليه وسار » فلم بر امرأة أعظم بركة على قومها منها . 

وأما بريرة فإن كتابتها تدل على إباحة ذلك » وأنه ليس بم_كر ولا خلاف فيه » وما الخلاف 
فى كراهته . 

وقال مسروق : إذا سأل المبد مولاه المكانية » فإن كان له مكسبة أو كان له مال فليسكانبه » 
وإن لم يكن له مال ولا مكسبة فليحسن ملکته ولا بكلفه إلا طاقته . 


1م (فصسرزر) 
ولا تصح الكتابة إلاممن .مح تومرنه »> فأه) الجاون والطئل فلا اصح مكاتينهما لرقيةهما» 
ولا مكاتية سيدها فيا . وأما الى ااميز فإن كاتب ءبده بإذن وليه صح » ويحتمل أن لا يصح بناء على 
قولنا إنه لا بصح بيعه بإذن وليه » ولأن هذا عقد إعتاق فام يصح منه كالمتق بغير مال . فأما إن لذن 
وليه فيه فلا بصح محال » وإن كان المميز سيده صح » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الثاننى : لايصح 
فما جیما حال » لأنه ليس عسكافتف فأشيه الجنون . 
ولنا : أنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه » نصحت منه #-كتابة يذلاك كالكات . ودليل صحة 


220 2201 كه 


تصرفه قول اف تعالى ( وَابِعَلوا اياي حتى إذا بلهُوا الكاح )7 والابتلاء الاختبار له بتفويض التصرف 


ے أعظم رک على قومها منها ۽ أعتق فى سببها مائة أهل بیت من بنى السطلق » أخرجه أبو داود ج ۲ ص ٣٤۷‏ 
ملاحة : بهم لايم وتشديد اللام : يالغة الحسئ وال جال واليجة ٠‏ (ف) 
0 سورة النساء آية 


۴۹۸ الغنى 


إليه » ليملم هل يقم منه على وجه المصلعة أو لا ؟ وهل يذبن فى بيعه وشر اله أولا؟ وإيحاب السيد لمبده 
الميز إذن له فى قبوها . 

إذا ثبت هذا : فإن كان السيد المسكاتب طفلا أو مجنو فلا حكم اتصرفه ولا قوله . وإن كاتب 
السكاف عبده الطفل أو الجنون لم يثبت لهذا التصرف حك السكتابة الصحيحة ولا الفاسدة » لأنه لا حك 
لفولما » ولكن إن قال : إن أديها إلى فأئها حران » فَأديا » عتق بالصفة لا بالكتابة » وما فى أيديهما 
لديدها » وإن لم يقل ذلك لم يمتقا . ذكره أبو بكر . وتال القاضى : يءتقان » وهو مذهب الشافعى» 
لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة فيحصل المقق هاهنا بالصفة الحضة » كا لو قال : إرف أديت إلى" 
فأنت حر . 

ولنا : أنه ليس بصفة رع ولا معنى » ونما هو عقد باطل » فأشبه البيع الباطل ٠‏ 

۸1۹ (فصل) 

وإذا كاتب الذى عبده الم صصح لأنه عقد مماوضة أو عتق بصفة » وكلاها يصح منه . وإذا 
ترافءا إلى الحا م بعد السكتابة نظر فى المقد » فإن كان موافقا لاشرع أمضاه » سواء ترافما قبل إسلامهما 
الفساد ففيه ثلاث مسا ثل : 

أحدها : أن يكونا قد تقابضا حال الكفر » فتسكون الكتابة ماضية والمتق حاصل » لأن ما تم 
فى حال الكفر لا ينقضه الحا کد يحسكر بالعتق » سواء ترافما قبل الإسلام أو بعده . 

الثانية : تقابضا بعد الإسلام ثم ترافما إلى الحا م » فإنه يعتق أيضا » لأن هذه كتابة فاسدة » ويكون 
حكمها حك الكتابة الفاسدة المءقودة فى الإسلام على ما سدذكره إن شاء الله تعالى . 

الثالثة : ترافما قبل قبض الموض الفاسد أو قبض بءضهء فإن الحا كم يرفم هذه السكتابة ويبطلها > 
لأنها كقابة فاسدة لم يقصل بها قببض تفرم به » ولا فرق بين إسلامهما أو إسلام أحدها فما ذکرتاه» 
لأن التغليب لكر الإسلام . وقال أبو حديفة : إذا كاتبه على خر ثم سانا لم يفسد العقد ويؤدى آيمة 
الجر لأن السكتابة كالنكاح . ولو أمهرها خرأ ثم أساما بطل الجر ولم يبظل النسكاح . 

ولنا : أن هذا عقد لو عقده اسل كن فاسداً , فإذا أساما قبل التقايض أو أحدها حکم بفساده كالبيع 
الفاسد » ويفارق النسكاح » فإنه لو عقده السام خەر کان صحيحاً » وإن اسم مكاتب الذى لم تنفسخ 
السكتابة » لأنها وقعت صحيحة » ولا يجبر على إزالة ملسكه » لأنه خارج بالكتابة عن تصرف الكافر 
فيه » فإن عجز أجبر على إزالة ملكه عنه حينئذ ٠‏ وإن اشترى سلا فسكانيه لم تصح الكتابة » لأن الشراء 


كتاب السكاتب ۴۹4 


باطل وام بثبت له به ملك . وإن أسلم عبده فسكائبه بعد إسلامه لم تصح كتابته » لأنه يازمه إزاة ملکه 
عنه»والكتابة لا تزيل الملك » قإن المكاتب عبد ما بقى عليه درم .وقال القافى : له كتابته » لأنه مخرج بها 
عن تصرف سيده فيه » فإن عجر عاد رقيقاً فنا وأجبر على إزالة ماكه عنه حينئذ . 


) فصل‎ ( AVY» 

و إن كاتب الحرنى عبد صحت کتابته » سواء كان فى دار المرب أو دار الإسلام » وبهذا قال الشافى . 
وقال أبو حنيفة : لا يصح » لأن ملسكه ناقص . وحكى عن مالك أنه لا لاك بدليل أن للفسل تملسكه عليه . 

ولنا : قول الله تعالى ( داور ار وَدِيارَم* ونوا )2 وهذه الإضافة إلسهم تقتفى صحة 
أملاكهم » فتتتضى صحة تصصرفالهم » فإذا ثبت هذا فإذا كاتب عبده ثم دخلا مستأمنين إلينا لم يتعرض 
الاک لما » وإن ترافما إليه نظر بدنهما » فإن كانت كقابمهما صديحة ألزمهما حكما » وإن كانت فاسدة 
بين هما فادها » وإن جاءا وقد قبر أحدها صاحبه بطلت الكتابة » لأن العبد إن قبر سيده ملكه » 
فبطات كتابته ملمروجه عن ملك سيده » وإن قهره السيد على إبطال الكتابة ورده رقي بطلت » لأن دار 
الكفر دار قهر وإباحة . 

ولهذا لو قير حر حرا على نفسه ملكه » وإن دخلا من غير قمر فقهر أحدها الآخر فى دار الإسلام 
م تبطل السكتابة » وكانا على ما كانا عليه قبله » لأن دار الإسلام دار حظر لا يؤر فيها القبر إلا بالق . 
وإن دخلا مستأمنين م أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم عنما . وإن أراد السيد الرجوع وأخذ الكاتب 
ممه فأنى لكاتب الرجوع ممه لم يجير ء لأنه بالكتابة زال ملسكه وسلطانه عنه » ونما له فى ذمته حق » 
ومن له فى ذمة غيره حق لا ملك إجباره على السفر معه لأجله » ويقال للسيد : إن أردت الإقامة فى دار 
الإسلام لنستوفى مال الكتابة فاعقد الذمة وأقم إن كانت مدتها طويلة » وإن أردت "و كيل من بقبض للك 
نجوم السكتابة فافمل » فإذا أدى جوم الكتابة عتق » ثم هو محخير إن أحب أن يق فى دار الإسلام عقد 
على نفسه الذمة » وإن أحب الرجوع لم جنع » وإن تجز وفسخ السيد كتابته عاد رقيقاً ويرد إلى سيده » 
والأمان له باق » لأنه من مال سيده » وسيده عقد الأمان لنفسه وماله » فإذا انتقض الأمان فى نفسه بعوده 
لم ينتقض فى ماله . 

وإن كاتبه فى دار المرب ذهرب ودخل إلينا بطلت الكقابة » فإن ملسكه زال عنه بقهره على نفسه » 
فأشبه ما لو قهره على غيره من ماله » وسواء جاءنا مسلا أو غير عسل وإن جاءنا بإذن سيده فالسكتابة 


)١ (‏ سورة الأحزاب آية بم 
(م 47 - المفى س + )١١‏ 


PV‏ الف 


محالماء لأنه لم يقمر سيده » فإذا دخل إلينا بأمان بإذن سيده ثم سبى المسلمون سيده وقتل انتقلت السكدابة 
إلى ورثته » كا لو مات حتف أنفه » وإن من عليه الإمام أو فاداه أو هرب فالكتابة حالما » و إن استرقه 
الإمام فالسكانب موقوف إن عتق سيده فالكتابة بحالها » وإن مات أو قتل فالمسكاتب لاسامين مبق على 
ما بقى من كتابته » يعتق بأدائه إليهم وولاؤه هم » وإن تجز فو رقيق هم » وإن أراد السكاتب الأداء 
قبل عتق يده وموته أدى إلى الاک أو إلى أمينه » وكان الال القبوض موقوفًا على ما ذ كرناه » ويعتق 
المكاتب بالأداء وسيده رقيق لا يتبث له ولاء . 
وقالأبوبكر : يكون الولاء للسامين » وقال القاضى : يكون موقوةا » فإن عتق سيده فهو له » وإن 
مات على رقه فمو للمسامين » وإ ن كان استرقاق سيده بعد عتق المسكاتب و“بوت الولاء عليه فقال القاضى : 
يكون ولاؤه موقوةاً فإن عتق السيد كان الولاء له » وإن قتل أو مات على رقه بطل الولاء » لأنه رقيق 
لا بورث » فيبطل الولاء لمدم مستحةه » وينبئى أن يكون للمساين » لأن مال من لا وارث له للسامين » 
فسكذلك الولاء وله أعلم . 
اكلام (ضصل(ل) 
وإن كاتب المرتد عبده » فعلى قول أنى بكر السكتابة باطلة » لأن ملسكه زال بردته » وعلى الظاهر 
من المذهب كتابته موقوفة » إن أسل تبينا أنها كانت صحيحة » وإن قتل أو مات على ردته بطلت » وإن 
أدى فى ردته لم يحم يعتقه ويكون موقوقا . إن أسل سيده تبينا صحة الدفع إليه وعتقه » و إن قل أو مات 
على رده فهو باطل والعبد رقيق . وإن كاتيه وهو مل م ارتد وحجر عليه لم يكن للمبد الدفع إليه » ويؤدى 
إلى الاک ويمتق بالأداء » وإن دفع إلى الرتد كان موقوفاً كا ذكرنا . وإن كاتب المسلم عبده المرتد 
صحت كتابقه » لأنه يمح بيعه » فإذا أدى عتق وإن ال فمو على كتابته . 
NYY‏ (فصسل) 
وكتابة المريض صحيحة » فإن كان عرض الوت الخوف اعتبر من ثلثه » لأنه بیع ماله ماله » ری 
جرى الهبة . وكذفك يبت الولاء على المسكاتب لكونه معت » فإن خرج من الثلث كانت السكتاية 
لازمة » وإن لم يخرج من الثاث ازمت الكتابة فى قدر الثاث » وسائره موقوف على إجازة الورثة » بإ 
أجازت جازت ؛ وإن ردها بطلت » وهذا قول الشافمى » وقال أبو المطاب فى رءوس المسائل : جوز 
السكتابة من رأس امال » لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . 
"كلام وساي 
قال : لإ وإذاكاتب مبده أو أمته على أنجم فأذيث الكتاية فقد صارالعبد حرا وولاؤه لكايه 4 


كتاب الكاتب ۳1 
فى هذه السألة ثلاثة فصول . 


أحدها : أن ظاهر هذا الكلام أن الكتابة لا تصح حالة ولا جوز إلا مؤجلة منجمة » وهو ظاهر 
المذهب » وبه قال الشافعى . وقال مالك وأبو حنيفة : تجوز حالة » لأنه عقد على عين » فإذا كان عوضه فى 
الدمة جاز أن يكون حالاً كالبيم . 


ولنا : أنه روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عم أنهم عقدوا السكتابة » ولم ينقل عن واحد متهم 
أنه عقدها حال »ولو جاز ذلك لم يتذق جميعهم على تر كه » ولأن الكتابة عقد معاوضة يجن عن أداء عوضها 
فى المال » فسكان من شرطه التأجيل كال على أبى حديفة » ولأنها عقد مءاوضة باحقه الفسخ من شرطه 
ذكر العوض » فإذا وقع على وجه يتحقق فيه المجز عن الءوض ل صح » كا لو أسل فى شىء لا بوجسد عند 
عله . ويفارق البيع . لأنه لا يتحةى فيه المجز عن العوض » لأن المشترى يلاك البيم والمبد لا ملاك شيا 5 
وما فى يده لسيده . وف التنجيم حکتان . 

إحداها : يرجم إلى اللككانب وهى التخفيف عليه » لأن الأداء مغر أسهل » وهذا تقسط الديون على 
المسرين عادة تحقيق عايهم . 

والأخرى : للسيد وهى أن مدة الكتابة تطول غالبا » فلو كانت على نحم واحد لم يظهر عجزه إلافى 
آخر المدة » فإذا عه عاد إلى الرق وفانت منافعه فى مدة الكتابةكابا على السيد من غسير نفع حصل له » 
وإذا كانت منحمة نوما ذمجز عن النجم الأول فدنه يسيرة > وإن عجز عما بده فقد حصل لاسيد نفع يما 
أخذهمن النجوم قبلعجزه . 

إذا ثبت هذا : فأقل يمان فصاعداً » وهذا مذهب الشافعى . 

ونقل عن أحمد أنه قال : من الئاس من بقول : بحم واحد » ومنهم من يقول : يمان ونحان أحب إلى » 
وهذا يحتمل أن يكون معناه أنى أذهب إلى أنه لا جوز إلا يمان » وتحتءل أن بكو المستحب مجمين 
ويحوز يحم واحد . 


قال ابن أبى ٠ومى‏ : هذا على طريق الاختيار » وإن جمل المال كله فى نحم واحد جاز » لأنه عقد 


بشترط فيه التأجول » غاز أن بكون إلى أجل واحد كلسل » ولأناعقبار التأجيل ليتمكن من تسام الدوض 


وهذا تحصل بنجم واحد . 


ذف الفى 


ووجه الأول : ها روى عن على رضى الله عنه أنه قال : « الكتابة“ على تحمين » والإبتاء ”° من 
الثانى . وهذا يقتضى أن هذا أقل ما تجوز عليه الكتابة » لأن أ كثر من جمين يجوز بالإججاع . 

وروی عن عمان رضى الله عنه :أنه غضب على عبد له فقال : لأعاقبنك ولا كاتبنك على ممين”" » ولو 

كان يحوز أقل من هذا لعاقبه به فى الظاهر . 
وفى حديث بريرة : أمها أتت عائشة رذىالله عنما فقالت : يم لاؤمنينإى کاتبت أهلى على تسم أواق 
فى كل عام أوقية فأعينينى7؟ » ولأنالسكتاية مشتقة من الضم وهو ضم محم إلى نجم » فدل ذلاك على اقتقارها 
إلى جين » والأول أفيس . ولابد أن تسكون النجوم معلومة » ويل فى كل جم قدرمأيؤديه :ولا ترط 
نساوى النجوم ولا قدر لأؤدى فى كل يم » فإذا قال : كاتبتك على ألف إلى عشرسنين تؤدى عند انقضاء 
كل نة مالة » أو قال : تؤدى مها ماثة عند انقضاء مس ستين وباقما عند مام المشرة » أو قال : تؤدى 
فى آآخر العام الأول مائة » وأسمائة عند انقضاء السنة الماشرة » فكل هذا جائز . و إن قال : تؤدى ف ىكل 


( ۱ ) فى تلخيص ابر ج ع ص ۲٠۷‏ مانصه و حديث على الكتابة على جمين » قال ابن أفى شيبة نا عباد بن 
العوام عن حجاج عن حصین الخارف عن علي : قال : إذا تتابع على للسكاتب محمان فل يؤد تجومه رد إلى الرق » 
اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم قولا وفء لا الكتاة على مين رواه الببوق من فعل عمان وان 
مر ٠...‏ اه (ف) 

(؟ ) قوله ( الإيتاء من الثانى ) يعنى إذا كاتبه على جمين وأراد أن مخفف عنه أمتشالا لقول الله الى 
( فكاتبوثم إن علدتم فم خيرا وآ توم من مال الله الذدى 151 کم ) خفف عنه من القسط الثانى فى تفسير ابن كثير 
ج م ص ۲۸۸ « عن سعيد بن جبير قال :كان ابن عمر إذا كانب مكاتبسآ لم بضع عنه شيئاً من أول نجومه عمافة 
أن يمجز فترجع إليه صدقته ولكنه إذا كان فى آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب (ف) 

( ۴ ) أخرجه اق من طريق مسل بن أنى ميم عن رجل (ف) 

٤ (‏ ) أخرجه البخارى ومسل ولفظه ج ؟ ص 1١45‏ (عن عائشة قالت : دخات على بريرة فقالت : إن أهلى 
كاتبو ف على تع أواق فى تسع سنينفى كل سنة أوقية فاعينيى. فقات لما إنشاء أهلكأن أعدها لهم عدة واحدةوأعتقك 
ويكون الولاء لى فعلتء فذ كرت ذلك لأهلها نبوا إلا أن يكون الولاء لهم فا"تتنى فذ كرت ذلك قالت : فاتتهرتها 
فقالت : لا ها الله إذاً . قالت فسمع رسول الله صلی اله عليه وسم فألنى #أخبرته فقال : اشتريها وأعتقيها واشترطى 
هم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ذفعلتء قالت: ثم خطب رسولافه صلى اللهعليه وسلم عشية خمد الله وأثنى عليه عاهو 
أهله ثم قال : أما بعد ء فا بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؛ ما كان من شرط ایس فى كتاب الله 
عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق وشمروط الله أوئق» ما بال رجال منج يقولون أعتقفلاءآ 
والولاء لی غا الولاء آن أعتق » - لا ها الله : أى لاوالله » واذا حرف جواب بشرط ندر کا قال ابن حجر فى 
مثله بفئح البارى ج ۸ ص ۲۹ وقد أشرنا اليه هنا ج ٩‏ ص ۴٣‏ ما بال : ما شأن ‏ وكتاب الله أوصى بطاعة 
روله وقد قال صلی الله عله وسم « إعا الولاء لمن أعتق » (ف) 


كتاب لكاتب y٣‏ 


عام ماثة جاز ويكون أجل كل مالة عند انقضاء السنة : وظاهر قول القاضى وأحاب الشافنى أنه لا يمح 
لأنه لم ينبين وقت الأداء من العام . 

ولنا : أن بريرة قالت: كانبت أهلى على تسم أواق فى كل عام أوقية » ولأن الأجل إذا عاق بمدةتماق 
بأحد طرفيها » فإن كان يحرف إلى تعاق بأوله١‏ كقوله : إلى شمر رمضان » وإن كان حرف ف كان إلى 
آخرها » لأنه جمل جیما وقنًا لا'داثها فإذا أدى فى آخر ها كان مؤديا لها فى ونما » فل يتعين عليه الا'داء 
قبله كتأدية الصلاة فى آخر وها . فإن قال : يؤدها فى عشر سنين »أو إلى عشر سنين ل مجر » لأأنه نحم 
واحد ء ومن أجاز السكتابة على أجم واحد أجازه . و إن قال : بؤدى بعضها فى نصف الدة وبقا فى آخرها 
بجر »لان البعض عجهول يقم على القليل والدكثير . 

الفصل الثانى : أنه إذا كاتبه على آم مدة معلومة سحت السكتابة وعدق بأدائها » سواء نوى بالسكتابة 
الحرية أو لم ينوء وسواء قال : إذا أديث إلى" فأنت حر » أو لم بقل » وبهذا قال أو حنيفة . 

وقال الشافمى : لا يمتق حتى يقول : إذا أدبت إلى فأنت حر » وينوى بااكتاءة الحرية » وبحتمل فى 
مذهبنا مثل ذلك » لأن لفظ السكتابة يحتمل الخارجة » وتحتمل العتق بالأداء » فلابد من تمييز أحدهما عن 
الآخر كسكنايات المتق . 

ولنا : أن الحرية موجب عند السكتابة » فتابت عند مامه كسائر أحكامه » ولأن الكتابة عقد وضع 
لاعتق فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيه كالتدبير » وما ذ كروه من استمان السكتابة فى الخارجة إرك لبت 
فلوس بمشهور + فل ةم وقوع الخرية به كسار الألفاظ المسربحة . على أن الافظ العمل بنسرف بالقرائن إلى 
أحد محتمايه كلفظ التدبير فى معاشه أو غير ذلاث » وهو رح فى الحربة فماهنا أولى . 

النصل اثالث : أنه لا يمتق قبل أداء جميع السكتابة » قال أحمد فى عبد بين رجلين كاتباه على ألف 
فأدى تسمائة ثم أعتق أحدها نصيبه ؟ قال : لا يمتق إلا نصف امائة . 

وقد روى عن عر وابنه وزيد بن ثابت وعااشة وسميد بن اليب والزهرى أنهم قالوا : المسكانب عبد 
ما بق عليه درم » رواه مهم الأثرم » وبه قال الفا وسالم وسليان بن بسار وعطاء وقتادة والثورى وابن 
شبرمة ومالك والأوزاعى والشافمى وإسحاق وأصحاب الرأى » وروى ذلك عن أم سامة . 

وروی سمید بإسناده عن ألى قلابة قال : كن أزواج النبى صلى الله عليه وسل لا يحتجين من مكاتب 
ما بقى عليه دينار . 

وبإسئلاه عن عطاء أن ابن عر كاتب غلاما على ألف دينار فأدى إليه نسمائة ديار وعجر عن مائة 
دينار » فرده ابن عر فى الرق . 


Ve‏ الى 


وذكر أبو بكر والقاضى وأبو الطاب أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق » لأنه 
ی رده إليه » فلا برد إلى الرق بعحزه عنه ؛ لأأنه عجز عن أداء حق هو له لاحوّللسيدفلامعنى ميزه 
فها حب رده إليه . 

وقال على رضى الله عنه : يمت مته يقدر ما أدى » لا روى ابن عباس عن النې صل الله عليه وسل أنه 
قال « إذا أصاب المسكاتب حد أ أو ميرانا ورث حاب ما عتق منه » وبؤدى الكاتب محصة ما أدى دية 
حروها بق دية عبد 6" رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 

وروی عن عر وعلى رضى الله عنهما : أنه إذا أدى الشطر فلا رق عليسه . وروى ذلك عن النخمى . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : إذا أدى قدر قيمته فهو غرم » وقضی به شري . 

وقال الحسن ف لكاتب : إذا عجز استسمى بعد المجز سنتين . 

ولنا : ما روى سعيد ثنا هشيم عن حجاج عن عرو بن شعيب عن أبهه عن جده « أن رسول اله صل 
الله عليه وسل قال : أا رجل كانب غلامه على ماثة أوقية فمجز عن عشر أواق فهو رقيق9؟ » . 

وعن عرو بن شعوب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : السكاتب عبد ما بى 
عليه درم » رواه أبو داو . 

ولا ته عوض عن المكاتب » فلا يعتق قبل أداثه » كالقدر المتفق عليه » ولا نه لو أعئق بعضه لسرى 
إلى باقيه » کا لو باشره بالمتق » فإن المتق لا ينمض فى الك . 

فأما حديث ابن عباس فح.ول على مكاتب ارجل مات وخلف ابنين » فأفر أحدها بكتابته وأنسكر 
الآخر » فأدى إلى امقر أو ما أشبهها من الصور ج بين الاأخبار وتوفيةا بينها وبين القياس » ولان قول 
النبى على اه عليه وسل « إذا كان لإحداكن مكاتب فلك ما يؤدى فلتحتجب”" منه » دايل على اعتبار 

)١(‏ سيأ أنه رد إليه الربع امتثالا لأمر اقه ( وآتوم من مال الله الدی اتام ) (ف) 

(؟)هذا الحديث رواه الترمذى ج ١‏ ص ۲۳۸ فى كتاب الببوع باب ما جاء فى لكاتب إذا كان عنده 
ما .ؤدى ولفظه دعن ابن عباس عن النى صلی الله عليه وسل قال : إذا أصاب للكاتب حداً أو ميراثا ورث 
محساب ما عتق منه. وقال النى صلى الله عليه وسلم : يؤدى للكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بق دية عبد» وتحوه 
فى أبى داودج ۲ ص ..م والنسائى ج ۸ ص اع ومسند آدج م ص ۲۹۰ حديث رقم ۱۹٤٤‏ (ف) 

( ۳ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو (ف) 

(4 )أخرجه أبو داود ۳٤۹/۲‏ (ف) 

(۰) سبق رجه (ف) 


جميع ما بؤدى ٠‏ و جوز أن يتوقف العتق على أداء ايع » وإن جاز رد بعضه إليه » كا لو قال : إذا أدبت 
إل ألا فأنت حر وله على » رد ريمها إليك» فإنه لايمتق قبل أداء جيعما وإن وجب عليه رد بعضما . 

A‏ (فصلل) 

ووذ الكتابة على كل مال يجوز السلم فيه » لا نه مال يثيت فى الذمة مؤجلا فى معاوضة » لجاز ذلك 
فيه كمقد الل » فإن كان من الأتمان و كان فى البلد نقد واد جاز إطلاقه » لأنه ينصرف بالإطلاق إليه » 
غاز ذلك فيه 'كالبيع > وإنكان فيه نقود أحدها أغلب في الاستعال جاز الإطلاق أيضاً » وانصرف إليه عند 
الإطلاق » كا لو انفرد . وإن كانت مختلفة متساوية فى الاستم‌ال وجب بيانه يحنسه . وما يتميز به من غيره 
من النقود وإن كان من غير الا“ثمان وجب وصفه با بوصف به فى الل . ومالا يصح فى السلفيه لايجوز أن 
يكون عوضا فى اللكتابة» لا'نه عقد مماوضة بثبت عوضه فى الذمة » فل جز بعوض تجبول كال » 
فإن كاتبه على عبد مطلق لم يصح» ذ كره أبو بكر . وهو قول الشافعى » وذكر القاضى فيه وجهين :أحدهما 
لا يحوزء والآخر يحوزء وهو قول أبى حنيفة ومالك » لان العتق معنى لا يلحقه النسخ » غاز أن يكون 
الحيوانالطاق عوضا فيه كازمل . 

ولنا : أن مالا يجوز أن يكون عوضا فى البيع والإجارة لا يجوز أن يكون عوضا فى التكتابة كالثوب 
الطلق » ويفارق العقل » لأنه بدل عن متلف مقدر فى الشرع » وها هنا عوض فى عقدء فأشبه البيع » ولأن 
الحيوان الواجب ف المقل ليس بحيوان مطلق . بل هو مقيد يجنسه وسنه» فلم يصح الإلحاق به » ولأن 
الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه بغير خلاف بين الناس فيا عامناه » وإنما الحلاف فى المبد المطاق 
ولم يرد به الشرع بدلا فى موضم علناه . 

إذا ثبت هذا : فإن من مح الكتابة به أوجب له عبد وسطاً » وهو السندى » وبكون وسطا من 
السندين فى قيمته » كقولنا فى الصداق. 

ولا تصح الكتابة على حيوان مطلق غير العبد فما علناه » ولا على ثوب » ولا دار » ولذلات لاتجوز 
على ثوب من ثيابه » ولا عامة من ممائمه . ولا غير ذلاك مرن الجهولات . وإن وصف ذلك بأوصاف 
لر صح 5 

وممن أجاز الكتابة على العبيد : الحسن وسعيد بن جبير والنخمى والزهرى وابن سيرين ومالك وأححاب 
الرأى » وروى ذلك عن أبى برزة وحفصة رضى الله عنها . 

A۲9‏ (فصل) 

ونصح الكتابة على خدمة ومنفمة مباحة » لأنها أحد الموضين فى الإجارة » غازآن تسكون عوضا 


۳۷۹ الى 


فى الكتا ية كالا مان . ويشترط العم بها كا بشترط فى الإجارة . فإن كاتبه على خسدمة شهر وديفار صح » 
ولا محةاج إلى ذكر الشهر » وكونه عقيب الءقد ء لأن إطلاقه يقعضى ذلك . وإن عين الشهر لوقت لايقصل 
بالعقد مثل أن يكاتبه فى الحرم على خدمته فى رجب ودينار صح أیضا » ما جوز أن يؤجره داره شهر رجب 
ل ارم . وقال أصحاب الشافعى : لا جوز على شمر لابتصل بالعقد » ويشترطون ذكر ذلك ولا يحوزون 
إطلاقه » بناء على قوم فى الإجارة » وقد سبق ذ كر الخلاف فيه فى بإب الإجارة . 
ويشترط كون الدينار المذكور مؤجلا » لان الا جل شرط فى عقد الكتابة » فإن جعل حل الدينار 
بعد الشهر بيوم أو أ كثر صح بنير خلاف نملمه » و إن جمل مله ف الشهر أو بعد انقضائه صح أيضا » وهذا 
قول بعض أسحاب الشافمى . وقال القاضى : لا يصح » لا”نه يكون ج واحدا وهذا لا يصح . لا'ن الخدمة 
كلها لا کون فىوقت محل الادبدار » وإنما بوجد جزء منها يسير مقارباً له » وساثرها فيا سواه » ولا'ن الادمة 
ممزلة الموض الحاصل فى ابتداء مدلها » ولمذا يستحق عوضها جيعه عند العقدء فيكون محلها غير حل الدينار 
وما جازت حالة لأن للخم من الحلول فى غيرها لا"جل المجز عنه فى الهال » وهذا غير .وجود فى الحدمةء 
خازت حالة . 
وإن جمل محل الدبدار قبل اللدمة وكانت الخدمة غير متصلة بالمقد » يحيث يكو الدينار مجلا 
واعخدمة بعده جاز . وإن كانت المدمة متصلة بالمقد لم بتصور كون الدينارةبله ول جز فى أوله » لا نه يكون 
حالا ومن شرطه التأجيل . 
“كام (ضل) 
وإن كاتبه على خدمة مغردة فى مدة واحدة » مثل أن كانبه على خدمة شهر ممين أو سنة ممينة » كه 
حك الكتابة على يحم واحد على ما مضى من القول فيه . ويحتمل أن يكون كاللكتابة على أنجم » لاأن 
الخدمة نستوف فى أوقات متفرقة بخلاف امال » فإن جعله على شمر بعد شهر » كأن كاتبه فى أول الحرم 
على خدمة فيه وفى رجب صح لاله على مين . و إن كاتهه على منفعة فى الذمة مملومة كخياطة ثياب عينها» 
أو بناء حائط وصفه » صح أيضا إذا كاتبه على جمين . وإن قال : كاتبتك على أن خدمنى هذا الشهر 
وخياطة كذا عقيب الشهر صح ف قول اليم . وإن قال : على أن مخدمنى شهراً من وقتى هذا 
وشمرا عقيب هذا اشير صح أيضا : وعند الشافعى : لا يصح . 
ولنا : أنه كاتبه على يجمين فصح كالتى قباما ٤‏ 
AYY‏ (فصلل) 


وإذا كاتب المبد وله مال فاله لسيده » إلاأن يشترطه اللسكانب . وإن كانت له مسرية أوواد فهولسيده 


کاب الکاتب WY‏ 


و.هذا قال الثورى والحسن بن صالح وأبوحنيفة وأبويوسف والشافمى. وقال الحسن وعطاءوالنخمى وسامان 
ان مومى وعمرو بن ديار ومالك وابن أبى ايلى فى المسكاتب : ماله له . ووافقنا عطاء وسلمان بن موسی 
والنخعى وعرو بن دينار ومالك فى الولد » واحتج لمم ا روى عر عن النى صلی الل عليه وسل أنه قال « من 
أعتق عبد وله مال فالمال لإمبد » ٠‏ 
واسا : قول النى صلى الله عليه وسل : « من باع عبداً وله مال فاله #بالم إلا أن يشسترطه المبتاع » 
متفق عليه » والسكتابة بهم » ولأنه باعه نفسه » فل يدخل مەه غيره كولده وأقاريه » ولأنه هو وماله 
كانا لسيذه » فإذا وقع المقد على أحدها بقى الآخر على ما كان عليه » كا لو باعه لأجني وحديتهم 
ضعيف قد ذ كرنا ضمفه . 
A۲۸‏ اة 
قال : ل( وولازه لكاتبه ) 
لا نعل خلا بين أهدل الل فى أن ولاء السكاتب لسيده إذا أدى إليه » وبه يقول مالك والشافمى 
وات الرأى » وذلك لأن الكتابة إنمام وإعتاقله » لأن کسبه کان لسيده مک ملک إياه » 
فرضی به عوضاً عنه » وأعتق رقبته عوضا عن منفعته للستحقة له حك الأصل » فسكان معتقا له متعم عليه » 
فاستحق ولاءه » لقوله صلى الله عليه وسل « الولاء من أعق9؟ » . 
وق ديف" ر قالت : كانبت أهلى على تسم أواق فى كل عام أوقية . ففالت عائشة إن شاء 
أهلك أن أعدها لحم عدة واحدة ويكون ولاؤك لى فملت » فرجمت بريرة إلى أهلما فذ كرت ذللك لهم 
فأبو اللا أن يكون الولاء لمم . وهذا يدل على أن ثبوت الولاء على المسكائب اسيده كان متقررا عندم 
واللّه آعم : 
A۸۷1۹‏ وسأة» 
قال : (وبعطی ما كوتب عليه الربع » لقول الله تعالى ( وآ توم من مال الله الذى آآنا ۶ ) 4 . 
الكلام فى الإيتاء فى خمسة فصول : وجوبه » وقدره » وجاسه » ووقت جوازه » ووقت وجوبه . 
أما الأول : فإنه يحب على السهد إيتاء الكائب شيا مما كوتب عليه . روى ذلك عن على رى الله عند » 
وبه قال الشافعى وإسحاق . وقال بريدة والحسن والنغعى والئورى ومالك وأو حنيفة : ليس بواجب» 
لأنه عقد معاوضة فلا يحب فيه الإيداء كسار عقود الماوضات . 
ولنا : قول الله تعالى ( وأّوه من مال الله الذى آ تک ) وظاهر الأ الوجوب . 


(۱) ۲(۰ ) مر ادان قربا تقلا عن صحبح مسل . (ف) 
( م 4 الى س جحي( 


۳۷۸ الفى 


قال على رضى الله عنه فى تفسيرها : ضعوا عنهم ربع مال الكتابة . 

وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : ضعوا عنہم من مكاتبلهم شيا . 

وتخالف الكتابة سار العقود » فإن القصد مها الرفق بالعبد مخلاف غيرها ء ولأن الكتابة يستحق بها 
الولاء على العيد مع الماوضة » فلذلك يحب أن يتحت العبد على السيد شيا . 

فإن قيل : المراد بالإيتاء إعطاؤه سما من الصدقة » أو الندب إلى التصدق عليه وليس ذلك بواجب » 
بدليل أن المقد وجب العوض عليه » فكيف يقتغى إسقاط شىء منه ؟ 

قلنا : أما الأول فإن عليا وان عباس رضى الله علهما فسراه با ذ كرناه » وها آعم بتأويل القرآن . 
وحمل الأس على الندب الف مقتضى الس » فلا يصار إليه إلا بدليل . 

وقولم : إن المقد وجب عليه فلا يسقط عنه . 

قاها : إما يحب للرفق به عند آخر كتابته مواساة له وشكر؟ لنعمة الله تمالى » کا تحب الزكاة مواساة 
من النعم التى أنم الله تعالى مها على عبده » ولان العبد ولى جمع هذا الال وتعب فيه فاقتضى الال مواساته 
منه » کا ام النى صل الله عليه وسل بإطعامه من الطعام الذى ولى حره ودخانه" . واختص هذا بالوجوب» 
لأن فيه معو نةعلى التق وإعانة لمن يحق على الله تعالى عونه » ذإ نأبا هريرة رضى الله عنه قال : قالرسول الله 
صل لله عليه وسل « ثلاثة حق على الله تعالى عونهم : الجاهد فى سبيل الله » والكاتب الذى بريد الأداء» 
والنا كح الذى بريد المفاف » أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن . 

الفصل الثالى : فى قدره » وهو الربع »> ذكره ارق وأبو بكر وغيرها من أصحابنا » وروى ذلك 
عن على رضى الله عنه » وقال قتادة : المشر . وقال الشافعى وان النذر : يجزىء ما يقع عليه الاسم » وهو 
قول مالك إلا أنه عنده مستحب لول الله تمالى ( من مال الله الذى كه و(من ) للتبعيض والقليل 
بعض فيسكتفى به * 

وقال ابن عباس : ضموا عم من مكاتبتهم شیا » ولأنه قد ثبت أن للسكاتب لا يعتق حتى يؤدى 
جميع الكتابة بما ذ كرنا من الأخبار . ولو وجب إيتاؤه الرببع لوجب أن يعتق إذا أدى ثلائة أرباع 
الكتابة » ولا يحب عليه أداء مال يحب رده إليه . 


١(‏ )فى سان ألى داودج ۲ ص ۳۲۸ عن ألفى هر رة قال: قال رسول الله صلی اه عليه وسل إذا صنع لأحدم 
خادمه طباءاً ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فلیقعده ممه ليأ کل » ذإ ن کان الطعام مشفوهاً فليضع فى يده منه 
أ كلة أو أ كاتين » مشفوهاً : قليلا . (ف) 


كتاب الکاتب ۴۷4 


وروی عن ان عر أنه كاتب عبد له على خة وثلاثين ألا » فأخذ منه ثلاثين وترك له 7 , 

ولنا : ماروى أبو بكر بإسناده عن على رضى الله عنه عن انی صلى الله عليه وسلم فى قوله ( وآتوم 
من مال الله الذى تام ) فقال « ربع الكتابة» وروى موقوةا كل على" » ولأنه مال يجب إيتاؤه مواساة 
بالشرع فسكان مقدراً كالركاة » ولأن حكة إيجابه الرفق بالمكاتب و إعانته على تحصيل العتق ء وهذالامحصل 
بالبسير الذى هو أقل ما بقع عليه الاسم » فم يز أن يكون هو الواجب . وقول الله تعالى ( وآ توم من مال 
الله ) وإن ورد غير مقدر » فإن السنة تبينه وتبين قدره كلركاة . 

الفصل الثالث : فى جنسه » إن قبض مال السكتابة ثم أعطه منه جاز » لأن الله تعالى أعس بالإيتاء منه » 
وإن وضع عنه تما وجب عايه جاز » لأن الصحابة رضى الله عنهم فسروا الإيتاء بذلك » ولأنه أبلغ فى القع 
وأعون على حصول التق » فيكون أفضل من الإبتاء » وتحصل دلالة لآية عليه من طريق التنبيه . وإن 
أعطاه من جنس مال السكتابة من غيره جاز . ويحتمل أن لا يلزم المسكاتب قبوله » وهو ظاهر كلام 
الشافى » لأن الله تعالى أمس بالإيقاء منه . 

ولنا : أنه لافرق فى الما بين الإيتاء منه وبين الإيتاء من غيره إذا كان من جاه » فوجب أن يتساويا 
فى الإجزاء » وغير النصوص إذا كان فى معناه أن به » وكذلك جاز الط » وايس هو بإبتاء لما كان 
فى ممناه . و إن 1 تاه من غير جنسه مثل أن بكانبه على درام فيعطيه دنائير أو عروضاً لم يازمه قبوله » لأنه 
م يؤته منه ولا من جنسه » وحمل الجواز » لأن الرفق به يحصل به . 

الفصل الراببع : فى وقت جوازه » وهو من حين العقد » لنول الله تعالى ( فکاتبوم إن عاتم فم 
خيرا وآنوه ) وذلك قاج إليه من حين المقد » و كلا عجله كان أفضل » لأنه يكون أنفع كالزكاة . 

النصل الخامس : فى وقت وجوبه وهو حين المتق » لأن الله تعالى أس بإيتائه من المال الذى 1 تاه » 
و إذا آتى امال عتق فيحب إيتاؤه حينئذ . 

قال على رضى الله عنه : السكتابة على مين والإبتاء من الثانى . فإن مات السيد قبل إبتائه فهو دين 
فى تركته » لأنه دق واجب فهو كسائر دونه . وإن ضاقت التركة عنه وعن غيره من الديون محخاصوا 
فى التركة بقدر حةوقهم » ويقدم ذلك على الوصايا » لأنه دن » وقد قضى الى على الله عليه وسل أن ابن 
قبل الوصية » والله الوفق . 

ام وساة» 

قال : ل( وإن عجلت السكتابة قبل محاما » لزم السيد الأخذ » وعتق من وقته فى إحدى الروايتين عن 


(1 ) أخرجه مالك فى اوطأبهذا » وأخرجه ال تی من طريق أيوبعن نافع عن ابن مر(ف) . 


2 الففى 


ألى عبد الله ره الله . والرواية الأخرى : إذا ملك ما بؤدى ققد صار حرا 4 . 

الكلام فى هذه للسألة فى فصلين : 

أحدها : فيا إذا عجل المكاتب ال-كتابة قبل عاما » فالنصوص عن أحد أنه يازم قبوها ويعقق 
الىكاتب . وذكر أبو بكر فيه رواية أخرى أنه لا يازم قبول المال إلا عدد تومه » لأأن بقاء المسكاتب 
فىهذه للدة فى ملسكه حق له ولم يرض بزواله » فم بزل کا لو عاق عتقه على شرط م 
فى الذهب الأول » وهو مذهب الشافى » إلا أن التاغى قال : أطاق أحد واعمرق هذا التول » وهو مقيد 


يعت قبله » والصحبيح 


با لا ضرر فى قبضه قبل عله » كالذى لا يفسد ولا حتاف قدمه وحديثه » ولا بحتاج إلى مؤنة فى اظله » 
ولا يدقمه فى حال خوف ماف ذهابه . 

فإن اختل أحد هذه الأمور ل يام قبضه » مثل أن يسكون مما يفسد كاامتب والرطب والبطيخ » أو 
مخاف تلفه كالحيوان » فإنه رما تاف قبل الحل ففانه مقصوده . 

وإن کان مما يسكون حدیثه خير؟ من قديمه لم بازمه أيضا أخذه » لأنه بنةص إلى حين الحاول . 

وإن كان مما يحتاج إلى مخزن كالطءام والقطن لم يازه-ه أيض] » لأنه يحتاج فى إبقاله إلى وقت الحل 
إلى موته فيقضرر بها » ولو کان غير هذا إلا أن البلد خوف حاف هبه لم يازمه أخذه » لأن فىأخذه ضرراً 
م برض بالتزامه » وكذلاك لو سلمه إليه فى طربق مخوف » أو موطع يتضرر بقبضه فيه لم بازمه قبضه وم 
يعتق المسكاتب ببذله . 

قال الةاضى : والمذهب عددى أن فى قبضْه تنصيلا على حسب ما ذ کر ناه فى السلم ٠»‏ ولأنه لا يازم 
الإنسان التزام ضرر لم يقتضه المقد ولا رضى بالتزامه » وأما مالا ذعرر فىقبضه فإذا عجله ازم السيد أخذه » 
وذ كر أب بكر أنه يلزمه قبوله من غير تفصيل » اءمّادا على إطلاق أحد القول فىذلاك » وهو ظاهر إطلاق 
احرف » لا روى الأرم بإسناده عن أبى بكر بن حزم أن رجلا آنی عر رذى الله عنه فقال : يا أمير المؤمئين 
نی كاتبت على كذا وكذاء وإنى أبسرت بالمال فأتيته به » فزعم أنه لا يأخذها إلا وما » فقال هر 
رضى الله عنه : يإيرفأ خذ هذا المال فاجمله فى بيت الال وأ إليه بجوم فىكل عام » وقد عت" هذا » فلا 


رأى ذنك سیده أخذ الال ؛ وعن عمان ڊو هذا. 


١64 أخرجه أيضاً ليبق 6 فی متخب كز الممال ج ع ص خم 2 هلم وجاء فى موطا مالك ج ۲ ص‎ )١( 
حع مالك ربيعة بن عبد الرحن وغيره يذ كرون أن مكاتباً كان لافرافصة بن عير الحننى وأله عرض عليه أن‎ « 
يدفم إليه جميع ما عليه من كتابته فأ الفرائسة فى السكائب مروان بن الحم وهر أمير الدينة فذ كر ذلك له‎ 
فدعا مروان الفرائسة فقال له ذلك تأبى فأمر موان بذللك الال أن يقيض من السكانت فيوطع فى بيت الال وقالحت‎ 


کاب اک انب ۳۸١‏ 


ورواه سءيد بن منصور فى سنه عن عر وعان جميما قال : حدثنا عشم عن أبن عوف عن ۶ے 8 
ابن سيرين أن عهان قضى بذللك » ولأن الأجل حق لن عليه الدّين » فإذا قدمه فقد رضى بإسقاط حقه فسقط 
كار الحقوق . 

فإن قبل : إذا عاق عتق عبده على فمل فى وقت ففعله فى غيره لم يعتق » فسكذلك إذا قال : إذا أدبت 
إلى ألا فى رمضان فأداه فى شمپان لم يعتقى . 

قلنا : تلك صفة محردة لا يعت إلا وجودها » والكتابة معاوضة يبرأ فما بأداء الموض فافترةظ » 
وكذلك لو أبرأه من العوض فى السكائية عتق » ولو أبرأه من الال فى الصمفة الجردة لم يحتق » و الأولى إن 
شاء الله ما قاله القةافى فى أن ما کان فى قبضه ضرر ل يازمه قبضه وام يمتق ببذله » لما ذ كره من الضرر 
الذى لم يقتضه العقد » وخير عر رضى الله عنه لا دلالة فيه على وجوب قبض ما فيه ضرر » ولأن أصحاينا 
قالوا : لو لفيه فى بلد آخر فدفم إليه جوم السكقابة أو بعضما فامتنع من أخذها لضرر فيه من خوف أو هؤنة 
حمل لړ یاز مه قبوله » لما عليه من الغمرر فيه » وإن لم يكن فيه ضرر ازمه قبضه » كذا هاهنا » وكلام أحد 
رحمه اللہ مول على ما إذا لم يكن فى قبضه ضرر ء وكذلات قول ارق وأبى بكر . 


اكلام (فصل) 

إذا أحغر المكاتب مال السكتابة أو بعضه ليله » فقال السيد : هذا حر ام أو غصب لا أقبله منك » 
سئل المبد عن ذلك » فإن أقر به لم لزم السيد قبوله » لأنه لا يازمه أخذ الحرم ولا يجوز له » وإن أنكر 
وكانت للسيد بيئة بدعواه لم يلزه قبوله وتسمع بينته » لأن له تا فى أن لا يقتفى د نه من حرام » ولا 
يأمن من أن يرجع صاحبه حليه به » وإن لم تسكن له بينة فالقول قول العبد مع يمينه » فإن فكل عن اليين 
لم يلزم اليد قبوله أيضا » وإن حاف قيل للسيد : إما أن تقبضة وإما أن تبرئه ليمتق » فإن قبضه وكان 
تمام کتابته عتتق » ثم ينظر » فإن ادعى أنه حرام مطلقاً أم نعم منه » لأنه لا يقر به لأحد » و إا ريه فما 


ببنه وبين الله تعالى » وإن ادعی أنه غصبه من فلان ازمه دفعه إليه إن ادعاه » لأن قوله وإن لم يقبل فى حق 


س لكاتب : إذهب فقد عتقت . ناما رأى ذلك الفرافصة قيض للال. وفى سان الدارقطنى ج 4 ص7١‏ عن سعید بن 
أليسعيد القبرى أنه حدثه عن أببه قال: اشترتىامرأة من بنى ليث بسوق ذى اماز بسبعمائة درم م قدمت فكاتبتتنى 
عل أربعين ألف درم فاديت إليها عامة الال م حملت ما بقى إليها فقلت : هس ذا مالك فاقبضيه» قالت لا واف حتى 
آخ ذه منك شهراً بشهر وسنة بسنة» نفرجت به إلى عمر بن الطاب رضوالله عنه فذ كرت ذلك له تقال عمر بن 
الطاب : ارف إلى بيت الال ثم بمث إليها فقال : ه ذا مالك فى بيت الال وقد عتق أبو سعيد فإن شت فخذى 


شهرا بشهر أو سنة بسنة. قال : فأرسات تأخذته ١ه‏ وفى إسناده عبد الله إن عبد المزيز اللإثي ضعيف (ف) 5 


AY‏ الغنى 


الكانب » فإنه يقبل فى حق نفسه » كا لو قال رجل لعبد فى يد غيره : هذا حر » وأنكر ذلك من المد 
فى يده لم بقبل قوله عليه » فإن انتفل إايه بسب من الأسباب ازءقه حريقه . وإن أبرأه من مال الكتاية 
حين امتنع اللسکانب من قبضه لم يازمه قبضه » لأنه لم ببق له عليه حق » وإن لم يهرئه ول يقبضه كان له 
دفع ذلك إلى الها كم ويطاابه بقبضه فيدوب الها ک فى قبضه عنه ويعتق العبد كا رويناه عن حر وعثمان فى 
قبضهما مال السكتاية حين امتنع الكاتب من قبضه . 


ا (ضصل) 


وإذا كاتبه على جنس لم يازمه قبض غيره » فلو كاتبه على دنائير لم بازمه قيض درام ولاعرض . 
وإن كاتبه على درام لم بازمه أخذ الانائير ولا العروض . وإن کاتبه على عرض موصوف ل يازمه قبض 
غيره . وإن كانبه على نقد وأعطاه من جنسه خيرً منه وكان ينفق فما بنئق فيه الذى كاتبه عليه أزمه 
أخذه » لأنه زاده خيراً » وإن كان لا يدفق فى بعض البلدان التى ينفق فبها ما كاتبه عليه لم يازمه قبوله » 
لأن عليه فيه ضور 

الفصل الثانى : إذا ملا ما يؤدى فالصحییح أنه لا يمتق حتى يؤدى . روى ذا عن تمر وابنه وزيد 
وعائشة رضى الله مجم » فإنهم قالوا : المسكانب عبد ما بق علية درم » وهو قول أهل اللم . وعن أحد 
رضى الله عنه رواية أخرى أنه إذا ملاك ما بؤدی عق » لما روى سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهرى عن 
نهان مولى أم سامة عن أم سلة أن النبى صلى الله عليه وسل قال « إذا كان لإحدا كن مكاتب أوكان 
عنده ما بؤدى فلتحتجب منه » ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

فأمرهن بالحجاب جرد ماه أا بؤديه » ولأنه مالك لوفاء مال الكدتابة أشبه ما لو أداه . 

فعلى هذه الرواية بصير حرا جلك الوفاء . فتى امتنم منه أجيره الا عليه > وإن هلك ما فى يديه 
قبل الأداء صار د ينا فى ذمته وقد صار حرا . 

ووجه الرواية الأول : ما روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسل قال 
« للسكاتب عبد ما بقى عليه درم -- وقوله أيا عبد كاتب على ماثة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو 
عبد » وأعا عبد كاتب على ماثة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فمو عبد » رواه سعيد . وف رواية « من 
آناتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال : إلا عشرة درام ثم عجز فمو رقيق » رواه 


النرمذى وال : هذا حديث حسن غريب . 


ولأنه عتق علق بعوض فل يمتق قبل أدائه » كا لو قال : إذا أديث إلى“ ألا فأنت حر . فعلى هذه 


كتاب الملكاتب AY‏ 


الرواية إن أدى عتق وإن لم يؤد ل يءتق . فإن امتنع من الأداء فقال أبو بكر :يؤديه الإمام منه» ولا يكون 
ذلك عجرا ولا يلك السيد الفسخ » وهو قول أبى حنيفة . 

ويحتمل كلام ارق أنه إذا لم بؤد عجزه السيد إن أحب » فإنه قال : إذا لم يؤد نجنا حتى حل نجم 
آخر عجزه السيد إن أحب وعاد عبداً غير مكانب » وغوه قال الشافمى » فإنه قال : إن شاء عجز نقسه 
وامتنع من الأداء » ووجهه أن المبد لا يحبر على ١‏ كتساب ما يؤديه فى الكةابة فلا يبر على الأداء کار 
المقود الجائزة . ووجه الأول أنه ينبت لامد استحقاق الحرية بماك ما يؤدى فل يلك إبطالها کا لو أدى » 
فإن تلف الال قبل أدائه جاز بمجزه؟ واسترقاقه وجب واحداً . 

MTT‏ اة 

قال: ل( و إذا أدى بعض كتابته ومات وفى يده وفاء وفضل فمو اسيده فى إحدى الروابتين » والأخرى 
لسيدء بقية كتابته » والباق لورئته 4 . 

محتمل أن هذه المسألة مبنية على ما قبابا » فإذا ليا : إنه لا يمتق عك ما يؤدى فقد مات رقيثًاً » 
فانفسخت الكتابة يموته و كان ما فى بده لسيده » وإن قانا : إنه عتق علاك ما يؤدى فةد مات حر وعليه 
اسيده بقية كتابته » لأنه دين له عليه والباق لورئقه . 

قال القاضى : الأصح أنه تنفسح السكتابة عوته ويموت عدا » وما فى يده لسيده » رواه الألرم بإسناده 
عن عر وزيد والزهرى » وبه قال إبراهيم وعر بن عبد الءزيز وقتادة والشافعى » لما ذ كر ناه فى التى قبلها » 
ولأنه مات قبل أداء مال الكتابة » فوجب أن تنفسخ كا لو لم يكن له مال » ولأأنه عق عاق بشرط مطاق 
فيتقطم بالوت » كا لو قال ؛ إذا أدبت إلى أله فأنت حر . 

والرواية الثانية : يق ووت حرا ولسيده بقية كتابته وما فضل لورئته . روى ذلك عن على وابن 
مسعود ومعاوية » وبه قال عطاء والحسن وطاوس وشريح والدخعى والثورى والحسن بن صالح ومالك 
وإسحاق وأصحاب الرأى إلا أن أب <نيفة قال : يكون حرا فى آخر جزء من حياته » وهذا قول القافى . 

ووجه هذه الرواية ما قدمنا فى التى قبلها » ولا"مها معاوضة لا تنفسخ موت أحد للتماقدين » فلا تتفسخ 
عوت الآخر كالبيع ؛ ولان اليد أحد من تت به کتابة فلم تنفسخ عوته كالسيد والا'ولى أولى . وتفارق 
الكابة البيم » لان كل واحد من التعاقدين غير معقود عاية » ولا يتعلق المقسد بعينة فلم ينفسخ بقلفه » 


(9)ف الثنى طبعة رھدج ۱۲ ض ٣۹۳‏ والفق ج .و ص ٤۳۰‏ ( جاز بمجزه واسترقاقه ) ويبدو أن 
الأصل ) جاز تعره واسترقاقه ( (ف) . 


At‏ الغنى 


وللسكاتب هو الءقود عليه ؛ والمقد يتعلق بمينه » فإذا تلف قبل يسام الا'داء انقسخ المقد » كا لو تلف 
ابيع قبل قبعده » ولا ”نه مات قبل وجوه شرط حريته ويتعذر وجوده بعد موله , 

ام (صل) 

وإذا مات ولم يخلف وقاء » فلا خلاف فى الذهب أن السكتابة تنفسخ عوته » ويموت عبداً » وما فى 
يده لسيده » وهو قول أهل الفتوى من أثمة الأمصار » إلا أن يموت بمد أداء ثلاثة أرباع الكتابة عند 
ألى بكر والقاةى ومن وافتبماء فإنه يموت حرا فى مقتضى قوم . 

وقال مالاك : إن كان له ولد حر انفسخت السكتابة » و إن كان له ملوك فى كتابته أجبر على دفم الال 
كله ٤‏ إن كان له مال » وإن لم يكن له مال أجبر على الاكتساب والأداء . 

وقد روى عن على رضى الله عنه أنه يمتق منه بقدر ما أدى » وروی عن أبن عباس رضى اله عنهما 
أن النبى صل الله عليه وسل قال « إذا اماب الكاتب عدا أو ميراثاً » ورث بقدر ما أدى ؛ ويؤدى 
الكاتب محصة ما أدى » . 

وعن عر ول والنخمى : إذا أدى الشطر فلا رق عليه . 

وقال ابن مسمود : إذا أَدَى قدر قيمقه فهو غريم . وقد ذ كرنا الجواب عن هذه الأقوا ل كلها فيا تقدم 
عا أغنى عن إعادته إن شاء الله تعالى . 

ام َك ل( 

ولا تتفسخ السكتابة بالجدون » لأنها عقد لازم » فل تنفسخ بالجنون كالرهن » وفارق الموت » لأن المقد 
على الين » والموت يفوت المين مخلاف الجنون » ولأن القصد من السكتابة المتق » والموت ينافيه . ولهذا 


لا يصح عتق الميث » والجنون لا بنافيه » بدليل حة عتق الجنون ٠.‏ 


فملى هذا إن أدى إليه امال عق » لأن السيد إذا فبض منه فقد استوفى حقه الذى كان عليه » وله أخذ 
الال من بده » فيتضمن ذلك براءته من امال فيءتق حك العقد . وإن لم يؤد كان لاسيد أن حضره عند 
الماك وتثبت السكتابة بالبيدة فيبحث الاك عن ماله » فإن وجد له مال سامه فى الكتابة وعتق » وإن لم 
جد له مالا جعل له أن يمجزه ويازمه الإنفاق عايه » لأنه عاد كنا . ثم إن وجد له الما م بعد ذلك مالا بنى 
مال السكتابة أبطل فسخ السيد » لأن الباطن بان مخلاف ما حم به » قبطل حكه , كا إذا أخطأ الدص و > 
بالاجنهاد » إلا أنه يرد على اليد ما أنفقه من حين الفسخعلأنه لم يكن مستحقاً عليه فى الباطن. 


. سبق قریاً تخريجه (ف)‎ )١( 


كتاب المسكاتب 0 


وإن أفاق فأفام البينة أنه كان قد دفع إليه مال السكتابة » بطل أيضاً فسخ السيد ولا ررد عليه ما أنفقه » 
لأنه أنفق عليه مع عليه ګرقه € فكان متطوعاً بذلك 0 2 به . 

وينبنى أن يستحاف السيد الحا م أله ما استوق مال السكتاية . وهذا قول أسحاب الشافمى » ولم يذكره 
أصدابتا وهو حسن > لاه استوفاه » والجنورث لا يعبر عن فسه فيدعيه » فيقوم الما مقامه فى 
استحلافه عليه ٠.‏ 

ككلم (صل) 

وقتل المسكانب كوه فى انفسا'لكتابة على ما أسافناه من اهلاف » سواءكان القاتل السيد أو الأجنبى » 
ولا قصاص على قاتله الحر . لأن المسكاتب عبد ما بق عليه درم . فإن كان الفائل سيده ولم يخلف وفاء 
انفسخت الكتابة وعاد ما فى يده إلى سيده » ول يحب عليه شىء » لأنه لو وجب لوجب له . 

فإن فيل : فالقائل لا يستحق بالقتل شيا من تركة المتتول . 

قلنا : هاهنا لا يرجع اليه مال المسكاتب ميرانا ء بل بح ملكه عليه لزوال السكتابة » و إنما ينع القاتل 
إذا قتلت سيدها عتةت . 

وإن كان المكاتب قد خلف وفاء وقلنا : إن الكتابة تتفسخ عونه فالحكم كذلك . وإن قلنا : 
لا تنفسخ عوته » فله القيمة على سيده تعمرف إلى ورثته » کا لو كانت الجناية على بض أطرافه فى حياته . 
فن کان الوفاء حمل لجاب اليا ولا دل بدومها وجبت :5 لو خافف وناء» لأن دة المكتول كتركته 
فى قضاء دونه مها وانصراقها إلى وراه بام على فرائض الله تعالى . ولا فرق فیا ذکرنا بين أن ماف 
وار أو لا مخاف وار . وذكر القاضی أنه إذا ل حاف وار سوى سيده ل تحب القيمة عليه محال . 

وانا : أن من لا وارث له يرف ماله إلى السدين ولا حق اسيده فيه » لأن صرفه إلى سيده بطريق 
الإرث » والتائل لا ميراث له . وإن كان القائل أجنبيا وجبت القيمة لسيده إلا فى اللوضع الذى لا تنفسخ 
الكتابة فاا عت ورليه ل والله آم 5 

AVY‏ (ساة) 

قال : ل( وإذا مات اليد كان المبد على كتابته » وما أدى فبين ورثة سيده مقسوماً كاليراث ) . 

وجملة ذلك : أن الكتابة لاتنفسخ بوت السيد» لا فيه بين أهل العلم خلا » وذلاك لأنه عند لازم 
من جيته لأسبيل إلى فته » فم نفسخ موه كالبيع والإجارة ٠‏ 

إذا كرت هذا إن لكاتب ۇدى مومه أو مابتى مما إلى ورته ل لأنه دبن أوروتمم ويكون موا 
(م5غ الف + )1٠١‏ 


۴۸۹ الى 


بيهم على قدر مواريلهم كسار ديونه . فإن کان له أولاد ذكور وأناث فلا نكر مثلحظ الأنثيين » ولا يءتق 
حتی بؤدى إلى كل ذى عق حقه » فإن أدى إلى يعضوم دون يعض لم يمتق » كا لو كان بين ژر کاء فأدى إلى 
بعضهم فإن كان بعضهم غاب وكان له وکیل دفع نصيبه إلى وكيله » وإن لم يكنلهوكيل دفع نصيبه إلى الاک 
وعدق » وإن کان ول عليه دفع نصيبه إلى وليه إما أيه »أو وصيه »أو الماک » أو أمينه . فإن كان له 
وصيان لم يبرأ إلا بالدفم إليهما مما . 

وإنكان الوارث رشيد؟ قبض لنفسهء ولا تصح الوصية إلى غيره ليقبض له » لأن الرشيد ولى نفسه. وإن 
كان بعضمم رشيداً وبعضهم موليا عليه م کل واحد مهم حه لو انفرد . وإن أذن بعضهم له فى الأداء 
إلى الآخر وكان الذى أذن له فى ذلاك رشيدا فأدى إلى الآخر جم حقه عتق نصيبه » فان کان معسمراً لمر 
إلى نصيب شربكه » و إن كان موسراً عتق عليه كله وقوآم عليه باقیه » کا لو كان بين شربكين قأعتقأحدهما 
نصيبه . وهذا ظاهر كلام الحرق » وهو أحد قولى الشافعى . 

وقال الفاضى : لابسرى عةقه و إن كان مومر؟ ‏ وهو القول الثانى #شافعى . 

وقال أبو حنيفة : لايمقق إلا بأداء جميع مال الكتابة » لأنه أدى بعض مال الكتابة فأشبه مالو أداه إلى 
السيد . وإن أبرأه من مال السكتابة برىء منسه وعتق . وإن أبرأه بعضهم عتق نصيبه . وكذلك إن أعتق 
نصوبه مه عدق . واتألاف فى هذاكه كاالاف فما إذا أدى إلى بعضهم بإذن الآخر . 

واا :ءل أنه بت صمب هن أبرأه دن حقه مايه »أو استوفى نه يبه بإذن شر كاله أنه أبرأه من جميع 

ماله عايه » وجب أن باحق اہی › کہ لو أبرأء سيده ہی جيم مال الكناءة. وفارق ماإذا أبرأه سيده من 


بعض مال الكتابة » لأنه ماأبرأه من جميع حقه . 


ولنا : على سرابة عتقه أنه إعتاق ابعض الدبد الذى جوز إعتاقه من موسر جائز التصرف غير محجور 
عليه ؛ فوجب أن يسرى عتقه » کا لو كان قناء ولأنه عتق حصل بفمله واختواره» فسرى كح ل الوقاق . 
فإن قيل : ف السراية ضر بالشركاء لأنه قد يمجز فبرد إلى الرق . 
قلنا: إذا كان المتق فى ل الوفاق يزيل الرقالمتمكن الذى لاكتابة فيه » فلاأن يزيل عرضية ذلاك 
بطريق الأولى . 


)١(‏ قوله (الى وليه إما ابنه) هكذا فى للغنى طبعة رشيد ج ؟1 ص ۸٦م‏ وطمة افق ع ٩‏ ص “ممع لکن فى 
لار کی ج ۱۲ ص ٤۲۷‏ ( الى وله إما أيه ) وهو المواب (ف) 


كتاب الكائب FAY‏ 


AVA‏ اة 

قال (وولاؤء اسيده» وإن عجز فهو عبد لسائر الورثة ) . 

أما إذا عجز ورد ف الرق فإنه يكون عبسداً ميم الورثة» کا لو لم يكن مكانبا » لأنه من مال »ور وهم » 
فكان بينهم كسار الال . وأما إذا أدى مال السكتابة وعتق فقال ارق : بكون ولاؤه لمسكانبه ختص به 
عصباته دون أصحاب الفروض . وهذا قول أ كثر النتهاء » وهو اختوارألى بكرء ونقله إسحاق بن م:صور 
عن أحمد رج الله وإسحان . وروى <ذبل وصالح بن أحمد عن أبيه قال : اختان الناس فىالكائب يموت 
سيده وعلية بقية من كقابته » قال بء ض الناس : الولاء لار جال والنساء » وقال بءض الئاس : لاولا ءللساء 
لأن هذا إنما هو دين على المسكانب » ولا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن » ولكل وجه » 
والذى أراه ويناب على أنهن يرثن » وذلك لأنالكاتب لو عجز بعد وفاة السيد رد رقيقاً » وهذا قول 
طاوس والزهرى » وذللك لأن لكاتب انتقل إلى الورثة بموت لكاتب » فكان ولاه لهم » كا لو انتقل 
إلى الشترى » ولأنهيؤدى إلى الورثة فسكان ولاه هم + کا لو أدى إلى الكترى . ووجه الأول أن السيد 
هو لمنعم بالءئق فكان الولاء له » كا لو أدى إليه » ولأنالورثة إا ينققل إلمهم مابق لاسيد » وإتما بقللسيد 
دن فى ذمة المسكاتب . واافرق بين الميراث والشراء أن السيد نقل حه فى ابيع باختراره » فلم ببق له فيه 
حق من وجه . والوارث ياف الوروث وتوم مقامه وببنى على ماله موروثه ولاينتتل إليه ثيء أمكن 
بقاؤه أوروثه » والولاء مما أمكن بةاؤه للموروث فوجب أن لاينتقل عنه . 

۸۹ (فصل) 

فإن أعتقسه الورثة صح عتقهم » لأنه لاك لهم فصح عنقهم لهء ولأن ااديد او أحتقه نفذ عتقه» وم 
يقومون مقام موروتهم » ويكون ولاؤه لهم لقو ل النبى صلی الله عليه وسل « إا الولاء ان أعتق » وإن 
أعتق بعضهم نصيبه فمتق عليه كله قوم عليه نصيب شركائه و كان ولاؤه له . وإن ل بسر عتقه لكونه 
ممسراً أو نير ذلاك فله ولاء ماأءتقه لاخبر » ولأنه متعم عليه بالمتق » فسكان الولاء له كنير المكاتب . 

وقال القافى : إن أعتةوه كليم قبل عجزه كان الولاء لاسيد » وإن أعئق يعضوم ل بس عتقه » م 
ينظر » فإن أدى إلى الباقين عتق كله وكان ولاؤه لاسيد » وإن عجر فردوه إلى الرق كان ولاء نصيب لمق 
لهء لأنه لولا إعتاقه لماد ممه رقي كسهام سائر الورثة ‏ فنا أعتقه كان هو اأنعم عليه » فكان الولاء له 


دوم ٠.‏ فأما إن أرأه الورثة كاهم عق وكان ولاؤه على الروالاين التين ذ کر نها فا إا أدى إلهم 3 لأن 


(۱) سبق تخرهه (ف) 


حلم الننى 


الإبراء جرى ری استيفاء ماعليه ؛ ومحتمل أن يكون الولاء لهم » لا أنعموا عايده با عتق به » فأشيه 
مالو أعتةوه . وإن أبرأه بعضهم من نصيبه کان فى ولائه ماذكرناه من الخلا » والله أعلم . 

Mt:‏ (نهيسل) 

إذا باع الورثة المكاتب أو وهبوه » صح بوعهم وهيتهم » لهم بقومون مقام المكائب » واا اتب 
ملك بيمه وهبته » فلككذلاك ورثته » ويكون عند الشترى والموهوب له مبق على كتابته » فإن عجز فمجزه 
عاد رقيقاً له » وإن أدى وءتق كان ولاؤء لن يؤدى إليه على الرواية التى تة -ول إن ولاءه لاورثة إذا أدى 
إلهم . وأما على الرواية الأأخرى فيعتمل أن لابصح بيمه ولا هبته » لأن ذلاك يقتذى إبطال سب ثبوت 
الولاء لاسيد الذى كاتبه ولوس ذاك للورةة . ويحتمل أن يصح ويكون الولاء لاسيد إن عتق بااكتابة » 
لأن السيد عقدها فمتق بها » فكان ولاؤه له » وبفارق ماباءه السيد » لأن السيد ببيمه أبطل حق نفسه » وله 
ذلك مخلاف الورثة » فإنهم لايملسكون إبطال حق موروتهم . 

AN‏ (ض ل) 

و إن وصى‌السهد بال السكفابة لرجل صح ؛ فإن سام مال الكمابة إلى الوصى له أو وکيله أو وليه إن كان 
حجورا عليه برىء منه وعتق » وولاؤه لسيده الذى كاتبه » لأنه النمم عليه » وإن أبرأه من المالعتق أيضاً 
لأنه برىء من مال السكتابة » فأشبه مالو أدى . وإن أعتقه لم يعتق » لأنه لاعلاك رقبته ولا وسى له مها > 
وإئما ودى4 ,امال الذى ءايه » و إن «جز ورد في ارق عاد عبد لاورثة » وما قبضهلاومى المومى له منالمال 
مو له ء لأنه قبضة 5 ألوصية أأه رو1 والأءر فى :هزه إلى ااورثة ؛ لان الى ثبت هم بتمعديزه ويصير 
المبد هم فكا نت اناير فى ذلاك امهم ٠‏ 

وأما ا مومى له فإن حقه ووصيته تبطل بتعجيزه » فلم يكن له فى ذلك حق . 

وإن وصى بال السكتابة للمسا كين . وومى إلى رجل بقبضه وتفريةه بهم صح . 

ومتى سام امال إلى الوصى ررىء وعتق . وإن أبرأه منه لم ببرأء لأن الحق لغيره . وإن دفعه لكاتب 
إلى السا كين لم يبرأ منه ولم يمت » لأن التميين إلى الومى دونه . وإن وصى بدفع امال إلى غرمائه تين 
القضاء مه » كا لو وصى به عطلية له . وإن كان إما أوصى بقضاء دبونه مطلًا كانعلى الكاتب أن مجمع بين 
الورثة والومى بقضاء الدكين ويدفعه إليهم بحضرته » لأن الال للورثة » وهم أن يقضوا الد ين مندومن غيره 
وللومى فى قضاء الفتبن حق فيه » لأن لهم منعهم من التهسرف فى التركة قبل قضاء الدين . 

الام (تسسل) 


إذا مات رجل وخاف ابنين وعبدا ؛ #ادعی اليد أن سيده كاتيه فعدقاء ثيتث السكتقابة ؛ لأن الأو 


كتاب الکاتب ۸ 


ها . وإن أنسكراه وكانت له بينة بدعواه ثبعت السكتابة وعقق بالأداء إلبهما » وإن عجز فلهما رده 
إلى الرق ء وإن لم يمجزاه وصيرا عليه لم علا الفسخ » وإن عجزه أحدها وأبى الآخر تمجيزه بقى نصفه 
على السكتابة وعاد نصفه الآخر رقي » وإن لم تسكن له ببئة فالقول قو هما مع أيمامهماء لأن الأصل بقاء الرق 
وعدم الكتابة » وتكون أيعانهم على نقى العم فيحلنان به أنهما لا يعلمان أن أباها كاتبه » لأنها ون 
على نفى فمل الثير » فإن حلفا ثبت رقه » وإن نكلا قى عامهما أو ردت اليين عليه على قول من قى 
بردها » فيحلف العبد وتثبت الكتابة . 

وإن حلف أحدها ونكل الآخر » قغى برق نصفه وكتابة نصفه » وإن صدته أحدما وكذبه الآخر 

بدت السكتابة فى نصفه وعليه الينة فى نصفه الآخر » فإن لم تسكن له بينة وحلف الفسكر صار نصقه مكاتياً 
ا . فإن شهد القر على أخيه قبات شهادته » لأنه لايحر بها إلى نفسه نفع ولا يدقع بها ضرراً . 
إن كان معه شاهد آخر كلت الشهادة ولبقت السكتابة فى جميعه . وإن لم يشهد ممه غيره فمل محلف المبد 
معه على روايتين ٠‏ وإن ام + يكن عدلا أو لم يحلف المبد ممه وحلف المنسك ركان نصفه مكاتباً ونصفه رقيقاً » 
وبكون کسیه ببنه وبين المنسكر نصفين و نفققه من كسبه » لأمها على نفسه وعلى مالك نصفه » فإن لم يكن له 
كسب كان على الفسكر نصف نفتقه . 

ثم إن اتفق هو ومالك نصفه على الهابأة معاومة أو مشاهرة أو كينها كان جاز » وإن طلب ذلك 
أحدها وامتنع الآخر فظاهر كلام أحد أنه يحبر عليما » وهو قول ألى حنيفة » لأن المنافع مشتركة بينهما » 
فإذا أراد أحدما حيازة نصيبه من غير ضرر ازم الآخر إجابته كالأعيان » ومحتمل أن لا بجر » وهو قول 
الشافمى » لأن المهايأة تأخير حقه امال » لأن النافع فى هذا اليوم مشتركة بينهما » فلا يحب الإجابة إليه 
كتأخير د" ينه الحال . فإن اقتسما السكسب مهايأة أو مناصفة فلم يف بأداء يحومه فللءةر رده فى الرق » وما فى 
يده له خاصة » لأن المفكر قد أخذ حقه من الكسب. 

وإناختلف النسكر والقر فما فى يد المسكاتبفقال المددكر: هذا كان فى يده قبل دعوىالكتابة ركبهفى 
حياة أبينا » وأنسكر ذقث امقر » فالقول قوله مع ينه » لأن المنسكر يدعى كسبه فى وفت الأصل عدمه فيه » 
ولأنه لو اختلف هو والمكاتب فى ذلك كان القول قول اللكاةب» فكذلك من يقوم مقامه . و إت أد 
الكتابة عق نصيب المقر خاصة ولم بسر إلى نصيب شربكه ء لأنه لم بباشر العتق ولم يتسبب إليه » وإما 
كان السبب من أبيه » وهذا حاك عن أبيه مقر بفعله فمو كالشاهد » ولأن امقر بزء م أننصيب أخيدحرأيضا » 
لأنه قد قبض من المد مثل ما قيض » فقد حصل أداء مال السكنابة جما جا »فق كه ذلك ء وولاء 


هذا النصف للمقرء لأن أخاء لايدعيه » وهذا امقر يدعى أنمكله قدعتق بالكنابة » وهذا الولاءالذى على هذا 
انميت سى من الولاد: 


مقع لی 


وقال أسحاب الشافنى فى ذلك وجهان : 

أحدها كتولنا . 

والثالى : الولاء بين الإثذين ¢ لأنه كدت لورومما فكان 7 بالمبراث ¢ والمحيح مأ قأئاه ا 5 کرناه ¢ 
ولا يكنم “بوت الولاء للااب واختصاص أحد الإبنين به »© كا أو أدعى أحدهما 56 لايد عل إنسان وأنكره 
الآخر ؛ فإن الدعى يأخذ نصيبه من الدكين ويختص به دون أخيه » وإن كان برثه عن الأب . وكذلتك لو 
ادّعياه مما » وأقاما به شاهدا واحدا . لف أحدها مع الشاهدء وأبى الآخر » فإن أعتق أحدها حصته عتق 
وسمری إلى باقيه إن كان موسر > وهذا قول الخرق » لةول النى صلل الله عليه وسل دمن أعتق شك له 
من عبد" وكان له ما يبام قيمة اليد قوم عليه قيمة الندل وأعط شر كاؤه جصهمم » ولأنه موسر عقق 
نصيبه من عبد مشترك » فسرى إلى باقيه كير المكاتب . 

وقال أبو بكر والقامى :لا تمق إلا حصته » لأنه إن كان المعتتق القر فو منفذ » وإن كان النسكر لم 
يصر إلى نصيب القر » لأنه مكانب لنيره » وفى سراية المتق إليه إبطال سيب الولاء عليه » فل جز ذلك . 

AVEr‏ (مسأة) 

قال:( ولا بعتم الكاتب من السفر) . 

وجملته : أن لكاتب لانم من السفر قرم كان أو بعيداً » وهذا قول الشءى والنخمى وسميد بن 
جبير والثورى وامسن بن صالم وألى حنيفة » ولم يفرق أحابنا بين السفر الطويل وغسيره » لكن قياس 
الذهب أن له منعه من سفر حل بجوم كتابته قبله » لا نه يتعذر معه استيفاء النجوم فى وقلا والرجوع فوقته 
عند عجزه » فنع منه كالفريم الذى بحل عليه الد بن قبل مدة سفره» واختلف قو لالشافعى ففال فى موضم : له 
السفر » وفى قول: ليس له السفر » فنال يعض أصحابه : فما قولان » وقال بعضهم : ليست على قولين إعا هى 
على اختلاف حالين» فالوضع الذى قال له السفر إذا كان قصيراً » لأنه فى حك الماضر » والموضع الذى منع منه 
إذا كان بیدا يتعذر معه استيفاء تجومة والرجوع فى رقه عند عدزه ۰ 

ولا أن المكاتب فى يد نفسه » وإعا لاسيد عليه دين » فأشبه الحر المدين » وما ذكروه لا أصل له 
ويبطل بالحرم الخريم . 

) فمل‎ ( AVE 

فإن شرط عايه فى الكتابة أن لا يسافر ففال القاضى : الشرط باطل » وهو قول السن وسعيد بن جبير 

والشمبى والنخمى وألى حنينة» لأنه يثافى متتفى المدد» فل يصح شرط هكشرط رك الاكتساب » ولان 


(١)مبق‏ تخريجه (ف) 


كتاب اللکاتب ۹۱ 


سسس 


غرم فلم إصح شرط ترك السفر عليه » كا لو أقرضه رج-ل قرط بشرط أن لا يسافر . وقال أبو الطاب : 
يصح الشرطوفمنعه من السفر » وهو قول مالك » لول النبى صلى الله عليه وسل «السلمونعلىشروطب ”2م 
ولاأنه شرطله فيدفائدة فازم » کا لو شرط نذا مملوما . 

وبيان فائدته أنه لا يأمن إاقه » وأنه لا يرجع إلى سيده فيقوت العبد والمال الذى عليه » ويقسارق 
الفرض » فإنه عقد جائز من جانب المقرض متى شاء طالب بأخذه ومع الغريم السفر قبل إيقائه » كان الماع 
من السفر حاصلا بدون شرطه مخلاف السكتابة » فإنه لا عكن السيد مامه من السفر إلا بشرطه » وفيه حنظ 
عبده وماله » فلا منع من تحصيله » وهذا أصمح إن شاء الله تعالى وأولى . فم لهذا الوجه لسيده منءه من‌السفر 
فإن سافر بخير إذنه فله رده إن أمكنه » وإن لم يكنه رده احتمل أن له تعجيزه ورده إلى الرق » لا"نه ليف 
بما شرطه عليه » أشبه ما لو لم يف بأداء السكتابة » واحتمل أن لا يلاك ذلك » لا نه مكاتب كتابة صحيحة 
ل يظهر عجزه » فم يعللك نعجيزه » كا لو آم يشترط عليه . 

018 (نسصسل) 

وإن شرطف كتابته أن لابسأل » فتال أحد : قال جابر بن عبد الله :م على شروطهم » إن رأيتة يأل 
تنهاه » فإن قال : لا أعود م رده عن كتابته فى مرة » فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم » وأنه إن خالف 
مرة لم يمجزه » وإن خالف مرتين أو أ كثر فل تمجيزه . 

قال أو بكر : إذا رآه يسأل مرة فى مرة عجزه + كا إذا حل حم فى نحم عجزه » فاعتير اللالفة فى مرتين 
كلول نجمين » وإما صح الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم : 8 المسلمون على شر وطهم » ولان له فى هذا 
فائدة وغرضا صحيحا » وهو أن لا يكون كَل على الناس ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم . 

وذكر أو اللخطاب أنه لا يصح الشرط » لأن الله تعالى جعل للمكائب سمماً من الصدقة بقوله تمالى 
(دَف اراب )0© وم المسكاتيون » فم بمح اشتراط ترك طلب ما جمله الله تعالی له . 

AVET‏ وسأة» 

قال : ولیس له أن زوج إلا بإذن سيده 4 

وهذ قول الحسن ومالاك ء والليث » وابن أنى ليلى » وأنى حنيقةء والشافى وآلى يوسف» ولال 
الحسن بن صا : له ذلك » لأنه عقد مماوضة أشبه البيع . 1 


(1) أخرجه أبو داود والحاكم عن أبى هريرة (ف) 
)0( سورة التوية آبة 5 


Af‏ اغى 


ولنا قول النبى صلى الله عليه وسل « أي عبد تزوج يفير إذن مواليه فهو ماهر“ » ولأن على اليد 
فيه ضرا » لأنه ريما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة » وحةاج أن يؤدى امبر والنفقة من كسبه » فيعجز عن 
تأدية جومه ؛ قيمع من ذلاك كالتبرع به . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذا تزوج لم يصح لزويحه . وقال الثورى : ن-كاحه ٠‏ وةوف إن أدى تبينا أنه كان 
صحيحاً » وإن عجر فنسكاحه باطل . 

ولنا : الخير » ولاه تصرف منع منه للضرر » فل يصح كالمبة » وما ذكر لا أصل له . 

فإذا ثبت هذا : فإنه يفرق بدسهما » فإ ن كان قبل الدخول فلا مور لها » وإن كان بده فعليه مهر مثلها 
يؤدى من كبه » لأنه عزلة جنايته . وإن أنت ولد لقه نسبه » لأنه من وطء فى نکاح فاسد » فإن 

كانت المرأة حرة فهو حر » وإن كانت أمَّة فولدها رقيق لسيدها . فأما إن أذن له سيده فى الفسكاح » صح 

منه فى قولم جميماً » فإن الخبر يدل يمفوومه على صحة تزويجه إذا أذن له » ولأن المنع من نسكاحه لق سيده » 
فإذا أذن له زال لمان » ولأنه أو أذن لعيده القن فى النسكاح صح منه » فالسكاتب أولى . 


AVEY‏ (سل) 

ولیس له التسری بغير إذن سيده » لأن ملسكه غير تام » وقال الزهرى : لا ينبغى لأهله أن عنموء 
من القسرى ٠‏ 

ولفا : أن ما ناقص » وعلى السيد فيه ضرر » فيمنع منه كالتزويحج . وبيان الضرر فيه أنه رعا 
أ<بلها والحبل عيب فى بنات آدم وربما تلفت » وربما ولدت فصارت أم ولد فيمتنع عليه بيعها فى أداء كتابتها» 
وإن عجزت رجهت إلى السيد ناقصة » فإذا مذم من التزويح لضسرره فهذا أولى . فأما إن أذن له سيده 
فى التسرى جاز له . 

وقال الشافنى : لا يجوز له ذلك وإن أذن فيه سيده فى أحد التولين » لأنه أ بضربه وربما 
أنغى إلى منمه من العتق فل جز وإن أذن فيه سيده » ولأنه ناقص اللات » فل يجز له التسرى كوطء 
الجارية لشتركة . 


١ (‏ ) أخرج ابن ماجة بسنده عن ابن مر ج ١‏ ص 504 قال : قال رسول اله صلی لَه عليه وسم 
راذا زوج العبد غير إذن سيده كان عاهراً ۾ وأخرج عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل وأا 


عبد ازوج بغير إذن مواليه فهو زان » (ف) 


كتاب السكاتب مومع 


ولنا : أنه لو أذن لمبده القن فى التسرى جاز » فا مكاتب أولى » ولأن امع كان لاعن القرو 
بالسيد غاز بإذنه”"؟ كالتزويج . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذا تسرى بإذن سيده أو غير إذنه فلا حد عايه لشبهة لللك » ولا مهر عليه » لأنه 
لو وجب لوجب له » ولا جب على الإنسان شىء لنفسه . وإن حبات فالنسب لاحق به » لأن المد إذا 
سقط بالشببة“قه النسب ويكون الولد ملو كا له » لأنه ابن أمَنه ولايعتق عليه » لأن ملسكه غير تام وليس له 
بيمه » لأنه ولده وبكون موقوقا على كتابته . فإن أدى عتق وعتق الولد » لاأنه ملك لابيه الحر » وإن 
عجر وعاد إلى الرق فولده رقيق أيضًاً ويكونان ملو كين لاسيد . 

فأما الأمّة فإن ولدت قبل عتقه وعجزه فما تصير أم ولد للمسكاتب وليس له بيمما » نص عايه أحمد» 
لان ولدهاله حرمة الحرية » ولا جوز بيعه » ويمتق بعتق أبيه » فكذلك أمه » فعلى هذا لا جوز بيمما» 
وتكون موقوفة على المكاتب إن عتق فهى أم ولده » وإن رق رقت . 

وقال القاضى فى موضع : لا تصير أم ولد بحال وله بيعها » لاأنها حملت بمملوك فى ملك غير تام . 
وللشافمى قولان كهذين الوجهين . وإن وضعته بعد عتقه لاأقل من ستة أشهر تبينا أمها مات به فى حال 
رقه » فلکم على ما مضى » وإن أنت به لا كثر من ستة أشهر حمكنا أنها حملته حرا » لاأتنا 
لم ننيقن وجوده فى حال الرق وتكون أم ولد لاأنها علقت بحر فى ملسكه . ولاشافمى من التفصيل نمو 
مما ذ كرنا . 

AVA‏ (نسل) 

وليس للسكاتب أن يزوج عبيده وإماءه بغير إذن سيده » وهذا قول الشافمى وابن النذر . وذكر 
عن مالك أن له ذلاك إذا كان على وجه النظر » لاأنه عقد على مننمة فلكه كالإجارة » وهو الذى قاله 
أو اللمطاب فى رءوس المساثل . 

وحكى عن القاضى : أنه قال فى الخصال : له نزوي الاأمّة دون المبد » وهو قول ألى حنيفة » لاه 
يأخذ عوضا عن "زو يها بمخلاف المبد » ولا نه عقد ذمة على منافعها فأشبه إجارتها . 

ولنا : أن على السيد فيه ضررا » لا نه إن زوج العبد ازمته نفقة امرأته ومهرها وشذله بحةوق النسكاح 
ونقص قيمته » وإن زوج الام ملك الزوج بضعها ونقصت قيمنّها وقلت الرغبات فيهاء ورا امتنع بيعم 
بالسكاية » وليس ذلك من جهات المكانب » فرعا عجزه ذلك عن أداء جومه » وإن عجز عاد رقيقا للسيد 


(1) « فجاز تأدييهكالزويج » هكذا فى للغنى طبعة رشيد ج ۱۴ ص ولام وطيعة الفق ج ٩‏ ص 44١‏ 
والسواب و فجاز بإذنه كالزوييج » کا فی الشرح الكبير ج ۱۲ ص ولام (ف) ٠‏ 
( م ٠ه‏ الغنى جه )1١٠١‏ 


A٤‏ الخنى 


مع مأتماق بهم من المتوق ولمم من النقص» فلم جز ذلك له كإعتاقهم . وفارق إجارة الدار فإنها من جات 
المكاسب عادة . فى هذا إن وجب زوجم لطابهم ذلك وحاجتهم إليه باعهم » فإن العبد متى طاب 
التزويح خيّر سيده بين بيعه ونزومجه » وإن أذن له السيد فى ذلك جاز » لان التق له والنم من أجله 
جاز بإذنه . 

۸۷۹ (ضصل) 

ويس له إعتاق رقيته إلا بإذن سيده » و بهذا قال الحسن والاوزاعى ومالك والثافمى وأو حفيفة» 
لأن فيه ضرا علىسيده بتفويت ماله فيا لاحصل له به مال فأشيه المبة . فإن أعتق لم يصح إعتاقة » ويتخرج 
أن يصح ويقف على إذن سيده . 

وقال أبو بكر : هو موقوف على آخر أعس ال کاتب ¢ فإن أدى عتق ممتقه » و إن لم يؤدى رق 8 
قال القاضى : هذا قياس المذهب » كةولنا فى ذوى الاثرحام إنهم موةوفون . 

ولنا : أنه تبرع ماله بغير إذن سيده فسكان باطلاكالهبة » ولأنه تصرف تصرقًاً مام مده لمق سيده» 
فکان باطلا كسائر ما يدم منه » ولا يصح قياسه على ذوى أرحامه » لأن عق ذوى أرحامه لیس بتصرف 
منه . وإنما يعتتهم الشرع على مالكمم کم »> والكاتب ماسكه ناقص فلم يعتق به » فإذا عتق كل 
ملسكه فقوا حينئذ . وللعتق إنا بعتت بالإعتاق الذى كان باطلا فلا تقيقن صحته إذا كل الاك » لأن كال 
الك فى الثانى لا بوجب کون هكاملا حين الإعتاق » وكذلك لا يصح سار تبرعاته بأداله . 

فأما إن أذن فيه سيده صح » وقال الشافعى فى أحد القولين : لا يصح » لأن تبرعه ماله يفوق للنصود 
من "آدتابته وهو التق الذى هو حق لله تمالى » أو فيه حى له فلا يجوز تفويته » ولأن المتق لا يننك 
من الولاء والءبد ليس من أهله » ولأن ملك نلسكانب ناقص والسيد لا علت إعتاق ماف بده ولا هيقه 
0 يصح إذنه9؟ فيه . 

ولنا : أن الح لا رج عنما > فإذا اتفقا على التبرع به جاز كاراهن والمرتهن . وماذ كروه يبعال 
بالنسكاح » فإنه لا يلك ولا يملكه السيد عليه » وإذا أذن له فيه جاز . وأما الولاء فإنه يكون موقوقا » 
فإن عتق السكاتب كان له وإلآ فو لسيده کا يرق مماليكه من ذوى أرحامه . هذا قول القامفى . وقال 
القاضى أبو بكر : يكون لسيده » لأن إعتائه إما صح بإذن سيده فسكانكالنائب له . 

4 ص مغ‎ ٩ وطبدة الفق ج‎ ۳۸١ فل يسح لأنه سه ) هكذا فى لای طبعة رشيد ج ۱۲ ص‎ ( )١( 
ص ولام (ف).‎ ٠۲ والصواب ( فلم يصح إذنه فيه ) كا فى التمرح السكبير ج‎ 


كتاب المكاتب ۳۹0 


ام (ضصل) 
والمكائب جور عاءه فى ماه فلوس له استبلاكه ولا هبه » وہذا قال الحسن ومالك والثورى 
والشافمى وأصحاب الرأى » ولا أعلم فيه حالدًا » لأن حق سيده ل ينقطع عنه » لأنه قد يعجز فيمود إليد» 
ولأن التصد من الكتابة تحصيل المتق بالأداء» وهبة ماله تفوت ذلاك . وإن أذن فيه سيده جاز . وقال 
أو حتيفة : لا جوز » لأنه يفوت المقصود بالسكتابة . وعن الشافى فيه كالمذهبين . 
ولنا : أن الم لا مخرج عنهما ء غاز باتفاقهما كالراهن والمرتهن . فأما المبة بالثواب فلا تصح . وقال 
الشافعى فى أحد قوليه : نصح لأن فما معاوضة . 
ولنا : أن الاختلاف فى تقدير الثواب يوجب الفرر فيها » ولأن عوضها يتأخر ففكون كالبيع نسيثة » 
وإن أذن فما الديد جازت ء وإن وهب لسيده جاز » لأن قبوله الهبة إذن فما » وكذلك إن وهب 
لابن سيده الصغير . 
A\Yo\‏ (فسل) 
ولا حابى فى البيع » ولا يزيدف الأن الذى اشترى به » ولا يمير دابة » ولا يبدى هدية . وأجاز ذلاك 
أصحاب الرأى » ويمحتمل جواز إعارة دابته وهدية للأ كول ودعائه إليه » لأنذلك يجوز لدأذونه ولايتحط 
الكانب عن هرجه . ووجه الأول أنه تبرع بماله فل يمن كالمبة » ولابوصى ماله ولامحط عن الشرى شيثاء 
ولا يفرض » ولا يضمن » ولا ية-كفل بأحد » وبه قال الشافبى وأصحاب الرأى » لأن ذلك تبرع إاله » 
فنع منه كاطبة , 
لين (فصل) 
ولبس له أن بمج إن احتاج إلى إتفاق ماله فيه . ونقل اليمونى عن أحمد لكاتب أن بحج من الال 
الى جمه إذا لم يأت نجه » وهذا حول على أنه يحج بإذنسيده » أما بفير إذنه فلا يجوز » لأنه تبرع مما ينفق 
مالافيه فلم يز كالعتق . 
فأما إن أمكنه المج من غير إنفاق ماله كالمى يتبرع له إنسان بإحجاجه » أو مخدم من ينذق عليه 
فيجوز إذا لم بأت يجمه » لأن هذا يحرى مجرى تر که لاكسب » ولیس ذلك مما نع منه . 
Nor‏ (فمسسل) 
ولبس للتكائب أن يكانب إلا بإذن سيده » وهذا قول اسن والشافعى » لأن السكتابة نوع إعتاق 
0 تر من المسكائب كالمنجز » ولأنه لاعلاك الإعتاق فل يماك السكتابة كالأذون له فى التجارة . واختار 


۴۹۹ الذنى 


القاضى : جواز السكتابة » وهو الذى ذ كره أبو الحطاب فى رءوس المساثل » وهو قول مالك وألى حنيفة 
والثورى والأوزاعى » لأنه نوع معاوضة فأشبه البيع . 

وقال أبو بكر : هو موةو ف كقوله فى المتق للتجزء فإن أذن فيها السيد صحت » وقال الشافعى: فيها 
قولان . وقدذ كرنا ذلك فما تقدم . 

فإذا كائب عبده فمجزا جي صارا رقيتين لاسيد » وإن أدى المكاتب الأول ثم أدى الثانى فولاء كل 
واحد مهما لمكاتبه . وإن أدى الأول وعجر الثانى صار رقيةا للاأول . وإن عجز الأول وأدى الثانى 
فولاؤه لاسيد الأول . وإن أدى الثانى قبل عتق الأول عتق » قال أبو بكر : وولاؤه لاسيد » وهو قول 
ألى حنيفة » لأن المتق لا ينفك عن الولاء » والولاء لا بوقف لأنه سبب بورث به فهو كالنسب . ولأن 
اليراث لا يقف كذلك سبيه . 

وقال القائى : هو موقوف إن أدى عتق والولاء له وإلا فمو لاسيد » وهذا أحد قولى الشافنى لقول 
النى صلى الله عليه وسل « إنما الولاء من أعتق » ولأنالعبد ليس بلك له > ولا يجوز أن يثيث له الولاء 
على من لم يعتق فى ملكه . 

وتولهم : لا يوز أن يقف كا لم يقف النسب والميراث» فايس كدذلك » فإن النسب يقف على باوخ 
الفلام وانتسابه إذا لم تلحقه القافة بأحد الواطئين » وكذلك اليراث يوقف على أن الفرق بينالنسب والميراث 
وبين الولاء أن الولاء لا يجوز أن يقع لشخص م يننقل » وهو ما جره موالى الأب من مولى الأم» از 
أن يكون موقو » والنسب والميراث بحلاف ذلك . فان مات المنتق قبل عةق السكاتب وقلنا : الولاء 
للسيد وره . وإن قلنا : هو موقوف فيراله أيضا موقوف . 

NVot‏ (فمصل) 

وليس له أن يديع نسيثة وإن باع السلعة بإضماف قيءنها » وهذا مذهب الشافمى . لأن فيه تذربر؟ بالمال 
وهو نوع من القفرير با مال لتعاق حق السيد به . 

قال القاضى : ويتخرج الجواز بناء على الضارب أن له البيع نسيئة فى إحدى 'الروايتين : فيخرج هاهنا 
مثله » وسواء أخذ بالئن ضمينا أو رهق أو لم يأخذ » لأن الفرر لم بزل » فإن الرهن يحتمل أن بتلف » 
ويحتمل أن يفلس الغريم والضمين » ويحتمل أن جوز مع الرهن أو الضمين » لأن الوثيقة قد حصات به » 
والعوارض نادرة على خلاف الأصل . 

فإن باع بأ كثر مما بساوى حالاوجمل الزيادة مؤجلة جاز » لأن الزيادة ريح . وإن أشترى نسيئةجاز » 
لأنه لاغرر فيه » ولا يجوز أن يدفع به رهت » لأن الرهن أمانة » وقد بتلف أو مجحده الذريم »> ولوس له 


كتاب الکاتب Av‏ 


أن يدفع ماله سلا » لأنه فى معقى البيع نسيئة » وله أن يستساف فى ذمته » لأنه فى معنى الشراء نسيئة . 
ولوس له أن يةرض » لأنه تبرع بلمال وفيه خطر به » وله أن يقترض لأنه ينتفع بالال . ولوس له أن يدفع ماله 
مضاربة » لأنه به إلى غيره فيغرر به . وله أن يأخذ الال قراضا » لأنه من أنواع الكسب . ومذهب 
الشافى فى هذا الفصل كله على ما ذكرنا . 
A\Veo‏ (فصلل) 

وللسكاتب أن يبيع ويشترى بإجماع من أهل العلم » لأن عد الكنابة لتحصيل المت » ولا محصل 
إلا بأداء عوضه » ولا يمكنه الأداء إلا بالا تاب » والبيم والشراء من أفوى جهات الا كتساب » فإنه 
قد جاء فى بعض الأثار أن تسمة أعثار الرزق فى التجار:0؟© . 

وله أن يأخذ ويعطى فما فيه الصلاح لاله والتوفير عليه . وله أن يدفق مما فى يده من الال على نفسه 
فى مأ كله ومشربه وکسوته بالمعروف مما لا غڼاء له عنه وعلى رقيقه والیوان الذى له . وله تأديب عبيده 
وتمزيرم إذا فعلوا ما يستحةون ذلك » لأنه من مصاحة ملكه فلكه كالنفقة عليهم . ولا علاك إقامة الحد 
عام »لأن هذا موضمع ولاية وليس هو من أهلها . 

وله الطالبة بالشفعة والأخذيها لأنه نوع شراء » فإ ن کان المشترى للشقص سيده فله أخذه منهءلأن له أن 
يشترىمنه » وإن اشترى لكاتب شقا لسيده فيه شمر كة فله أخذه من السكاتب بالشفمة » لأنه مع سيده فى 
باب البيع والشراء كالأجنى » وإن وجبت للسيد على مكاتبه شفمة فادعى المتكائب أن سيده عفا هلما معت 
دعواء » وإن أنكره اليد كان عليه الدين . وإن أذن السيد !سكاتبه فى البيم بالحاباة صح منه » وكان 
لسيده الأخذ بالشفعة » لأن بيعه بلغاباة مع إذن سيده فيه صحيح . ويصح إقرار السكائب بالبيع والشراء 
والعيب والهآين » لأنه يصح نصرفه فيه بذلك » ومن ملك شيئا فله الإقرار به . 

AV"‏ وم األة» 

قال : ل ولا يبيعه سیده درها بدرهمين 4 , 

وجملته : أن الربا رى بين العبسد وبين سيده “قم يز أن يبيعه درها بدرهين كالأجنبيين . وقال 
ابن أبى مومى : لاربا بينهماء لأنه عبد فى الأظاير من قوله »ولا ربا بين المبد وسيده » ولهذا جاز أن يعجل 
لسيده ويضع عنه بض كتابته . وله وطء مکاتبته إذا شرط » ولو حمات منه صارت له بذلك أم ولد» 
ووجه قول الخرق : أن السيد مع مكاتبه فى باب المعاءلة كالأجنبى » بدليل أن لكل واحد منهما الشفعة 


)1 ورد فى سان سعيد بن منصور و تسعة أعشار الرزق فى التحارة ٠.‏ » عن نعم بن عبد الرحن 
الأزدى ويحبى ين جاب الطائى مرسلازف) + 


۳۹۸ الذى 


على صاحيه » ولا علا كل واحد مهما التصرف فنا فى يد صاحبه » وإنا يقعاق لسيده حق فا بيده لكونه 
بعرضيه أن يعجزه فيعود إليه » وهذا لا عتم جريان الربا بنهما كلأب مع ابنه . فعلى هذا القول لا وز 
التفاضل ينما فما بحرم النفاضل فيه بين الأجنبيين ء ولا النساء فيا بحرم النساء فيه بين الأجانب . 
لفان (نصسل) 
فإن كان اكل واحد منهما على صاحبه دين » مثل أن كان لاسيد على السكانب دين من السكتابة 
أو غيرهاء وللمكاتب على سيده دين وكاءا نقدامن جاس واحد » حالين أو مؤجاين أجلا واحداً » تقاصا 
وتساقطاء لأ مما إذا تساقطا رين الأجاني فع السيد ومكانبه أولى؛ وإن كانا نقدينمن جنسين کدرام ودنانير 
فقال ابن أي موسى :لو كان له على سيده آلف درم ولسيده عليه ماثة دينار فجعلبا قصاصاً بها جاز 
مخلاف الخرين . 
وقال القاضى : لا يوز هذاء لأنه بيع دين بدن » وقد نى النى صلى الله عليه وسل عن بیع ان 
الین » ولأنه لا جوز بين الأجنجيين » فل يز بين للمكائب وسيده کار الحرمات . وفارق المبد القن 
فإنه باق فى تصرف سيده» وما فى يده ملاک خالص لسيده له أخذه والتصرف فيه » فعلى هذا لا جوز مم 
التراضی به وعلى قول أبى مومى يجوز إذا تراضيا بذلك وتبايما . ولا ثبت التقابض قبل تراضضهما به » 
لأنه بيع . 1 
فأما إن كان عرضين أو عرض ونقدا لم نز للقاصة فمما بنير تراضيمءا محال » سواءكان القرض عن 
جاس حقه أو غير جنسه . وإن تراضيا بذاك لم 4 ز أيض) » لأنه بيع دين بدن » وإمث قبض أحدهاءن 
الآخر حقه 2 دفعه إلى الآخر دوضا عن مله فى ذمنه جاز إذا لم يكن الثابت فى الذمة عن »لم » فإن ثبت 
عن سل » يز أخذ عوضه قبل قبضه 
وف الجلة أن حكم للسكانب مع سيده فى هذا حم الأجانب : إلاعلى قول ابن ألى مومى الذى 
ذکرتاه » والله آعم : 
AVN‏ اة 
قال : ل( وليس لارجل أن يطأ مكاتبته إلا أن أن يشترط ) . 
السكلام فى هذه السألة فى فصلين : 


أحدها : فى وما بير شمرط وهو حرام فى قول أ كثر آمل اللي ؛ ماهم صديد بن أأسيب وان 


)١(‏ عن ابن عر أن والبى صلی اله عليهو_لم ہی عن بسع الكائى بالكائى » ترجه الاک والمقى 
والداتعانى وروی الببوق عن ناهم كال ( هويع الدين بالدين» (ف). 


كتاب الا تب ۳۹۹ 


والزهرى ومالك وإلليث والثورى والأوزاعى والشانعى وأصحاب الرأى . وقيل: له وطؤهافى الوقت الذى 
لا يشفلها الوطء عن السعى عا هی فيه » لأا ملاك عينه فتدخل فى عموم قول مالی : ( أ مام كت 
Mer f‏ 
اعام ( 3 
ولنا : أن السكتابة عقد أزال ملاك استخدامها » وملاك عوض منفعة بضمما فما إذا وطنئت بشهة » 
فأزال حل وطثها كالبيع » والأية خصوصة بالمزوجة فنقيس عليها محل النزاع » ولاأن اللاك هاهنا ضيف 
لأنه قد زال عن منافعها جملة » ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها » وتفارق أم الولد » فإن ملسكه باق 
عام و إا زول كوته» فأشيت اللدبرة والمومى ا : وإعا امتنع البيع لہا استدةت التق عوته 
استحقافًا لازما لا يمكن زواله . 
الفصل الثانى : إذا شرط وطأها فله ذلك » وبه قال سميد بن لأسيب » وقال سار من ذ كرنا : ليس 
له وطؤهاء لأنه لا يملسكه مع إطلاق العقد فل يملسكه بالشرط » كا لو زوجها أو أعتقها . 
وقال الشافمى : إذا شرط ذلك فىعقد السكتابة فسد » لأنه شرط فاسد فأفسد المقد كا لو شرط عوضاً 
فاسدا ‏ وقال مالك : لا يفسد المقد به » لأنه لا ل“ بركن المقد ولا شرطه فل يقسده كالصحيح . 
ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل للؤمنون عند شروطېم" » ولأنها مماوكة له شرط نفمما فصح 
كشرط استتخدامها . 
يحتق هذا أن منمه من وطنها هم بقاء ملسكه حابها وودود لأذتخى لل وطمها إا كان للتباء فإذا 
شرطه عامها جاز كاخدمة 0 ولأنه اسنثنی بعش ها کان له صح کاش یراط اطدية » وفارق البييع لأنه 
يزيل مللكه عنما , 
// (فصل) 
فإن وطها مع الشرط فلا حد عليه ولا تعزير ولا مور » لأنه وطء که ويباح له 2 فأشيه وطأها قبل 


> سورة الۇم نون آبة‎ )١( 

(؟) ورد « الساءون عسل شروطهم » أخرجه أبو داودج + ص سيم والحا كم عن ألى هريدة وطعفه 
أبن حزم وعيد احق وحسنه الترمذى » وأخرجه الترمذى عن عرو بن عوف لازف ج ؟ ص ۲٥٣۳‏ قال الترمذى: 
هذا حديث حن صحبح . وأخرجه الطبراق عن رائع بن خديج بانظ م لاسدون عند شروطهم ثما أحسل 6 
وأخرجه الماک عن أنس وعن عائشة بلفظ « لا هون عند شروطهم ما وافق الق من ذلك » 

قال الحافظ فى تلخرص المجسي ج + ص م« و الى وقم فى جع الروايات م للسلمون » بدك 
«ااؤمنون» (ف) . 


0 الى 


كتابتها . وإن وطنها من غير شرط فقد أساء وعليه التمرزير » لآنه وطء محرم ولا حد عليه فى قول عامة 
الفتهاء » لا نمل فيه خلا إلا عن الحسن والزهرى ذإنهما قالا : عايه الحد » لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم 
الوطء فأوجب الد بوطتها كالبيع . 

ولنا : أنها ما وکته فل يجب الود بوطئها كأمّته المستأجرة والمرهونة » الف ابيع » فإنه يزيل اللك» 
والسكنابة لز بله بدليل قوله عليه السلام « السكانب عبد ما بتى عليه درم »2 وعليه مرها لها » لأنه 
استوق منفءتها الممنوع من استيفائه! » فسكان عليه عوضها کنافع بدنها . 

A۷1۰‏ (فملل) 

وإن أولدها صارت أم ولد له » سواء وطثها بشرط أو بغيرشرط » لأنهأحبلما بحر فى ملسكه » فسكانت 
أم ولده كذير المكانبة » والولدحر لأنه ولده من ماو كته » ويلحقه نسبة لذلك » ولأنه من وطء سقط فيه 
الد للشمهة » فأشبه ولد الغرور » ولا تلزمه قيمته » لأنها وضمتة فى ملكه . 

۸1٦1‏ (فصل) 

وليسله وطء بذنها » لأمها تابعة لأمها موقوفة ممما ء فلم بمح وطؤها كأمهاء ولا بباح ذلاك بالشرط » 
لأن حكم الكتابة ثبت فيها تبما » و يكن وماؤها مباح) حال المقد بشرطه » فإن وطثها فلا حد عايه لأمها 
ملکه » ويأئم ويعزر لأنه وطىء فرج حرم وها هر عايه > حك حم كسبها يكون لأمها تین أبه فى 
كتابتها » لأن ذلاك سوب حر ينها » و إن أحباها صارت أم ولد له والولد حرء لأنه أحبابا محر فى ملكه » 
وياحقه أسيه » ولا تحب عايه قيءتها لأن أءما لا ل كما » ولا قيءة ولدها لأنما وضمته فى ملك . 

لام (فصل) 

وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبة اتفاًا » فإن فم ألم وعزر » ولا حد عليه لشببة الاك » لأنه 
يلك مالكما» وعليه مبرها لسيدها » وولده مها حر يلحقه نسبه » لأن الحد سقط لشببة اللاب » وتصير 
أم ولد له » وعايه قيمنها لسيدهاء لأنه أخرجما بوطئه عن ملسكه » وكان عليه قیمنها لسيده » ولا تيجب 
عليه قيمة الولد لأأنها وضعته فى ملسكه » ويحتمل أن نازمه قيمته » لأنه أخرجه بوطله عن أن يكون ماوكا 
لسيدها فأشبه ولد الغرور . 

Nr‏ (فمسل) 

ولا لك إجبار مكاتبته ولا الما ولا نها على المزويج » لأنه زال ماكه بمقد السكتابة عن ناه 


: سبق مخريجه قریاً (ف)‎ )١( 


كعاب المسكاتب 4 


ونفع بضعبا ومن عوضه » وليس لواحدة مهما العزوج بفير إذن » لأن عليه ضرا فى ذلك » فإنه ينوت 
ازوج حقا فبها » فربما عجزت وعادت إليه على وجه لا ملك وطأها » فإن تراضيا بذلك جاز » لأن الاق 
لا خر ج عنما ؛ وهو وليها وولى ابنتها وجارينها جميما » لأن الماك له » فأشبه الجارية القن » والمهر للمكاتبة 
على ما ذ كرنا فى مهرهن إذا وطنهن السيد . 

ATE‏ اة 

قال : ( فإن وطئها ولم يشترط أدب و يباغ به حد الزانى » وكان عليه مر مثلما ) . 

وجل الأمس : أن السيد إذا وطىء مكاتبته منغير شرط فقد ذ كرنا أنه لا حد عليه » لكان إن كاا 
عالمين بالتحرمعزرا » و إن كانا جاهلينعزرا”'"؛وإنكانأحدهماعانا والآخر جاهلا عزرالعالم وعزر الجاهل » 
ولا خر ج بالوطء عن السكتابة . وقال الليث : إن طاوعته فقد فسخت كتابنها وعادت قا . 

ولنا : أنه عقد لازم فل ينفسخ بالطاوعة على الوطء كالإجارة والبيم بمد لزومه » فأما المهر فإنه جب 
لها أ كرهها أو طاوعته 5 وبه قال الحسن والثورى والأسن بن صالح والشافى . وقال قتادة : يجب إذا 
أ كرهما ولا يجب إذا طاوعته » ونقله المزنى عن الثافمى » لأن المطاوعة بذلت نفسها بشير عوض 
فصارت كالزانية . ومنصوص الشافمى وجوبه فى الخحالين » وأنكر أصحابه ما نقله المزنى وقالوا : لايمرف . 
وقال مالك : لا شىء عليه لأنها ملكه . 

ولنا : أنه عوض متفسّباء فوجب لا كعوض بدنهاء ولأنالكانبة فى بد تفسسها ومنافمها لما » ولهذا 
لو وطثها أجنبى كان المهر ما » ونما وجب فى حال المطاوعة » لأن الد يسقط عنه لشبهة اللك » فوجب لا 
لبر » كا لو وطىء امرأة بشبهة عقد مطاوعة » فإن تسكرر وطؤها وكان قد أدى مهرالوطء الأول فلإثانى مر 
أيضاً » لأنالأداء قطم حك الوطء الأول » وإذا لم يكن أدى عن الأول لم بحب إلامبر واحد » لأن هذا عن 
وطء الشبهة » فلم يكن إلا مهر واحداً كالوطء فى النسكاح الفاسد . 

وكام (فصلل) 

وإذا وجب ها المهر » فإن كان لم يحل عايها مجم فلها الطالبة » وإن كان قد حل عايها فسكان الور من 
غير جنسه فلما المطالبة به أيضاً » وإن كان من جنسه تقاصا وأخذ ذو الفضل فضله . 


481 ص‎ ٩ والشرح السكبير نفس الصفحة وطبعة الفق ج‎ ۴۹١ ص‎ ٠١ فى طبعة ردد للغنى ج‎ )١( 
د وإنكانا جاهلين عزراً وإنكان أحدها ءا والآخر جاهلا عزر العام وعزر الجاهل » وأرى أنه وقع‎ 
ريف هنا والسواب (وإن كانا جاهلين عذرا  باقدال لا باثراى  وإن كان أحدها ممالا والآخر جاه_لا‎ 


عزر ب باازاى ب العام » وعذر ‏ باقال - الجاهل» (ق) . 
(مذه الى + ١١‏ ) 


£ الغى 


كلام # اة 
قال :( فإن علقت منه فوى عخيرة بين المجز و تسكون أم وف » وبين للغى على كتاينما » فإن أدت 
عتقت » وإن عحزت عتفت عتقت وله » وإن مات قبل مرها | متت لأا 9 من أمهات الأولاد » ويسقط عا 


ما بق من كتابتها وما فى يدها لورثثة سيدها ) . 

وجماته : أن السيد إذا استولد مكاتبته فالولد حر » لأنه من ملوكته ونسبه لا حق به » ولا يجب قيمته 
اذيك » وتصير أم ولد له لذللك » ولا تبطل كتابتها لأنه عقد لازم من جبة سيدها » وقد اجتمع لها سببان 
يقتضيان التق أبهما سبق صاحيه ثبت حكه . هذا قول اازهرى ومألك والثورى والليث والشافعى وتاب 
الرأى وان النذر » وقال الم : قبطل كتابتها » لأنها سيب لاعت فتبطل بالاستيلاد كالتدبير . 

ولنا : أنها عقد معاوضة فلا تبطل بالوطء كالبييع » ولأنها سب لاعتق لا يلاك السيد الرجو ع عنه فلم 
تبطل بذلاك كالتعليق بصفة » وما ذ كروه ببطل بالتعليق بالصفة » وتفارق السكتابة التدبير من وجوه : 

أحدها : أن حك التدبير والإستيلاد واحد » وهو العتق عيب للوت » والاستيلاد أقوى لأنه يعقبر 
من رأس امال » ولا سبيل إلى إبطاله محال » فاستغنى به عن التدبير » والكتابة سيب بتمجل مها العتق 
بالأداء ويكون ما فضل من كسيها اء وعلاك بها مقافعها وکسا » ورج عن تصرف سيدها > وهذا 
لا محصل بالاستيلاد فيجب أن تبتی لبقاء فائدتها . 

الثانى : أن الكنابة أقوى من التدبير لازومها وكونما لا تبطل بالرجوع عنها ولا بيع الكاتب 
ولاهيته . 

الثالث : أن التدببر تبرع » والكتابة عقد معاوضة لازم . 

فإذا ثبت هذا فإنه مجتمع لا سببان كل واحد منهما يقتضى الحرية » فأيهما تم قبل صاحبه يتت الحرية 
به » کا لو انقرد » لأن انذمام أحدها إلى الآخر مع کونه لا ينافيه لا تعنم ثبوث حكه )2 فإن ادت عقت 
بالكتابة » وما فضل من كسما فهو لحاء لأن الممتق بالكتابة له ما فضل من تومه » وإن عجزت وردت 
فى الرق بطل حك السكتابة وبق لها حكر الاستيسلاد متفرداً » كا لو لم تكن مكاتبة » وله وطؤها وتزويجها 
وإجارتم! وتمتق ونه » وما فى يدها لورثة سيدها . 

وإذا مات سيدها قبل عجزها انعققت لأنها أم ولد » وتنسقط السكتابة » لأن الحرية حصلت فسقط 
للدوض المبذول فى محصيلها » کا لو باشرها سيدها بالمتق » وما فى يدها لورئة سيدها فى قول الارق وأ 
الطاب ء لأنها عتقت بحك الاستيلاد و بطل 35 الكتابة فأشمت غير المسكاتية . 1 


وقال القاضی فى اجرد وابن عقيل فى كتابه : ما فضل فى يدها لحا » وهو قول الثافى » لأنالمتق إذا 


كتاب المكاتب بوك 


وقم فى الكتابة لا يبطل حكما كالإبراء من تجوم الكتابة » ولأن ملتكها كان ابت على ما فى يدها » وم 
يحاث إلا ما يزيل حق سيدهاءنها » فیقتضی زوال حقه عما فى يدها » وتقربر ملسكها وخاوصه لما كا أقتضى 
ذلك فى نفسهاء وهذا أصح والله أعل . 
AVY‏ (ضل) 
وإن أعتقها سيدها عتقت وسقطت كتابئها » ومافى يدها لحا فى قول القاضى ومن وافته » فأما على 
قول ارق ومن وافقه فقياسه أن يكون اسيدها 6 لو عقت بالاستيلاد » ومحتمل أن يكون لا على قوم 
أبضا » لأن السيد أعتقها برضاء فيسكون رضا منه بإعطائها ماها حلاف المتق بالاستيلاد » فإنه حصل بنير 
رضا الورثة واختيارهم » ولأنه لوكان مال السكانب يصير للسيد بإعتقاقه لمكن السيد من أخذ مال السكاتب 
متى شاء . فت یکان له غرض فى أخذ ماله إما لكثرته وفضله عن نوم كتابته » وإما لغرض له فى بعض 
أعيان ماله أعتقا وأخذ ماله » وهذا ضرر على السكاتب لم يرد الشرع به ولا يقتضيه عقد الكتابة فوجب 
ا لا بشرع. 
اام (ضصل) 
وإن أتت ولد من غير سودها بعد استيلادها » فل حكمما فى العتق بكل واحد من السببين » ہما 
سبق عتق به كالأم سواء » لأنه باتع لها » فيثبت له ما يثبت لها . وإن ماقت السكاتبة بتى لاولد سبب 
الاستيلاد وحده . وإن اختلفا فى ولدها فقاات : ولدته بم د كتابتى أو بعد ولادى » وقال السيد: بل قبله » 
فتال أبو بكر : القول قول السيد مع ينه . 
وهذا قول الشافمى » لأنالأصل كون الأمّة وولدها رقيقاً » ليده التصرف فيهما » وهى تدعى مانم 
التصرف. وإن زوجمكانبه أمته 2 باعها منه واختافا فولدها فقال السيد : هو لىلأسها ولدته قبل بيعها لك 
وقال المكاتب : بل بعده » قالقول قول السكاتب » لأنهما اخةلفا فى ملكه ويد المسكانب عليه» فكان 
القول قول صاحب اليد مع يعينه كسائر الأموال . ويفارق ولد المسكاتبة لاما لا تدعى ماسكه . 
A7۹‏ ( فسل) 
إذا كانت الأمة بین شر يكين » فسكاتباهاء ثم وطئها أحدها أد ب فوقآدب الواطىء للسكاتبته الخالصة 
له ؛ لأن الوطء هاهنا حرم من وجمين : الشركة والسكتابة »فبوآ كد وإمه أعظم وأدبهأ كثرء وعليه 
هبر مثلها على ما أسلفناه فيا إذا كان السيد واحدا » فإن لم يكن حل نجم قبضت ابر ء فإذا حل نحمها سلته 
إإمبما . وإنحل جما وهو من جنس مالالسكتابة وكان فى يدها بقدره دفعته إلى الذىلم بطأها واحنسبت 
على الواطىء بالمهر » و إن لم يكن فى يدها شیء وکان بقدر نجمها أو دونه أخذت من الواطىء نصفه وساته 


54 للفنى 


إلى الآخر » وإن لم يكن من جنس مال الكتابة فاتفقا على أخذه عوط عن مال الكتابةء فلك فيه 
کا لو كان من جنسها. و إن ل يتفقا قبضته ودفعته ما عايها منمال الكتابة من عوضه أو غيره .وإنءجزت 
فسخا الكتابة وكان فى يدها بقدر المهر أخذء الى ل يطأ وسقط المهر من ذمة الواطىء . 

وإن لم يكن فى يدها شىء كان لاذى لم يطأ أن يرجم على الواطىء بنصفه » لأنه وطىء جارية مشتركة 
بينهما . فإن حبلت منه صارت أم ولد له » وعليه نصف قيمنها لشريكه مع نصف المهر الواجب ا موسر؟ 
كان أو معسرا إلا أنه إن كان موسر؟ أداه فى الحال » و إن كان معسرا فهو فى ذمقه » هذا ظاهر كلام 
ارق » ذ كر مثل هذا فى باب العتق . 

فءلى هذ تصير أم ولد للواطىء ومكاتبته له كأنه اشتراها وتسكونمبقاة على ما بتىمن كتابئها » وتعتبر 
يمتها ما نساوى مكاتبته مبقاة على ما بتى عليها من كقابلها . 

واختار القاذى أنه إن كان مسرا يسر الإحبالء لأنه بمنزلة الإعتاق بالقول يعقير السار فىسرابقه» 
ونصيب الواطىء قد ثبت له حكم الاستيلاد وحكم السكتابة » ونصيب شريكه لم ثبت له إلا f>‏ السكتابة 
فإن أدت إلبهما عتقت و بطل حكر الاستيلاد » وإن عجزت وفسخا السكتابة ثبت لنصفها 5 الاستيلاد 
ونصفهاقن لا يقوم على الوارث » و إن كان موسراً لأنه ليس عمتق . 

وإن مات الواطىء قبل عجزها عتق نصيبه وسقط حكم الكتابة فيه وكان الباق مكاتبا » وإن كان 
الواطىء موسر فقد ثبت لنصفما حك لاستيلاد ونصفما الآخر موقوف.فإن أد ت إليبما عتقت كلها وولاؤها 
لما » و إن عجزت وف خا السكتابة قوتمناها حيذئذ على الواطىء ءفيدفم إلى شريكه قيمة نصيبهوتصير جميءها 
آم ولد كه » فإن مات عتقت عليه وكان ولاؤها له . وهذا مذهب الشافمى . وله قول آخر : أنها تقوم على 
الوسر وتبدالل الكتابة فى نصف الريك وتصير جميءها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطىء . فإن أدت نصيبه 
إليه عتقت وسرى إلى الباق لأنه ملكه وعتق جيمما » وإن عجزت ففسخ السكنابة كانت أم ولد له 
خاصة » فإذا مات عتقت كلها . 

وأنا : أن بعضها أم ولد فسكان جميءها كذللك » كا لو كان الشريك موسر . حقق هذا أن الولد حاصل 
من جميءها وه وكله من الواطىء ونسبه لاحق به » فيجب أن يثبت ذلك مجيمها . وبفارق الإعتاق » فإنه 
أضعف هل ما يبنا من قيل . 

ولنا : على أن الكعابة لاتبطل بالتقويم أنها عقد لازم فلا تبط لمع بقائها بغملصدرمنه » کا لو استولدها 
وهى فى ملسكه » وکا لو لتحيل منه. فأما الولد فإنه حر لأنه من وطء فيه شبهة ونسبه لاحق به كذلك » 
ولا بازمه قيمة: » لأنها وضعته فى ماک . 


کتاب الكاتب 4۵ 


وروی عن أحد فى هذا روایتان : 

إحداها : لا تجب قيمته لأن نصيب شريكه انتقل إليه من حين الملوق » وفى تلاك الال لم تكن له 
قيمة فل ينه . 

والثانية : عليه نصف قيمته » لأنه كان من سبيل هذا النصف أن بكون ملو كا لشريكه » فقد تلف رقه 
عليه » فكان عليه نصف قيمته » وقال القاضى : هذه الرواية أصح على الذهب . وذكر هاتين الروايتين 
أبو بكر واختار أنها إن وضءته بعد التقويم فلا شىء على الواظىء » وإن وضءته قبل التقويم غرم نصف 
قيمته . فإن ادعى الواطىء الاستبراء وأتت بالولد لأ كثر من ستة أشهر من حين الاستبراء لم باحق به وم 
تصر أم واد » وكان حك وادها حكها » وإن أنت به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء لق به » كا 
لو كان قبل الاستبراء » لأنا تبينا آنا كانت حاملا وقت الاستير اء فلم يكن ذلك استيراء . 

ام (فصل) 

وإن وطتاها جميما فتد وجب لا على كل واحد مما مهر مثلها » فإن كانت فى الخحالين على صفة واحدة 
فهما سواء فى الواجب عليمما » وإن كانت بكرا حين وطئها الأول فمليه مهر بكر وعلى الآخر مهر ثوب . 
فإ ن كان تجمها لم يحل فلها مطاليتهما بالمورين » ون کان النجم قد حل وهو من جنس لامر تقاصا على ما ذ كرنا 
فى المقاصة » فإن أدت إإمهما عتقت وكان لما المطلبة بالمورين » وإن عجزت عن نفسها وفسخا الكتابة 
بعد قبضما المهرين لم لاك أحدها مطالبة الآخر بشىء » لأنها قبضتهما وهى مستحقة لذلك » فإن كانا فى يدها 
اقتسماها » و إن تلفا أو بعضهما فلا شىء لما » لأن اليد لا ينبت له دبن على بملوكه . وإن كان الفسخ قبل 
قبض المهرين وها سواء سقط ع نكل واحد ما عليه» وإن كان أحدها أ كثر من الآخر تقاص منهما بقدر 
أقلهما على الآخر بنصف الزيادة . وإن قبضت البعض من أحدها دون الآخر رجم القبوض منه على الآخر 
بتصف ما عليه . وإن قيضت البعض من أحدهما دون الآخرء أو قبضت من أحدها أ كثر من الآخر رجع 
من قبض منه الأ كثر على الآخر بنصف الزيادة التى أداها . وإن أفضاها"“ أحدها بوطئه فمليه لها ثلث 
قيمتها » لأن الإفضاء فى الحرة يوجب ثاث ديقها » فوجب فى الأمّة ثلث قيمتها مع المهر . 

الالام (صل) 

ويحتمل أن يازمه فى الإفضاء قدر نةصما » وقال الفاضى ؛ تازمه قيمتهاء وهو مذهب الشاذمى . والللاف 
فى ذلك فرع على الواجب فى إفضاء الحرة وقد ذ كرناه . فإن فسخت السكتابة رجم من لم يفضها على الآخر 


)١(‏ الإفضاء : خرق الما جز بين م-لاك البول وم ملك اله كر فى لارأة ميث يصبح لاسلكان واحدا (ف) 


٤‏ الغى 


بنصف قيمة الإنضاء » على الللاف الذى ذكرناه » وإن ادعى كل واحد منم ما على الأخر أنه الذى أفضاها 
أو وها حل ف كل واحد منبما وبرىء» وإن نكل أحدها قضى عليه » وإن كان الملاف فى ذلك قبل 
ممزها فادعت على أحدها فالقول قوله هم ينه . وإن ادعت على أحدها غير مءين ل آسمع الدعوى . 

AYVY‏ (فصل) 

فإن أولدها كل واحد منهما واتفقا على السابق منهما » فملى قول الحرق تصير أم ولد له وولده حر 
لأحق النسب به . والخلاف فى ذلك كالللاف فيا إذا انفرد بإيلادها سواء . 

وأما الثانى : فعلى قول المرق قد وطىء أم ولد غيره بشبهة وأولدها فلا تصير أم ولد له » لأنها مماوكة 
غيره » فأشبه ما لو باعها ثم ولدها وعليه مرها لها » لأن السكتابة لم تبطل والواد حر لأنه من وطء شبهة » 
وعليه قيمته للأول » لأنه فوت رقه عليه » فکان من سبيله أن يكون رقي له » حكة حك أمه فتازمه قيمته 
على هذه الصفة . وقد ذ كرنا فى وجوب نصف قيمة الأول خلافا . 

فإن قانا : بوجو بها تقاصا با لكل واحد منمما لى صاحبه فى القدر الذى ناويا فيه » ويرجم ذو الفضل 
بفضل وتعتير القيمة بوم الولادة » لأنها أول حال أمكن التقويم فيها . وذكر القافى فى هذه المسألة 
أربعة أحوال : 

أحدها : أن يكونا موسرين » فلك على ما ذكرنا ء إلا أنه جمل المهر الواجب على الثانى الأول . 
وهذا مذهب الثافى . ولا يصح . لأن الكتابة لا تبطل بالاستيلاد » ومهر المسكاتبة لها دون سيدها» 
ولأن سيدها لو وها لوجب عليه المهر لما » فلأن لا ملك المهر الواجب على غيره أولى » ولأنه عوض نفءبا 
فكان لا كأجرتها . 

الثانى : أن يكون الأول موسراً والثانى معسراً » فيكون كالال الذى قبله سواء . قال القاضى : 
إلا أن ولده يكون ماركا لإعساره بقيمته وهذا غير صحيح » لأن الولد لا يرق لإعسار والده» بدليل ولد 
الغرور من أمّة والوطء بشببة . وكل موضع حكنا بحرية الود لا مختلف بالإعسار واليسارء وإنما يمتبر 
اليسار فى سراية المت » وليس عتق هذا بطريق السراية إنما هو لأجل الشبهة فى الوطء فلا وجه لاعتهار 
اليسار فيه » والصحيح أنه حر ولجب قيمته فى ذمة أبيه . 

الال الثالث : أن يكونا معسرين » فإلها تصير أم ولد مما جي نصفها أم ولد للأول » ونصفما 
آم ولد ثاثانى » قال : وعلى كل واحد منهما نصف مم‌رها لصاحبه . ونی ولد كل واحد منهما وجوان : 

أحدهما : أن يكو نكله حرا وفى ذمة أبيه نصف قيمته لشريكه . 


كتاب الكاتب 2 


والثانى : نصفه حر وباقيه عبد لشريكه » إلا أن نصف ولد الأول عبد قن » لأنه تابع لانصف الباق 
من الأم » وأما النصف الباق من ولد الثانى كه حك أمه » لأنه ولد منها بعد أن ثبت لنصفها حك 
الاستيلاد للأول » كاري نصفه الرقيق تاب لها فى ذلك . وامل القاذى أراد ما إذا عجزت وفسخت 
السكتابة . فأما إذا كانت باقية على الكتابة فإن لها للبر كاملا على كل واحد منهما . وإذا حك برق 
نصف ولدها وجب أن يكون له حكها فى الكتاية » لأن ولد الكانبة يكون تاب هما . 

الحال الرابع : أن يكون الأول معسراً والثانى موسراً » » كه حم الثالث سواء » إلا أن ولد الثانى 
E‏ ا وهو موسر » فسرى إلى جيعه » وعليه نصف قيمته لشريكه » 
ول تقوم عليه الأم لأن نصفها أم ولد لول . ولو صح هذا لوجب أن لا يوم عليه نصف الولد » لأن 
حكه حك أمه فى هذا » فإذا منم 2 الاستيلاد السراية فى الأم متمه فيا هو تابع لما . ومذهب الشافدئ 
فى هذه المسألة قريب ما ذكر القاضى . 

الام (فصےل) 

و إن اختلفا فىالسابق منهما فادعى كل واحد منهما أنه السابق » فءلى قولنا : ها المهر على كل وأحدمتهما 
وكل واحد مهما يقر لصاحبه بنصف قيمة الجارية » لأنه يقول : صارت أم ولد لى بإحبالى إيإها » ووجب 
لشريكى على" نصف قيمتها » ولى عليه قيمة ولده » لأنه يقول : أولدتها بعد أن صارت أم ولد لى . وهل 
يكون مقراً له بنصف قيمة ولده ؟ على وجرين » سبق ذكرهما . فعلى هذا إن استوى ما يدعيه وما يقر به 
تقاصا وتساقطا » ولا مين لواحد منهما على صاحبه » لأنه يقول : لى عايك مثل مالك ءل“ والجنس واحد 
فتساقطا . وإن زاد ما يقر به فلا شىء عليه » لأن خصمه يكذبه فى إقراره ء وإن زاد مايدعيه فله الهين 
على صاحبه فى الزيادة » ويثبث الأمَة حم المنق فى نصيب كل واحد منهما موه لإفراره بذاك » ولا يقبل 
قولهءلشربكه فى إعتاق نصيبه . 

وقال أبو بكر: فى الأمة قولان : 

أحدما : يقرع هما » فسكون أم ولد من تقع القرعة له 

والثالى : تسكونأم ولد هما ولا يطؤها واحد مهما . قال : وبالأول أقول . 

وأما القاضى فاختار أنهما كانا موسرين فكل واحد منهما يدعى امبر على صاحبه ويقر له بتصفه » 
وهذا مذهب الشافمى » لأن المهر عندم لسيدها دونها ولا يعتق شىء منها بموت الأول » لاحمالأنتسكون 
أم ولد للآخر. . وأما إذا ماث الآخر عتقت » لأن سيدها قد مات يقي نأ . وإن كانا معسرين فكل واحد 
مهما مقر بأن نصفها أم وله ويصدقه الآخرء لأن الاستهلاد لا يسرى مع الإعسار » وكل واحد مهما 


A۸‏ المذفى 


يقر لصاحبه بنصف المبر والأخر يصدقه فيتقاصان إن ناويا . وإزء فضل أحدها صاحبه نظرت» فإن كان كل 
مهما يد عى الفضل تحالفا وسةط » و إن كان كل واحد منْهما يقر للا خر بالفضل سقط لقكذيب القر له 
به » وفى الولد وجهان : 

أحدحما : يكون حرا » فيكون كل واحد ممما يد عى على الآخر نصف قيمة الود . 

والوجه الثانى : نصفه حر » فيقر بأن نصف الول ملوك لشريكه » فيكون الولدان بدنهما من غير مين . 
وعلى الوجه الاأول يتقاصان إن ساوت قيمة ااولدين » ولا مين فى الوضعين » فأيهما مات عتق نصيبه 
وولاؤه له . وإن كان أحدها موسرا والآخر مسرا » فالوسر يقر امسر بنصف المهر ونصف قيمة الول 
ونصف مهرها » ويدعى عليه جميع الهر وقيمة الولد . والعسر يقر للموسر ينصف للور ونصف قيمة الول » 
فيسقط إقرار اموسر لمعسر بنصف قيمة الجارية » لكونه لا بدعيه ولا يصدقه فيه » ويتقاصان بالمور 
لاستوائهما فيه » ويدفع العسسر إلى الموسر نصف قيمة الولد لإفراره به > وحلف على ما بدعيه عليه 
من الزيادة » لأنه ادعى عليه جمييع قيمة الولد فأقر له بنصفها » ويحاف 4 الوسر على نصف قيمة الولد الذى 
ادعاه العسير عليه . 

فأما الجارية فإن نصيب الوسر منها أم ولد بغير خلاف بينهما فيه » وباقيها يتنازعانه » فإن مات ااوسر 
أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته » فإذا مات الممسر عتق باقيها » وإن مات امسر أولا لم يعتق منها شىء . 
فإذا مات الوسر عتق جميءها » ويحىء على قول ألى بكر أن يقرع بدنهما فى النصف الهتاف قيه . 

AVVE‏ (فمسل) 

فإن وطثاها مها فأنث بولد لم خل من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما » مثل أن تأنى به بعد استبرائها مهما » أو بعد أريم 
سنين منذ وطئها كل واحد مهما » أو قبل مغى ستة أشهر منذ وطئها كل واحد مهما » فإن الولد منفى 
عنهنا وهو ملوك ليا » حكه حك أءه فى العتق بأدائها » وإذا ادع ىكل واحد مهما الاستيراء قبل مده » 
لأن دعوى الاستبراء فى الأمّةكالامان فى الخرة . 

النسم الثانى : أن يكون من أحدما بمينه دون صاحيه » لمم فک فبا إذا ولدت من أحدها 
بعينه » من وجوب المهر لها وقيمة نصفها اشريكه مع الملاف فى ذلات . وأما قى لم حبل من وطئه فإن 
كان الأول فمليه الهر لها » وإن كان هو الثانى فند وطىء أم ولد غبره . فإن كانت السكتابة باقية فعليه 
المهر لها أيضا . وإن كانت الكتابة قد فسخت فالهر #ذى استولدها » وقد وجب قثانى على الأول نصف 
قيمتها » وف قيمة نصف الولد روابتان » فإن كان المهر للا'ول تقاصا بقدر أفل اهتين » وإن كان المهر لها 
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رجع محقه على الذى أحيلها . وأما القاضى فقال فى هذا القسم : السك فى الأول كال فيه إذا انفرد 
بالوطء على ما مغى من التفصيل والتطويل . 
وأماالثانى : فإن وطبها بعد ولادنها من الأول نظرنا » فإن وطثها بعد الحسكم بكونها أم ولد للاثول 
فم ليه ههر ماما » فإن كان فخ الكتابة فى خق نفسه لمجزها فالمهر له » لأنها أم ولده » وإن كان لم يفسخ 
ظلهر ببنه وينما نصفين . وإن وبا بعد زوال الكتابة فى <ةه وقبل الحم بأنها أم واد الا'ول سقط 
عنه نصف مهرها » لأن نصفها قن له وعليه الندف ها إن لم يكن الأول فسخ الكتابة » أو له إن كان 
فسخ . وإن كان الأول مءسراً قنصيبه مها آم ولد له ولما عليهما الوران . والمدك فيا إذا عجزت 
أو أدث قد تقدم . فأما إن كان الولد من الثاى الحم فى وطء الأول كالمسك فيه إذا وطىء منفروا 
قل اما . 
وأما الثانى : فإ ن كان مور قوم عليه نصيب شريكه عند المجز » فان فخا السكةابة قوتمناها عليه 
وصارت أم ولد له . وإن رذى الثانى بالقام على الكتابة قوّمنا عليه نصيب الأول » وصار تكبا آم ولد 
له ونصفما مكائب ؛ ولجم الأول على الثانى بفصف المهر ونصف قيمة الولد على إحدى الروايتين » ويرجم 
الثانى على الأول بنصف الور فيتقاصان به إن كان باقياً عليهما ٠‏ وإن كان الثانى معسر؟ فالمسكر فيه کا 
لو ولدت من الأول وكان معسرا لا فضل بين السألتين . 
القسم الذلث : أمكن أن بكون الواد من كل واحد مهما » فإنه ,رى القافة معهما فيلحق عن أ طقوه به 
مهما » فن أسلق به که حكم مالو عرف أنه منه بذير قافة . 
AYY‏ اة 
قال ( وإذا كاتب نصف عبد فأدى ماكوتب عايه ومثله اسيده صار حرا بالكتابة إن كان الذى 
کاتبه معسيراً ؛ وإن كان موسراء عتق علي هکله » وصار نصف قيمته على الذى كاتبه لشريكه ) 


وجملته :أن الرجل إذا كان له نصف عبد كانت له مكانبته وتصح منه » سواء كان باقيه حرا أو مل وکا 
ليره » وسواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن.. هذا ظاهر كلام ارق وأبى بكر وقول الک وابن أبى ليلى» 
وحكى ذلك عن المسن البصرى والحسن بن صالم ومالك والمنبرى » وكره الثورى وحماد كقابته بنير 
إذن شريكه . 
وقال الثورى : إن فمل رددته إلا أن يكون نقده فيضمن لشريكه نصف مافى يده ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
نصح بإذن الشريك ولا تصح بغير إذنه » وهذا أحد قولى الشاذمى » إلإ أن أبا حنيفه قال : إذنه فيا مى 
رمكه ‏ الفي ١ع‏ 


۰ الى 


فى ذلك يقتضى الإذن فى تأدية مال التكنابة من جميم كدبه » ولا برجع الآذن بثىء منه . وقال أبو وسف ٠‏ 
وتمد : يكون جميعه مكاتباً 

وقال الشافمى فى أحد قوليه : إن كان باقيه حراً ص تکتا .نه » و إن کان بائيه مأسكا لم تصح كتابته 
سواء أذن فيه الشريك أم لم بإذن » لأن كتابته تتتضى إطلاقه فى رد التكسب والسائرة وملاك نصفه 
عنم ذلك » وعنعه أخذ نصيبه من الصدقات لثلا يصير كسباً له وبستعق سيده نصفه » ولأنه إذا أدى عتق 
جميعه فيؤدى إلى أن يؤدى نص ف کتارته ويعتق جميمه . 

ولنا : أنه عقد معاوضة على الصفة فصح كبيعه » ولأنه هلك له بصح بيعه وهبته فصحت كنابته كا 
لو ملك جميعه » ولأنه ينفذ إعتاقه فصحت كتابته كالمبد الكامل » وکا لو كان باقيه حرا عند الشافمى » 
أو أذن فيه الشريك عبد البائين . 

وقوهم : إنه ينتضى اأسافرة والكسب وأخذ الصدقة . 

قلنا : أما المسافرة فليست من المقتضيات الأصلية ؛ فوجود مانع منها لا ينع أصل المقد . وأما السب 
وأخذ الصدقة فإنه لا ينع كسبه » وأخذه الصدقةيحزئه بالمكاتبة . ولا يستحق الشريك شيا منه لأنه إا 
أستدق ذلك بالجزء السكاتب » ولا حق للشريك فيه » فكذلك فيا حصل به » كا لو ورث شیا جره 
اطر . وأما التكسب فإن هايأه مالك نصفه قسكسب فى نوبته شيا لم يشاركه فيه أيضا » وإن لم ممايئه 
فسكسب مجملته شيا كان بيمهماله بقدر ما فيه من ازء المسكاتب ولسيده الباق » لأنه كسيه جز الملوك 
فيه » فأشيه مالو كسب قبل کتا به يقم بين سيديه 

وقوهم : إنه يفضى إلى أن بؤدى بعض السكنابة فيعتق جميعه 

قلنا: يبطل هذا بما لو علق عتق نصيبه على أداء مال » فإنه بؤدى ءوض البعض ويمتق اجيم . على 
أننا نقول : لا يمت قحتى يؤدى جميم الكتابة » فإن جميع السكتابة هو الذى كاتيه عليه مالك نصفه » وم 
ببق منها شىء فلا بعتق حتى يؤدى جميعها » ولأنه لا يمتق الجيم بالاأداء وإنما يمتق الجزء لكاتب 
لاغير » وباقيه إن كان المكاتب معسسرا لم يعتق وإن كان مورا عق بالسراية لا بالتكتابة ولا ينم هذا 
کالو أعتق بعضه عت قجميعه: فإذا جاز جميمه بإعتاق بعضه بطريق السراية جاز ذلك فما جرى مجرى التق . 

إذاثئيت هذافإنه إذا كاتب نصيبه تسر السكتابة ومو يتءدالجزءالذى كانيه» لأنالكتا بةعة د معاوضة ل يسر 

كالبيع . ولیس مید أن بؤدى إلى مكانبه شيا حتى بؤدى إلى شريكه مثلهء سواء أذن الشريك فى كتابقه 
أو ١‏ يأذن » لأنه إا أذن فى كتابة نصيبه » وذلك يةتضى أن يكون نصيبه بائيا له ولا يقتضى أن يكرن 
معروقا فى الكتابة . هذا إذا كان التكسب يحميمه . فإن أدى السكتابة من جميع كسبه لم يمتق » لأن 
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الكتابة الصحيحة تقتضى المتق ببراءته من العوض »ء وذلاك لا يحصل يدفم ما ليس له » وإن أدى إلا 
جميعاً عتق كله » لأن نصفه يمتق بالأداء » فإذا عتق سرى إلى سائره وإن کان الذ ی کانبه موس رأءلأن عتقه 
يسبب من جېته فازمقه قيمقه كالو باشره بالعتق » أو كا لوعاق عتق نصيبة على صنة فعتق بها » وررجع 
الشريك على لكاتب بنصف قيمته كا لو باشره بالمتق . 
قأما إن ملاك المبد شيا جره الکاتب » مثل أن هايأه سيده فكسب شيا فى نوبته » أو أعطى من 
الصدقة من سهم الرقاب أو من غيره » فلا حق لسيده فيه » وله أداء جميعه فى كتابته » لأنه عا استحق ذلك 
ما فيه من السكتابة » فأشيه النصف الباق بعد إعطاء الشريك حتّه . 
فلو كان ثلثه حرا » وثلثه مكانباً » وثلثه رقيقاً » فورث جره الحر ميراثًا وأخذ يحزئه لكاتب من 
سهم الرقاب فله دفع ذلك كله فى كتابته لأنه ما استتدق جره الرقيق شیامن » فلا يستحق مالكه منه شيئاً. 
وإذا أدى جميم كتابته عتق » فإذا كان الذى كاتبه معسراً ل يسر التق ول يتمد نصيبه »كا إذا واجبه 
بالعتق » إلا على الرواية التى نقول فيها بالاستسعاء» فإنه يستسعى فى نصيب الذى لم يسكاتب » وإن كان 
موسر؟ سرى إلى باقيه . 
۸۷٦‏ ( فص ل( 
وإذا كان المبد كله ملكا أرجل فسكاتب بعضه جاز » قاله أبو بكرء لأنها معاوضة فصحت فى بعضه 
كالبيع » فإذا أدى جميع كتابقه عتق كله علأنه إذا سرى المتق فيه إلى ملك غيره فإلى ملسكه أولى . ويحب 
أن يؤدى إلى سيده مثلى كتابته »لأن نصف ما رکسبه يستدقه سیده ما فيه من الرق » ونصفة يؤدى فى 
الكتابة » إلا أن برضى سيده يتأدية اجيم فى السكعابة قيصح . وإذا استوفى مال كله عتق نصقه بالسكتاية 
وباقيه بالسراية * 
AVVY‏ (فصل) 
وإذا كان المبد ارجاين فكاتباه معا جاز » سواء تساويا فى الموض أو اختلفا فيه » وسواء اتفق 
نصيباها فيه أو اختلفاءوسواء كان فى عقد واحد أو عقدين » ومهذا قال أبو حنيفة . 
وقال الشافمى : لا جوز أن يتفاضلا فى الال مع التساوى فى االات » ولأن التساوى فى امال منع التناضل 
فى اللاك » لأن ذلا يؤدى إلى أن ينتفع أحدها بال الآخرء لأنه إذا دفع إلى أحدها أ كثرمن قدر 
ملكه ثم عجز رجع عليه الآخر بذلك . 
ولنا : أن كل واحد مهما يمقد على نصيبه عقد معاوضة »غاز أن يمختلفا فى الموض كالبيع » وماذ كروه 
لا يازم » لأن انتفاع أحدها بال الآخر إما يكون عند المجزء وليس ذلك من مقتضيات المقد » وإما 
يكون عند زواله فلا يضر » ولأنه إما يؤدى إاہما على التساوى » وإذا عجز قسم ما كسبه بينهما على 


0 اغى 


قدر الألكين » فل يكن أحدها منتفعا إلا عا يقابل ماكه » وعاد الأمر بعد زوال السكتابة إلى 2 ارق 
كأنه لل بزل . 

فإن قيل : فالتساوى ف اللاك يقتضى التساوى فى أدائه إالهماء ويلزم منه وفاء كتابة أحدها قبل 
الآخر » فيعتق نصيبه ويسرى إلى نصيب صاحيه و ,ر جم عليه الآخر بتصف قيمته . 

قلنا : يمسكن أداء كتابته إلمهما دفعة واحدة فيعتق عامهما » ويمكن أن بكاتب أحدها على مائة 
فى نجمين ف ىكل جم خسون » ويكاتب الآخر على مائدين فى تجمين » فى النجم الأول خمسون » وفى الثانى 
مائة وخسون» ويكون وفنهما واحدا» فيؤدى إلى كل واحد منماحقه. على أن أصحابنا قالوا : لا يسرى 
المتق إلى نصيب الآخر ما دام مكاتبا . فملى هذا القول لا ينضى إلى ما ذ كروه » على أنه وإن قد ر إِنضازه 
إليه فلا مانم فيه من صحة الكتابة » فإنه لا يمل بمقصود السكتابة وهو العتق بها » ويمكن وجود 
سرابة العقق من غير ضرر بأن يكاتبه على مثلى قيمته » فاذا عدق عليه غرم لشريكه نصف قيمته وسل 4 باق 
المال وحصل له ولاء المبد» ولا ضرر فى هذا . 

ثم لو كان فيه ضرر لکن قد رضى به حين كتابته على أقل مما كاتبه به شريكه » والضرر الرضى به 
من جمة المضرور لا عبرة به » كا لو بأشره بالمتق » أو أبرآء من مال السكتابة » فإنه يعقق عليه ويسرى عتقه 
ويغرم لشريكه وهو جائز» فہذا أولى بالجواز » ولا يحوز أن متلا فى التنجيم ولافى أن يكون لأحدها 
فى الفجوم قبل النجم الأخير أ كر من الآخر فى أحد الوجهين » لأنه لا يجوز أن يؤدى إلمما إلا على 
السواء > ولا يوز تقد أده بالأداء على الآخر واختلانهءا فى ميقات النجوم » وقدر للؤدى فما 
ينضى إلى ذلك . 

والثانى : يجوز لأنه يكن أن يمجل لن تأخرنحمه قبل عله » وبعطى من قل تحمه أ كثر من الواجب 
له » ويمكن أن يأذن له أحدها فى الدفم إلى الآخر قبله أو أ كثر منه » ويمكن أن ينظره من حل تممه 
أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه . وإذا أمكن إفضاء المقد إلى مقصوده فلا نبطله باحمال عدم 
الإفضاء إليه . 

AVA‏ (فصسل) 


ويس السكاتب أن بؤدى إلى أودها 1 کر من الآخر 3 ولا دم أءدما على الآخر 5 ذكره الةاذى 5 
وهو مذهب أنى حنيةة والشافى » و لاأعم فيه غلاا لأنوءا سراء فيه فيستويان فى كسبة » وحقهما متملق 


) ص ١٠غ والفق ج وص ووه والصواب ( واحدا‎ ١١ (واحد) هكذا فى الى طبءة رشيد ج‎ )١( 


بالنسب خبر ( يكون ) (ف) 
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عا فى يده تماقا واحداً ء فل یکن له أن بخص أحدها بشىء منه دون الآخر » ولأنه رما جز فيمود إلى الرق 
وبتساويان فى كدبه » فيرجع أحدما على الآخر عا فى بده من الفضل بعد انتفاعه به مدة . 

فإن قبض أحدما دون الآخر شي لم يصح القبض » وللاغر أن يأخذ من حصته إذا لم يكن أذن 
فى القبض » وإن أذنفية ففيه وجهان » ذ رها أبو بكر : 

أحدهما: يصح » لأن المنع لته لجاز باذنة » ا لو أذن المرئهن #راهن فى القصرف فيه » أو أذن البائم 
للمشترى فى قبض البيم قبل توفية مده » أو أذنا للمكاتب فى التبرع » ولأنهما لو أذنا له فى الصدقة بشىء 
مح قبض المتصدق عليه له كذلك هاهنا . 

والثانى : لا جوز » وهذا اختيار أبى بكر » ومذهب ألى حنيفة وأحد قولى الشافعى واختهار ازى » 
لأن ما فى يد المكاتب ملك له» فلا ينفذ إذنغيره فيه وإما حق سيده فى ذمته » الأول أصح إن شاه الله 
تعالى » لأن التق هم لا يخرج عنهم » فاذا اتفقوا على شىء فلا وجه للمنع . 

وقوهم : إنه ملاك للتكاتب تعليق على الءلة ضد ما تقتضيه » لأنكونه ملكا له يقتضى جواز تصرفه 
فيه على حسب اختياره » وإما النع لتعلق حق سيده به » فإذا أذن زالالمانم » فصح التقبيض لوجود مققضيه 
وخلوه من للانع » ثم يبطل لا ذ كرنا من المسائل . 

فعلى هذا الوجه إذا دفع إلى أحدها مال السكتابة بإذن صاحبه عتق نصيبة من للكاتب لأنه استوفى 
حقه » ويسرى التق إلى باقيه وعليه قيمة حصة شريكه لأن عتقق بسيبه » هذا قول ارق » ويضمنه 
فى الخال بنصف قيمقه مكاتباً مبق على ما بتى عليه من كتابته؛وولاؤه كله له » وما فی بده من الال الذى 
م يقبض منه بقدر ما قبضه صاحبه » والباق بين العبد وبين سيده اذى عتق عايهء لاأن نصفه عتق 
بالكتابة ونصفه بالسراية » لخصة ما عقق بااكتابة فلعبد» وحصة ما عتق بالسراية لسيده وعلى ما اخترناه 
بون الباق كله للمبد » لأن التكسب كان ملكا له فلا زول ملسكه عنه بعتقه كا لو عتق بالأداء . 


وقال أبو بكر والقاضى : لا بسرى المتق فى الحال » ونا يسرى عند مجزه » فعلى قولما يكون باقيا 
على الكتاية » فإن أدى إلى الآخر عتق عليهما وولاؤه لما » وما بق فى يده من كدبه فهو له > وإن عجز 
وفسخت كتابته قوّم على الذى أدى إليه وكان ولاء جميعه له وتنفسخ السكتابة فى نصفه » وإن مات فقد 
مات ونصفدحر و نصفةرقرق »واسيده الذىلم يەت نصيبهأن ياخذمما خافهمثل ماأخذ شر بكهمن مال الكتابة » 
وله نصف ما يق والباق لورثة العبدء فإن لم يكن 4 وارث من نسبه فهو للذى أدى إليه بالولاء . 


وإن قانا : لا بصح القبض فا أخذه القابض ببنه وبين شريكه ولا تعتق حصته من المكاتب »> لأنه 


4 الفنى 


لم يستوف عوضه » ولغير القابض مطالبة القابض بنصيبه ما قبضه كا لو قبضه بغير إذنه سواء » وإن لم يرجم 
غير القابض بنصيبه حتى أدى المسكاتب إليه كتابته صح وعتق عليمما جممياً . 

وإن مات العبد قبل استيفاء الآخر حقه فقد مات عبداً » ويستوف الذى إيقبض من كدبه بقدر ما أخذ 
صاحبه والباق يدنهما . 

قال أحد فى رواية ابن متصور فی‌عبد بين رجلين كاتباه فأدى إلى أحدها کتابته 3 مات وهو يسعى 
للا خر من ميرائه ؟ قال أحمد : كلما كسب العبد فى كتابته فهو مهما » ويرجع هذا على الآخر بنصيبه ما 
أخذ وميرائه بینہما » قال ابن منصور : قال اسعاق بن راهويه کا قال . 

۸۷۹ (سصل) 

وإن عجز مكانيهما فلهما الفسخ والإمضاء » فإن فسخا جيم أو أمضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه » 
وإن فسخ أحدها وأمذى الآخر جاز وعاد نصفه رقيقاً نا ونصفه مكاتباً » وقال القاضى : تنفسخ الكتاية 
فى جميعه » وهو مذهب الشافنى » لأن الكنابة لو يقيت فى نصفه لماد ملك الذى فسخ السكتابة 
إليه ناقضا . 

ولنا : أمها كتابة فى ملاك أحدما فل تتفسخ بفسخ الآخر »> كا لوانفرد بسكتابه » ولأنهما عقدان 
مفردان فل ينفسخأحدها بفسخ الآخر كالبيع » وما حصل من النقص لا ينع » لأنه إنماحصل متا لتصرف 
الشريك فى نصيبه فل ينع كإعتاق الشريك » ولأن من أصلنا أنه تصح مكاتبة أحدها نصيبه » فإذالم عنم 
القد فى ابتدائه فلاأن”" يبطل فی دوامه أولى » ولأن ضرره حصل بعقده وفسخه فلا يزول بفسخ غيره 
ولأن فى فسخ الكقابةضرر؟ بالمسكاتب وسيده » وليس دفم الضرر عن الشريك الذى فسخ بأولى من دقم 
الضرر عن الذى لم يفسخ » بل دفع الضرر عن الذى لم يفسخ أولى لوجوه ثلاثة : 

أحدها : أن ضرر الذى فسخ حصل عتا لبقاء عقد شريكه فى ملك نفسه » وضرر شريكه يزول0© 
عقده وفسخ تصرفه فى ملكه . 


والثالى : أن ضرر الذى فسخ لم يعتبره الشرع فى موضع ولا أصل لا ذ كروه من السك ء ولا يعرف 


)١(‏ (فلاآن يبطل فى دوامه ) هكذا فى لی طبعة رشيدج ؟١‏ ص 4١4‏ والفق ج ٩‏ ص ٤٤۷‏ لکن 
فى الشرح الكبير ج 1١‏ ص 57 ( فلاأن لا يبطله في دوامه ) وهذا هو الصواب (ف) 


(؟) ( نول عقده) هكذا فى لای طبمة ريد ٠۲‏ | 414 والفق 9 / ۷٩ع‏ لمكن فى الك مرح الكبير 
۲ | ۲ (يزول بزوال عقده ) وهو السواب (ف) 


كتاب الکاتی flo‏ 


له نظير 0 فيكون مزل الصلحة المرسلة الى وقم الإجماع ص أطراحها ¢ وضرر شريكه بفسخ عقذه معتير 
فى سار عقوده من بيعة وهبته ورهيه وغير ذلك فيكون أولى 5 

الثالث : أن ضرر الفسخ يتعدى إلى الكاتب فيكون ضرر؟ بائنين » وضرر الفاسخ لا يتمداه» ثم لو 
قدر نساوى الضررين لوجب إبقاء ا لحك على ما كان عليه » ولا جوز إحداثالفسخ منغير دليل راجح , 

AYA*‏ وساة» 

قال ل( وإذا عتق المكاتب استقبل بما فى يده من المال حولاء ثم ز كاه إن كان نصابا 4 . 

وجملته : أن المكاتب لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه » فإذا عتق صار من أهل الركاة حينئذ » فيبتدىء 
حول اازكاة من يوم عتق » قإذا 2 ا حول وجبت اازكاة إن كان نصاباً » وإن يکن نصابا فلا شیء 
فيه » ويصير هذا كالكافر إذا أسلم وى يده مال زكوى يبلغ نصاباً » فإنه يستقبل به حولا من حين أسل ¢ 
لأنه صار حينئد من أهل الزكاة ¢ وكذلاك الود إذا عتق وف يذه مال أبقاه له بيده . 

5 

AV1‏ و ساة» 

قال $ وإذا لم بۇد نجما حتى حل نجم آخر عجزه السيد إن أحب »؛ وعاد عبد غير مكاتب ) . 

وجملته : أن الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل جز المكاتب بير خلاف نله » وليس 
له مطالبة المكاتب قبل حلول النجم » لا*نه إعا ثبت فى العقد مؤجلا » وإذا حل النجم فلاسيد مطالبعه ماحل 
من نومه » لأنه دن له حل » فأشبه دينه على الأجنى » وله الصبر عليه وتأخيره به سواء كان قادر؟ على 
الأداء أو عاجرا عنه ء لأنه حق له سمح بتأخيره أشبه ينه على الأجنبى . فإن اختار الصير عليه لم يلك العبد 
الفسخ بقير خلاف نعلمه . قال ابن للنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل الم على أن الكانب إذا حل 
عايه جم أو نجمان أو جومه كلها فوقف السيد عن مطالبته وتر كه بمالأن السكدابة لا تنفسخ ما داما مابتين 
على المقد الأول » فإن أجل به ثم بدا له رجو ع فله ذلك ء لأن الددين الخال لا يتأجل بالتأجول كالفرض » 
وإن حل عليه يحمان فعيجز عنما فاخقار السيد فسخ كتابقه ورده إلى الرق فله ذلك يفير حضور ا ولا 
سلطان ولا تلزمه الاستنابة9'؟ » فمل ذلك ابن عر » وهو قول شرح والنخعى وألى حفيفة والشافمى . وقال 
ابن ألى لیل : لا يكون عدزه إلا عند قاض » وحى نحو هذا عن مالك › وقال الحسن : إذا عجر استؤى 


)١(‏ فى الى طب ة رشيدج ۱۲ ص 5غ والفق ج ٩‏ ص ٠٦۹‏ ( ولا تازمه الاستنابة ) وف الششرح 
السكبيرج ١١‏ ص ٤٣٣‏ زولا «لزمه الاستمناء 6 والصواب (ولا رازم کہ الاےتئاء 4( و ( الاستثناء ( 
مصدر ( استأى ) يقال.: استأى الرجل به : ترفق به وتأنى عليه ولم يعجله (ف) 


4 للفنى 


ولنا: ما روى سعيد بإسناده عن ابن عمر أنه كاتب غلاما له على ألف ديدار فأدى إليه تسمائة ديدار 
وعجزه عن مائة دينار فرده إلى الرق » وبإسناده عن عطية الموفى عن ابن عر أنه كاتب عبده على عشرين 
ألا فأدى عشرة آلاف ثم أتاه فقال : إلى قد طفت العراق والحجاز فردنى ف الرق فرده . 

وروی عنه أنه كاتب عبدا له على ثلائين ألتاً » فقال له : أناعاجز » فقال له : امح كتابتك » 
فقال : امح أنث . 

وروی سعيد بإسناده عن عرو بن شعوب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسل خطب 
فقال « أعا رجل كانب غلامه على مائة أوقية فمجز عن عشر أواق فهو رفيق > . 

ولأنه عقد عجز عن ءوضه فلك مستحةه فسخه كالسل إذا تعذر الس فيه » ولأله فسخ عقد تمع عليه 
فم يفتقر إلى الما كم كفسخ المتقة نحت العبد . 

فإن قيل : فل كانت الكتابة لازمة من جبة السيد غير لازمة من جمة المبد ؟ 

قلنا : هى لازمة من جبة الطرفين » ولا يلك المبد فخا حال » وإغا له أن يعجز نفسه ونع من 
السكسب »ء وإبما كان له ذلك اوجهين : 

أحدها : أن الكتابة تقضمن إعتاقاً بصفة » ومن عاق عتق عبده بصفة لم علك إبطاها » وبازم وقوع 
المتق بالصفة » ولا يلزم العبد الإتيان بالصفة ولا جير عليها . 

الثانى : أن السكتابة لحظ العبد دون سيده » وكان المقد لازم ان ألزم نفسه حظ غيره » وصاحب الحظ 
بالخيار فيه كن عن اغيره شيا » أو كفل له » أو رهن عنده رهناً . 

AVAY‏ (نصكل) 

فأما إن حل نحم واحد فسجز عن أدائه » فظاهر كلام اللرق أنه ليس لاسيد الفسخ حتى يحل مجمان قبل 
أدائهيا » وهى إحدى الروايتين عن أحمد » قال القاضى : وهو ظاهر كلام أصحابنا . وروی ذلك عن على 
رضى الله عنه » وهو قول الحسك وابن ألى لیلی وألى بوسف والحسن بن صالح . 

وقال ابن ألى موی : وروی عن أحمد أنه لا يمود رقيقاً حتى بقول : قد عجزث » وقيل عنه : إذا 
أدى أ كثر مال الكتابة لم ررد إلى الرق واتبع ما بى : 

والرواية الثانية : أنه إذا عجر عن نحم واد فلسيده فسخ السكةابة » وهو قول الحارث المسكلى 
وأنى حنيفة والشافمى » لأن السيد دخل على أن بل له مال السكتابة على الوجه الذى كاتبه عليه ويدفع إليه 


)0( أخرجه بنسوه !عمد واو داود وان ماءة والحا م عن عبد الله بن عمرو (ف ) 


كتاب امسكاتب فنك 


الال فى نجومه » فإذالم يسل له لم بلزمه حتقه ولا ذ كرنا فى الفضل الدى قبل هذا ء ولأنه عجز عن أداء الاجم 
فى وقته لجاز فسخ كتابته كالبجم الأخير .. ا ES‏ 

ولنا ابروا لو ررض ا PS‏ برعاي وتلق بن E‏ 
بولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول » فلا يتحةق المجز عنه حتى ينوت عله محاول الثانى . 

AVAIT‏ (تصل(ل) 

وإذا حل النجم وماله حاضر عنده طولب بأدائه » ولم يمر الفشخ قبل الطاب » كا لا يموز فسخ البيم 
والسل بمجرد وجوب الدفع قبل الطاب . فإن طلب منه فذكر أنه غائب هن الاس فى ناحية من أواحى 
البلد أو قريب منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة يكن إحضاره قربا لم جز فسخ السكتابة وأممل بقدر 
ما يأنى نه إذا طلب الإمهال » لأن هذا يسير لا ضرر فيه » وإن كان معه مال من غير جنس مال الكتابة 
فطلب الإمهال ليبيعه يمنس مال السكتابة فطلب الإمهال ليبيعه تحنس مال السكتابة أمهل » و إن كان لال 
غاب أ كثر من مسافة القصر لم بازم الإمهال » وهذا قول الشاففى . 

وقال أبو حنيفة . إن کان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومه استؤنى ومین وثلاثة لا أزيده على 
ذلك » لأن الثلاثة آخر حد القلة والقرب لما ببناه فما مى وما زاد عليما فى حد الكثرة ؛ وهذا كله قريب 
بمضه من بعض . 

فأما إذا كان قادرا على الأداء واجدا لا يؤدبه فامتنع من أدائه وقال : قد عجرت » فقال الشر يف 
أبو جمفر وجماعة من أصحابها المتأخرين : يلات السيد فسخ السكتابة ومو ظاهر كلام المرق لقم ل : إذا 
حل نم فل بؤده حتى حل جم آخر عجزه السيد إن أحب » فملق جواز الفسخ على عدم الأداء » وهذا 
مذهب الشافى . 5 

وقال أبو بكر بن جعفر : ليس له ذلك ويجبر على تسليم العوض » وهو قول ألى حنيفة ومالك 
والأوزاعيءوقد ذكرنا هذا" فيا تقدم . قأما إن كان ادر على أداء الال كله ففيه رولية أخرى أنه يصير 
حرا عللك ما بؤدى وقد سبق ذكرها . 


)1( آخرج ان ألى شيبة بسنده عن ط قال : إذا تاع نول کاب مان رد فل بۇد تحويه 
رد إلى الرق » (ف) 
١ )‏ ( مر فى كتاب ابيع وقد صرح موادا الشمر ح الكبير FAY‏ ونص كلامه و وقال أو بكر 0 
جعفر ليس له ذلك وير لي تسلم العوس وهو قول أبى حنيغة ومالك والأوزاعى وقد ذكر ذلك ف كتاب 
البيع وفيه رواية أخرى أنه إذا قدر على أداء الال کا أنه بسر حرا عاك ما يؤدى وقد ذ كرناعا م (ف) 
رم ؟ه الي )١١‏ 


0۸ الى 


AVA‏ (فمل) 
وإذا حل النجم والمسكائب غائب بغير إذن سيده فله الفسخ . وإن كان سافر بإذنه لم يكن له أن يفسخ » 
لأنه أذن فى السقر الانع من الأداء » ولكن رفم أمسء إلى الا [ ويثيث عند حلول مال السكنابة 
لو کب الما 1 إلى السكاتب فيعل عا ثبت عنده » فإن كان عاجرا عن أداء الما ل كب بذلك إلى الا 3 
الكاتب ] ليجمل لاسيد فسخ السكتابة . وإن كان قادرا على الأداء طالبه بالمروج إلى البلد الذى فيه 
السيد ليؤدى مال السكتابة أو بوكل من بعل ذلاك » فإن فمله فى أول حال الإمكان عند خروج القافلة 
إن كان لا يمكنه المروج إلا ممما لم يز الفسخ » وإن أخره عن حال الإمكان ومغى زمن المسير ثبت 
للسيد خيار الفسخ . 
فإن وكل اليد فى بلد المسكانب من يقبض منه مال الكقابة لزمه الدفم إليه » فإن امقنع من الدفم 
ثبت لاسهد خيار الفسخ . وإن كان قد جمل لاوكيل الفسخ عند امقناع المسكاتب من الدفم إليه جاز وله 
الفسخ إذا بدت وكالته ببينة يحيث يأمن المكائب إنكار السيد وكالته . وإن لم يثبت ذلك ل يازم 
للكاتب الدفم إليه » وكان له عذر ينع جواز الفسخ »لأنه لا بأمن أن بل إليه فيتئكر السيد وكالته ويرجع 
على اللسكاتب بالمال » وسواء صدقه فى أنه و كيل أو كذبه . 
وإن كتب حا 1 الباد الذى فيه اليد إلى حا 1 الباد الذى فيه اتب اوقبض منه المال لم يازمه 
ذلك » لأن هذا توكرلى لا ازم الا 3 الدخول فيه » فإن الأ 31 لا يكاف القيض بالغ الرشيد » فإن اخقار 
القيض جر جری الو كيل ؛ وءق قرض منه امال عتقى . 
1 (نصل) 
قال : وإذا دفم العوض فى كتابة فبان «ستدقاً تبين أنه 0 يعتق » وكان هذا الدقم كمدمه » لأنه 
بۇد الواجب عليه وقيل له : إن أدبت الأن وإلا فسخت كتابتك . وإن كان قد مات بعد الأداء فد 
مات عبداً » فإن بان عيبا مثل أن كاتبه على عروض موصوفة فقبضما فأصاب بها هيب بعد قبضها نظرت » 
فإن كان قد رضى بذلك وأمسكها استقر المتق . 
فإن قيل : كيف يستقر العتق ولم بمطه جميم ما وقم عليه العقد ؟ فإن ما يقابل العيب ل يقبضه » فأشبه 
ما لو كاتبه على عشرة فأعطاه لسعة . 
)١(‏ ما بين الحاصربن ساقط. من الشہ ے السكبير eral\v‏ (ف) 


١ (‏ ) قرة ( السكاتب ) ه كذا فى الى عاي رشرد ۲١‏ / ۹ واحق ج وص الع وب دو آنا عرفة 
والأصل ( المكاتب ) (ف) 


كعاب السکكاتب 8 


قلها : إمساكه المعيب راضيا به رضا منه بإسةاط حقه » رى رى إرائه من بقية كقابته . وإن اختار 
إمساكه وأخذ أرش الميب أو رده فله ذلك . قال أو بكر : وقياس قول أحمد رجه الله أنه لا يبطل المتق 
وليس له الرد وله الأرش » لأن العتق إنلاف واستهلاك » فإذا حكر بوقوءه لم ببطل كمقد انملع » ولأنه 
ليس للفصود منه الال فأشبه اتلام . 
وقال للقاضى : بتوجه أن له الرد و يحكم بإرتفاع العتق الواقم » لأن المتى إما استقر باستقرار الأداء 
وقد ارتفع الأداء فارتفع التق » وهذا مذهب الشافعى » لأن السكتابة عقد مماوضة ياعقه الفسخ بالترائى 
فوجب أن يفسخ بوجود الموب كالبيع » وإن اختار إدساكه وأخذ الأرش فله ذلك ونبين أن المتق لم بقع » 
ولأننا نبينا أن ذمته لم تبرأ من مال السكتابة ولا يعقق قبل ذلاك . وظن وقوع المقق لا بوقعه إذا بان الأ 
مخلافه » کا لو بان الءوض مستحقاً » وإن تلفت العين عند السيد أو حدث بها عنده عيب استقر أرش 
الميب والهك فى ارتفاع التق على ما ذ كرا فيا مغى » ولو قال السيد امبده : إن أعطيتى عدا فأنت 
حر فأعطاه عبد فبان حرا أو مستحماً لم يمقق بذلك » لأن معناه إن أعطيته"“ ملكا ولم يمطه إياه ملكا 
ول ملك إياه. 
AVA"‏ (فسل) 
وإذا دفع إليه مال السكتابة ظاهر؟ فقال له السيد أنت حر ثم بان الموض «ستعقاً لم يعتق بذلك » لان 
ظاهره الإخبار مها حصل له بالأداء » واو ادعى السكاتب أن سيده قصد بذاك عتةه وأنكر ااسيد فالقول 
تول السيد مع يمينه» لأن ااظاهر مءه وهو أخبر بما نوى . 
AVAY‏ وسا 
قال ل( وما قبض من جوم كتابته استقبل بز كاته حولا) . 
وجملته : أن ما بأخذه من بجوم كتابته كال استفادة بكسب أو غيره فيم لك بأخذه ويستقبل به 
حولاء لأنه لا علا ما فى يد مكائيه » ولهذا جرى الربا بينهما ولا ز كاة عليه فى لد بن الذى على المسكاتب» 
لأن ملسكه عليه غير تام فوجب أن يستقبل ما يأخذه منه حولا كا لو أخذه من أجنى . 
AVANA‏ اة 
قال ( وإذا جنى المكاتب دىء بجنايته قبل کتایته ؛ فإن عجز کان سيده عير بين أن نذه بقېمته 
إن كانت أقل من جنايته أو به )4 


)١(‏ ثوله ( إن أعطيته ) هذا فی المانى طبمة رشيد ؟1 | ٤۲١‏ والفقى ٠۷۴/۹‏ لكن فى اشر ح الكبير 
۲ / لاوم ( إن أعطيتنيه ) وهو لل واب (ف) 


° الفى 


وجملة ذلك : أن اللكاتب إذا جنى جنايةموجبة للمال تماق أرشها برقبقه »وبؤدی م الال الذى ففيده» 
وبهذا قال الحسن والحك وحاد والأوزاعى وماك والحسن بن صالم والشاقعى وأبو ثور . وتال -عطاء 
والنخمى وعمرو بن دینار : جنايقه على سيده . فال عطاء : ويرجم سيده بها عليه . وقال الزهرى : إذا قتل 
رجلا خطأ كانت كتابته وولاؤه لول المققول إلا أن يفديه سيده . 

ولنا : قول النبى صلى الله عليه وسل « لا ی" جان إلا على نفسه » ولأنها جناية عبد فل يجب فى 
ذمة سيده کان . 7 1 

إذا ثبت هذا فإنه يبدأ بأداء الجداية قبل السكتابة » سواء حل عليه نحم أو لم يحل ء وهذا الدصوص عليه . 
عن أحمد والعمول به فى المذهب . وذكر أو بكر قولا آخر أن اليد بشارك ولى الجنابة فيضرب بقدر 
ما جل من جوم كتابته » لأمهما د ينان نيتساصان کساثر الديون . 20 

ونا : أن أرش الجناية من العبد يقدم على سائر الحقوق المتعلقة به » ولذلاك قدمت على حق امالك وحق 
ارهن وغيرها ».فوجب أن يقدم هاهنا . 

يحققه أن أرش جنات مقدم على ملاك السيد فى عبده» فيجب تقديمه على عوضه وهو مال السكتابة بطريق. 
الأولى » لأناللك فيه قبل السكتابة كان مستقرا ودين الكتابة غير مستقر » فإذا قدم على المستفر فعلى »غيره 
أولى » لأن أرش الجناية مستقر فيجب تقدرعه على السكتابة التى ليست مستقرة ٠‏ .. 

إذا ثبت هذا فإنه يفدى نفسه بأقل الأمرين من قيمقه أو أرش جنابتة » لأنه إن كان أرش الجناية 
أقل فلا بازمه أ كثر من موجب جنايته وهو أرشها » وإن كان أ كثر یکن عليهأ کار منقيمته» 
لأنه لا يازمه أ كر من بدل الحل الذى تعلق به الأرش . فإن بدأ يدقع للال إلى ولى الجداية فوفى يما يازمه 
من أرش الجناية وإلا باع الها م منه ما بتى من أرش الجناية وباقيه باق على كتابته . وإن اختار الفسخ فل 
ذلك ويعود عبد غير مكاتب مشتركا بين اليد وبين للشترى . فإن أبقاه على الكتابة فأدى عتق 
بالسكتابة وسرى العدق إلى باقيه إن كان المسكاتب موسراً ويقوم عليه؛و إن كان معسراً عدق منه ما عتق 
وباقيه رقوق ٠‏ وإن لم يكن فى ذه مال ولم يف بالجداية إلا قيمته كلها بيع كله فا وبطلت كتابته ..وإن بدأ 
بدفع الال إلى سيده نظرنا » فإن كان ولى الجناية سل الحم خجر على لكاتب ثبت الحجر عليه » و کان 
النظر فيه إلى الماك ء فلا يصح دفعه إلى سيده وبرنجعه الحا م ويدفمه إلى ولى الجناية » فإن وفى وإلا كان 
الحكم فيه على ما ذكرنا من قبل . وإن لم يكن الاک حجر عليه صح دفعه إلى سيده » لأنه يقضى حا 
عليه غاز کا لو قضى عض غرمائه قبل الحجر عليه . “م إن كان ما دفعه إليه جميم مال الكتابة عتق ويكون 


)١(‏ أخرجه الترمذى والفسائى وابن ماجة عر عمرو إن الأحوص من خطيته. يوم الحج الأ كر (ف) 
ر 


كتاب لكاتب لقف 


الأرش فى ذمته فيضمن ما كان عليه قبل ااععق وهو أفل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته » لأنه لا يازمه 
١‏ كثر ما كان واحيا بالجناية. و إن أعتقه السيد فايه فداوه بذلك ؛ لاله اتيش »ل الاستدقاق فکان عايه 
فداه كا لو قتله » وإن عجز ففسخ السيد كتابته فداه أ( بماذكرناي, وقال أو بكر فما إذا فداه سيده 
قولان يهى روايتين : 97 1 
إحداها : ينديه بأفل الأمر بن. 2 
والثانية : يفديه بأرش جنابته بالنة ما بلغت . 
1 كا إن 3 
وإذا جى السكانب جنانات تملتتٌ برقيته » واستوى الأول اگنر ق لالع 8 7 قل لأرل عل 
الثئى » لأأنها تملقت محل واحد » وكذا إن کان بعضهافى حال کتابته و فما بم [مجيزه فعى سسواء » 
ويتملق جميمها بالرقبة . فإن كان فما ما وجب الةصاص فلولى الجناية استيفاؤه وتبطل حقوق الآخر, ن 2 
وإن عقا إلى مال صار حكه f>‏ الجناية الموجبة لاملل » فإن أبرأه به عضوم استوفي البافون لأن حت كل 
واحد بتملق برقبتة ب-توفيه إا انفرد » فإذا اجتمموا تزاحوا ء فإذا أبرأه عضوم سقط سقط حذه والااحم البافون 
کا لو انفردوا كافى الوصا ٤‏ وإن أدى وعتق فالغمان ءايه وإن عقر" سیده الما عليه وأا ضمن 
فالواجب عليه أقل الأمرين كا ذكرنا فى الجناية الواحدة » ولأنه لو عجزه الثرماء وعاد فقا بيع وتخاصوا 
فى مثه» كذلك اهنا . فأما إن عجزه سيده فماد قثا خير بين فداه وتسليمه » فإ اختار قداءه 
فيه روایتان : 9 
إحداها : ينديه بأقل الأمرين کا وأعش أوقتله. 2 - 
والثانية : يازمه أرش ال مايا ت كلها بالذة ما باذت » لأنه ر احتمل أن رغب فيه راغب بأكثر 
من قيمته » فقد فوت تلات الزيادة باختيار إمسا كه فسكان عليه جيم الأرش » ويفارق ما إذا أعتقه أو قثله ‏ 


لأن الحل فما تلفت ماليته لمكن السليمه 2 #ب أكثر من قيمنه وا حل .باق » وهاهنا عمسكن 
أسليمة و بهعه . 


وإنأر اد الجكائب خداء تفسة قبل تمجيزه أو عتقه ففپة روایقان : , 


3 


إحداها: يندى نفسه بأقل الأمرين . لە پت لل لی ايد 


والثانى : بأرش النايات بالفة ما بات » لأن عل برش كالم غير ۲ تالف » ويمكن تعبيز نل أكل 
جدابة “بواع .فعا فأشبه مالو ره سیده . ١‏ ا ب 3 0 ش 1 ل بال 


ET‏ لى 


خم (فمصل) 

وإن جنى الكاتب على سيده فما دون النفس فالسيد خصمه فيها » فإن كانت موجبة للقتصاص وجب 
کا تحب على عبده القن » لأن الاين ت المزجر فيحتاج إليه العبد فى <ق سيده » وإن عفا على مال أو 
كانت موجبة لمال ابتداء وجب له ء لأن الكاتب مع سيده كالأجنى » يصح أن يبايعه ويذبت له فى ذمته 
امال والمقوق » كذلك الجناية » ويفدى نفسه بأقل الأمرين فى إحدى الروايتين » والأخرى يفديها بأرش 
الجناية ب|افة ما بلفت . 

فإن و ماق يده عا عليه فلسيده مطالبته به وأخذه » وإن ل يف به فلسيده تمجيزه » فإذا عجزه وفسخ 
السكتابة سقط عنه مال الكتابة وأرش الجناية . لأنه عاد عبداً قتا » ولا يثبت لاسيد على عبده القن مال » 
وإن أعتقه سيده ولا مال فى بده سقط الأرش ء لأنه كان متمامًاً برقبته وقد أثلفها فسقط » و إن كان فى يده 
مال لم يسقط ء لأن المتى كان متماقاً الذمة وما فى يده من الالء فإذا تلفت الرقبة بق المق متماقاً بالال 
فاستوف منه کا لو عتق بالأداء » وهل يحب أقل الأمرين أو أرش الجناية كله ؟ على وجهين . ويستعق اليد 
مطالبته بأرش الجداية قبل أداء مال للسكتابة أا ذ كرنا من قبل فى حق الأجنبى . وإن اختار تأخير الأرش 
والبداية يقبض مال الكتابة جاز . ويعقق إذا قبض مال السكقابة كله . وقال أنو بكر لا : يءقق بالأداء قبل 
أرش الجناية لوجوب تقدعه على مال الكتابة . 

ولنا : أن الحقين جميعا سيد » فإذا تراضيا على تقديم أحدها على الآخر جاز ء لأن التق لها لا مخرج 
عنما » ولأنه لو بدأ بأداء السكتابة قبل أرش الجناية فى حق الأجنى عتق » فنى حق السيد أولى » ولأنأرش 
الجناية لا يازم أداؤه قبل اندمال الجرح » فيمكن تقدم وجوب الأداء عليه ٠‏ 

فإذا ثبت هذا » فإنه إذا أدى عتق ويلزمه أرش الجناية » سواء كان فى بده مال أولم يكن » لأن عتقه 
بسيب من جهته » فل يسقط ما عليه » مخلاف ما إذا أعتقه سيده فإنه أتاف محل حقه » وهاهنا مخلافه . وهل 
يازمه أفل الأمرين أو جميع الأرش ؟ على وجرين . 

وإن كانت جنايتة على نفس سيده » فلورئته التصاص ف العمد أو العفو على مال » وق الط امال » 
وفبا يفدى به نفسه روايتان . وحك الورثة مع المسكانب حك سيده معه » لاأن السكتابة انتقلت إلمهم 
والمبد لو عاد قتا لكان لهم ؛ وإن جی على موروث سيده » فورثه سيده فال فيه کا لو كانت الجناية 
على سهده فيا دون ألنفس على ما مضى . 

۸۷۹۱ (ضیل) 

وإن اجتمع على الكاتب أرش جنابة ومن مبيع » أو عوض قرض » أو غيرها من أقدبون مع مال 


كتاب المكاتب Etr‏ 


السكتانة وفى يده مأل بتى بها » فله أن يؤديها ويبدأ عا شاء مها كالحر . وإن لم يف بها مافى يده وكلها 
حالة وم حجر الحا م عليه نص بعضهم بالقضاء صح كالحر » وإن كان فيها مؤجل فعجله بغير إذن سيده 
لم يمزء لأن تمجيله تبرع فلم جز بغير إذن سيده كالمبة » و إن كان بإذن سيده جا زكالمبة . 0 

وإن كان التعجيل لاسيد فقبوله بمنزلة إذنه . وإن كان الاك قد حجر عليه بدؤال غرمائه فالنظر 
إلى الحا م ء وإنما حجر عليه بؤاهم . فإن حجر عليه بذهر سؤالم لم يصحء لأن التق لم ولا يستوفى بغير 
إذنهم » وإن سأله سيده الاجر عليه لم يحبه إلى ذلك ؟ لأن حقه غير مستقر فلا محجر عليه من أجله . فإذا 
حجر عليه بسؤال الغرماء فقال القاضى : عندى أنه يبدأ بقضاء تمن البيم وعوض القرض يسوى بينهما » 
ويقدمهما على أرش الجنابة ومال الكتابة » لأن أرش الجناية حل الرقبة » فإذا لم يحصل مما فى بده استوق 
من رقبته » وحذا مذهب الشافعى » واتفق أصسابدا والشافبى على تقديم أرش الجناية على مال السكتابة 
على ما مضى بيانه . 

A4‏ (نسل) 

وإذا جى بعض عبيد المكاتب جناية توجب القصاص » فلامجنى عليه ايار بين القصاص وللال » فإن 
اختار امال أو كانت الجناية خطأ أو شه عمد أو إتلاف مال تماق أرشها رقبته » وللهسكانب فداؤه بأقل 
الأمرين من قيمته أو أرش جنايته » لأنه عنزلة شرائه » وليس له فداؤه با كثر من قيمته » کا لا يجوز له 
أن يشتربه بذلك إلا أن يأذن فيه سيده . فإن كان الأرش أقل من قيمته لم يكن له تسليمه » لأنه قيرع 
بالزيادة » و إن زاد الأرش على قيمته فبل يلزمه ليم أو يفديه يأقل الأمرين ؟ على روايتين . 

اام (نسل) ا 

قن ملك المكاتب ابته أو بعض ذوى رجه الحرم » أو ولد له ولد من أمّته نى جناية تعلق أرشما 
برقبته » وللمكاتب فداؤء بغیر إذن سيده کا يفدى غيره من عبيده . 

وقال القاى فى الجرد : ليس له فداؤه بغير إذنه » وهو مذهب الشافمى » لأنه إتلاف لاله » فإن 
ذوى رجه ليسوا ال له ولا يتصرف فيهم » فل جز له إخراج ماله فى مقاباتهم » ولأن شراءمم كالتبرع » 
ويغرق العبد الأجنبى » فإنه ينتفم به وله صرفه فى كتابته » فكان له فداؤه وشراؤه كسائر الأموال . 
لکن إن كان لهذا الجانى كسب فدى مده » وإن ل يكن له كسب بيع فى الجناية إن استغرفت قيمته » 
و إن لم تستغرقها ببسم بعضه فيها » وما بق لكاتب . 

ولا : أنه عبد له جنى فلات فداءه كسائر عبیده » ولا نسل أنه لا غلك ششراءه 


وقولم : لا يتصرف فيه . 


4 الف 


قلنا : إلا أن كسبه له وإن عجزه الدكاتب صار رقيقامعه اسيده » وإن أدى المسكانب) يتضرر اليد 
بعتقهم وانتفم به السكاتب . وإذا دان أمره بين نفع وانتفاء ضرر وجب أن لا ينع منه > وفارق التبرع » 
فإنه يفوت امال على السيد ٠.‏ ني ا يلال 

فإن قيل : بل فيه مضرة » وهو منمه من أداء الكتابة » فإنه إذاصرف الال فيه ولم يقدر على صرفه 
فى السكتابة عجز عنها . 

قلنا : هذا الضرر لا عع المكاتب منه » بدليل مالو ترك الكسب مع إمكانه » أو امتفع من الأداء 
مغ قلرته عليه فإنه لا يمنع منه ولا يحبر على كسب ولا أداء» فكذلك لا يمنم ما هو فى معناه ولا ما ينضى 
إليه» ولأن غاية الضرر فى هذا المنم من إتمام الكتابة » وليس إمامها واجباً عليه » فأشبه ترك الكسب 
بل هذا أولى لوجوين : ۾ ريه 

أحدما : أن هذا فيه تفع للشيد لمصيرم عبيدا له . 

والثانى : أن فيه نفما لكاتب بإعتاق واده وذوى رحمه ونفمهم بالإعتاق على تقدير الأداء » فإذا 
م عنم ما يساويه فى المضرة من غير نفع فيه » فلاأن لا يمام ما فيه نفع لازم لإحدى الجرتين أولى . وو 
المسكاتبة يدخل فى كتايتها » والحك فى جدايته كالحسم فى ولد المكاتب سواء . 

A۹4‏ (م سس ل) 

وإن جنى بعض عبيد الكاتب على إعض جناية موجبها الال لم يثبت ها حكم ٠‏ لأنه لاب لاسيد 
على عبده مال » و إن كان موجمها قصاصا فقال أو بكر : ليس له القصاص © لأنه-إثلاف لاله باختياره » 
وهذا الذى ذ كره إو الطاب فى رءوس السائل . 20 

وقال القاضى : له القصاص » لأ نه سن مصاحة مالك > فإنه لو لم يستوفه أففى إلى إقدام بعضهم عل 
بعض » وليس له لاعفو على مال لما ذ كرنة» ولامجوؤ بيعه فى أرش الجدابة » لأن الأرش لا يبت له فى رقبة 

عبده . فان كان الجا من عبيده ابنه ليحر بيمه لذلك  .‏ ئ 3 


وقال أصحاب الشافعى : يجوز بوه فى أحد الوجمين ؛ لأنه لا عت بيه قبل جنايته فيستفيد' بالجناية 
مك بيمة . 3 

ولنا : أنه عبده فلم يجب له عليه أرش>كالأجنى » وما ذكروه ينتقض بالرهن إذا جنى على راهنه . 

وؤلام (تصل) 08 

وإن جنى عبد السكائب عليه جنابة موجه امال كانت هدراً لا ذ كرنا . 

وإن كان موجبها التصاص » فل أن ينتص إن كان فيا دون النفسي » لأن المبد يقتم منه لسيده » 


کتاب‌ال کاب {o‏ 


وإن عنا على مال سقط القصاص ولم يجب امال . فإن كان الجانى أباه لم يفص مده » لأن الوالد لا يقتل 
بولده » وإن جنى السكاتب عليه لم بققص منه » لأن السيد لا يقتص منه لعيده . 

وقال القامنى : فيه وجه آآخر أنه ينص منه » لأن حك الأب ممه حكم الأحرار » بدليل أنه لا علاك 
ببعة والتصسرف فيه » وجعات حريقه موقوفة على حريتة . قال : ولانعل موضعاً يقدص فيه ا ملول من مالسكه 
سوى هذا الموضم 4 

a‏ (فصل) 

وإذا جى عل المكاتب فيا دون النفس فأرش الجناية له دون سيده لثلاثة معان : 

أحدها : أن كشبه له » وذلك ءوض عا بتمطل بطع بده من كسيف" 

والثنى : أن للسكائية نستحق الهر فى النسكاح لتعافه بمو من أعضائهاكذات بدل المضو . 

والثالث ؛ أن السيد يأخذ مال الكتابة بدلا عن نفس السكانية» فلا وز أن يستحق عنه عوطا آخر» 
نم لا يخاو من ثلائة أحوال : 

أحدها : أن يكون الجانى سيده فلا قصاص عليه لمعنيين: 5 

أحدها : أنه حر » والكائب عيد. 7 ات 

والثانى : أنه مالكه ولا يقتص من الالاك املو كه » واسكن يحب الأرش ولا يب إلا باندمال الجرح 
على ما ذكرنا فى الجنايات » ولأنه قبل الاندمال لا تؤمن سرابته إلى نفسه فيسةط أرشه . 

فإذا ثبت هذا : فإنهإنسرى الجرح إلى نفسه انفسخت الكتابة » وكان الج فيه كا لو ةتله»وإناندمل 
الجرح وجب أرشه ل على سوده ۽ فإن كان :من جتس مال الكتابة وقد حل عليه نحم يتقاصار., .و إن.كان من 
غير جنس مال الكتابة أ كان النجم ل يحل لم يتقاصا » ويطالب كل واحد منهما بما يستسقه . وإن اتفقا على 
أن يبحمل أحدما عوضا عن الآخر وكانا من جنسين لم جز ».لأنه بيع دين بدّين » فإن قيض أحدهها 
حقه ثم دفمه إلى الآخر عوضا عن حقه جاز » وإن رضى المسكاتب بتمجيل الواجب له عا لم بحل من تجومه 
جاز إذا كان من جذس مال الكنابة ,د 

الخال الثانية : إذا كان الجالى أجنبياً حرا فلا قصاص أيضاً » لأن الح لا يقتل بالمبد » ولسكن ينظر » 
إن رى الجرح إلى نفسه انسحت الكذابة وعلى الجانى قيمته لسيده » وإن الأدمل الجرح قمليه أرشه له » 
فإن أدى السكتابة وعئق ثم سرى الجرح إلى نفسه وجبت دبقه» لأن اءتبار الفيان محالة الاستقرار 
ويكون ذلك لورئته ء فإن كان اللالى السيد أو غيره من الورئة لرث”منه شيا »لأن القسائل لاثيرث » 

( م٤‏ س الق سس ەل ا 


اذا للذى 


ويسكون لبيت الال إن لإ يكن له وارث » ومن اعتبر الجناية حال ابتدائها أوجب على الجالى قيمته » 
ويكونلورثته أي . 

الحال الثالث : إذا كان الجانى عبداً أو مكاتباً » فإن كان موجب الجناية التصاص وكانت على النفس » 
اف بخت الكنابة » وسيده خير بين القصاص والعفو على مال يتماق برقبة الجالى » » وإن كانت فما دون 
النفس » مثل أن يقطع يده أو رجله فلامكاتب استيقاء التصاص وليس لسيده منعه » كا أن الريض يقبض 
ولا يعترض عايه ورثته » والفلس يقبض ولا يعترض عايه غرماؤه . وإن عقا على مال ثبت له » وإن عنا 
مطل أو إلى غير مال انبنى ذلك على الروايتين فى موجب العمد إن قلنا:ءوجبه القصاص عيناً صح ول يثبت 
له مال » ولوس سيد مطالبته باشتراط مال » لأن ذك نكسب و لا علاك السيدإجباره على التكسب . وإن 
قلنا : الواجب أحد أعين يتت له دية الجرح » لأنه لما سقط القصاص تمين المال ولا يصح عفوه عن الال » 
لأنه لا بلك التبرع به بغير إؤن سيده وإن صالم على بعض الأرش كه حك المفو إلى غير مال . 

AAV‏ (نسل) 

وإذا مات المكاتب وعليه دون وأروش جذايات » وم يكن ملك مايؤدى فى ڪتابته » انفسخت 
كتابته وسقط أرش الجنايات » لأمها متعلقة برقبته وقد تلفت ويستوف د ينه م كان فى بده »> فإن ل يف 
مها سقط الواق . 

قال أحمد : ليس على سیده قضاء د ينه هذا كان يسمى لنفسه » و إن كان قد ملك ما يؤدى فى كتابته 
انبنى ذلك على الروايتين فى عتق المكاتب لك ما يؤدبه » وقد ذكرنا فيه روايتين الظاهر منهما أنهلا إمتق 
بذلك فتنفسخ الكتابة أيضاً ويبدأ بقضاء الدتبن على ما ذكرنا فى المال الأول» وهذا قول زيد بن ثابت 
وسعيد بن اسوب والحسن وشريح وعطاء وعمرو بن دينار وأنى الزناد وى الأنصارى وربيعة والأوزاعى 
وأى حنيفة والشافى . 

والرواية الثانية : أنه إذا ملك ما يؤدى فقد صار حراً » فعلى هذا يةمرب السيد مم الفرماء بما حل 
من جومه , 

وروى نحو هذا :عن شريح والنخمى والشمبى ولحي واد وان أف ليلى والثورى والحسن بن صا 
لأنه دين له حال فيضرب ب هكداثر الدبون» ويجىء على قول هن قال : إن الین ل بالموت أن يضرب 
مجميع مال السكتابة » » لأنه قد صار حالا » والذهب الأول الذى نقله الجاعة عن أحهد . 

وقد روى سعيد فى سننه: حدثنا هش آنا منصور وسعيد عن قتادة قال : ذكرت لسعيد بن السيب 
قول شري فى المسكانب إذا مات وعليه دن وبقية من مكاتبته » فقات : إن شر ما قضى أن مولاه وضرب 
مع الغرماء ؟ فقال سعيد : أخطأ شري » » قضى زبد بالدكين قبل المكاتبة . 


كتاب الکاتب EV‏ 


۸۷4۸ وساأة» 

قال: ( وإذا كاتبه نم دبره » فإذا أدى صار حرا ء وإن مات السيد قبل الأداء عت بالتدبير إن حمل 
الثاك ما بق م كتابته » وإلا عتق منه مقدار الثلث وسقط من السكتابة عمقدار ما عتق وكان على 
الكتابة فما بق ) . 

وجملة ذلك: أن تدبير الكاتب يح لا نعل فيه خلاتاء لأنه تعليق عقق بصفة وهو علاك إعتاقه؛ وإن 
كان وصية فمو وصية بإعتاقه وهو يعلكه » فمند هذا إن أدى عتق بالأداء » لأنه سيب لمتق » ويبطل 
التدبير لانى عنه وما فى يده له . وإن عجر وفسخت السكتابة بطل ت كتابته وصار مدبرا غير مكاتب » 
فإذا مات اليد عتق إن خرج من الثاث ومافى يده لسيده . وإمك لم مخرج من الثلث عتق منه 
بقدر الثأث . 

وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث » وإن لم بخرج من الثلث عتق منه 
بقدر الثلث وسقط من السكتاية بقدر ما عت » لأن مال الكتابة عوض عنه » فإذا عتق نصفه وجب أن 
,ةط نصف اللسكتابة » لأنه تب السكتابة إلا فى نصفه »فل ببق عليه من ماها إلا بقدر ذلاك » وهو على 
السكتابة فيا بقى وما فى يده له » وهذا مذهب الشافعى رضى الله عنه . 

وقال أحابنا : إذا عتق بالتدبير بطلت الكتابة وكان مافى يده لسيده » كالو بطات السكقابة 
بعجزه » لأنه عبد عتق بالتدبير فسكان ما فى يده لسيده كير المسكاتب » والصحيح الأول إن شاء الله 
الى » لأنه مكاتب برىء من مال الكتابة فمتق بذلك وكان ما فی يدهله كا لو أبرأه سيده . محنته أن 
اكه کان ثابها على ما فى يده ولم حدث ما يزبله » وإما الحادث مزيل للاك سوده عنسه فيبقى ملسكه 
کا لو عتق بالأداء . 

۸۷4۹ (فصل) 

إذا قال السيد لمكانبه : متى عجزت بعد مولى فأنت حر ء فهذا تعليق لاحرية على صفة تحدث بعد 
نوت » وقد ذكرنا فيه اختلااً فما مضى . 

فإن قليا : لا يصح ء فلا كلام . 

وإن قلنا : يصح » فتى عجز بمد الوت صار حرا بالصفة . فإن ادعى المجز قبل حاول التجم لم يمتق » 
لأنه لم يحب عليه ثىء يمجز عنه » وإن ادم ذلك بد حاول تجمه ومعه ما يؤديه لم صح قوله» لأنه ليس 
بماجز. وإن لم يكن معه مال ظاهر فصدقه الورئة عتق » وإن كذبوه فالقول قوله مع ينه > لأن الأصل 
عدم للال وعجزه » فإذا حلف عقق وإذا عتق ببذه الصفة كان مافى يده له إن لم تسكن كتابته فسغت» 


EA‏ لى 


لأن الجر لا تنفسخ به السكتابة » و إا يثبت به استحقاق الفسخء والحرية صل بأول وجوده » فتسكون 
E ES‏ » فيكون ما فی يده له كا لو عتق بالإاراء من مال:اا_كتابة . ومقتغعى 


AN»‏ (فمسل) 


وإذا كاتب عبداً فی صحته ثم أعتقه فى سرض موته أو أبرأه من مال السكتاية » فإن كان مخرج من 
ثلئه الأقل من قيمته أو مال كقابته عت » مثل أن يكون له سوى المسكاتب ماثتان وقيمة المكاتب مائة 
ومال الكتابة ماثة وحمسون » فإنا نعتبر قيمته دون مال الكتا بة“وهى ترج من الثاث . ولو كان مال 
الكتابة مائة وقيمةه ماثة وخسون اعقيرنا مال اللكدابة وَنفذْ المت » ويمتبر الباق من مال الكتابة دون 
ما أدى منها » وإما اعتبرنا الأذل لأن قيمته إن كانت أقل فهى قيمة ما أتلف بالإعتاق » ومال الكتابة 
ما استقر عايه » فإن لاعيد |سقاطة معت GOES‏ سياف ٠»‏ . وإن كان 
عوض الكتابة أقل اعتبر ناه » لأننديمةق بِأدَائْه ولا يستخق السيد عليه 2 اه» وقد ضمف ملكة فيه وصار 
عوضه . وإن كان کل واحد منها لا طرخ نادات + مئل أن بكرن نا و ماڌ 
فإنقا نة م الأفل من قي ته أو مال كنابقه إلى مالو نمل محسابة» سق منه ثلثاه ويبق ثلثه بثلث مال 
اكد ا أداه عت وإلا رق منه ثلثه . ويمحتمل أنه إذا كان مال الكتاية مائة وسين في ثائه 
مسين فأداها أن يقول : قد زاد مال اليت» لأنه سب على الورثة ائة وحصل لهم بشاثه مسون فقد زاد 
مال ا ميث » فهذبنى أ يزيد ما عت مته ء لأن هذا امال صل لهم بمقد السيد والإرث عنه » ويجب أن 
يكون العقبر من مال الكتابة ثلاثة أزباعه » لأرف ربعه يحب إيتاؤه لكاتب فلا حسب من 
مال اميت . 5 

فملى هذا إذا كان ثلائة أرباع مال السكانب ماثة وخسين » وقيمة العبد ماثة » وليت ماثة أخرى » 
عتق من العبد ثلثاه » وحصل لاورثة من كتابة العبد مسون عن ثلث النيد اللحسوب عليهم بثلث الائة » 
فقد زاد لم ثلث ال#سين » فيعقق من ابد قدر ثلا وهو نسع الحسين وذلك نصف سمه » فصار العقق ثاب 
فى ثلثه ونصف عه » وحصل لاورثة الاثة ومانية أنساع المسين وهو مثلا ما عت منه. 

فإن قيل : أعنقم بعضه وقد بي عليه بعض مال السكعابة 5 وقد قلم :إن الكاتب لا يعتقٌ مله ىم 
حتى يؤدى جيم مال السكتابة ؟ لق - 0 


قلنا : نما أعتقها بعضه اهيا بإءتاق سيدهلا بالسكتابة . ولا كان المتق فى مرض مؤته نفذ فى ثلث 


a 


كعاب المسكاقتب ۹ 


ماله وبقى بافيه اق الورثة » وللوضع الذى لا بمدتق إلا بأداء جيم الكتابة إذا كان عتقه بهاء لأنه إذا بقى 
عليدشىء فا حصل الاستيفاء ويخقص العاوضة فل ثبت المرية فى الموض . 
۸*۱1 (نضصل) 
وإن وصى سيده بإعتاقه أو إبراله من السكتابة» وكان يخرج من ثلئه أقل الأعسرين من قيمته أو مال 
كتابته » فا مك فيه کا لمکم فيا إذا أعتقه فى مضه أو أبرأه , إلا أنه يحتاج هاهنا إلى إيقاع العقق لأنه 
أوصى به » ونم مخرج الأقل منهما من ثلثه أعتقمنه بقدر الثلث ويسقط من الكتاية بقدر ما عتق ويبفى 
باقيه على باقى الكتابة » فان أداه عتق جميعه » و إن عجز عتق منه بقدر الثاث ورق الباقى . 
وقياس الذهب أن يتنجز عتق ثلثه فى الال » كقوانا فيمن دير عبداً له وله مال غائب أو دين فى ذمة 
موسر أو عبر أنه يمدق لته فى الال » يوإن لم صل لاورثة فى الحال شىء » ولأن حق الورثة متحقق 
الحصول » فإنة إن أدى وإلا عاد الباق فنا . 
وذكر القاضی فيه وجها آخر أنه لا يتنجز عقق شىء منه إذا لم یکن لمت مال سواه » اثلا يننجز 
للوصية ماعتق منه ويتأخر حق الوارث » وكذلك ل وکان له مال غائب أو دين حاضر ل تتنجز وصيته من 
الحاضر » والأول أصح لما ذكرناه» وأما الحاضر والفائب فإنه إن كان أومى له بالحاضر أخذ ثلثه فى الحال» 
ووقف الباق على قدوم الفاثب فقد حصل لدوصى له ثلثه الحاضر ولم محصل لاورثة شىء فى الخال » فهو 
كساألتناء ولم يكل له جميم وصيته» لأن الخائب غير موئوق محصوله » فإنه رعا تلن مخلاف ما تمن فيه . 
فأما الزيادة الحاصلة ببزيادة مال السكقابة فإنها تقف على أداء مال التكابة . 
AM‘‏ ¥ اة € 
قال: ( وإذا ادّعى السكائب وفاء كتابته وألى بشاهد » حلف مع شاهده وصار حرا ) . 
وهذا قول الشافهى رضى الله عنه » لأن النزاع بينهما فى أداء امال » والال يقبل فيه الشاهد والمين . 
فإن قيل : القصد بهذه الشهادة المتق وهو مالا يثبت بشاهد وعين . 
قلنا : بل يثبت بشاهد وعين فى رواءة . وإن سانا أنه لا يثبت ذلك لكن الشبادة هاهنا إا هى 
بأداء الال » والمئق محصل عند أدائه بالعقد الأول ولم يشهد الشاهد نه ولا پیسېما فيه بزاع 2 ولا عنم أن 
بئبت بشهادة الواحد ما يترتب عليه أ لا يبت إلا بشاهدين » كا أن الولادة تثبت بشهادة الرأة الواحدة » 
ويترتب علمها بوث النسب الذى لا ينبت بشهادة النساء ولا بشاهد واحد . 
MT‏ (فصل) 
فإن لم يكن لامبد شاهد وأت_كر السيد » فالقول قوله مع بعيذء لأله مةسكر . وإن قال المد : لىشاهد 


f‏ الننى 


غائب أنظر ثلاث » فإن جاء به وإلا حلف السيد ثم متى جاء شاهده وأدى الشمادة ثبت حريته » وإن جاء 
بشاهد فرح فقال : لىشاهد غائب عدل أنظر ثلا ا ذ كرنا . 


6 (فصسل) 
وإن أفر السيد بقبض مال الكدابة عتق العيد إذا كان ممن يصح إفراره » وإن أفر بذلك فى مرض 
موته “قبل » لأنه إقرار لذير وارث » وإقرار الريض لفير وارئه مقبول . وإذا قال : استوفيت كتابتى كلها 
عتق العبد . وإنقال : استوفيتها كلها إن شاء الله تعالى » وإنشاء زيد » عتق ولم يؤر الاستثداء » لأن هذا 
الاستثناء لا مدخل له فى الإقرار . 
قال أحمد فى رواية بى طالب : إذا قال له : على" أاف إن شاء الله كان مقر بها . ولأن هذا الاستثفاء 
تعليق بشرط » والذى بتعاق بالشرط إما هو المستقبل » وأما للاضى فلا يمسكن تمليقه » لأنه قد وقم على 
صفة لابتفير عنها بالشرط » و إنما يدل الشرط فيه على الشك فيه » فكأنه قال : استوفيت كتابتى وأنا أشك 
فيه » فيلذو الشاك ويثبتالإقرار . و إن قال : استوفيت آخر كتابتى وقال : إا أردت أنىاستوفيت النجم 
الآخر دون ما قبله » وادعى العبد إقراره باستيفاء الكل » فالقول قول السيد لاله أعرف عراده . 
م/م (فصسصل) 
إذا أبرأه لايد ءن مال ا كتابة برىء وءتق » لأن ذمته خات هن مال الكتابة فأشبه مالو أدام» 
وإن أبراه من بعضه برىء منه » وكان هلى الكتابة فيا تى » لأن الإبراء كالأداء . وإن كاتبه على دنانير 
فأبرأه من درام » أو على درام فأبرأه من دنانير » لم تصح البراءة » لأنه أبرأه ممالا يجب له عليه إلا أن 
بريد بتدر ذلك مما لىعليك » فإن اختلفا فقال المسكاتب : إنما أردث منقيمة ذلك » وقال السيد : بل ظننت 
ألى عليكالنقد الذى أبرأتك منه فلم تقع البراءة موضعها » فالقول قول السيد مع ينه » لأنه اعترف بفيته » 
وإن مات السيد واختلف الكاتب مع ورئته فالقول قولحم مع أعانهم نهم لا يعلنون موروتهم أراد ذلك » 
و إن مات المكاتب واختلف ورثته وسيده فالقول قول السيد لما ذ كرنا . 
1م (سة) 
قال: ( ولا يكفر المسكائب بغير الصوم ) . 
وجملته : أن الكاتب إذا لزمته كفارة ظهار » أو جاع فى نهار رمضان » أو قتل » أو كفارة جين » 
لم يكن له التسكثير بالال ء لأنه عبد ولاه فى حكم امسر » بدليل أنه لا تازمه زكاة ولا نفقة قريب وله أخذ 
ااركاة لابه . وكذارة ".يذ وله مرااصيام . وإن آذز 4 سيده فالتكثير بامالجاز ء لأنه نة التبرع » 


كتاب الکاتب ۳ 


ويجوز له التبرع بِإِذْن سيده » ولأن النع لته وقد أذن فيه » ولا يازمه التكفير بالمال إذا أذن فيه السيد » لأن 
عليه ضرراً فيه لما يِْضى إليه من تفويت حربته » كا أن النبرع لا يازمه بإذن سيده . 
وقال القاضى : للكاتب كالمبد الذن فى التكفير » ومتى أذن له سيده فى التسكفير بالمال انبنى على ملك 
العيك إذا ماه سیده » فإن قلنا : لا علاك ل وصح تكفيره بعتق ولا إطعام ولا كدوة» سواء ماکه سیده 
أو لم ملك » وسواء أذن فيه أو لم بأذن » لأنه يكفر باليس ملوك له فل يصح» وإن قلنا : علاك بالمّايك » 
صحتكفيره بالطمام إذا أذن فيه » وإ نأذن له فالتسكفير بالءققفول بصح ؟ على روايتين سوقذ كرما فى تكفير 
المبد 4 والصمحييح أن هلا للتفصيل لا وتو جه ف الكاتب 2 لأزه علاك الال دقر ولاب ¢ وإ ملک نانص 
لتعاق حق سيده به » فإذا أذن له سيده فيه صح كالبرع . 
م48 (مسالة ) 
قال: (وولد المكاتبة الذين ولدنهم فى الكتابةيمتقون بعتقما ) . 
وجلته : أنه بصح مكاتبة الأمَة كا تصح مكاتبة المبد » لا خلاف بين أهل الع فيه » وقد دل عليه 
حديث بريرة وحديث جوررة بنت الحارث » ولأنها داخلة فى عموم فوله ( وَالذِينَ يمون الكتاب غا 
ملكت اتاک فكائبوم إن لشم فييم' عبرا )20 ولأنها يمكنها التكسب والأداء فبى 
كالميد ل وإذا أنت امسكائبة بولا من غير سيدها إما من نکاح أو غيره فمو تاع ها ٠وقوف‏ ص عتقها » 
إن عقات بالأداء أو الإبراء عاق ¢ وإن سحت كتابمها وعادت إلى ارق عاد رق 5 
وهذا قول شريح ومالات وألى حديفة والثورى وإسحاق » ودواء فى هذا ما كان حملا حال الكتابة 
وما حدث بعدها 7 وقال أبو ثور وابن النذر : هو عبد قن لا يسم أمه 8 ولاشانى قولان كالذهبين ¢ 
واحقجوا بأن الكتابة غير لازمة من جبة العبد » فلا سرى إلى الولد كالتمليق بالصفة . 
ولنا : أن السكتابة سبب ثابت لامتق لا جوز إبطاله » فسرى إلى الولد كالاستيلاد » ويفارق التمليق 
بالصفة » فإن السيد علاك | بطاله بالبيم . 
إذاثبت هذا فالكلام فى الول فى فصول أريمة : 
فى قيمته إذا تلف » وفى كسبه » وفى نفقته » وفى عتقه : 
أما قيمته إذا تلف ء فقال أبو بكر : هو لأمه نستمين بها على كةابنها » لأن السيد لاعلاك التصرف فيه 
مم کو نه عبد فلا إستدق قيمته , ولأنه ٤بر‏ جزء منها » ولو جنى على جزء منها کان أرشه لها كذيك 


)١(‏ سورة النور آية ۴۴ ء 


{fr‏ الى 


ولدهاء وإذالم يدتحتها هو كانت لأمه » لأن اق لا مخرج عنما » ولآن ولدها لو ملسكته بهبة أو شراء 
كانت قيمته لما فكذللك لو تبعها . 

حققه أنه إذا تبعها صار حكه حكها . ولا يثبت مهك السيد فى منافءه ولافى أرش الجباية عليه كا 
لا ينبت له ذلاك فها . 

وقال الشافىى فى أحد قوليه:تسكونالفيمة لسيدهاء لاما لو قنات كانت قيمتها لسيدهافكذلك ولدهاء 
والفرق بينهما أن السكتابة تبطل بقتلها فيصير مالا لسيدها مخلاف ولدها » فإن المقد باق بعد قله . فنظير 
هذا إتلاف بعض أعضائها . والحسم فى إتلات بعض أعضائها کال فى إتلافه . 

وأما كسبه وأرش الجناية عليه فينبغى أي أن يكون لأمه » لأن ولدها جزء مها تابع لحاء فأشبه بقية 
أجزائها» ولأن أداءها لكتابتها سبب لمتقه وحصول الحرية4 » فينبنى أن بصرف فيه بمنزلة صرفه إليه » 
إذ فى عجزها رقه وفوات كسبه عليه . 

وأما نفقته فعلى أمه » لامها تابمة لكسبه وكسبه ها فنفقته علمها . 

وأما عتقه فإنه بعتت بأدائها أو إرائهاء ويرق بمجزهاء لأنه تابع لها . 

وإن مانت الكاتبة على كتابتها بطلت كتابتها وعاد رقيقا قتا » إلا أن حاف وفاء فيكون 
على الروايتين . 

وإن أعتقها سيدها لم يعتق ولدهاء لأنه إنما تيمها فى حك السكتابة وهو المتق بالأداء » وما حصل 
الآداء وإنما حصل عتقها بأمر لا يتبعما فيه » فأشبه ما لو لم تسكن مكاتبة . 

ومقتغى قول أصحابنا الذين قالوا تبطل كتابنها بعتقها أن يعود ولدها رقيقاً . 

ومقتضى قولنا أنه يوق على حم الكتابة ويمتق بالأداء » لأن العقد لم يوجد ما يبطله » وإنما سقط الأداء 
عنها لمصول الرية بدونه » فإذا ل يكن لها ولد يتبعها فى السكتابة ولا فى يدها مال يأخذه لم يظهر حكم بقاء 
المقد » ولم يكن فى بقائه فائدة » فانتق لانتذاء فائدته » وى مسألتنا فى بقائه فائدة لإفضائه إلى عتق ولدها 
فينبعى أن ببق . 

ويحتمل أن يمتق بإعتاقها » لأنه جرى مجرى إبرائها من مال الكتابة . والمتم "فما إذا أعققت 
باستيلاد أو تديير أو تعليق بصفة کلک فما إذا أعتقها ء لأنها عنقت بغير _الكتابة.و إن أعتق السيد الولد 
دونها صح عتقه . نص عليه أحد فى رواية هنا » لأنه ملوك قصح عتقه كمه » ولأنه لو أعتقه ممما لمح 
ومن صح عتقه مع غهره صح مفرد؟ كسائر ماليكه . 


كتاب المكاتب 4 


وقال القاضى : وقد كان يحب أن لا ينفذ عتقه » لأن فيه ضرا بأمه بتذويت كسبه عليها » لأنها كانت 
تستمين به فى كتابتها . وامل أحمد نفذ عتقه تفلي لاعتق » والصحيح أنه يمتق » وما ذ كره القاضى من 
الضرر لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن الضرر إئما حمل فى حى من له كسب بفضل عن نفقته » فأما من لا كسب له فتخليهما 
من نفقته تفم محض فلا ضر فى إعتاقه ‏ لأنه لا بفضل لها من كيه شىء ينتفع به » فسكان ينبني أن لا بقيد 
الج الذى ذكره بهذا القيد . ا 

الثانى : أن النفع بكسبها ليس بواجب لا » بدليل أنه لا علاك إجباره على السكسب » فل يكن العرر 
بفواته معتبراً فى حقها . 

الثالث : أن مطاق الضرر لا يكن فى منم العتق الذى مححقق مةقضيه مالم يكن له أصل يشيد بالامتوار 
ولم يذكر له أصلاء ثم هو ملغى بمتق الفلس والرهن وء راية المتق إلى ملاك الشربك» فإنه يعتق مع وجود 
الضرر بتفويت اق اللازم » فبذا أولى . 


88١4‏ ( فس سل) 
فأما ولد ولدها فإن حکه حك أمه 2 لأن ولد لكاتب لا يتيمه » وأما ولد بننها فمو كيتنهاء وهذا 
قال الشافعى . 


وقال أبو حنيفة : لا نسرى السكتابة إليه » لأن السراية إا تسكون مع الاتصال » وهذا ولد منفصل 
فلا تسرى إليه » بدليل أن ولد آم الولد قبل أن يستولدها لا بسرى إليه الاستيلاد » وهذا الولد اتصل بأمه 
دون جدته . 

ولنا : أن ابنقها ثبت لها حكها تب ٠‏ فيجب أن يثبت لابنتها حکہا تب کا بثبت حك أمها » ولأن 
البنت تبعت أمما فيجب أن بتبعها ولدها » لأن عليه إنباعا لأنها موجودة فى ولدها » ولأن البنت تعلق 
بها حق العتق فيجب أن يسرى إلى ولدها كالمكاتبة . وهذا الخلاف فى ولد البنت التابمة لأمها فى السكتابة » 
فأما المولودة قبل الكتابة فلا تدخل فى الكتابة فابنتها أولى . 


۸۸۰۹ وساة» 


وهذا قول عطاء ولخي ى والايث وابن النذر » وهو قدي قولی الشافمی» قال : ولا وجه لقول من قال : 
(مهه-النئى اج )٠١‏ 


trt‏ النى 


لا جوز" . وح أبو الطاب عن أحد رواية أخرى أنه لا جوز برمة » وهو قول مالك وأسحاب الرأى 
والجديد من قولى الشافى » لأنه عقد نع استحقاق كسبه فومقم عن وعتقه . 


وقال الزعرى وأبو الزناد : جوز بيءه رضاه ولا يجوز إذا )رض » وحکی ذلك عن آی يوسف » 
لأن رررة إا بيعت رضاها وطنبها » ولأنب لسيده استيفاء متافمه برضا ولا جوز بغير رضأ 
ولنا : ما روى عروة عن عائشة أنها قالت ٠:‏ جاءت بربرة إلى“ فقالت : يا عائشة إلى كانبت أهلى على 
نسم أواق فى كل عام أوقية فأعينينى »ول كن قضت من كتابتها شيا » فقالت ها عة س ونفست29- 
فبها : ارجمى إلى أهلاك إن أحبوا أن أعطمم ذلك جي فمات » فذهبت بربرة إلى أهلها فعرضت 
علبهم ذلك فأ بوا وقالوا : إن شاءت أن حتب”" عليك فلتفمل ويكون ولاؤك لنا » فذ كرت ذلك عالشة 
ارسول الله صلى الله عليه وسل فقال : لا منمك ذلك منهاء ابتاعى واعتقى إنما الولاء ان أعتق . فقام رسول الله 
صلی اللہ عليه وسل فى الناس خمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال ناس بشترطون شروطاً ليست 
فى كتاب الله" » من اشترط شرع ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة شرط » قضاء الله أحق 
وشرطه أو:ق0" وإعا الولاء لن أعتق » متفق عليه . 

)١(‏ فى طبعة رشيد نی ج ؟١‏ ص 44: › ٤٤١‏ ( ولا وجسه لقول من مكاتب فال لا يجوز ) ومثله فى 
طبعة الفقى ج ٩‏ ص .وغ والهواب ( ولا وجه لقول من قال لا يجوز ) کا فىالثسرح السكبير رج ١١‏ ص 4.5(ف) 

(؟) فى طبعة الق ٩‏ | ۹۰ ورشید ٤٤٥/۱۲‏ ( كيعه ) وفى الامرح السكبير 205/1 20/4 
( كيعه لأجنى ) (ف) 

(ع) فى طبعة رشيد ج ؟١‏ ص ٤٤٥‏ والشبرح الكبير ج ۱۲ ص ۷ع وطبہ س الفق للمغفي ج ٩‏ ص ا۹٤‏ 
( وتفست ) بالقاف والصواب بالفاء کا فى صحیح البخارى ج م ض ۱۹۸ باب لكاتب حت ونفست : کسر 
الفاء ممناها رغبت کا فى إرشاد السارى الة_طلاى جع ص۲۲۹ (ف) 

( ؛ ) دواية البخارى م / ٠۹١‏ ( ارجءى إلى أهلك فإن أحبوا أن أففى ء:ك كتابتك ويسكون 
ولاؤك لى نملت ) (ف) 

)2( أى تطلب حساب أجرها عند الله (ف) 

(5) هابال : ما حال (ف) 

( ۷) ليست فى كتاب الله : أى ليست فى حي ان ال ی كتبه صلی عباده وشرعه ۵م . (ف) 


)۸( أو وأو'ق : أفل التفظيل ايس على ابه ؛ ولاراد هو الاق وهو التوى وما سواه واه ميف (ف) 


كتاب المسكاتب tre‏ 


فال ابن للنذر : بيعت رريرة بعلم النبى صل الله عليه وسل وهى مكانبة ول يدكر ذلك » ففى ذلك أبين 
البهان أن بيعه جائز» ولا آعل خبرا يمارطه » ولا ال فى شىء من الأخيار دليلا على عجزها. و7أوله له الشافنى 
على أنهاكانتقد عجزت»و كان بيمما فسخ لكا بتماءوهذا التأويل بميد يحتاج إلى دليل فى غابة القوة»وليس 
فیاللبر مايدل عليه » بل قو طا أعينينى على كتابتى » دلالة على بقائها على الكدابة» ولأمها أخبرتها أن جوهما 
فى كل عام أوقية » فالمجز إما يكون عى عامين عند من لا رى المج إلا يحاول نجمين » أو يمذى عام 
عند الآخرين . والظاعر أن شراء عاْشة لها كان فى أول كتابئها » ولا وصح قياسه على آم الولد » لأن سبب 
حريتها مستقر على وجه لا كن فخ حال » فأشبه الوقف » وال-كانب يجوز رده إلى الرق وفسخ كتابته 
إذا عجن فافترقا . 

قال ابن ألى موسى : وهل لاسيد أن يديم المسكائب بأ كثر مما عليه ؟ على روايتين . ولأن السكائب 
عبد ملوك لسيده لم يتم عتقه از بيعه كالمعلتى عتقه بصفة . والدايل على أنه ملوك قول النى صلى الله عليه 
وسل « المسكائب ”عبد ما بقى عليه درهم» وأن مولاته لا يازمها أن تحتجب مفه » بدليل قوله عايه للسلام 
« إذا كان لإحدا کن مكائب فلك ما بؤدى فلتحتجب منه » فيدل على ألها لا تمتجب قبل ذلك . 

وقد روبنا فى هذا عن نان مولى أم سامة أنه قال : قالت لى أم سلمة : يانبهان هل عندك ما تؤدى ؟ 
قلت ل فأخرجت الاب نی وبينهاء وروت هذا الحديث . قال : فقات :لا واه ما عتدى ما ودی 
ولا أنا »ود » وإما سقط المجاب عنها مضه لسكونه مملوكها » ولأنه يصح عتقه ولا يصح عتق من لبس 
ملوك ۽ وبرجع عند الجر إلىكونه قتا ولو صار حرا ما عاد إلى الرق » ويفارق إدتافه » لأنه يزيل الرق 
بالكلية وليس بعقد » وإعا هو إسقاط الديك فيه » وأما بيعه فلا ينع مااکه بيعه » وأما البائم فلم ببق له 
فيه ملك مخلاف مسألتنا . 

٠قمم8‏ (فسل) 

ونجوز هبته والوصية به ونقل االات فيه » لأنه فى معنى بيمه » وقد روى عن أد أنه 6 عبته » لأن 
الشرع إما ورد ينينة والصديح زازعا ؛ لأن ما كان فى ممنى المنصوص عليه ثبت السك فيه . 

١م81‏ وسأة » 

قال : [ ومشتربه بقوم فيه مقام لكاتب » فإذا أذى صار حرا وولاؤه اشقربه » فإن لم ببين البائع 
للمشترى أنه مكاتب فمو مخير بين أن يرجم فى القن أو يأخذ ما بينه ساما ومكاتيا 4 : 


[(21؟) سيق مخرعيما (ف) 


1 الغى 


وجلة ذلك : أن التكهابة لا تنفسخ بالبيع ولا يموز إبطالها ولا نعم فى هذا خلاقاً . قال ابن المنذر : 
أجم كل من حفظ عنه من أهل الم أن بيع السيد مكاتبه على أن يبعال كتابقه ببوعه إذا كان ماضیاً فبا 
وديا ما يحب عليه من تجومه فى أوقانم! غير جائز »> وذلك لأنها عقسد لازم فلا تبطل بیع العبد كؤجارته 
ونكاحه » وببتى على كتابته عند الشتری وعلى نجحومه »كا لو كارك عند البائع مبقى على ما بقى عليه من 
كتابته » وبؤدى إلى الشترى كا کان بؤدى إلى الباثم ؛ فإن عجر فمو عبد اشتريه » لأنه صار سيده » وإن 
أدى عتقوولاؤه لشتربه» لأن حق المكاتب فيه انتقل إلى المشترى » فصار المشترى هو العتق » ولمذا قال 
النبى صلى الله عليه وسل لعائشة « ابتاعى واعتقى فإعا الولاء لن أعتق » ولا أراد أهلها اشتراط ولائها أ نكر 
ذلك وأخير ببطلانه . 
وإذا لم بعر الشترى كونه مكانباً ثم عل ذلك أله فسخ البيع أو أخذ الأرش » لأن الكتابة عيب 
لكون المشترى لا يقدر على التعرف فيه » ولا يستحق كديه ولا استخدامه ولا الوطء إن كانت أمة, 
وقد انمقد سبب زوال اللاك فيه فيملاك الفسخ بذاك » كشترى الأمَة الزوجة أو الميبة » فيتخير حيائذ بين 
فسخ البيع والرجوع بان » وبين إمسأكه وأخذ الأرش » وهو قط ما بينه مكاتباً وبينه رقيقاً فذاء فيقال : 
قيمته مكائياً > وک قيمته لو کان غير مكانب ؟ فإذا قيل : قيمته مکاتبا مال »> وقيمته غير مكاتب مالة 
وخمسون وان مائة وعشرون ء فقد نقصته الكتابة ثلث قيمته » فهر جم بثلث عنه وهو أربءون ولا يرجع 
بالنحسين التى نقصت بالكقابة من قيمقه على ما قرر فى البيع . 
“امم ( فصل ) 
قأما بيع الدين الذى على السكاتب من تجومه فلا يصح » وبهذا قال أبو حديفة والثافمى وأو ثور » 
وقال عطاء وعمرو بن ديغار ومالك : يصح » لأن السيديعاسكها فى ذمة المسكاتب» لجاز بيعها كسار أمواله . 
ولنا : أنة وين غير مستقر فل يز بيعة كين الل » وداول عدم الاستقرار أنه معرض لاسقوط يمجن 
الملكاتبءولأنه لمهت السيد إجبار المبد على أدائه ولا إلزامه بتحصيله » فل يز بيعه كالمدة بالتبرع » 
ولأنه غير متبوض . وقد نعى النى صلى الله عليه وسل عن بيع مالم يض » فإن باعه فالبي.ع باطل » وليس 
لشترى مطالبة المسكاتب بتسليمة إليه » وله الرجوع بان على البائم إن كان دقمهإليه . فإن سل الكاتب 
إلى الشترى تحومه ففيه وجہان : 
أحدم : يعتق » لأن البيع تضمن الإذن فى القبض » فأشبه قبض الوكيل . 
والثانى : لا يمتق » لأنه لم يستنبه فى الفبض » وإنما قيض لنفسه بعكم البيع الفاسد » فسكان القبض 
أبضا فاسداً » ولم بعتن مخلاف وكيله فإنه استنابه » ولو صرح بالإذن فليس يمستنيب له فى القبض » وإما 
أذنه 2ک العاوضة » فلا فرق بين التصريح وعدمه . 


كعاب المكاتب EV‏ 


فإن اذا : يمئق بالأداء > ریء الممكاتب من مال الكتابة © ويرجم السيد على المشترى عا قبضه لأنة 
كالنائب عنه . فان كان من جذس الْهْن وكان قد تاف تقاصا بقدر أقلبما » ورجم ذو النضل بنضله ٠‏ 

وإن قلنا ؛ لا يمتق بذلاك » فال الكتابة باق على السكاتب > وبرج المكاتب على المشترى عا دفمه 
إليه ورج المشترى على البائم : 

فإن سلمه الشترى إلى البائع لم يصح النسايم » لأنه قبضه بغير إذن المكانبءفأشبه ما لو أخذه من ماله 
بغر إذنه . فإن كان من غير جنس مال السكتابة راجا ما لكل واحد منهما على الآخر . 

وإن ناعه ما أخذه ماله فى ذمته وكان مما يجوز البيع فيه جاز إذا كان ما قبضه الود بافيا » وإن 
كان قد تاف ووجبت قيمته وكانت من جاس مال الكتابه تقاصا . و إن کان القبوض من جدس مال 
السكتابة فتحاسيا به جاز . 

امم (فصلل) 

وإذا كانت السكانبة ذات ولد يتبعهما فى السكتابة فباعهما مما صح » لأنهءا ملسكه ؛ ولا مانم من 
بعههما ويكونان عند الشترى كا كانا عند البائع سواء » وإن ياع أحدما دون صاحبه أو باع أحدها ارجل 
وباع الآخر اغيره لم يصح لوجمين : 

أحدها : أنه لا يجوز الفريق بين الأم وولدها فى البيم إلا بعد البلوغ فى إحدى الروايتين . 

والثانى : أن الولد تابع لأمه » ولا كدبه وعليم! نفققه » فصار فى معنى ماوكيا» فل جز التفريق يينه 
وما 5 ومحتمل أن موزذلاك إذا کان 7 ¢ لأنه عل لابیم صدر فيه التمرف من آهل ¢ ويكون dis‏ من 
هو عئذه على ما کان عليه قبل بيعه » ها کسبه وأرش الجنابة عليه وعلبها نفقته » ويعقق بعتقها كا لو بينم 
واه أعلم . 

8/815 (فصل) 

وإن ودى بالمكاتب لرجل » فقال أبو بكر : قال أحمد : الوصية به جائز: » لأنه برى بومسة 6 وكذيك 
هبته » ويقوم من انتقل إليه مقام مكاتبه فى الأداء إليه » و إن عجز عاد إليه رقيقاً له قدا » وإن عتق فالولاء 
له كا ذكرنا في الشترى سواء » فإن عجر فى حياة الموصى لم تبعال الوصية » لأن رقه لاينانى الوصيسة » وإن 
أدى وعتق فى حياة االومى بطات الوصية » ومن منم بيع اللسكاتب منع الوصية فيه وهبقه » فإن قال : إن 
عحز ورق فهو لاک بعد موی ست الوصية إذا عجر فى حياة للومى » وإن محر بعد موته لم ستحقه 7 لأن 
الشرط بطل عوته ما لو قال لعبده: إن دخات الدار فأنت حر بول فون نم يدخلما حتى ما ثسيده» و إنقال : 


إن عجرت مل وق ور لام ذا تلوق لاوصية عل فة توحجد بول الوٽ وقد ذكرنا فى متها وحوين. 


EFA‏ الف 


امم ( فصل ) 
وإن وصى بكتابقه لرجل سحت الوصية » لأنها تصح بما ایس بمستقر كا تصح بالا ماه فى الال من 
رة شجرة وحمل جاريته » وللدوصى له أن يستوف الال عند حلوله وله أن يبرىء منه » فإذا استوفاء أو أإرأه 
منه عتق المكانب والولاء لسيده » لأنه النعم عايه . وإن ءجز الكاتب فأراد الوارث تمجيزه وأرادالومى 
له إنظاره » فالقول قول الوارث» لأن حق للومى له فى الال مادام المقدقائماً » وق الوارث تماق به إذا 


عجزه يرده فى الرق » وليس للهوصى له إبطال حق الوارث من تعجيزه . 
وإن أراد الوارث إنظاره وأراداللومى له تعجيزه ل يكن له » لأن الى فى التمجيز والفسخ ناوارث » 
ولا حق للموصى له فى ذلك ولا بيع » لأن حقه يسقط به » ومتى عجز عاد عبداً للورئة » وإن وصى ارجل عا 
تدجله الكاتب صح» لأنهاوصية بصفة » فإن عجل شيا فهو للومى له » وإن لم يعجل شيا حى حات تجوده 
بطات الوصية . 
كالم (فسل) 
وإن وعى بمال السكتابة لرجل وبرقبتء لآخر حت الوصيتان » فإن أدى إلى صاحب الال أو أبرأه منه 
عت . قال أصحابنا : وتبطل وصية صاحب الرقبة » و تمل أن لاتبطل ويكون الولاء له » لأنه أقامه مقام 
نفسه فى استحقاق لارقبة » ولو لم بوص بها لكان الولاء له > فإذا وعى بها کان الولاء ان ومى له بها » ولأنه 
أوومى له بالمسكاتب مطلًا لكان الولاء له » فكذلك إذا وعى برقيته » لأنالولاء يستفاد من الوصية 
بالرقية دون الوصية بالمال > وإن عجر فسخ صاحب الرقبة كتابته وكانرقيقاً له وبطات الوصية بالال . 
وإن كان صاحب امال قد قبض من كتابته شيثاً فهو له . وإن اختلفا فى فسح السكتابة عند المجز قدم قول 
صاحب الرقبة » لأنه يقوم مقام الورثة على مابيناه فما تقدم . 
وقياس هذه المسألة أنه لو وصى لرجل برقبة المكاتب دون مال الكتاءة أنه يصح » لأن الوصية بالرقية 
دون الال صحيحة فما إذا ومى بها ارجل وحده وأوصى الال لآخر . 
AA\V‏ ( فصل ) 
وإذا كانت الكتابة فاسدة فأوصى ارجل عا فى ذمة المسكاتب لم تصح الوصية » لأنه لاثىء فى ذمقه» و إن 
قال : وصيت لك عا أقبضه من مال الكتابة صح » لأن الكتا بةالفاسدة يؤدى فيها امال کا بۇد ىن الصحيحة. 
وإن وعى برقبة الكاتب صح » لأن الوصية ,رقبة الكانب تصح فى الكتابة الصحيحة » ففى الفاسدة أولى . 
AAA‏ (فصل) 
وتصح الوصية لمكانيه ء لأنه مع سيده فى العاملة كالاأجنى » ولذنك جاز أن يدفع |ليهز كاته.فإن قال: 
ضموا عن مکاتې بعض كتابته أو بعض ماعليه وضموا ماشاءوا » قليلا كان أو كثيراً » من أول نجومهأومن 


كناب للکاتب يفا 


آآخرها . وإن قال : ضعوا عنه نحم من تجومه » فلهم أن بضعوا أى نحم شاءوا » كا لو قال : ضعوا أى نهم 
شر » وسواء كانت نحومه متفقة أو ختلفة » لان الافظ بتناول واحداً منها غير معين . وإن فال : ضموا 
عنه أى نجمشاه» كان ذلك إلى مشيئته» فبازمهم وضع النجم الذى مختار وضمه» لاان سيده جمل المشيثة له. 

وإن قال : ضموا عنه [ كبر نجومه لزمهم أن يضعوا !أ كبرها مالا » لاأنه أ كبرها قدرا . 

وإن قال : ضعوا عنه أ كثر نجومه » ازمهم أن يضعوا عذه أ كثر من نصفها »لأن أ كثر الثىء يزيد 
نصفه » فإذاكانت حومه لخسة وضعوا ثلاثة » وإن كانت ستة وضعوا أربعة » ومحتمل أن ينصرف ذلك 
إلى واحد متها أ كبرها مالا » بمنزلة قوله أ كبر حومه . فإن كانت نجومه متساوية تعين الاحممال الأول . 

وإن قال : ضعوا عنه أوسط نجومه فل يكن فيها إلا وسط واحد تعينت الوصية فيه » مثل أن نكون 
نجومه متساوية القدر والا'جل » وعددها منفرد » فيتعين وضع أوسطها عددا » فإذا كانت خمسة فالأوسط 
الثالث » وإن كانت سبمة فالأوسط الرابع » وإن كان عددها مزدوجا وهى مختلفة القدارفبعضها مالة وبمضها 
مائتان وبعضها ثلائمائة » فأوسطها الماثتان » فتمين الوصية فيه » لأأنه أوسطها . وإن كانت متساوية القدر 
مختافة الأجل ؛ مثل أن يكون انان منما إلى شهر وواحد إلى شهرينوواحد إلى ثلاثة أشهر » تعيذت الوصية 
فبا هو إلى شهرين لامها أوسعاما . 

وإن اتفقت هذه للعانى الثلاثة فى واحد تعينت الوصية فيه . وإن كان لها أوسط فى القدر وأوسط فى 
الأجل وأوسط فى المدد مخااف بمطها عا » فذاك إلى اختيار الورثة » فلهم وضم ماشاءوا منها . وإن 
اختاف الورثة والمسكانب فما أراد للومى منما فالقول قول الورثة مع أعانهم أمهم لا بم مون ما أرادالومى» 
تم التعيين إليهم . ومتى كان فبها أوسطان عين الورثة أحدها . ومتى كان المدد وتر؟ فأوسطه واحد ء فإن 
كان شفماً كأر بعة وسةة فأوسطه اثنان » وهكذا القول فيا إذا وصى بأوسط تحومه . 

وإن قال : ضعوا عنه ما خف » أو قال : ما يثقل أو ما بكثر » كان ذلك إلى تقدير الورثة » لأن كل 
شىء مخف إلى جنب ماهو أخف منه » كا قال أسمابنا فیا إذا وصى عال عظم أو كثير أو ثقيل 
أو خنيت . 

وإن قال : ضموا عنه أ كثر ما عليه » وضم عنه النصف وأدلى زيادة . 

وإن قال : ضموا عنه أ كثر ما عليه ومثل نصفه فذلاك ث ثة أرباع وأدى زيادة . 

وإن قال : ضعوا عنه أ كثر ما عليه ومثله فذلك الكتابة كلما وزيادة عليما » فيصح في الكتابة 
وينطل فى الزيادة لعدم علا . 

وإن قال : ضعوأ عنه ما شاء » فشاء وضم كل ما عليه وضع ما عليه » لأن وصيته تتناوله . 


i4‏ الفنى 


وإن قال : ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة لم يكن له وضم الكل » لأن من لاقبعيض فلا تتداول 
اجيم . ومذهب الشافعى فى هذا الفصل کله كتحو ماذ كرناه . 
۸۸1۹ سات 
تال : ل( وإذا اشترى المكاتب أباه أو ذا رجه من الحرم عليه نكاحه »2 لم يستقوا حتی يؤدى وم فى 
ملسكه » فإن عجز فهم عبید ليده 4 . 
السكلام فى هذه السأة فى فصلين : 
أحدها : أنه يصح أن بشتری من ذوى أرحامه من يعتق عايه بنير إذن سيده . وهذا قول الثورى 
و إسحاق وأصحاب الرأى . 
وقال الشافعى : لا وصح » لأنه تصرف يؤدى إلى إتلاف ماله » لأنه يخرج من ماله ٠ا‏ يجوز له التصمرف 
فيه فى مقابلة مالا يجوز له التعسرففيه»فأشبه الهبة » فإن أذن له سيدهفيه» فنهم من قال : يجوزقولا واحداء 
وهو قول مالك » لأن الدع هق سيده از بإذنه » ومهم من قال : فيه قولان . 
وانا : أنه اشترى مملوكا لاضرر فی‌شرائه » فصح كالأجنبى » وبيانه أنه يأخذكسيهم » وان عجزصاروا 
رقيقا لسيدهء ولأنه يصح أن يشريه غيره فصح شراؤه له كالأجنى » ويقارق المبة لأنها تفوت الال بغسير 
عوض ولا نفع يرجم إلى المكاتب ولا السيد » ولأنه تحققى السبب وهو صدور التصرف من أغله فى علوم 
يتسفق المانع » لأن ماذ كروه لانص فيه ولا أصل له يقاس عليه . 
الفصل الثانى : أنهم لا يمتقون ٤جرد‏ ملك لم » لأنه لو باشرم بالمتق أو أعتق غرم بقع المتق » 
فلا بقع بالشراء الذى اقم مقامه » ولا جوز له بيعهم ولاعيتهم ولا إخراجهم عن ملسكه . وقال أصحاب 
الرأى : له بيع من عدا المولودين والوافدين » لأنهم ليست قرابتهم قرابة حرية" ولا تعصيبية » 
فأشبهوا الأجانب . 
ولنا : أنه ذو رحم يمت عليه إذا عق ولا يجوز بيمهكالوالدين والمولودين » ولأنه لالات بومهم إذا 
كان حرا فلا لک مكاتباً كوالديه » ولأسهم نزلوا منزلة أجزائه فل لاك بيعهم كيده » فإذا أدى وم فى 
ملسكه عتقوا لأنه كل ملكه فيهم وزال تعلق حق سيده عنم » فمتقوا حينئذ وولاؤم له دون سيدمم » 
لأنهم عتقوا عليه بعد زوال ملك سهده عنه » فيكونون بنزلة مالو أشترام بعد عتقه . وإن عجر ورد فى 
الرق صاروا عبيدا لاسيد » لأنهم من ماله فيصيرون لاسيد بمجزه كعبيده الأجانب . 
)١(‏ ف الغنى طبعة رشيد ٠١‏ رمه والفق ۹| 4۹۸ ( قرابة حرية ولا تعصيبية ) سكن فى الشر ح 


السكبير ج ٠١‏ ص ۳۸١‏ ( قرابة جزئية ولا بعضبة ) وهو الصواب . (ف) 


كاب المكاتب ل 


) فصل‎ ( MY: 

رکم لكاتب ء لأنهم مماليكه » ونفقتهم عليه حكر للاك لاعمسكم القرابة . وإن أعتقمم السيد لم 
بمتقوا » لأنه لايملكهم فلا علاك التصرف فيهم . وإن أعتقهم المكاتب بغير إذن سيده لم يعتقوا لتماق 
حق سیده مهم ¢ وإن أعتقهم بإذنه عتقوا کا لو أعقق غيرهم من عبيده . وإن أعتقه سيده عت وصاروا 
رقيقاً اید کا لو عر » لأن كتابته تبطل بمتقه کا تبطل بموته . وعلى ما اختر ناه يءتقون » لأنه عدن قبل 

محقق هذا أن الكتابة عقد لازم يستفيد بها لكاتب ملك رقيقه وا كتسابه » ويبق حق السيدفى هلك 
رقبته على وجه لابزول إلا بالأداء أو مايقوم مقامه » فلا يتساط السيد على إبطالها فيا يرجم إلى إبطال حق 
المكاتب » وإنما بتساط على إبطال حقه من رقبة الكائب فيفذ فى ماله دون مالللكاتب» وقد ذ كرنا مثل 
هذا فما مغى » وإن مات اللكاتب وم مخلف وفء عاد رقيقاً . وقال أبو بوسف ود : يسعون فى الكتابة 
على #ومها» وكذيك أم ولده » وقال أبو حنيفة فى الولد خاصة : إن جاء بالسكقابة حالة قبات مه وعتق . 

ولنا : أنه عبد للمسكائب فصار بموته لسيده إذا لم يحاف وقاء كالأجنبى » وإن خلف وقاء انبنى على 
الروابتين ف فخ السكتابة على ماتقدم 4ض 

AAT!‏ (فصل) 

وإن وهب له بءض ذوى رجه فله قبوله » وإن وصى له به فله قبول الوصية » لأنه إذا ملاك شراءه مع 
مافيه من بذل ماله . فلاأن يجوز بغیر عوض أولى » وإذا ملسكه غکه حكم ما لو اشتراه . 

م1 (نسل) 

ويحوز أن يشترى المكاتب امرأته » والمكاتبة زوجها » لأن ذلك يجوز اخير المكائب لجاز اسكائب 
كشراء الأجانب > وينفسخ المكاح بذك » وبهذا قال الشافى . وقال أبو حنيفة : لابنتسخ » لأب 
المكاتب لاعلك بدليل أنه لاوز له التسرى ولا عق والذه وولاه إذا اشاراه » فأشيه العيدك القن 3 

ولها : أن المكاتب علك ما اشتراه بدليل أنه تثيت له الشغمة على سيده ولسيده عليه » ويجرى ارما 
ببنه وبينه » وما منع من النسرى لتعلق حق سيده عا فى يده » كا إعنع الراهن من الوطء مم ثبوت ملگه» 
ولم يمدق عليه ذوو رحمه لذللك . فإذا اشترى أحدها الآخر ذله التمر ف فيه لأنه أجنى 7 

888 (فصل) 

وإذا زوج السيد ابنه من مكاتبة برضاها » ثم مات السيد وكانت من وره اتفسخ النكاح » بهذا 
قال الشافى ٠‏ وقال أو حنيفة : لا نسح النسكاح 2 لأنها لارئه » وإغا غلا نصومها من الداين الذى 

( م ٦ء‏ انی دج )6٠١‏ 


4 الثى 


عليه » بدايل أن الوارث لو أبرأ المكاتب من الدّين عتق وكان الولاء للميت لا للوارث . فإن عجز وعاد 
رقيقاً اتفسخ النسكاح حينئذ لأنها ملكت نفسها منه . 

ولنا : أن امك تب ملوك لسيده لابعتتق بموته » فوجب أن ينتقل إلى ورئته کار أملا كه » ولأنها 
لا يحوز ها ابتداء نكاحه لأجل اللاك » فانفسخ نسكاحها يتجدد ذلك فيه كالمبد القن . وأما كون الولاء 
للنيث فلاأن السبب وجد منه فنسب المتق إليه وثبت الولاء له . 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن ره كله أو ترث نصيبها منه » لأنها إذا ملكت منه جز انقسخ 
النسكاح فيه فبطل فى باقيه » لأنه لايتجزأ . وكذلك لو اشترت زوجها أو جزءا منه أو ورثت شيا من 
العبد القن بطل نسكاحها . وإن كانت لا ترث أباهاالمانع من موانع الميراث فنكاحها باق اله . وال 
فى سار الورثة من النساء كالمي فى البنت . وكذلك لو تزوج رجل مكانبة فورثها أو ورث شيعا متها 
انفسخ تكاحه لذلك » والله أعل . 

ANTE‏ وس أة8 

قال: وإذا كان الميد لثلائة » اء م بثلائماثة درم فقال بيعولى نفسى بها فأجابوه » فللا عاد إإيهم 
ليكتبوا له كتاباً أنكر أحدمأن يكون أخذ شي وشهد الرجلان عليه بالأخذ » فقد صار العبد حرا بشهادة 
الشربكين إذا كانا عدلين » ويشاركهما فما أخذا من للال وليس على العبد شىء ) . 

اعترض على ارق فى هذه للسألة ؛ حيث أجاز له شراء نفسه بعين ما فى بده » مع أنه قد ذ كر فى باب 
التق إذا قال العبد لرجل : اشترلى من سيدى بهذا امال وأعتقنى » فاشتراه بءين الال كان الشراء والمتق 
باطلين » و يكون اليد قد أخذ ماله . وقد أجاب القاضى عن هذا الإشكال بوجوه مها : 

أن يكون مکاتبا » وقوله بيمونى من نفسى بهذه أى أعجل لك الثلاماثة ونضمون عنى ما بتى من 
كتابق » وهذاذ كرهها فى باب الكاتب . 

الثانى : أن يكون المال فى يد المبد لأجنى قال له اشتر نفسك بها من غير أن يملسكه إياها . 

الثالك : أن يكون عتما بصفة تقديره إذا قبضنا منك هذه الدرام فأنت خر 

الرابم : أن يكو ن رضى سادنه ببیمه تقسدعا فى _ندهء وفعام مذلاك ممه إعتاق مهم له مشر وط بتأدية ذلك 
إلبهم » فتسكون صورته صورة البيع ومعناه المتق بشرط الأداء » كا لو قال : بعتك نفسك مخدمتى سنة 
فإن منافعه مملوكة اسيده » وقد صح هذا فهها فسكان هاهناء وهذا الوجه آظم‌رها إن شاء الله تعالى » لأنه 
لا تاج إلى تأوبل . ومتى أمسكن حل الكلام على ظاهره لم يز تأويله بغير وليل . 

وإذا تمذر هذا فتى اشترى العبد نفسه من سادثه عتق » لأن البيم يخرجه من ملكبم »> ولا ينبت 
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عليه ملاك آخر » إلا أنه هاعنا لا يعتق إلا بالقبض » لأنا جءلناه عتقاً مشروطأ بالقوض » وبهذا قال الرقق 
فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين الاذين شهدا بالقبض » ولوعتق بالبيم لتت باعترافهم به لا بالشهادة 
بالقبض ۰ ومتى أنكر أحدم أخذ نصيبه من المن فشہد عليه شريكاه فكانا عدلين قبات شبادتماء» 
لأنهما عدلان شهدا #ءبد بأداء مايمتق به فقبلت شهادهما كالأجنبيين > ورجع الشهود عليه عليهما 
فيشار كما فما أخذاء » لأ ما اعترفا بأخد مائتين من من المبد » والعبد مشترك بيهم فثمنه جب أن يكون 
ي » ولأن ما فى يد المبد للم والذى أخذاه کان فى بده » فيجب أن يشترك اجيم فيه ويكون ينهم 
بالسوية » وشهاد هما فما لما فيه نفع غير مقبولة » ودفم مشاركته لما فيه تفع لها فلم تقبل شهادمهما فيه وقبات 
شاد ہما فما ينتفع به العبد دون ما ينتفمان به » کا لو أقر بشىء لفيرها لما فيه نفع » فإن إقرارهما يقبل فعا 
علمهما دون ماما . 

وقياس امذهب أن لا تقبل شهادنهما على شر بكبما بالقبض » لأنهما دفمان لها عن أنقسهما مغرما » 
ومن شهد شهادة جر إلى نفسه نفعاً بطلت شهادته فى الكل » وما يقبل ذلك فى الإقرار » لأن المدالة غير 
ممتبرة فيه » والمهمة لا منم من صععقه مخلاف الشهادة . 

فعلى هذا القياس بعتت نصيب الشاهدين بإقرا رهما وبق نصيب المشمود عليه موقوفاً على القبض وله 
مطاابته بنصيبه » أو مشاركة صا حبه فها أخذ » فإن شار كما أخذ مهما ثلى مائة ورجم على العبد بام 
الاثة » ولا يرجم اللأخوذ منه على الآخر بشىء » لأنه إن أخذ من المبد فمو يقول : ظلنى وأخذ منى مرتين» 
وإن أخذ من الشاهدين فهما يقولان : ظلمنا وأخذ منا مالا يستحقه علينا ولا برجم المظلوم على غير ظالله » 
وإن كانا غير عدلين فسكذلك سواء . قلنا : إن شهادة المدلين مقبولة أولا » لأن غير المدل لاتقبل شهادنه» 
وإما يؤاخذ بإفراره » فإن أنسكر الثالث البيع فنصيبه باق على الرق إذا حاف » إلا أن يشمدا عليه بالبيع 
ويكو نان عدلين فتقبل شهادمهما » لأنهما لا يحران إلى أنفسهما بهذه الشهادة نما . 

وكام (فمل) 

وإذاكان العبد بين شريكين فكاتباه عاثة » فادّعى دفمها إلبهما وصدقاه عتق » فإن أنكر أو 
لم تسكن بينة""“فالقول قولها مع أيمامهما. وإن أقر أحدها وأنكر الآخر عت نصيبالقرء وأما انكر فعلى 
اول ارق تقبل شهادة شريكه عليه إذا كان عدلا » فيدلف المبد مع شهادنه ويصير حرا » ويرجم النسكر 


)00 فى طبعة رشید ج ۱۲ ص 45١‏ والفق ج ٩‏ ص ۰۰۲ ( أو م تسكن بياة ) والصواب ( ولم تكن 
ية ) بالواو لا ( أو  )‏ فى الشرح الكبير ۹۹/۱١‏ (ف) 
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على الشاهد فيشاركه فيا أخذه . وأما القياس فيقدةى أن لا تسمع شهادة شريكه عليه » لأنه يدفم بشهادته 
عن نفسه مغرماً . والقول قول سيده مع ينه » فإذا حاف فله مطالبة شربكه ينصف ما أعترف به وهو خة 
وعشرون » لأن ما قبض ه كسب العبد وهو مشترك يننهماء 

فإن قيل : فالنسكر ينكر قبض شريكه سكيف يرجم عليه ؟ 

قلا : ما ينكر قبض نفسه وشريكه مقر بالقبض » ووز أن يكون قد قيض فم ل به » وإذا أقر 
٤ةصور‏ أزمه ج إفراره » ومن حکه جواز رجوع شربكه عليه . 

فإن قيل : لو كان عليه دين لاثنين فوفى أحدم لم يرجم الآخر على شريكه » فم يرجع هاهنا ؟ 

قلنا : إن كان ادبن ابا بسبب واحد فا قوش أحدها منه يرجم الآخر عليه كسألتنا . وعلى أن هذا 
يفارق الد"بن لسكون الداين لا يتملق بما فى بد الذريم إغا بتماق بذمته سب » والسيد بتملق حقه ما فى بد 
السكاتب ولا يدفم شيثًاً منه إلى أحدها إلاكان حق الآخر ثابتا فيه ٠‏ 

إذا ثبت هذا فإنه إن رجع على المبد مخسمين استقر ملاك الشريك فيه على ما أخذه ولم يرجم المبد عليه 
بشیء » لأنه إما قبض حقه » وإن رجع على الشريك رجم عليه مخسمة وعشرين » وعلى العبد مخدسة وعشرين » 
وم برجم أحدها على الآخر بما أخذ منه 1ا ذكرنا من قبل . 

و إن عجز العبد عن أداء مايرجع به عليه فله تمجيزه واسترقاقه » ويكون نصفه حرا ونصفهرقيقاً ؛ ورجم 
على الشريكبدصف ما أخذه ولا تسرىالحربة فيه » لأنالشر يك والعبد يمتقدان أن الرية مابتة فى جميءه»وأن 
هذا انكر غاصب لهذا النص.ف الذىاسترقه ظالم باسترقاقه, والمنسكر يدعى رق العبد جميعه ولا يمترف محرية 
شیء منه لأنه يزعم أنى ما قبضت نصيى من كتابته وشريكى إن قوض شيا فقد استحق نصفه بغير إذنى 
فلا بعتق شىء منه بهذا القبض » وسراية العتق ممتنعة على كلا التولين » لأن السراية إنما تتكون 
فا إذا عتق بعضه وبق بمضنه رقيقاً » وجميعهم يتفقون على خلاف ذلك وهذا النصوص عن الشاففى 
رضی الله عنه . 

AY"‏ (نصل) 
فإن ادعى العبد أنه دنع الماثة إلى أحدها ليدفع إلى شريكه حقه ويأخذ الباقى وأسكر المدعى عليه حاف 
وبرىء . وإذاقال : ها دفءث إلى" <تى وإلى شريكى حقه ولا بينه لامبد » فالقول قول المدعى عليه فى أنه 
لم يقبض إلا فدر حقه مع بمينه » ولا أزاع بين المبد وبين الآخر »> لأنه لم يدع عليه شيت وله مطالبة المبد 
مجمييع حقه وله مطالبته بفصنه ومطالبة للتابض بنصصف ما فيه » فإن اختار مطالبة العبد فله القبض مه بغير 


بين » وإن اختار الرجوع على شربكه بنصفه فا شريك عليه الهين أنه لم يقبض من المكائب شيا » لأنه 
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لو أفر بذلك لسقط حقه من الرجوع » فاذا أنكر ازمته البين . فإن شهد الةابض على شريكه بالقبض 
لم تقبل شهادته لعنيين : 

أحدها : أن الكاتب ل يدع عليه شيثًا . و إنما تقبل البينة إذا شهدت بصدق المدعى . 

والثانى : أنه يدفم عن نفسه مغرما » فإن عجز العبد فلذير القابض أن إسترق نصفه ويقوام عليه نصيب 
شريكه » لأن العبد معقرف برقه غير مداع طرية هذا النصيب مخلاف الى قبلها » ومحتمل أن لا تقوم أبضا » 
لأن القابض بدعى حرية جميءه والنكر يدعى ما يوجب رق جميمه » فانهما يقولان : مافيضه قبضه بغير 
حق » ولا يعتق حتى بسل إلى مثل ما سل إليه » فإذا كان أحدها يداعى رق ميمه والآخر يهى حرية 
جميمه » فا اتفقا على حرية البعض دون البعض . 

AAYY‏ (نضصل) 

و إن اعترف المدعى بقبض امائة على الوجه الذى ادعاه ال مككاتب وقال : قد دفمت إلى شريكى نصفها » 

فأنكر الشريك » فالقول قوله مع يمينه » وله مطالبة من شاء منهما يحميم حقه » وللمرجوع عليه أن محلئه » 
فإن رجم على الشريك فأخذ منه خمسين كان له ذلك » لأنه اعقرف بقبض المائة كلها » ويمتق المسكاتب 
لأنه وصل إلى كل واحد مهما قدر حقه من الكتابة » ولا برجم الشريك عليه بشىء » لأنه يعقرف له بأواء 
ما عليه وبراءثة منه » وإنما يزعم أن شريكه ظلءه ولا يرجم على غير ظاله » فان رج على المبد فله أن يأخذ 
مئه اتسين » لأنه قاب نایش شيا من كتابته » ولاعبد الرجوع على القابض بها »سوام صدقه فى دفمها 
إلى النسكر أو كذبه » لأنه وإن دفمما فقد دفعما دفماً غير مير فسكان مفرطا ويمتق العبد بأدائهاء فرت 
عجز عن أدائها فله أن يأخذها من القابض ثم يسلمما ء فإن تعذر ذلاك فله تمجيزه واسترقاق نصفه ومشاركة 
القابض فى اتسين التى قبضها عوضا عن نصيبه » ويقوم على الشريك القابض إن كانموسر؟ء إلا أن يكون 
العبد يصدقه فى دفع الخمسين إلى شربكه ولا بقوم » لأنه يعترف أنه حر وأن هذا ظلاه باسترقاق نصفه الحر . 

وإن أمكن الرجوع على القا بض باتجسين ودفعما إلى المتكر غام#نم من ذلك » فمل بلك المنكر تمجيزه 
واسترقاق نصفه ؟ على وجهين بناء على القول فى تمجيز العبد نفسه مع القدرة على الأداء إن قلنا له ذلك 
فلامنحكر استرظاقة » وإن قلا : ليس له ذلك فليس للمتكر استرقاقه » لأنه فادر على الأداء . 

فإن قيل : فل لا يرجم التكر على القابض بنصف ما قبضه إذا استرق نصف العبد ؟ 

قلنا : لأنه لو رجم عليه . بها كان قابطا جميع حقه من مال السكتاية فيمتق لكاتب بذلك إلا ,أن 
يتعذر قبضها فى جومم فتفسخ السكتابة ثم بطالب بها بعد ذلك فيكون له الرجوع بنصفباء كا لو كانت 
غائبة فى بلد آخر وتعذر نسليمها حتى فسخت السكتابة وله أعل . 


$ الغنى 


©» وسأة‎ MAYA 
: ) قال: وإذا قال اليد : كاتبتك على ألفين » وقال العبد : على ألف » قالقول قول السيد مع عينه‎ 
قال القافى : هذا المذهب نص عليه أحد رضى الله عنه فى روابة الكوسج » وهو قول الثورى‎ 
والأوزاعى وإسحاق . وقال آ ر بكر : اثفق أحد والشافعى على ألما ب#حالفان ويترادان » وهو قول أ‎ 
بوسف و تمد » لا لما اختلفا فى عوض العةد لام مما فيتدالفان إذا لم تكن بيبة كالتيايمين . وحكى‎ 
عن أحمد رضى الله عنه رواية ثالئة أن القول قول المكاتب » وهو قول أبى حنيفة » لاأنه منكر للألف‎ 
الزائد والقول قول المتكر » ولا"نه مدمى عليه فيدخل فى عموم قوله عليه السلام « وللسكن اليين على‎ 
. 6 المدعى عليه‎ 
: ولنا : أنه اختلاف فى الكتابة » فالقول قول السيد فيه كا لو اختلةا فى أصلها » ويغارق البيع من وجهين‎ 
أحدها : أن الاصل فى البيع عدم ملك كل واحد مهما لما صار إليه » والأصل فى المكاتب وكسيه‎ 
. أنه لسيده » فالقول قوله فيه‎ 
والثانى : أن التحالف فى البيع مفيد ولا فائدة فى التحالف فى الكتاءة » فإن الحاصل منه محصل بيمين‎ 
اسيد وحده . وبيان ذلك أن الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة ورد العبد إلى ارق إذا لم رض عا حلف عليه‎ 
سيده » وهذا صل من جل القول قول السيد هم عينه ؛ دلا يشرع التحاف مم عدم فائدنه » وإنما قدمنا‎ 
قول المنكر فى صاثر اأو أضع > لاان الا'صلى مءه والاصل هاهنا م السيد »لاان الا "صل مذكه المي وكسيه.‎ 
فإذا ثبت هذا : ذتى حاف السيد بعت الكتابة بألفين كا لو اتفقا عايها » وسواء كان اختلافمما قبل‎ 
» العتق أو بعده » متل أن يدفع إليه ألفين فيعتق ثم يدعى المكاتب أن أحدها عن السكتابة والأخر وديمة‎ 
ويقول السيد ها جديعاً مال السكتابة . ومن قال بالتحالف قال : اذا مالفا فاككل واحد مهما فسخ الكتابة إلا‎ 
أن يرضى بقول صاحيه . وإن كان التحالف بمد العتق فى مثل الصور التى ذ كرناها لم "رتفع الحربة » لامها‎ 
لا يمك نرفمها بعد حصوها ولا اعادة الرق بعد رفءه » ولكن برجع السيد بقيمته ورد هليه ما أدى إليه » فإن‎ 
. كان هن جنس واحد تقاصا بقدر أقلهما وأخذ ذو الفضل فضله‎ 
(نسل)‎ AMY 
وإن اختلنا فى أداء التجوم» فقال ال كاتب : أديت وعقةت » وأنكر السيد » فالقول قول الديد مم‎ 
عينه » لأنه مضكر واتةول قول الد كر . و إن اختافا فى إبرائه من مال السكقابة أو شىء منه فقول قول‎ 
. افيد مع ينه 1 للك‎ 
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ANF‏ (ضصل) 
وإن کاتب عبدين واستوفى من أحدها ولم يدر من أبهما اسوق » قياس الذهب أن يقرع بينهما » 
فمن خرجت له الفرعة عتق ورق الآخرء كا لو أعتق عيداً من عبيده وأنسيه » فإن ادعى الآخر عليه 
أنه أدى فمليه المين أنه ءا أدى إليه ء فإن ذكل عنق الآخرء فإن مات السيد قبل القرعة أقرع الورثة . فإن 
ادعى الآخر عليهم أنه المؤدى فعليهم اليين أسهم لا بم دون أنه أدى » لامها يمين على نفى فمل الغير . 
فإن أقام أحد المبدين بينة أنه أدى عتق » سواء كان قبل الفرعة أو بءدها فى حياةالسيد أوبعد موته » 
فإن كان ذلك قبل الفرعة تميذت الحرية فيه ورق الآخر “> وإ كان بمدعا فكذلك , لان القرعة ليست 
عتقاً و إبما هى معونة للمئق والبرنة أفوى منها فثبت لها خط القرعة » فتبين بقاء الرق فى الذى ظئنا حريته 
کا تبينا حرية من ظنذا رقه » ولان من لم يؤد لا بصير أ مؤد) بوقوع القرعة له فلا يوجد حكه الذى هو 
العتق . ويتخرج على قول أبى بكر وابن حامد أن يعتقا على ما ذ كرناه فى الطلاق » و ذلك الم فما اذا 
ذكر اليد الؤدى منهما . 
ومتى ادعى الآخر أنه أدى فل المين على المدعى ءايه » سواء كان السيد أو ورئته » إلا أنه إن كان 
المدعى عليه السيد قالمين على البت » وإن كانت على ورثته فالهين على نى المل» إلا أن يدعى الأداء لمهم 
ف کون وام على ارت أيه » وعلى كل واد هن الورثة :ين » لأن كل وأحد مهم .دعى ءايه فلزمته 
الوين كا لو انفرد بالدعوى . 
Mf‏ ( فصسسسل ) 
إذا كان امكاتب أولاد من متته“ آخر غير سيده » فقال سيده : قد أدى إلى وعتق»فأجز ولاء 
ولده إلى ءفأنكر ذلك مولى أمهم وكان السكائب حيا » فقد صار حرا بهذا القول » فإنه إقرار من سيده 
ره وفجر ولاء ولدء إليه 3 وإن کان م اقول قول مول ام 3 لأن الأصل الرف وقاء ولام له ٤‏ 
فعاف وعق ولاؤم له 
AATY‏ سأ » 
قال: لإوإذا أعتق الأمّة أو كاتبها وشرط ما فى بطنها أو أعتق ما فى يطنها دونها فله شرطه & . 
روى مو هذا القول عن ابن عر وألى هريرة والتخمى وإسحاق وان النذر . وقال ابن سيرين : له 
ما استثى » وقال عطاء والشعى : إذا استانى ما فى يلها ذله استشناؤه . 


١ )‏ ( فى طيمة رقيدج لالص EY‏ وافقج ٩‏ ص ٥۰۷‏ (من نق اخر) وال واب (ەن مته آخر) (ف) 


ا 


444 الغى 


وقال مالك والشافمى : لا يصح استثناء الجين » لأن البى صلی اللہ عليه وسل مبى عن الث إلا 
أن تمل » ولأنه لا يصح استثداؤه فى البيع فلا يصح فى العتق كبعض أعضائها . 

ولنا قول ابن تحر وألى هربرة ولم نمل لما عخالقا فى الصحابة » قال أحمد : أذهب إلى حديث ابن حر فى 
المتقى ولا أذهب إليه فى البهم . 

وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عر أنه أءئق جارية واستثنى ما فى بطنها » ولأن النبى صلى الله عليه 
وسل قال « السامون على شروطهم”" » وهذا قد شرط ما فى بطن معتققه كان له بمقتضى الخير » ولأنه 
يصح إقراره باامتق فصح استثناؤه . 

وأما خبرم فنقول به والحل معلوم فيصح استثناؤه عقتضى الديث » ويفارق البيع فإنه عقد معاوضة 
يعدبر فيه العلم بصفات الموض ليع هل هو قانم مقام الموض أم لا ؟ والمتق تبرع لا تتوقف سحته على معرفة 
صفات المعتق ولا تنافيه الجبلة بها » ويكنى العلم بوجوده وقد عل ذقك » واذلاك صح إفراد الحل بالمتق وم 

بصح إفراده بالبيع » ولأن استثناءه فى البيم إذا بطل بطل البييم كله > وها هنا إذا بطل استثناؤه لم ببطل 
5 ف الأمة و يسرى الإعتاق إليه » فكيف يصح إعتاقه ممتضاد الحكم فيهما ؟ ولابصح قياسه على يعض 
أعضانها » لأن المضو لا يتصور انفراده بالرق والحرية دون الجل . 

وكذلاك لو أعتق عضو من أمته صارت كلما حرة » فإذا عتق بعضها مسرى إل المستثنى » والولد حيوان 
منفرد أو أعتقه لم نسر الحرية إلى أمه » ويصح انفراده بالحرية عن أمه فيا إذا أعتقه دونها » وفى ولد الغرور 
بحرية أمه » وفها إذا وطىء بشمهة » وفى ولد آم الولد وغير ذلك لا يمكن ذقت فى بءض الأعضاء » ولأن 
الولديرث وبورث و ومی به و4 » وإذا قتل ان بده موروث ولا تختص به أمه وتحب السكفارةبقتله والديه 
فى مقابلته » فسكيف يصح قياسه على أعضائها ؟ فأما إن أعتق ما فى بطنها دونها فلا عل خلا فيه 

قال إسحاق بن منصور : سثل سفيان عن رجل قال : ما فى بطنك حر قال :هو حر والأم مملوكة » 
لأن وإدها منها وليست هى من ولدها . قال أحد وإسحاق : جيد . 


وقال مهنا : سفت أحد رضى الله عنه عن رجل زوج أمته فقالت : فقد حبات » فقال لها مولاها : 


)۹ ) فى طبعة رشيد Vf‏ والفق و / ٠۰۷‏ ( جى عن الثفياء ) همزة تمدودة والوارد بألف مقصورة 
( الثنيا ) بدوں همزة يعد الألف ل والحديث أخرجه مسل عن جابر بلفظ « نهى عن بيع الثنيا » زاد الترمذى 
والاساثى وابن حبان فى صحيحه ٠‏ إلا أن تمل » قال ا حافظ فى تلخيس اخيير ج م ص ه « ووم ابن الجوزى 
فذكر فى مجامع للسانيد أنه متفق عليه من حديث جار ولم یذ کر البخارى فى كتابه زللثنا )» (ف) 

(؟) الحديث سبق قرياً مخرعه ٠‏ (ف) 


كتاب المكاتب 44۹ 


ما فى بطنك حر ولم تسكن حاملا . قال : لا تعتق » فأعدت عليه القول مرة أخرى » فقال : لا يكون شىء 
إما أراد ما فى بطنها فلم يكن شىء . 

قال المروذى : وسثل أ بو عبد الله عن رَّجِل أعتق عبداً له واستثنی منه خدمثه شهرا فقال : جالز . 

ANY‏ (ساة) 

قال :ل( ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ويضم عنه بعض كتابته ) . 

وجملته : أنه إذا كاتبه على ألف فى جمين إلى سنة ء ثم قال : عجل لى خسمائة منه حتى أضع عنك 
الباق » أو حتى أبرئك من الباق » أو قال : صالنى منه على خسماثة معجلة جاز ذلك » وبه بقول طاوس 
والزهرى والنخمى وأبو حنيفة » وكرهه الحسن وابن سيرين والشعبى . 

وقال الشافمى : لا جوز » لأن هذا بيع أف مخسمائة وهو ربا الجاهاية » وهو أن يزيد فى الهدين لأجل 
الأجل » وهذا أيضا هبة » ولأن هذا لا جوز بين الأجائب » والربا يجرى بين السكاتب وسيده فلم يجز هذا 
بينهما كالأجائب . 

ولنا : أن مال السكتابة غير مستقر ولا هو دن صحييح »2 بدليل أنه لا بر على أدائه » وله أن يتنم 
من أدائه » ولا تصح الكفالة به » وما يؤديه إلى سيده كسب عبده . وإعا جيل الشرع هذا المقد وسيلة 
إلى العتقى » وأوجب فيه التأجيل مبالنة فى حصيل العقق وتخفيفاً عن المسكاتب » فإذا أمكنه التتجيل على 
وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أباغ فى حصول العتق وأخف على العبد » ومحصل من السيد إسقاط 
بعض ماله على عبده » ومن الله تعالى إسقاط ما أوجبه عليه من الأجل لمصاحته » ويفارق سائر الديون بما 
ذ كرنا » ويفارق الأجانب من حيث أن هذا عبده فهو أشبه بعبده القن . 

وقوهم : إن الربا جر بيمهما فنمتعه على ما ذ كر ابن ألى مومى وإن سالناه » فإن هذا مفارق لسار 
الربا عا ذ كرناه » وهذا مخالف را الجاهلية » فإنه إسقاط لبعض الاين » وربا اجهاية زيادة فى الان » 
وربا الجاهلية يفضى إلى نفاد مال اللدين ونحمله من الین مايعجز عن وفائه فيحبس من أجله [ويؤسر به[ 
وهذا يفضى إلى تعجيل عتق المكاتب وخلاصة من الرق والتخفيف عنه فافترقا . 

8 ( فصل ) 

فإن اتفقا على اازيادة فى الأجل والدّين » مثل أن يكائيه على ألف فى تجمين إلى سنة » يؤدى فى نصفها 
خسمائة وفى آآخرها الباق فيجملانها إلى سنتين بألف ومائتين فى كل سنة سّائة » أو مثل أن يحل عليه 


)1( هذه العبارة لا توجد فى الشرح السكبيرج ۱۲ ص ۳۹٤‏ ولا داعى لما(ف) . 
٠۷۴(‏ - الف س ج 0١‏ 


0{ انى 


يم فيقول أخرنى به إلى كذ وأزيدك كذا فيحتمل أنه لا يحوز » لأن اين الؤجل إلى وقت لا يتأخر أجله 
عن وققه باتفاقهم! عليه ولا يتخير أجله بتغييره > وإذا لم يتأخر عن وقته لم تصح الزيادة التى فى مقاباته » ولأن 
هذا يشبه ربا الجاهلية الحرم وهو الزيادة فى الد" ن للزيادة فى الأجل . 

ويفارق المسألة الأولى من هذين إلى الوجبين . 

فإن قيل : فسكا أن الأجل لا يتأخر ذلك لا بتءجل ولا بصير الد من اللؤجل الا فلم جاز فى 
المسألة الأولى ؟ 

قانا : عا جاز فى الأ الأولى بالتمجيل فمل » فإنه إذا دفم إليه ابن الأ ؤجل قبل عله جاز» وجازلا-يد 
إسقاط بات حقه عايه. وفىهذه السألة يأخذ أكثر ما وقم عليه المّدفبوضد المسألة الأولى وهو ممتخم من وجه 
آخر » لأن فى من الكتابة : إنك متى أديت إلى كذا فأنت حرءفإذا أدى إليه ذلا فينبنى أن يمتق . 

فإن قيل : فإذا غير الأجسل والعوض فكأممما فخا الكتابة الأولى وجعلاها كقارة ثانية . 

قلنا: لم بجر بينهمافسخ ء و إما قصدا تنييرالعوض والأجل على وجه لايصح » فيبطل التخيير ويبقى المقد 
عاله » وجتمل أن يصح ذلك کا فى لإسألة الأولى . فعلى هذا لو اتفقا على ذلك ثم رجم أحدها فإنله الرجوع» 
وكذلك فى السألة الأولى لوقال : أعجل للشمال الكتابة وتسقطعنى منه كذا ؟ ققال : خم ثم رجع أحدها 
قبل التدجيل فلهالرجوع ما ذكرنا من أن الان لاؤ جل لايتأخر عن أجله ولا يتقدم » و عا له أن بؤديه قبل 
عله » وان له الداين ترك قبضه فى عله وذلك إلى اختياره » فارذا وعد بهم رجع قبل الفمل فله ذلك . 

مم (نفصل) 

فإن صالح المسكاتب سيده عا فى ذمته بغير جنسه » مثل أن يصالحه عن النقود محنطة أو شعير جاز » 
إلا أنه لا يجوز أن يصالحه على شىء مؤجل » لأنه يكون بهم دين بین . وإن صالحه عن الدرام دانير » 
أو عن المنطة بشمير لم بحر القصرف قبل القبض » لأن هذا بیمفی المقيقة فيشترط له القبض فى الجاس.وقال 
القاضى : محتمل أن لا تصح هذه الصالة مطلقا » لأن هذادين من شرطه التأجيل فل تجزالمصالة عليه بغيره» 
ولاأنه وين غير مستقر فهو كفن الل . وقال ابن ألى موسى :لا بجرى الربا بين السكاتب وسيده » فلى 
قوله تجوز المصالحة كينا كانت كا بجوز ذلك بين الد القن وسيده » وال ولى ماذدكر ناه » ويفارق دن 
الكتابة دن الل . فإنه يفارق سائر الدبون با ذ كرنا فى هده السألة ففارقته لين السام أعظم »والله أعل . 

AAT"‏ وسأة»4 
قال : ل( وإذا كان العبد بين انين فسكاتب أحدهما فل بؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر وهو موسر» 
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فقد صار العبد كله حرا وبرجم الشريك على المعتق بنصف قيمقه 4 . 

قد ذكر نا فیا تقدم أن المبد المشترك يجوز لأحد الشر يكين كتابة نصيبه منه بغر إذن شر بكه »ويبقى 
سائره غير مكاتب » فإذا فمل هذا فأعتق الذى لم بکاتبه حصته منه وهو موسر عتق وسری العقق إلى بافيه 
فصا ركله حرا » ويضمن لشريكه قيمة حصته منه » ويكون امرجوع بقيمته مكاتباً ببق على ما بقى من كتابته» 
لان الرجوع عليه بقيمة ما أتلف » وإما أتلف مكاتباً . وإ نكان العتق معسراً لم بسر العتق على ما مغىق 
باب العتق . وال أبو بكر والقاضى : لا يسرى العقق فى الحال لكن ينظر . ذإن أدى ڪتابته عتق باقيه 
بالسكتابة وكان ولاؤه بينهما » وإن فسخت كتابته لمجزه سرى العتقى وقوام عليه حينئذ » لأن سرابة العتتق 
فى الخال مفضية إلى إبطال الولاء الذى انعقد سببه ونقله عن الكاتب إلى غيره . 

وقال ابن ألى ليل : عتق الشريك موقوف حتى ينظر ما يصنم فى الكتابة ‏ فإن أداها عتق وكان 
الكاتبضامتا لقيمة نصيب شربكه وولاؤه كله للمكاتب » وإن عجز سرى عت الشريك ومن نصف 
القيمة لكاتب وكن ولاؤه كله 4 . 

وأما مذهمب الشافنى فلا تجوز كتابة أحد الشر يكين إلا أن يأذن فيه شريكه فيكون فيه قولان » 
فإذا کاقبه بإذن شريكه ثم أعقق اقدى لم يكاتب فهل يسرى فى الال أو بقف على العجر ؟ فيه قولان . 

ولنا : فول النبى صلى الله عليه وسلم « من أعتق شركا له فى عبد وكان له مأ ببلغ قيمة العبسد قوم 
عليه قيمة عدل» وهذا داخل فى ععومهءولا'نه عتق جزء من العبد من موسر غير محجور عليه » فسرى إلى 
باقيه كا لو کان فنأ » ولا'نمقتضى السرابة متحقق والمانع مالم يثبت کو له مانما » فإنه لانص فيه ولاأصل 
له يقاس عليه » فوجب أن يثبت . 

وقولهم : إنه بفضى إلى إبطال الولاء . 

قلغا : إذاكان العقق بؤثر فى إبطال املك الثابت المستفر الذى الولاء ..-, بعض آثاره » فلان يور فى 
نقل الولاء بمفردهأولى » ولا"نه لو أعتقعبدا له أولاد من معتقة قوم نقلولاءم إليه » فإذانقل ولاءهم الثابت 
بإعتاق غيرم » فلا'ن بقل ولاء لم يثيت بمد بإعتاق من عليه الولاء أولى » ولاأنه نقل الولاء معن ليغرم 
له عوط وفلاان ينقله بالعوض أولى » فانتقال الولاء فى موضم جر الولاء بنيه على سراية العتق وانتقال الولاء 
إلى اللعتق لكونه أولى منه من 'ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الولاء م ثابث » وهاهنا بعرض الثبوت . 

والثانى : أن النقل حصل لم" بإعتاق غهره» وهاهنا بإعتاقا . 


. سبق خر مجه (ف)‎ )١( 


tof‏ المفنى 


والثالث : أنه انتقل ي بنير عوض » وهاهنا بعوض . 
امم (فصل) 
وإن كان المعتق معسراً لم يسر عتقه » وكان نصيبه حرا وبافيه على الكتابة » فإن أدى عت عليهما 
وكانولاؤه يدنهما » وإن عجز عاد ال جزء المسكاتب رقيقاً قتا إلاعلى الرواية التى تقول : يستسعى المبد » فإنه 
يسقسعى عند عجزه فىقيمة باقيه » ولا يستسعى فىحال السكتابة , لأن الكةابة سماية فما اتفقا عليه » فاستغ 
بها عن السعابة فما يحقاج إلى التقويم » فإذا عجز وفسخت الكتابة بطلت ورجح إلى السماية فى ااقيمة 
واه أعل . 
AATA‏ (فسل) 
ونقل عن أحمد رضى الله عنه : أنه سثل عن عبد بين شريكين فكاتباه على ألف درم » فأدى إليهما 
نسمائة ؛ لهذا أربعراثة درم وخمسين درها » ولمذا أربماثة درم وسين درها ء ثم إن أحدها أعتق نصيبه ؟ 
قال : إن كان لاممتق مال أدى إلى شريكه نصف قيمة العبد لا بحاسيه بها أحد » لأنه عبد ما بتى عليه 
درم » ولأنه قد جوز أن يعجزه فيعود إلى ارق أو يموت فيكون عنده مال فهو بينهما . ونقل عه حنبل 
أنه بءتق إلا نصف امائة على هذا » ويكون الولاء على قدر ما أعدق . فلرواية الأولى توافق قول ارق » 
فإنه أوجب على المعتق غرامة نصف قيمة العبد » وينبنى أن تحب نصف قيمته على الصفة التىعتق عايها» وهو 
كونه مكاتباً قد أدى كتابته إلا ماثة منها وهی عشرها » وأما روابة حنبل ؛ فيحتمل أن تكون على ما قال 
أبو بكر والقاضى : فى أنه لا يسرى العتق إلى الجزء المكاتب لغيره . وقد نصرنا الرواية الأولى ا 
ذ كرناه » والله أعلم . 
AA‏ اة ¢ 
قال : ل( وإذا عجز المكاتب ورد فى الرق وكان قد تصدق عليه بشىء فو لسيده 4 . 
وجملته : أالمكائب إذا عجز وفى يده مال ورد فالرق فمو لسيده » سواء كان من كيه أو من صدقة 
تطوع أو وصية . وما كان من صدقة مغروضة ففيه روايتان : 
إحداها : هو لسيده » وهو قول ألى حنيفة » وقال عطاء : ممعله فى السبيل أحب إلى » وإن أمسكه 
فلا بأس . 
الرواية الثانية : بؤخذ ما بقى فى بده فيجمل فى الكاتبين » نقلها حنبل » وهو قول شريح والتغعى 
والثورى » واختار أبو بكر والفاضی : أنه يرد إلى أربابه ؛ وهو قول إسحاق » لأنه إعادفم إليه ليمرف 
فى العتق » فإذا لم يصرف فيه وجب رده كالغازى والغارم وابن السبيل . 


كتاب المكاتب tor‏ 


ولنا : أن ابنمر رد مكانبا فى الرق قأمسك ما أخذه منه » ولأنه يأخذ لاجته فلم يرد ما أخذه كالنتير 
والمسكين ء وأما النازى فإنه يأخذ لاجتنا إليه بقدر ما يكفيه اغزوه » وأما الفارم فإن غرم لإصلاح ذات 
البين فهو كالفازى يأخذ لحاجتنا » وإن غرم للصلحة نفسه فهو كسألتنا لا يرده . 

) فصل‎ ( Mt: 

وأما ما أداه إلى سيده قبل عجزه فلا يجب رده محال » لأن لكاتب صرفه فى الجبة التى أخذه لها » 
وثبت ملك سيده عليه ملكا مستقر » قل بزل ملكه عنه » كا لوحتق المكاتب . ويفارق مافى يد اللكاتب » 
لأن مللك سيده لم يثبت عليه قبلهذا . والخلاف فى ابتداء ثبوته وما تلف فى يد الكانب لم يرجع عليه به » 
سواء عجر أو أدى » لأن ماله :اف فى يده » فأشبه ما لو تلف ما فى يد سائر أصناف الصدقة . وإن اشترى 
به عرضاً وعجز والعوض فى يده » ففیه من الحلاف مثل ما لو وجد بعينه » لأن العرض عوضه وقالم مقامه » 
فأشبه ما لو أعطى الغازى من الصدقة ما اشترى به فرساً وسلاحا ثم فضل ذلك عن حاجته . 

AM‏ (صطل) 
وموت المكاتب قبل الأداء كمجزه فما ذ كرنا » لأن سيده يأخذ ما فى يده قبل حصول مقصود 
الكتابة . وإن أدى وبتي فى يده شىء غکه فى رده أو أخذه لنفسه حكم سيده فى ذلك عند عجزه » لأن 
مالم يؤده فى كتابته بق بعد زواها » وإن كان قد استدان ما أداه فى السكتابة وبقى عنده من الصدقة بقدر 

ما فی به دينه ل يلزمه رده © لاله محتاج إليه بسب السكتابة » فأشبه ما يحتاج إليه فى أدائها . 
١ 1‏ مسأة 4 

قال  :‏ وإذا اشترى المكاتبان كل واحد مهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الآخر ) . 

لا خلاف فى أن الكاتب يصح شراؤه لاعبيد » والسكاتب يجوز بيعه على ما ذ كرنا » فإذا اشترى 
أحد المكانبين الأخر صح شراؤه وملكه » لأن التصرف صدر من أهله فى عله وسواء كانا مكاتبين 
لسيد واحد أو لسيدين » فإذا عاد الثانى فاشكرى اقذى اشتراه لم يصمح , لأنه سيده ومالكه » وليس للمماواك 
أن يلك مالك » لأنه يفضى إلى تناقض الأحكام إذ كل واحد مهما يقول لصاحبه : أنا سيدك ولى عليك 
مال الكتابة تؤديه إلى" » فإن عجزت فلى فسخ كتابتك وردك إلى أن تسكون رقيقاً لى » وهذا تناقض . 
وإذا تناف أن تملك المرأة زوجما ملك المين لثبوت ملسكه عليها فى التكاح فهاهنا أولى» ولأنه لو صح هذا 
لتقاص الد ينان إذا تساويا وعتقا جين . 


فإذا ثيت هذا فشراء الأول يح واأبيع هاهنا باق على كتابته » فإن أدى عتق وولاؤه موقوف » 


tof‏ الى 


فإن أدى سيده كتابته كان له » لأنه عتق بأداثه إليه » فإن عحز فولاؤه لسيده » لأن العبد لابثبت 4 ولاء . 
ولأن السيد بأخذ ماله فكذلك حقوقه . هذا مقتضى قول القاضى . ومقتضى فول أبى بكر : أن الولاء 
لسيده » لأن لكاتب عبد لا ثبت له الولاء فيثبت لسيده » وكذللك فيا إذا أعتق بإذن سيده أ وكاتب 
عبده فأدى كتابته » وهذا نظيره » ويحتمل أن يفرق بدنهما لكون العقق م بإذن السيد فيحصل الإنعام 
منه بإذنه فيه » وهاهنا لا ينتقر إلى إذنه فلا نممة له عليه » فلا يكون له عليه ولاء ما ل يسجزه سسیده » 
وال أعر . 

يقن (فصل) 

وإن لم بعلم السابق مهما » فقال أبو بكر : يبطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته » لأن كل 
واحد منهما مثشسكوك فى صحة بيعه فيرد إلى اليقين » وذ كر القاضى أنه يحرى مجرى ما إذا زوج الوليان 
فأشكل الأول منهما فيقتضى هذا أن يفسخ البيمان كا يفخ النسكاحان . وعلى قول ألى بكر : لا حاجة إلى 
الفسخ » لأن النسكاح إنما احتيج إلى فسخه من أجل المرأة فإنها منكوحة نكاح] صحيحا لواحد منهءا يقي 
فلا ,زول إلا بفسخ » وفى مسألتها لم بثبت تمين البيع فى واحد بمينه فل بفتقر إلى فسخ . 

815 (نصل) 

وإذا كاتب عبيد له صفةة واحدة بعوض واحد » مثل أن يكاتب ثلاثة أعيد له بأانف » صح فى قول 
أ كثر أهل الم » منهم عطاء وسامان بن مومى وأبو حنيفة ومالاك والسن بن صالم وإسعاق » وهو 
النصوص عن الشافمى رضى الله عنه » وقال بعض أصحابه : فيه قول آخخر لا يصح » لأن العقد مع ثلائة 
كمقود ثلاثة؛وعوض كل منهممجبول فل يصح » كا لو باع كل واحد منهم لواحد صفقة واحدة بعوض وأحد . 

ولنا : أن جملة العوض معلومة » وإنما جل تفصيلها فلم تمنم صحة العقد كا لو باعهم لواحد . وعلى قول 
من قال : إن الموض بكون يبنهم على السواء » فقد عل أيضاً تفصيل الموض وعلى كل واحد منهم ثلث » 
و كذا يقول فبا لو باءعهم لثلاثة . 

إذا ثبت هذا » فإن كل واحد منهم مكاتب بحصته من الألف > ويقسم ينهم على قدر قيملهم حين 
المقد » لأنه حين لأماوضة وزوال سلطان السيد عنهم » فإذا أداء عقق » هذا قول عطاء وسلهان بن موسى 
والحسن بن صالم والشافىى وإسعاق . وقال أبو بكر عبد المزيز : بتوجه لأبى عبد الله قول آخر أن الموض 
بهم على عدد رحوسهم فيةساوون فيه » لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فسكان ينهم بالسوية كا لو أقر 
لم بشیء 4 

ولنا : أن هذا عرض فتقسط على المعوض » كا لو اشترى شتّص) وسيفاً » وکا لو اشترى عبيداً فرد 


كتاب الکاتب too‏ 


واحداً منهم بعيب » أو أتلف أحدم ورد الأخر » ويخالف الإقرار فإنه ليس بعوض . إذا ثبت هذا فأييم 
أدى حصته عتق ؟ وهذا قول الشافعى . 

وقال ابن أبى مومى : لایعتق واحد منرم حتى بؤدى جميم السكتابة » وحكى ذلك عن ألى بكر » وهو 
قول ماك » وحكى عنه أنه إذا امتنع أحدم عن السكسب مع القدرة عليه أجبر عايه الباقون » واء:جوا بأن 
ااسكتابة واحدة بدليل أنه لا يصح من كل واحد منهم الكتابة بقدر حصته دون الباقين » ولا يحصل المتق 
إلا بأداء جيم الكتابة كا لو كان المسكاتب واحد؟ . 

وقال أبو حنيفة : إن ل يقل لم السيد إن آدیے ٩‏ عتم > فأيهم أدى حصته عتق » وإن أدى جميمها 
عتقوا كلهم ولم يرجم على صاحبيه بثىء . وإن قال للم : إن أديتم عتقم لم يمت واحسد منهم حتى تؤدى 
الكتابة كلها » ويكون بعضهم يلا عن بءض ء وبأخذ أيهم شاء بإلال » وأيهم أداها عتقوا كلهم ورجع 
عل صاحبیه عنما . 


ولنا : أنه عةد معاوضة مع ثلائة > فاعتبر كل واحد منهم بأداء حصته » کا لو اشتروا عبداً » وكا لو 
م بقل لم : إن ادم عتم على قول ألى حنيفة » فإن قوله ذلاك لا يؤر » لأن استحقاق العتق بأداء الموض 
لا بهذا القول » بدليل أنه يمت بالأداء بدون هذا الفول » ولم يثبت كون هذا القول مانم من المتق » 
ولا نسم أن هذا المقد كتاية واحدة » فإن المقد مع جماعة عقود بدليل البيع > ولا يصح القياس على كتابة 
الواحد ء لأن ما قدره فى مقابلة عتقه » وهاهنا فى مقابلة عاقه ما مخصه ظافترقا . 

إذا ثبت هذاء فإنه إن شرط عايهم فى الءقد أن كل واحد منهم ضامن عن الباقين فانشرط فاسد والمقد 
صحيح » وقال أبو امطاب : فى الشرط رواية أخرى أنه صحيح » وخرجه ان حامد وجما بناء على الروايتين 
فى مان الر لال الكتابة . وقال الشافمى رضى الله عنه :المقد والشرط فاسدان » لأن الشرط فاسد ولا يمكن 
تصحيح العقد بدونه » لأن السيد إنا رضى بالمقد بهذا الشرط » فإذا لم يثبت لم يكن راضيا بالمقد . وقال 
مالك وأبو حنيفة : المقد والشرط صحيحان » لأنه مقتذى العقد عندها . 

ونا : أن مال الكتابة ليس بلازم ولا ماله إلى اللزوم + فم يصح انه كا لو جمل الال صفة مجردة لى 
المتق فقال : إن أديت إلى ألا فأنت حر » ولان الضامن لا يلزمه أ كثر مما يلزمه الضمون عنه . ومال 
الكقابة لابازم المكاتب » فلا يازم الضامن » ولان الغمان تبرع ولس لكاتب التبوع ولان لا علا 


6 فى طبعة رهيد ٤۷۷/۱۲‏ والفق ٩۹١٠ء‏ ( إن أديمم ) والسواب ( إن ادم ) كا سيأ فى كلام 
العارم نفسه (ف) : 


465 الغى 


الفمان عن حر ولا عمن ليس ممه فى الكتابة » فكذلك من ممه ء وأما المقد فصحيح » لاأن السكتابة 
لاتفسد بفساد الشرط بدايل خير بريرة » وسنذكره فا بعد إن شاء الله تمالى . 
AAte‏ ( قم ل( 


إذا مات بعض اأكاآبين سقط قدر هته » نص عايه أحد رضى الله عنه فى رواية حابلء وكذاك إن 


أعتق بعضهم . وعن مالك إن أعتق السيد أحدم وكان مكتسما لم ينفذ عتقه » لأنه يضر بالباقين » و إن لم 
يكن متسب ننذ عتقه لدم الشرر فيه » وهذا مبنى على أنه لا ينتق واحدا منم حتی بؤدی جميم مال 
السكتابة وقد مضى الكلام فيه . 
A‏ (نسصسل) 
فإن أدى أحد اللكاتبين عن صاحبه أو عن مكاتب آخر قبل أداء ما عليه بغیر عل سيده لم يصح » 
لان هذا تبرع وليس له التبرع بغير إذن سيده . و إن کان قد حل عليه نم صرف ذلك فيه » وإن لم يكن 
حل عليه نم فله الرجوع فيه . وإن عل السيد بذلك ورضى بقبضه عن الآخر صح » لاأن قبضه له راضيا به 
مع الم دليل على الإذن فيه » غاز كا لو أذن فيه صر . وإن كان الا داءبمد أنعتقصح »سواء عل اليد 
أو لم يم . فإذا أراد الرجوع على صاحيه با أدى عنه نظرنا . فإن كان قد قصد التبرع عليه لم يرجع به » وإن 
أدامحتسباً بار جوع عليه وكان الاأداء بإذن الؤدى عندفبوفرض”" يازمه أداؤه کا لو اقترضه منه .و إن كان 
بغير إذنه لم يرجع عليه » لاه تبرع عليه بأداء مالا يازمه » کا لو تصدق عنه صدقة تطوع » وبهذا فارق سائر 
الدون . وإن كان بإذنه وطلب استيفاءه قدم على أداء مال الكتابة كسائر الدبون . وإذا عجز عن أدائه 
که حي سائر الابون » وهذا كله .ذهب الشافمى . 
8441 (ضل) 
ولا يصح انة الحر لال السكقابة وذ كر القاضى فيه روابتين : 
إحداما : يصح ضعانه لأنه عوض فى معاوضة فصح تمان هكشمن البيع : 
ولنا : ما ذ كرناء من قبل » ولا بصح قياسه على امن » لأنه لازم وهذا غير لازم . 
14 (ضص ل) 
وإذا أدوا ما علييم أو بعضه ثم اختلفوا » فقال من كثرت قيمته : أدى كل واحد ما بقدر ما عليه فلا 
فضل لأحدنا على صاحبه » وقال من قلت قيمته : أدينا على السواء فلى الفضل علوك أو يكونوديعة لى عند 
)١(‏ فى طبعة رشید ۱۲ | ٤۷۹‏ والفق ٩‏ | هماه ( فرض ) بالفاء وانسواب ( قرض ) بالقاف کا فى 
الشسررح الكبير 4/19 4(ف) ٠‏ 


کتاب‌الم کاب toy‏ 


سيدنا » فالقول قول الأولءلأن الظاهر أن ءنعليه » دين لابؤدىاً كثر منه» فر جحت دعواه بذلك . فإن 
کان للؤدى | كثر مما علمهم واختلفوا فى الزيادة » فالقول قول من يدعى التساوى » لأنهم اشتركوا فى 
أدائه » ف کات أيديهم عل © » فاستووا فيه » کا لوكان فى أيديهم مال فاختافوا فيه . 

16 (فصل) 

وإنجتى بعضهم لؤنايته عليه دون‌صاحبه » ومهذا قالالشافبى رغى الله عنه . وقال مات رضى اله عنه : 
يؤدون كلهم أوشه » فإن عجر وا رقوا . 

ولدا قول الله تعالى (وَلآ رر وَازرَة ور ری ) وقول النبى على الله عليه وسل «لاَ جن انر 
إلا عل تفس » ولأنه لو اشترك رجلان وتعاقدا لم يحمل أحدها جناية صاحبه فكذا ها هناء لأن 
مالا يصح لا يتضمنه عقد السكتابة ولايحب كى أحدها بفدل الآخر كالقصاص » وقد بيها أن كل واحد مهما 
مكاتب محصته فيو كللتفرد بمقده . 

ام (سالة» 

قال : ( وإذا شرط فى كتابته أن والى من شاء » فالولاء من أعتق » والشرط باطل ) . 

أما الشرط : فباطل لانم فى بطلانه خلا » وذلك ا روت عائشة رضى الله عنها قالت : كنت فى بريرة 
ثلاث قات : أراد أهلها أن يبيموهاويشترطوا الولاه فذكرتذلك لان ې صل الله عليه وسل فقال « اشتريها 
واعنقيها فإنما الولاء من أعتق 2.76 متفق عليه . 

وفى الحديث الآخر أن النبى صلى الله عليه وسل قال «اشتربها واشترطى لم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق » 
فقام رسول الله صلی الله عايه وسل فى الداس فد لله وأثفى عليه ثم قال « أما بعد » فا بال ناس يشترطون 


)١(‏ فى طبعة رشيد ۱۲ | ۰ والقق |۹٩‏ هذه ( عليوم ) والصواب ( عليه ) کا فى التبرح السكبير ونصه 
£4۹۱ (لأن ایدم على للال فيتساوونفيه) (ف) . 

(؟ ) سورة الاسراء آية ٠١‏ 

)۴( أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص (ف) 

)+( لفظ ا دیث کا فى صحيح مسل ج ۲ ص ٠١٤۳‏ « عن عائشة فالت , كان فى بر رة ثلاث قضيات : 
أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطو! ولاءهاء فذذكرت ذلك للنى صلی الله عليه و-لم فقال , اشتريها وأعتقبها . فإن 
الولاء لمن أعتق ٠‏ قالت : وعتعت . فشيرها رسول الله على الله عليه وسل فاختارت نفسها ٠‏ قالت : وكان الناس 
بتصدقوزعليها وتهدىلناء فذ كرت ذلك للنى صلی اه عليه وسل فال :هو علها صدقة وهو اله هدية كاوه »(ف). 

( م۸4 س المفى س ج 6٠١‏ 


57 الفى 


شروطا ليست فى كتاب اللہ ؟ من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » قضاء 
الله أحق وشرط الله أوئق » وإنما الولاء لمن أعتق » متفق عليه . > 

ولأن الولاء لابصح نقله بدليل أن النې صل الله عليه وسلم ہی عن بیع الولاء وهبته وقال j»:‏ 
الولاء من أعتق » ولأنه لجة كاحمة النسب » فلم صح اشتراطه لغيرصاحبه كالقرابة» ولأنه < لتقف بصح 
اشتراطه لفير التق » كا لا يصح اشتراط حك التكاح لذير النا كح » ولا حك البيع لغير الماقل °١‏ سوام 
شرط أن نوالى من شاء أو شرطه لبائعه أو ارجل آخر بعينه » ولا تفسد الكتابة هذا الشرط » نص عليه 
أجد رضى الله عنه . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : يفسد به » كا لو شرط عوض] محوولا . ويتخرج لنا مثل ذقك بناء على 
الشروط الفاسدة فى البيع . 

ولنا : حديث بريرة فإن أهاها شرطوا لم الولاء قأس النبى صلى الله عليه وسل بشرالها مع هذا الشرط 
وقال « إنما الولاء لن أءتق » ويفارق جمالة الءوض فإنه ركن الءقد لا يمكن تصحيح العةد بدونه » وربما 
أفضت جبالته إلى التذازع والاختلاف » وهذا الشرط زائد » فإذا حذفناه بتى العقد صحيحا ماله . 

فإن قيل : الراد بقول النبى صلى الله عليه وسل « اشترطى ل الولاء » أى عليهم » لأن النى 
صلی الله عليه وسل لا يأمر بالشرط الفاسد واللام تستءمل منى على » كفو الله تمالى : (وَإن اعام 
ا )7 أى فمليها . 

قلنا : هذالا يصح لوجوه ثلاثة . 

أحدها : أنه ينالف وضع الانظ والاستمال . 

والثانى : أن أهل بريرة أبوا هذا الشرط فكيف يأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بشرط لايقباونه ؟ 

والثالث : أن ثبوت الولاء ها لايحتاج إلى شرط » لأنه مقتغى العقق وحكه . 

والرابع : أن فى بعض الألفاظ « لا عنمك"“ هذا الشرط منْها ابتاعى واعتق » وإنا أمرها انى صلى 
لله علي وسل بالشرط تعريقا لنا أن وجود هذا الشرط كمدمه وأنه لا بنقل الولاء عن العقق . 


١(‏ ) نی عن بع الولاء وهبته أخرجه 1د والشديخان وأبو داود والترمذى والنساثى وابن ماجمة 
عن ابن مر (ف) . 

(؟) فى طبعة رشيد ۸١ / ٠١‏ والفق «٠۹/١‏ ( العافل ) والسواب (الماقد) كم فى الدرح السكيير 
جكاص te.‏ )ف( : 

۷ عورة الإسراء آية‎ (r) 

٤ (‏ ) لفظ مسل ج ۲ ص ٠١١١‏ ولا عنمك ذلك منها ابناعى وأعتقي» (ف) . 


كعاب المكاتب ذو1 


A۸1‏ (فسيلل) 
وإن اشترط السيد على ا1 _کانب أن يرثه دون ورئته أو بزاح یمف‌موارینېم » فهو شرط فاد فى قول 
عامة العاماء ؛ منم الحسن وعطاء وشرريح وعمر بن عبد العزيز والنخمى وإسحاق . وأجاز إباس بن معاوية 
أن يشترط شیا من ميراله ولا بصح ‏ لأنه حالف كتاب الله عز وجل » وکل شرط ليس فى كتاب الله فهو 
باطل » بقول النى صلى الله عليه وسل . قال سمید حدئنا هش حدثنا منصور عن ابن سيرين أن رجلا كاتب 
ملوكه واشترط ميراه » فلدا مات المسكاتب تخاصم ورته إلى شريح » فقضى شريح بميراث المسكاتب لورثته » 
فقال الرجل : ما يذنى عنى شرطى منذ عش رين سنة » فقال شريح كتاب الله أنزله على نبيه قبل شرطك مين 

سهة ولا تقسد الكتابة بهذا الشرط كالذى قبله . 

AMY‏ (فمسسل) 

وإن شرط عليه خدمةءعلومة بعد العتق جاز » وبه قالعطاء واين شبرمة » وقال مالاك والزهرى : لايصح» 
لأنه ينانى مققضى المقد » أشبه مالو شرط مهرانه . 

ولنا : أنه روى عن عر رفى الله عنه أنه أءتق كل من يصلى من سب المرب وشرط عليهم : إن 
تخدمون الخليفة من بمدى ثلاث سنوات » ولأنه اشترط خدمة فى عقد التكتاية أشبه ما لو شرطها قبل المتق » 
ولأنه شرط نما معلوماً أشبه ما لو شرط عوضا معلوم) . ولا نل أنه ينافى مقتضى اامقد » فإن مقتضاه المتق 
عند الأداء وهذا لا يثافيه 

) فصسل‎ ( Mer 
» وإذا كانبه على ألفين فى رأس كل شمر ألف » وشرط أن يعقق عند أداء الأول صح فى قياس الذهب‎ 
ويعتق عند أدائه ء لأن اليد لو أعتقه بغیر أداء شىء صح » فكذلك إذا أعتقه عند أداء البعض وبق الآخر‎ 

دیا عليه بعد عتقه کا لو بأعه نفسه به . 

اليه هأ » 

قال ( وإذا أسر المدو المسكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فأحب أخذه أخذه عا اشقراء فهو 
على كتابته » وإن لم يحب أخذه فبو على ملاك مشتريه مبق على ما بق من کتابته يمت قبالأداء وولاؤه ان 
يؤدى إليه 4 . 

وجلته : أن السكفار إذا أسروا مكاتيا نم استتقذه الملمون فالكتابة تاها . فإن أخذفى الذناتم نمل ماله 
أو أدركه سيده قبل قسمه أخذه بغير شىء ؛ وكان على كتابته كن لم يؤسر . وإن لم يدركه حتی قسم وصار 


فى سهم بعض الذابمين » أو اشتراه رجل من العنيءة قبل قسمه أو من الشركين وأخرجه إلى سيده فإن 


5 الننى 


سيده أحق به باقن الذى ابتاعه به » وفها إذا كان غنيمة رواية أخر ى أنه إذا قسم فلاءق لسيده فيه حال » 
فيخرج فى المشترى مثل ذلك » وهلى كل تقدير فإن سيده إن أخذه فهو مبق على ما بتى من كتابته » وإن 
تركه فهو فى يد مشتريه مبتی على ما بتى من كتابته » فهمتق بالأداء فى للوضمين » وولاؤه لمن يؤدى إليه کا 
أو اشتراه من سيده . 

وقال أبو حنيفه والشافعى رضى الله عنهما : لا يثبت عليه ملاك الكفار » ويرد إلى سيده بكل حال . 
ووافق أبو حنيفة والشافمى فى للكاتب والمدير خاصة ء لأنهما عنده لا جوز بيعهما ولا نقل لالات فيهما » 
فأشبها أم الولد. وقد تقدم التكلامق الدلالة على أن ما أدركه صاحبهمةسوماً لايستدق صاحبه أخذه بنيرشىء » 
وكذلت ما اشتراه مل من دار الحرب وف أن المسكاتب والمدبر يجوز بيمهما بجا يننى عن إعادته ها هنا . 

م/م (تصطل) 

وهل يحتسب علية بالمدة التى كان فيها مع الكفار ؟ على وجهين : 

أحدها : لا يحتسب عليه بها » لأن الكتابة اقتضت تمكينه من التصرف والكسب فى هذه الماة» 
فإذا لم حصل له ذللك لم يحتسب عليه » كا لو حبسه سيده . فعلى هذا ينبنى على ما مضى من المدة قبل الاسر 
ونبق مدة الأس ركأنها لم توجد . 

والثانى : يحنسب عليه بهاءلأنها من مدة السكتابة مضت بغیر تفريط من سید » فاحتسبعليه بها كا لو 
ميض »ولأنه مدين مضت مدة من أجل د ينه فى حبسهءفاحتسب عليهبها كساثر الفرماء » وفارقما إذا حيسه 
سيده بما سنذكره إن شاء الله تعالى . فملى هذا إذا حل عليه نم عند استنقاذه جازت مطالبته » وإن حل 
مايجوز تمجيزه برك أداله فلسيده تعجيزه ورده إلى الرق . وهل له ذلك بنفسه أو حك الماک ؟ فيهوجهان : 

أحدها : له ذلك ء لأنه تمذر عليه الوصول إلى المال فى وقته » فأشبه ما لو كان حاضرا . محققه أنه لو كان 
حاضراً ولال غائيا يتمذر إحضاره وأداوه فى مدة قريبة لكان اسيده الفسخ » فالال ها هنا إما معدوم وإما 
غائب يتعذر أداؤة » وفىكلتا الحالتين جوز الفسخ . 

الثانى : ليس له ذلك إلا يمك الاک » لأنه مع الغيبة يحتاج إلى أن يبحث أله مال أم لا ؟ وليس 
كذلك إذا كان حاضراً فإنه يطالبه » فإن أَذّى وإلا فقد عجن نفسه . فإن فسخ السكتابة بنفسه أو حكر 
الحا كم ثم خاص اللسكاتب فادعی أن ل مالا فى وقت الفسخ بفى بما عليه وأقام بذلك بينة بطل الفسخ » 
و »تمل أن لا يبطل حتى بہت أنه كان عكنه أداؤه لأنه إذا كان متعذر الأداء کان وجوده كمديه . 

A۸"‏ (نسل) ش 


وإن حبسه سيده مدة فقد أساء » ولا يحتسب عليه بمدته فى أحد الوجوه . 


كتاب السكائنب 1 


والثانى : يحتسب عليه دته » لأن مال الكتابة دين مؤ جل » فيحتسب بمدة المبس من الأجل كسائر 
الديون المؤجلة . فعلى هذا الوجه يازمه أجر مثله فى المدة التى حبسه فيا » والاأول أصح » لان على يده 
تمكينه من القصرف مد كنتابته » فإذا حبسه مدة وجب عليه تأخيره مثدل تلك للسدة ليستوفى الواجب له » 
ولان حبسه يفضى إلى إبطال الكتابة وتفويت مقصودها ورده إلى الرق » ولأ ن عجزه عن أداء نجومه فى 
حلها بسبب من سيده » فل يستتحق به فسخ العقد » كا لو منع البائع المشترى من أداء القن لم يستحق فسخ 
البيع . ولو منءت المرأة زوجها من الإنفاق عايها لم يستحق فسخ الءقد» كذا هاهنا . 

الوجه الثالث : أنه يازم سيده أرفق الأمرين به من مخليته مئل تل للدة أو أجر مثلم » لا"نه قد وجد 
سببها فكان لكاتب أنفعهما . 

) فصل‎ ( ANoY 

وإذا أوصى بأن يكاتب عبده سحت الوصية » لاثن السكتابة يتعاق بها حق الله تعالى وق الأدى » 
فإذا أوصى به صح وتعتير قيمته من ثلثه » لا نه تبرع من جېته » فإنه بيع ماله اله » فإن خرج من الثاث 
ازم كتابته ولا يمتبر مال السكتانة من ماله » ذكره القاضى » لا نه بماء ماله وفائدته » ولأن الاعتبار حالة 
الوت وهو لالات مال السكتابة » م ينظر » فإن عين مال السكتابة كاتبوه عليه » سواء كان أقل من قيمته أو 
مثلم أو أ كثر » فإن لم يعينه كاتبوه على ما جرى العرف بكتابة مثله به » والعرف أن يكاتب المبد بأكثر 
من قيمته لكو نه دينها مؤجلا » وبحب رد ربعه إليه ويمقبر فى ذلك رضى العبد » لأنالكتابة لا تلزمه ولا 
يجوز إجباره عايها » مخلاف ما لو وصى بعتقه فإنه يمتق ولا يقف على اختياره ولا رضاه » فإن رد الوصية 
بطلت » فإن عاد فطلبها ل تازمه إجابته إلا ء لأن وصيته بطلت بالرد فأشبه الوصية بالمال »وإن لم يكن ردها 
وجبت إجابته إليها » وإذا أدى عت وكان ولاؤه لموم بكتابته كا لو ومى بعتقه . فإن عجر فلاوارث 
رده فى الرق . 

وإن لم مخرج من الثلث فإنه يكاتب منه ما خرج من الثاث 

وإن كان قد وصى بوصايا غير السكتابة لا خرج من الثاث تحاصوا فى الثاث » وأدخل النتص على كل 
واحد مهم بقدر ماله فى الوصية . ويتخرج أنتقدم الكتابة بناء على الروابة التى تقدم المتق » لأن الكتابة 
مقصودها المتق وتفضى إليه » ويحةءل أن لا تقدم محال » لأن العتق تغايب وسراية لبس هو للسكتاءة » 
وإنضازها إلى العتق لا بوجب تقدعها » كا لو وعى ارجل بابنه فإنه لا يدم مع أن القصد بو يته العتق 


ويقفى إليه . 


4۲ الى 


AAA‏ (فمل) 
فإن قال : كاتبوا أحد رقيق » فللورثة مكاتبة من شاءوا منهم فى أحد الوجبين » وف الآخر يكانبون 
واحداً مهم بالفرعةءوإن قال : أحد عبيدى فكذقث ء إلا أنه ليس لهم مكاتبة أمّة ولا خدثى مشكل » لأنه 
لا يع كون الى عبدا أو أمّة » وإن قال : أحد إمانى » فليسطم مكاتبة عبد ولا خدنى مشكل كذلك » 
وإن كان الحنى غير مشكل وكان رجلا فلهم مكاتبته إذا قال : كاتبوا أحد عبيدى » وإن کان أثى فلهم 

مكاتبته إذا قال : كاتبوا أحد إمالى » لأن هذا عيب فيه والعهب لا يمنع الكتابة وال عل : 
A۸۹‏ ( فصل ) 

والسكتابة الفاسدة أن يكاتبه على عوض تجهول » أو عوض حال أو حرم كاتجر ازير » فأما إن 
شرط فى الكتابة شرع فاسداً فالنصوص أنه لا يفسدها لكن يلغو الشرط وتبقى الكتابة صحيحة » 
ويتخرج أن يفسدها بناء على الشروط الفاسدة فى البيع » وهذا مذهب الشافعى . 

وقد روى عن أنى عبد الله رحه الله ما يدل على أن الكتابة على الموض الحرم باطلة لا يمئق بالأداء 
ذيهاء وهو اختیار ألى بكر » فإنه قد روى عن أحد رضى الله عنه أنه قال : إذا كاتبه كتابة فاسدة فأدى 
٠ا‏ كوتب عايه عقق ما لم تسكن الكتابة محرمة » ك بالعتق بالأداء إلا فى الحرمة . 

واختار القاذى أنه يمقق بالأداء كسائر الكتابات الفاسدة » ويمكن حمل كلام القاضى على ما إذا جمل 
السيد الأداء شرطا للمقق فقال : إذا أديت إلى“ فأنت حر » فأدى اليه فإنه يمقق بالصفة الجردة لا بالكقابة » 
ويثبت فى هذه الكنابة حك الصفة فى المتق بوجودها لا حك السكتابة » وأما غيرها من ااسكتابة الفاسدة 
فإنها نساوى الصحيحة فى أربعة أحكام : 

أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه » سواء صرح بالصفة فال : إن أديت إلى“ فأنت حر أو لم 
يقل » لأن معنى الكتابة يقتضى هذا فيصير كالصر ح به فيمتق بوجوده كالكتابة الصحيحة . 

الثانى × أنه إذا عتق بالأداء ل تلزمه قيمة نفسه » ولم يرجم على سيده بما أعطاه . ذكره أبو بكر » وهو 
ظاهر كلام أححد رضى الله عنه » وقال الشافمى رضى الله هنه : بتراجءان فيجب على العبد قيمته وعلى السيد 
ماأخذه » فيتقاصان بقدر أقلهما إن كانا من جنس واحدء ويأخذذوالفضل نضلهءلأ نه عقد معاوضة فاسدة فوجب 
التراجم فيه كالبيم الفاسد. 

ولنا : أنه عقد كتابة لماوضة حصل العتق فيها بالأداء ف يحب التراجم فيها » کا لو كان المقد صحيحاً » 
ولأن ما أخذه السيد نهو من كسب عبده الذى لم ٤اك‏ كيه » فلم يجب عأيه رده » والمبد عثق بالصفة فل 
تحب عليه قيمته » کا لو فال : إن دخات افدار فأنت حر . 


كتاب للكائب وليل 


وأما ألبييع الناسد فإنه إن كان بين هذا وبين سيده فلا رجوع على السيد بما أخذه » وإن کان يده 
وبين غيره فإنه أخسذ مالا يدتحقه ودقع إلى الأخر مالا ستحته بعقد القصود منه العاوضة وى 
مسألتنا مخلافه . 

الثالث : أن السكاتب علاك القصر ف فى كسبه » لان عقد السكتابة تضمن الإذن فى ذلك » وله أخذ 
الصدقات والزكوات » لا نه مكاتب يع بالأداء فللك ذلك كا فى السكتابة الصحيحة . 

الرابع : أنه إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة» فأدى أحدم حصته عتق على قول من قال : إنه يمتق فى 
المكتابة الصتحيحة بأداء حصته, لأن ممنى العقد أن كل واحد منهم مكاتب بقدر حصته متى أدى إلى كل 
واحد مم قدر حصته فمو حر » ومن قال : لا بعتت فى الصحيحة إلا أن يؤدى اجيم فباهنا أولى . وتفارق 
الصحوحة فى ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن لكل واحد من السيد والكاتب فخا ورفمما » سواء كان ثمصفة أو ل نكن » وهذا 
قول أصحاب الشافمى رضى الله عنه » لأن الفاسد لا يلزم حكه » والصفة هاهنا مبنية على المماوضة وتابمة لما» 
لأن العاوضة هى القصودة»فلما أبطل المعاوضة التى هى الاأصل بطات الصفة المبنية عليها مخلاف الصفةالحردة» 
ولاأن السيد ل .رض بهذه الصفة إلا بأن يسلم له العوض المسمى > فإذا لم يسلم كان له إيطالها بخلافال-كتابة 
المحيحة » فإن الموض سام له فكان العقد لازما له . 

الثانى : أن السيد إذا أبرأه من الال لم تصح البراءة ولا بعتت بذاك » لاأن المال غير ثايت فى العقد 
مخلاف الكتاية المحيحة » وجرى هذا محرى الصفة الجردة فى قوله : إذا أدبت إلى“ أله فأنت حر . 

الثالث : أنه لا يازم السيد أن يؤدى إليه شيدًاً من السكتابة » لان المت هاهنا بالصفة الجردة » فأشبه 
مالو قال : إذا أديت إلى الفا فأنت حر . واختلف فى أحكام أربعة : 

أحدها : فى بطلان السكتابة موت السيد » فذهب القاضى وأحابه إلى بطلالما » وهو قول الشافمى 
رضى الله عنه , لاأنه عقد جائز من الطرفين لا يؤول إلى الازوم فيبطل بالوت كالوكلة ء ولأن الغاب فيها 
3 الصفة الجردة والصفة تبطل بالوت , كذك هذه الكتاءة . وقال أبو بكر : لا تبطل بالموت ويمقق 
بالأداء إلى الوارث » وهو قول ألى حنيقة رضى الله عنه ء لأنه مكاتب يمدق بالأداء إلى السيد فيعتق بالأداء 
إلى الوارث » كا فى الكتابة الصحيحة » ولأن الفاسدة كالصحيحة فى باب اامتق بالأداء » وفى أن الور 
يتبعه فكذلك فى هذا . 

والثانى : فى بطلانها مجنون السيد والحجر عليه سنه . والحلاف فيه كاتفلاف فى بطلانها بموته, والأولى 
أنها لا تبطال هاهنا » لأن الصفة الجردة لا تبطل بذاك » والغاب فى هذه السكتابة f>‏ الصفة الجردة فلا 


1 0 


٤‏ الفى ا 


تبطل به فعلى هذا لو أدى إلى سيده بعد ذلك عتق » وعلى قول من أبطلبا لا يعتق . 

الثالث : أن مافى يد الكاتب وما يكسبه وما يفضل فى يده بعد الأداء له دون سيده فى قول القامى 
ومذهب الشافعى رضى الله عنه » لأنها كتابة يعتق بالأداء فيهاء فسكان هذا الك ثاب فيها كالصحيحة » 
وقال أبو الخطاب : ذلك لسيده فى الموضمين » لأن كسب المبد لسيده حك الأصل » والمقد هاهنا فاسدلم 
بثبت السك فى وجوب العوض فى ذمته » فل بنقل للك فى العوض كساثر المقود الفاسدة » ولأن المخلب 
فيها حك الصفة الجردة » وهى لا تثبت اللاك له فى كسبه فسكذا هاهنا » وفارقت السكتابة الصحيحة » فإنها 
تنبت الاك فى العوض فأئبتته فى الموض . 

الرابم : هل يتبع المكاتبة وفدها ؟ قال أبو اللخطاب فيه وجهان : 

أحدهما : يتبعها لأنها كتابة يمتق فما بالأداء فيعتق به ولدها كالسكتاية المديحة . 

والثنى : لا يقبمها وهو أقيس وأصح لاذ کرنا ی الذی قبله » ولأن الأصل بقاء الرق فيه فلا زول 

إلا بنص أو معنى نص » وما وجد واحد مهما » ولا يصح القياس على الكتابة الصحيحة لماذ كرنا من 
الفرق بدنهما فيا تقدم » فيبقى على الأصل » والله آعل . 


كتاب عت قأمبات الأولاد 


ل4 


أم الولد هى التى ولدت من سيدها فى اكه . ولا خلاف فى إباحة التسرى ووطء الإماء » لقسول الل 
I» 2 8‏ . ام وا تس كامس مالأرا مد منهج م لاما ده جه جرم 
تعالى ( والذين هم وجوم حافظون . إلا عل أَزْواجوم أؤمانلكت اعام فام َير 
f‏ 0 


ملومين 

وقد كانت مارية القبطية أم ولد انی صلى الله عليه وسل ء وهی أم إبراهي ابن الذى صلى اله عليه وسل 
اتی قال فا « أعتقبا" ولاها > . 

وكانت هاجر آم إسماعيل عليه السلام سرية إبراهي خليل الرحمن عايه السلام . 

وكان لعمر بن الغطاب رفى الله عنه أمهات أولاد » أوصى اكل واحدة منهن بأر بممالة . 

وكان على رضى الله عنه أمبات أولاد ؛ ولكثير من الصحابة . 

وكان على" بن الحسين والقاسي بن ممد وسالم بن عبد اه من أمبات أولاد . 

وروی أن الناس لم يكونوا يرغبون فى أمهات الأولاد <تى ولد هؤلاء الثلائةمن أمبات الأولاد فرغب 
ااناس فمبن » وروی عن -الم بن عبد الله قال :كان لابن رواحة جارية وكان يريد االوة بهاءوكانت اءرأته 


ترصده ء تفلا اليرت فوقع عليبا فندرت” به امرأنه وقالت:أفماها”" ؟قالمافعات عقالت: قاقرأ إذا » فقال: 


شباث بأن وعد الله حى وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن المرش فوق الاء طف وفوق العرش ربيهٌ العالمينا 


وتحمه ملائكة شداد ‏ ملائكة الإ مسومية 


قالت أما إذ قرأت" فاذهب إذا . فأنى النى صل الله عليه وسل فأخبره قال : فلقد رأبته يضك حتى 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية م » 5 
) ۲ ( أخرحه ابن مادة والدارتطنى عن ان عباس ٠.‏ (ف) 


j‏ ( فى طبعة رشيد A۸ / ٠۲‏ والاہرے السكبير وطيعة الاق 4/۹ ) فاس درت به امرأته ) اال 
للم لة والسواب بالدال لامجءة . و ( نذرت ) بكسر الال معناها عدت ٠‏ (ف) 


)٤(‏ فى طبحة رشيد ۸۸/۱۲ وللفق ۲۸/۹ ( أنملها ) والمواب ( أثملتها ؟ ) کا في الشرى الكبير 
AIT‏ . (ف) 


0 عذءالوائمة ذكرها او عبد ير الاس تياب ج ۳ص ٩۰۱‏ وذكرها جع الجواهر ص۲۸ وشر د 
(م ۹ - للغنی + 21١‏ 


اا الغنى 


تبدو نواجذه ويقول « هيه كيف قلت؟ » فأ كرره عليه فيضحك . 

م/م (فصسل) 

فإذا وطىء الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعداً لحنه نسبه » وصارت له بذك أم ولد» 
وإن أنت بولد تام لأفل من ستة أشهر لم يلعقه نسبه » لأن أل مدة الجل ستة أشهر » بدليل ماروى الحسن 
أن امرأة ولدت لستة أشهر فأ بها إى عر بن الطاب رضى اله عن فوم رما » فقال له على رذىالله عنه 
ليس لك ذلاك إن الله بقول ( ودلة رفصا ۴اا بون شما )2 "قد يكرد ى نازوس حورو رارضا 
أربمة وعشرون شهرا » فذلك نمام مافال الله تعالى ”" ( ٣‏ لاون رگ ) فغلاءنها عسر» وروی عن ان 
عباس أنه قال ذقك لعثمان .أ 

ومن اعترف بوطء أمته فأتت بوف يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولم يكن 4 نفيه »لما روى عن عر 
رضى الله عنه أنه قال « حصنوا هذه الولائد » فلا يطأ رجل وليدته ثم ينكر ولدها إلا ألزمته ياء »رواهسميد 

وعن ان عر قال : قال عر « أيما رجل غشىأمته ثم ضيمها فالضيمة عليه والواد ولده» رواه سعيدأ يا 

ولأ نأمقه صارت فراش بالوطء فلحةه ولدها كالمرأة . ولقوله صلى الله عليه وسل « الولد”" لافراش» 
«إن نفاه سيدها لم ينتف عنه إلا أن يدعى أنه استبرأها وأنت بالولد بعد استبرائها بستة أشهر فيلتنى عنه بذلك . 
وهل حاف على ذقت ؟ على وجمين . وآد روى عن اسن قال : إذا أتكر الرجل ولاه من أمته فله ذلك . 

ااشمی أنه كان يقول : ينتنى »ن ولده إذاكان من أمته متى شاء . 

ولنا : قول عر » وأنه ولد على فراش ؛ ال يكن له تنيه كولده »رز زوجته » فإن أقر به لم يكن 4 نفيمه 
بمد ذلك لا نعل فيه خلافا . 

قال إبراهيم : إذا أقر بولده فليس له أن يفتنى مده » فإن انتق منه ضرب الد وألت به الوق . 

وتال شري : الرجل أقر بولده لاسبيل قك أن تنتنى منه » وكذلك إن هنىء به فسكت أو أمن على 
الدماء ‏ لأنه دليل على الرضا به » ققام مقام الإقرار به . 


وإن كان يملأ جاريته وادعى أنه كان يمزل عنها نعف الول بذاك › لما روى أبوسعيد أنه قال :بارسول 


حالمقااد الطساوية ص٠٠‏ طبه 1ةاهرة وص ۲١‏ طبمة ده قق ولواءم الأنوار الي ةج ١‏ ص۱۹۲ والأذكاء 
می ١4‏ غير أنه ذکر آبیاتاً أخرى.وقد قال ابن عبد البر ورويناه من وجوه محاح» لکن الذهى بذل جهده ولم 
يذكر لا سند واحدا غير منقعام» وألفاظها عتتلفة . (ف) 
۲١١ (‏ ) سورة الأحقافالآبة ه٠‏ 

( ) أخرجه اشرخان وأبو داود والنائى وابن ماجة عن عائدة . (ف) 
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كتاب عتق أمهات الأولاد 4 


0 


الله إنا نصيب الفنساء حب" الأثمان » أفيِمزل عون ؟ فقال « إن الله إذا قضى خاق نسمة خاتها » . 

وعن جار قال : جاء رجل من الأتصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « إن لى جارية وأنا 
أطوف غاا وأناأ كره أن حمل » فقال : اعزل عنما إن شت » فإنه سيأةسها ماقدر لها . قال : فلبث الرجل 
ثم أتاه ففال : إن الجارية قد حمات » فقال : قد أخبرتك أنه يتما ماندر 1 » رواه أبو داود . 

وعن أبى سعيد أنه قال :كنت أعزل عن جاريتى فولدت أحب الملق إلى" » يمنى أبثة . 


وعن ان عر أن عر قال : مابال رجال يطثون ولائدم ثم يعزلونون » لانأتينى و ليدة يمسترف سيدها 
أنه أتاها إلا لحنت به ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا 0" . 


ولأنها بالوطء صارت فراش . وقد قال النى صلی الله عليه وسل « الولد فراش » . 

ولا نازع عب 6 ردم سە نى ابن ليد ة زم ذقال عبسسد : هوأخى وابن وَليدة ألى ولد 
على فراشه » نقال النى صلى الله عليه وسل د هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش والماهر الجر » متفق 
عليه . 


)١(‏ فى محيح الإخارى ج م ص ۱۰۹ « أذ یر انو مهد الخذرى أنه یا هو جااس عند الى صلی الله 
عليسه وسل قال | رجل ] يا دعول أف إنا نصيب سيا حب الأكمان ف كرف ترى فى المزل ؟ تقال : أو انم 
تفعلون ذلك لا عليم أن لا تمم اوا ذد نإنها ليست نامة كتب اق أن رج إلا هى خارجة ع 1١‏ ه من باب 
یع الرقرق . قال ا طلا ج ع ص 11١‏ د إنا تموب بآ : أى امع الإماء لأسبيات » فاب الأعدان : أى 
فنعزل ال كر عن الفرج وقت الإأزال حقى لا نل فيه دفماً لصول الولد للائع من الع . (ف) 

(؟) دواه الافعی . (ف) 

6 أخرجه الشيخان ولفظ مسل ج ؟ ص .م١٠‏ دوعن عائشة أنماقالت : اتمم سعد بن أى وقاص 
وعبد بن زمعة فىغلام فقال سعد : هذا . يا رسول الله ! ابن أخى » عتبه بن أبى وقاص . عهد إلى أنه ابنه أنظر 
إلى شه » وقال عبد بن زمءة : هذا أخى » يا رسولالله ! وك على فراش أبى . ميري ولیدته فاظر رسول‌اٹ صلى 
الله عليه وسلم إلى شيهه فرأى شما ينا عتبة فقال « هو لك يا عبد . الولد الفراش ولاعاهر الجر واحتجى منه 
يا سودة بنت زمعة » | ه 

فوله < الولد للفراش » معناها إذا كان #ارجل زوجة أو ملو صارت فراشاً له » فلو أنت بوك لمدة الإمكان 
منه لته الود وصار ولداغرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موائةاً له فى الشبه آم غالا 

رمدة إمسكان كونه منه تة آشمر عن حين أ.كن اجتاعيما . 


وقوله « للماهر الجر » ألاهر ' ازانی - 4 الجر : أى له الحة ولا حق له فى الوف . 


4 للفى 


ولأنه قد يسبق من الاء مالا حس به فيخلق منه الولد . 
وقد روى عن ابن عر وزيد بن ثابت مابدل على أن الولد لايلحق به مع العزل . فروئ سعيد حدثنا 
سفهانعن ابن ألى نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عر بن الخطاب رضى الله عنه كأن يمزل عن جارية 4 » 
لخاءت بحمل»فشق عليه وقال اللهم لاتلحق بآل عر من لوس مهم فإن آل عر لوس بهم خفاء » فولدت ولد 
أسود » فقال : من هو ؟ فقالت : من راعى الإبل » فعمد الله وأثنى عليه » وقال ح دثنا سفيان عن حماد عن 
أبى الزناه عن خارجة بن زد أن زيد بن #ابت كانت له جاريةفارسية وكان يمزل ءأما اءت بولد فأعتق 
الواد وجلدها المد وقال : إا كنت استطوت نفك ولا" أربدك » وفى رواية قال : من حمات ؟ قالتمنك 
فقال كذبت وما وصل إلءوك منى مايكون ميه الجل وما أطؤك إلا أنى استطيت نفسك . 
وقال الثورى وأبو حفيفة : لاتصير فراشا ولا باحقه ولدها إلاأن ةر بولدها فيلت أولادها بعد ذلك 
ونا ماذكرناه . وقول صر الوافق لاسئة أولى من قوله فيا خالفها . 
AA"!‏ (نص ل) 

و إن اء ترف بوطء أمته فى الدر أو دون الةرج » ققد روى عن أ-مد رضى اله عنه أنه بلسقه ولدها 
وتصير فراشاً بهذاء وهو أحد الوجبين لأسحاب الشافعى رضى الله هنه ء ولأنه قد يجامع فيسبق الماء إلى 
الفرج . 

واا سمح فى هذا إن شاء ال تعالى أنمرا لاتصير مهذا فراش) , لأنه لس ؟خصوص عليه ولاهو فی مەنی 
التصوص » ولا ينبت اله © إلا بدايل ؛ ولاينتال عن الأمل إلا بنائل عنه . إذا ثبت هذا فكل موضم 
ةه الواد عن أمته إذا حت به فى ملسكه الود حر الأصل لاولاء عايه » وتصير به الأمة أمولد . 
A۸1۲‏ وسات 
قال ( وأحکام أمهات الأولاد أحكام الإماءنى جميم أمورهن إلا أنهن لا ييمن ) . 
وجملة ذلك : أن الأمة إذا حملت من سيدها وولدت منه ثبت ها حم الاستیلاد » وحکما حلم الإماء 
فى حل وطئها لسيدها » واستخدامها » وملاك كسا » ولزويحها ء وإجارتها » وعتتها » وتسكليفها وحدها » 
وءورنها » وهذا قول أ كثر أهل الملل . وحكى عن مالك أنه لا :للك إجارتها وتزويجماء لأنه لا جلك 
بيعها فلا ولك زوجم وإجارتها كاارة . 

ولہا : أعها م لوكة ياقام بها فو لاک سيدها ازو .جما وإجارتها كاللدبرة » ولأنها ماوكة تعئق ٤وت‏ 
اها تأشبوت الار: . وإغا ملع بيا لأنها استحةث أن تعتق بموته » وبيعها يمنم ذلك مخلاف المزويج 

والإجارة . وبهلى دايليم باأوآوفة رالد رة عند هن متعم بومم . إذا ليت هذا فإنها خااف الأمة القن فى أنها 
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تعتق بموت سيدها من رأس الال » ولا يجوز بيعم ولا التصرف فيها با يفقل اللك من المبة والوقف » 
ولا ما براد بيع وهو الرهن » ولا 'ورث لأنها تمتق بموت السيد وبزول اللك عنها . روى هذا عن عر 
٠‏ وعممان وعائشة وعامة النقهاء . 

وروی عن على وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعون » وإليه ذهب داود . قال سمهد : حدثنا سفيان 
عن عرو عن عطاء عن ابن عباس فى أم الولد قال : بعها كا تبيع شاتك أو بعيرك » قال:وحدثنا أبو عوانة 
عن مفيرة عن الشعبى عن عبيدة قال : خطب على" الناس فقال شاورنى صر فى أءهات الأولاد فرأيت آنا 
وحمر أن أعتقون »فقضی به عر حياته وعمان حياته » فما ولیت رأيت أن أرقهن . قال عبيدة : فرأى هر 
وعلى فى الجاعة أحب إلينا من رأى على وحده . 

وقد روى صااح بن آحد قال : قلت لأى إلى أى ثىء تذهب ف بيع أمهات الأولاد ؟ قال:أ كرهه . 
وقد باع على بن أى طالب رضى الله عنه . وقال فى رواية إسحاق بن منصور : لا يمجينى بيمون » قال 
أبو الخطاب : فظاهر هذا أنه يصح بيعون مع السكراهة »> غمل هذا رواية ثانية عن أحمد رضى الله عنه . 
والصحيح أن هذا لوس رواية مخالفة لقوله إنهن لا ببعن » لأن السلف رحة اله عليهم كانوا يطلقون الكراهة 
على التحريم كثيراً » ومتى كان التحريم والنع مصرحا به فى سائر الروايات عنه وجب حمل هذا اللفظ اللحنمل 
على للصرح به » ولا يحمل ذلك اختلاقا : 

ولمن أجاز بيهن أن يحتج عا روى جابر قال : « بمنا أمهات الأولاد على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأبى بكر » فلا کان عر رضى الله عنه مانا فاننهيتا » رواه أبو داود . وما كان جائزا فى عهد رسول 
لله صلی الله عليه وسل وأبى بكر لم يز نسخه بقول هر ولا غيره » ولأن نسخ الأحكام إما يموز فى عصر 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لأن الدص إنما بنسخ بنص مثله . وأما قول الصحالى فلا ينسخ ولاينسخ به » 
فإن أصحاب الننى صل الله عليه وسلٍ كانوا بتر کون أقواهم لفولرسول الله صلی الله ليه وسل ولا يتركونما 
بأقوالمم . وإنما تحمل مخالفة عر لهذا النص على أنه لم يبلفه » ولو بلذه لم يمده إلى غيره » ولآنها ملوكة وم 
يحتقها سيدها ولا شیا منها » ولا قرابة يبنه وینما فل تعتق کا لو ولت من أبيه فى نسكاح أو غيره » ولأن 
الأصل الرق ول يرد بزواله نص ولا إجماع ولا ما فى معنى ذلك فوجب البقاء عليه . ولأن ولادتها 
أو كانت موجبة لعتقها لثبت للعتق بها حين وجودها كسائر أسبابه . 

وروی عن ابن عباس روابة أخرى أا تحمل فى سهم ولدها لتعتق عليه » وقال سعيد : حدثنا سفيان 
حدثنا الأعمش عن زبد بن وهب قال : مات رجل متا وترك أم وف قأراد الوليد بن عقبة أن يديعها فى د بنه 
قأتينا عبد الله بن مسعود فذكرنا ذلك له » فقال : إن كان ولايد فاجماوها فى نصيب أولادها . 


47 للفنى 


ولنا : ها روى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «أاأمة ولت“ 
من سيدها فہی حرة عن در منه » وقال ابن عباس ذ کرت أم إراهيي عند رسول اله صلى اله عليه وسل 
فقال « أعتقماولدها » رواهما ابن ماجة . 

وذ کر الشريف أب جمفر فى مسائله عن ابن عر عن النى صلی الله عليه وسل أنه نهى عن بیع أموات 
الأولاد” © ولا يبءن ولا ره ولا يرثن » ويستمقع بها سيدها ما بدا له فإن ءات فعى حرة . وهذا فيا 
أظن عن عر ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسل » ولأنه إجاع الصحابة رضى الله عنهم بدايل قول على 
كرم الله وجمه : كان رأبى ورأى عر أن لاتباع أمبات الأولاد» وقوله: فقضى به صر حياته وعمانحياته» 
وقولعبيدة : رأى على كرم الله وجمه وعمر فى الجاعة أحب إلينا من رأيه وحده . 

وروی عكرمة عن ابن عباس : قال عر رضى الله عنه : ما من رجل كان يقر بأنه يملأ جاريته “معوت 
إلا أعتقها ولدها إذا ولدت وإن كان سقط . 

فإن قيل : فكيف تصح دعوى الإجماع مع خالفة على وابن عباس وابن الزبير رضى الله عنما ؟ 

قلنا : قد روى عنهم الرجوع عن الخالفة » فقد روى عببدة قال : بعث إلى على كرم الله وجبه وإلى 
شري أن اقضوا كا كنم تقضون فإنى أبفض الاختلاف . وابن عباس قال : ولد أم الول منز لمهاء وهو 
الراوى لحديث عتقهن عن الننى صل الله عليه وسل وعن عر » فیدل على موافقته لحم . 

ثم قد ثبت الإجاع باتفافهم قبل الخالفة واتفاقهم معصوم عن اللطأً » فإن الأمة لا يجتمع على ضلالة 
ولا وز أن يخاو زمن عن فانم لله حجته . ولو جاز ذلك فى بعض المصر لجاز فى جميمه » ورأى الوافق 
فى زمن الاتفاق خير من رأبه فى الحلاف بعده » فيسكون الاتفاق حجة على الال له منهم كا هو حجة 


على غيره . 


(۱) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعا أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات 
إلا أن يمتقها قبل موته » أخرجه ابن ماجة والحا كم والدارقطنى ولفظ المننىءرواه أحمد عن ابن عباس ورواء 
الدارتطنى ج ع ص ٠٠۴١‏ (ف) 

(۲) فی سان الدارقطنى ج م ص ۱۳۶۲ « عن ابن عر أن اې صلى الله عليه وسل ہی عن بسع أمهات الأولاد 
وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورئن يستمتع بها سيدها ما دام حرا فإذا مات فهى حرة » . 

ومنه يوذ أن المننى أسقط كلة |[ وقال ] قبل ( لا يبعن ) وكذلك بؤخذ أنكة ( ولا يرهن ) عرفة صواجا 
(ولایوهین). (ف) 
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فإن قيل : فلو كان الاتفاق فى بعض الممر إجاعا حرمت غالفته » فكيف غالفه هؤلاء الأئمة الذين 
لا جوز لسلتهم إلى ارتكاب الحرام 0 

قلنا : الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظئون » وهذا من للظنون » فيمكن وقوع الخالفة ممْهم له مم 
كونه حجة كا وقم مهم خالفة النصوص الظنية » ولا خرج مخالفتهم عن كونها حجة» كذا هاهنا . 

فأما قولجابر : بدنا أمهات الأولاد فى عمد رسول الله صلی الله عليه وسل وأ بكر فليس فيه تصریع 
بأنه کان بعلم رسول الله صلی الله عليه وسل ولا عل ابی بكر »> فيكون ذلك واقنا من فملهم على انقرادم » 
فلا يكون فيه حجة ؛ ويتمين حمل الأمر على هذا » لأنه لو كان هذا واقما بعلم رسول الله صلى الله عليه وس 
وألى بكر وأقراعليه لم جز عخالفته ولم جمع الصحابة بعدها على مخالفتهما . ولو فملوا ذلك لم يذل من منسكر 
ينسكر عليهم ويقول كيف مخالفون فمل رسول الله صلی الله عليه وسلوفمل صاحبه ؟ وكيف یتر کون ستلهما 
وبحرمون ما أحلا من هذا ؟ ولأنه لو كان ذلاك واقما بعامهما لاحتج به على" حين رای بيعون واحقج به كل 
من وافقه على بيهن ولم جر شىءمن هذا » فو جب أنبحمل الأمر علىما حملداه عليه فلا يكون فيه إذاً حجةء 
ويحتمل أنهم باعوا أمبات الأولاد فى النسكاح لاف اللاك . 

ANT‏ (فصل) 

ومن أجاز بيع أم الولد » فملى قوله إن لم يبعها حتى مات ولم يكن 4 وارث إلا ولدها عتقت عليه وإن 
كان لا وارث سوى ولدها حسبت من نصيب ولدها فعتقت وكان له ما بق من میراثه » وإن لم يبق 
ثىء فلاثىء له . وإن كانت أكثر من نصيبه عتق مها قدر نصيبه وباقيها رقيق لسائر الورمة » 
إلا على قول من قال : إنه إذا ورث سبما من يعتق عليه سرى العتق إلى باقيه و إن لم يكن هما ولد من 


سيدها ورا كسائر رقيقه . 
ون (سأة) 
قال : $ وإذا أصاب الأمة وهى فى ملك غيره بتكاح ملت مه ثم ملكها حاملا عتق الجدين 
وكان له بيعم 4 . 


وجملته : أنه إذا تزوج أمّة غيره فأولدها أو أحبلما ثم ملسكما بشراء أو غيره لم تصر أم ولد 4 بذلك 
سواء ملکما حاملا فولدت فى ملكه أو ملسكها بعد ولادتها » وبهذا قال الشافنى رغى الله عنه » لأنها 
علقت منه بمملوك فل يثبت لها حم الاسنيلاد » كا لو زنى بها ثم اشتراها » ولأ نالأصل الرق . وإما خولف 
هذا الأصل فما إذا حمات منه فى ملكه بقول الصحاية رضى الله عنهم » فذيا عداء يبقى على الأصل . 


ve‏ اغى 


ونقل القاضى ابن أبى مومى عن أحد رغى الله عنه أنما تصير أم ولد فى المالين » وهو قول الحسن 
وألى حنيفة » لأنها أم ولده وهو مالك لها » قثب تلا حكم الاستيلاد كا لو مات فى ملكه » وم أجد هذه 
الرواية عن أحمد فما إذا ملكها بعد ولاذنها ء إما تقل عنه التوقف عنما فى روابة مهنا فقال : لا أقول فيهاشيثاً 
وصرح فى روابة جماعة سواه حواز بيعها فقال : لاأرى بأسا أن يبيعها » إنما الحسن وحده قال : إنه' أم ولد 
وقال أ كثرما سممنا فيه من التابمين يقولون : لا تكون أم ولد حتى تلد عنده وهو عملكما » فإن عبيدة 
الالال يفول : نبيعها » وشريح وإبراهيم وعاص والشعى . 

وأما إذا ملكها حاملا فظاهر كلام جد رغى الله عنه أنها تصير أم ولد » وهو مذهب مالك 
رضی الله عنه » لأنها ولدت منه فى ملسكه » فأشبه ما لو أحيلها فى ملكه » وقد صرح أحد رى الله عنه 
فى روابة إسحاق بن منصور أنها لا تسكون أم وف حتى تحدث عنده حلا . وروی عنه ابنه صالم قال: 
سألت أبى عن الرجل يكح الأمّة فتلد منه ثم يبتاعماء قال : لا تتكون أم ولد له » قلت: فإن استبرأها 
وى حامل منه ء قال : إذاكان الوطء يزيد فی الوك وکان يطأها بعد ما اشتراها وهى حامل منه كانت آم 
ولد له . قال ابن حامد : إن وطئها فى ابتداء لها أو توسطهكانت بذاك أم ولد له » لأن للاء يزيد فى سمم 
الود وبصره . 

وقال القاضى : إن ملكها حاملا فل يطأها حتى وضعت لم تصر أم ولد له » وإن وطئها حال لها نظرنا ء 
فإن كان يمد أن كل الولد وصار له خخسة أشهر لم تصر به أم ولد » وإن كان وطئها قبل ذلك صارت له 
بذك آم ولد ء لأن عر رضى الله عنه قال : أ بعد ما اختامات90© دماؤع ودماؤهن ولومک ولحومهن 
بعتموهن ؟ فعلل بالخالطة > والخالطة هاهنا حاصلة » لأن للاء يزيد فى الولد » ولأن رة البعض ثرا فى رر 
اجيم » بدليل ما إذا أعتق أحد الشربكين نصيبه من العبد . 

وقال أو الحطاب : إن وطُئها بعد الشراء فهى أم ولد . وكلام المرق يقتفى أنها لا تسكون آم ولد 
إلا أن بل مته فى مللكه » وهو الذى نص عليه أحمد رضى الله عنه فى روابة إسحاق بن منصور فقال : 


)١(‏ أخرج عبد الرازق فى رواية له عن عمر بن ذر قال : « حدثنی مد بن عبيد الله الثقى أن أبانا اشترى 
جارية بأريعة آلاف قد أسقطت ارجل سقطاء فسمع عر بن الخطاب بذلك» فأرسل إليه وكان صد له فلامة لومآ 
ديد وقال : والله إن كنت لأازهك عن هذا أو مثل هذاءقال : وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال : الآن حين 
اختلطت لوم ولحومهن ودماؤ کم ودماؤهن تبيعونمن تأ كاون این قاتل الله اليوود حرمت عليهم الشحوم 
قاعرها. ارددهاء فال : فرددتها وأدركت من مالى ثلالة آلاف درم » تلخص الخبير ب ۴ ص tre‏ . )ف( 
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لا تكون آم ولد حتى حدث عنده حملا ء لأنها لم تعلق منه بحر » فلم يبت لها حم الاستيلاد » کا لو زی بها 
ثم اشتراها . 

يحتق هذا أن حملها منه ما أفاد المرية لولده » فلاأن لا يفيدها الحرية أولى . ويفارق هذا ما إذا ملت 
منه فى ملكه » فإن الولد حر فيتحرر يتحربره . وما ذ كروه من زيادة الولد بالوطء غير متيقن › فإن هذا 
الواد تحمل أنه زاد » ويحتمل أنه لم يزد فلا بثبت المك بالشك » ولو ثبت أنه زاد م يثبت الح د 
الزيادة » بدليل ما لو ملكها وهی حامل من زنا منه أو من غيره فوطئها لم تصر أم ولد ؟ وإن زاد الولد به » 
ولان حم الاستیلاد إنما ينبت بالإجماع فى <تى من حملت منه فى ملسكه وما عداه ليس فى ممناه » ولیس فيه 
نص ولا إجماع » فوجب أن لا يثبت هذا الح » ولأن الأصل الرق فيبق على ما كان عليه . 

A۸1‏ ۰ (فصل) 

قال أحمد رضى اه عنه فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطها قبل وضعبا » فإن الوفد لا بلحق 
«الشترى ولا ببيعه » ولكن يمتقه » لأنه قد شرك فيه » لأن اناء يزيد فى الود . 

وقد روى عن أبى الدرداء عن النبى على الله عليه وسل آنه سے بامرأة ج على باب اطاط 
قال : لمله يريد أن بل بها ؟ . قالوا : نمم » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : لقد ممت أن ألمنه لمن 
يدخل ممه فى قبره » كيف بورثه وهو لا عل له ؟ أم كيف يستخدمة”؟ وهو لاحل له ؟ » رواه أبوداودء 
يعنى إن استلسقه وشر که فى ميرانه لم يحل له » لأنه ليس بولده » فإن اتخذه مل وکا يستخدمه لم يحل له » لأنه 
قد شرك فيه لكون الماء بزيد فى الولد . 

81م (نصسل) 

وإذا وطىء الرجل جارية وفده » فإن كان قد قيضها وتملكها ولم يكن الولد وطئها ولا تملقت بها 
حاجته فقد ملسكها الأب بذلك وصارت جاريته » والحك فيها کال فى جاريته التى ملكها بالشراء . 
وإن وها قبل تملكها فقد فمل عحرماء لأن الله تمالى قال : ( ارين م" لويم افون . إلا لي 
ازاجم أو ماتتكت عابم فانم عبر مَلْومِينَ. فسن ابق وَرَاءَ دى فأو نك هر المَادُونَ )© 
وهذه ليست زوج له ولا ملاك يمينه . 


ل مم الل u‏ 


)١(‏ الحديث رواه أبو داودج ١ص‏ باوع « مجح:: بم للم وكسر الم بسدها حاء مهملة مغددة : حامل 
قار بت الولادة» وقد ذ کرت محج بتقديم الحاء على ال جم خطأ هنا فى ج ۸ ص ۱٣۲‏ (ف) 
(۴) يم يها : يطؤها . (ف) 
(ع) فى رواية أف داود الطبالى ( وكيف يسترقه وهو لا محل 4 ) . (ف) (4) سورة للؤمنون الآية ه - ۷ 
(م ٩۰‏ س الغىي س ج ١ا‏ 


VE‏ انى 


فإن قيل : فقد قال النبى على الله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك » فأضاف مال الإبن إلى أبيه بلام 
للك والاستحاق » فدل على أنه ملسكه . 

قلنا : لم يرد النبى صلى الله عليه وسلم حقيقة اللاك » بدليل أنه أضاف إليه الولد ولس بمملوك » وأضاف 
إليه ماله فى حالة إضافته إلى الولد » ولا يكون الشىء ماوكا لمااكين حقيقة فى حال واحدة » وقد يثبت 
االات لولده <قيقة بدليل حل وطء إماله » والتصرف ف ماله » وحة بيعه وهبته وعتقه » ولأن الوفد لو مات 
لم رث منه أبوه إلا ما قذر له » ول و كان ماله لاختص به ولو مات الاأب لم رث ورثته مال ابنه » ولايحب 
على الاب حج ولا زكاة ولاجماد سار ابته » فمل أن النې صلى الله عليه وسلم إنما أراد التجوز بتشبهه 
بماله فى بعض الا حكام . 

إذا ثبت هذا فإنه لاحد على الاب للشبهة » لاله إذا لم ينبت حقيقة لاللك فلا أقل من أن يكون شبهة 
تدرأ الد » فإن الحدود تدرأ بالشبات ولكن يمزر » لأنه وطىء جارية لاتملكها وطبا حرم » فسكان عليه 
التعزير كوطء الجارية المشتركة . وفيه وجه آخر لا یمزر عليه » لاأن مال ولده كاله » ولا بصح » لان ماله 
مباح له غير ملوم عليه » وهذا الوطء هو عاد فيه مم عليه » وإن علقت مته فلواد حر لانه من وطء 
درىء فيه الحد لشبهة للك » وكان حرا كو لد الجارية المشتركة » ولا تازمه قيمته ‏ لا" الجارية تصير ملسكاله 
بالوطء فيحصلعاوقها بالولد وهى ملك له » وتصير أم ولد 4 تمتق بموته وتنتقل إلى ملمكه » فيح لله وطؤها 
بعد ذلك » وبهذا قال أبو حنيفة والشافمى فى أحد قوليه » وقال فى الآخر : لا تصير أم ولدله ولا يملسكها» 
لاأنه استولدها فى غير ماكه فأشبه الاأجدى » ولان ثبوت أحكام الاستيلاد إنما كان بالإجماع فما إذا 
استولد مل وکته » وهذه ليست مماوكة له ولا فى معنى ملو كته » فإنها حرمة عليه » فوجب أن لا يبت لهسا 
هذا الحك » ولان الاأصل الرق فيبتى على الاأصل » ولان الوطء الحرم لا يذبغى أن يسكون سببا للملك 
اى هو نعمة وكرامة » لا*نه بففى إلى تعاطى الحرمات . 

ولنا : أمها علقت منه حر لاأ جل الملك » فصارت أم ولد له كالجارية الشمركة » وفارق وطء الا'جنى 
فى هذا . إذا ثبت هذا فإنه لا يازمه مهرها ولا قيمتها . 

وقال أبو حنيفة : لا يازمه مهرها ويازمه قيمتها » لأنه أخرجها عن ملك سيدها بفمل حرم فأشبه ما لو 
قتلبا » وإما لم يازمه مهرها لأنه إذا شمنها فقد دخات قيمة البضم فى ماما » فلم يضمنه ثانيً » كا لو قطم يدها 
فسرى القطم إلى نفسها » فإنه يضمن قيمة النفس دون قيمة اليد . 

وقال الشافعى : يازمه مهرها لأنه وطىء جارنة غيره وطن محرماً فازمه مهرها كالأجذى » وتازمه قيسسّهما 
على القول بسكونها أم ولد » كا يازم أحد الشريكين قيمة نصيب شريكه إذا استولد الجارية الشتركة . 


كتاب حتق أمبات الأولاد نيف 


ولنا : فول النى صل الله عليه وسلم «أنت”؟ ومالك لأبيك » ولاه لا تازمه قيمسة ولدها فل يازمه 
مرها ولا قي نپا کہ لو كته ¢ ولأنه وطء صارت 4 الوطوءة أمأولد لأس لا عص ببعضمها U‏ فأشبه 
استيلاد ملو کته . 

AAV‏ (قمصسل) 

فإن کان الولد قد وطىء جاريته م وطلئها أبوه فأوادها » فقد روى عن أسمد رذى الله عنه فيمن وفع 
على جارية ابنه إن كان الأب قابطا ها ولم يسكن الإبن وطئها فعى أم ولده ولیس للا بن فیا ثىء . 

قال القاضى : فظاهر هذا أن الإبن إن كان قد وطئها لم تصر أم ولد للا'ب ياستيلادهاء لأنها حرم 
عليه رعا مؤبداً بوطء ابنه لحاء ولا تحل له حال » فأشبه وطء الأجنى » فلى هذا الفول لا يملكها ولا 
تعتق بموته . فأما ولدها فيءتقى على أخيه لأنه ذو رحم منه » ويحتمل أن ثبت لها حك الاستيلاد من غير أن 
تحلله ما لو استولد مملوكته التى وطئها ابنهء فإنها تصير أم ولد لدمع كونها عرمة عليه على التأبيد فسكذلك 
هاهنا » وذلك لأنه وظء يدر فيه الحد بشبهة اللاك » فصارت به أم ولد كا لولم يطأها الإبن . 

AAW‏ (فسل) 

وإن وطىء الإبنجارية أبيه أو أمه فهو زان يازمه الحد إذا كان ءال بالتحريم » ولا تصير أم ولد له » 
ويلزمه مهرها وولده يعتق على جده » لأنه ابن ابنه إذا قلنا إن ولده من الزنا يمتق على أبيه » و حرم الجارية 
على الاب على التأبيد » ولا يجب بسبب قيمتها على الإبن » لاأنه لم مخرجها عن ملكه ولم نمه بومها ولا 
التصرف فيها بير الاستمتاع » فإن استولدها الاأب بعد ذلك فقد فمل عرماً ولا حد عليه » لا"نه وطء 
صادف ملكا وتصير أم ولد له » لاآنه استولد مماوكته » فأشبه ما لو وطىء أمّته للرهونة . 

) فصل‎ ( A۸74 

وإن زوج أمته نم وطئها فقد فمل محرما ولاحد عليه » لاأنها مملوكته و يمزر » قال أحمد رضى الله عنه : 
جلد ولا يرجم ء يعنى أنه يعزر بالجلد ء لانه لو وجب عليه الحد لوجب الرجم إذا كان مخصتاً » فإن أولدها 
صارت أم ولده » لاأنه استولد مماوكته » وتعتق عوته » وولده حر » وما ولدت بعد ذلك من الزوج كه 
f‏ أمه 5 

) فصل‎ ( AMY’ 

ولو ملاك رجل أمه من الرضاع أو أخنه أو ابنته لم يحل له وطؤها » فإن وطتها فلا حد عليه فى أصح 


»( أخرجه ابن ماجة عن جار . (ف) 


e۷۹‏ الفنى 


اروابتين » لأنها مل وكته ويعزر » فإن ولدث فالواد حر ويه لاحق به وهى أم ولده . وكذلك لو ملك 
أمَةَ يحوسية أو وثنية فاستولدها » أو ملا الكافر أمّة مسلمة فاستولدها فلا حد عليه ويمزر » ويلعقه نسب 
واده » وتصير أم ولد له تعتق وله لما ذ كرنا » وكذاك لو وطىء أمته المرهونة أو وطىء رب نلال أمّة 
من مال للضاربة فأولدها » صارت له بذاك أم ولد » وخرجت من الرهن والضارية » وعليه قيمتها للمرتهن 
تجمل مكانها رهن أو توفية”” عن دين الرهن » وتنفسخ المضاربة فيها . وإن كان فيها ريح جمل الرح فى 
مال المضارية » والله أعل . 


ANY‏ وساة» 
قال ل( وإذا علقت منه عر فى ملكه فوضمت بض ما يستبين فية خلق الإنسان كانت 4 بذك 
أم ولد ) . 


ذ كر انرق لمصيرها أم ولد شروطا ثلائة : 

أحدها : أن تماق منه حر » فأما إن علقت منه عملوك » ويتصور ذلك فى للاك فى موضمين : 

أحدها : فى العبد إذا ماكه سيده وقلنا إنه بلك » فإنه إذا وطىء أمّمه واستولدها فولده ملوك » ولا 
تصير الأمّة أم ولد ينبت ا حكر الاستيلاد بذلك » وسواء أذن له سید فى التسرى بها أو لم يأذن له . 

والثانى : إذا استولد المسكاتب أمّته فإن ولده ملوك له » وأما الأمّة : فإنه لا تثبت لها أحكام أم الولد 
فى المتق بموته فى الال ء لأن لكاتب ليس بحر » وولده منهاليس بحر » فأولى أن لا تتحرر هى » ومق 
عجز المسكائب وعاد إلى الرق » أو مات قبل أداء كتابته فعى أنّة قن كأمّة المبد القن » وهل يلك 
السکانب بيعها والتصرف فيها ؟ ففيه اختلاف » ذ کر القاضى فى موضع : أنه لا ثبت فيبا شىء من أحكام 
الاستيلاد ولا تصير أم ولد بحال » وهذا أحد قولى الشافنى » لا نما علقت بماوك فى ملك غير تام فل يثبت 
لها شىء من أحكام الاستيلاد كأمّة المبد القن » وظاهر الذهب ألما موقوفة لا يلك بيمها ولا نقل للك 
فيها » فإن عقق صارت له آم ولد تعتق عوته » فيثبت لما من حرمة الاستيلاد ما يثبت لولدها من حرمة 
الحرية » وقد نص أحمد رضى اله عنه على منع بيمما » ومغهوم كلام المرق يحتمل الوجبين جمهما . 

الشرط الثانى : أن تعلق منه فى ملسكه » سواء کان من وطء مباح أم حرم مثل الوطء فى الحيض أو 

النفاس أو الصوم أو الإحرام أو الظبار أو غيره » فأما إن علقت منه فى غير ملكه لم تمر بذلك أم ولد » 


()١(‏ أو توفية عن دين الرهن ) هكذا فى نسخ الى وفى ارح السكبير ج ؟1 ص ٠٠١‏ ( أو يوفيه عن 
دبن ارهن ) . 


كتاب عتقى أمبات الأوا لاد يفف 


سواء علقت منه بمملوك » مثل أن بطأها فى ملك غيره به-كاح أو زنا » أو علقت بحر » مثل أن يطأها 
بشسهة أو غر من أمّة » وتزوجها على أنها حرة فاستوادها 3 أو اشترى جارية ظاسةتولدها فبأنت مستدقة » 
فإن الولد حر ولا تصير الأمّة أم ولد فى هذه المواضع بحال . وفيه وجه آخر أنه إن ما-كما بعد ذلك صارت 
أم ولدء وقد ذ كرنا الحلاف فى ذلك فى السألة التى قبل هذه > والمقصود بذ كر هذه الشروط هاهنا ثبوت 
ا مک عند اجياعها » وأما انتفاؤه عند انتفائها فيذ كر فى مسال مفردة لا 

الشرط الثالث : أن تضم ما يقبين فيه شىء من لق الإنمان من رأس أو يد أو رجل أو مخطيط » 
سواه وضعته حي ادع ميدأ »> وسواء أستطته أو كان تامًا » ظال عر بن الطاب رغى الله عنه : إذا ولدت 
الأمّة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقط » وروی الأثرم بإستاده عن ابن مر أنه قال : أعتقبا ولدها 
وإن كان ولدها سةطا . قال الأئرم : قات لأبى عبد الله أم الولد إذا أستطت لاتمتق ؟ فقال إذا تبين فيه يد 
أو رجل أو شىء من خلقه فقد عتقت » وهذا فول الحسن والشافمى . وقال الشعبى : إذا تلبث فى الحلق 
الراب بع فنكان علدا انتضت به عدة الحرة وأعتقت به الأمّة ولا أعل فى هذا خلااً بين من قال عد 
لان لاوم اما إن نت به أو علقة لم بثبت به شىء من أحكام الولادة » لأن ذلك ليس بولد 

وروی :وسف بن هومى أن أبا عبد الله فيل له ¢ ما تقول فى الأمّة إذا ألقت مضغة أو علقة ؟قال : 
تمتق » وهذا قول ]براه النخعى »> وإن وضعت مطفة لم بظهر فيها ثىء من خاق الآدى ء فشهد ثقات 
من القوابل أن فيها صورة خفية تعاقت بها الأحكام » لابن إطامن هلى الصورة القى خفيت على غيرهن » 
وإن لم بشبدن بذاك سكن علم أنه «بتدأ خاق آدى إما بشهادتون أو غير ذلاك ففيه روايتان : 

إحداها : لا تصير به الأمّة أم ولد » ولا تنقضى به عدة الحرة » ولا يحب على الضارب التلف له الغرة 
ولاالكفارة » وهذا ظاعر كلام الحرق والشافعى » وظاهر ما نقله الأثرم عن أحمد رضى الله عنه وظاهر 
كلام اسن والشعبى وسائر من اشترط أن بتبین شىء فيه خلق الإنسان » لأنه”'" لم يبن فيه ثىء من خلق 
الأدى أشبه النطفة والعلقة . 

والثانية : تتعلق به الأحكام الأربعة » لأنه مبتدأ خلق آدى أشبه إذا تبين » وخرج أبو عبد الله 
ابن حامد رواية ثالثة » وهو أن الام تصير بذلك أم ولد ولا تنقغى به عدة الحرة » لأنه روى عن أحمد 
رضی الله عنه فى الاأمّة إذا وضەت فته القوابل قعلدن أنه ل للم ولم يقبين جه حاط فى المدة بأخرى ويحقاط » 
بعتى الاامة . وظاهر هم ذا أنه حكر بعتق ۷ا ول يمك اشا الم لأن عق الأمةيحصل #حربة 


)١(‏ (لأنه لم بين نيه ثىء من لق الأدى أشبه النطفة والملنة ) هكذا فى ذخ لاننى وامل الأصل ( لأنه 
| :ذا ] ۾ دين الخ ) فسقطت (إذ!) . 


۷۸ الغ 


فاحتيط بتحصيلها » والعدة بتعاق بها حرم العزوج وحرمة الفرج » فاحتيط بإبقائها . وقال بمض الشافمية 
بالمسكس لانجب المدة ولا تصير الاأمّة أم ولد » لان الا'صل عدم كل واحد منهما فيبقى على أصله ولا 
يصح » لأن العدة كانت ثابتة والاتصل بقاؤها على ما كانت عليه » والا'صل فى الأدى الهرية قاب 
ما يفضى إايها الله أعل . 
AAVY‏ وساأة» 
قال : ( فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يلاك غيرها 4 . 
يعنى أن أم الولد تعتق من رأس الال وإن لم لك سواها ٠‏ وهذا قول كل من رأى عتقين » لانمل 
بهم فيه خلا » وسواء ولدث فى الصحة أو للرض » لأنه حاصل بالتذاذه وشموةه » وما يتلفه فى لذاته 
وشهوته يستوى فيه حال الصحة والمرض كالذى يأ كله ويليسه » ولان عتقها بد اموت وما يكون بعد 
الوت يستوى فيه امرض والصحة ؛ كقضاء الديون والتدبير والوصية ولا نعل فى هذا خلا يك 
من رأى عتةهن . 
قال سعيد : حدئنا سذوان عن عب بن سعيد عن نافع قال : أذْرَكَ ابن" "مر ران فقالا : إنا تركها 
هذا الرجل » ببيع أمهات الاأولاد » يعنيان ابن الزبير » فقال ابن مر : أتعران أبا حفص ؟ فإنه قضى 
فى أمبات الا ولاد أن لا يبن ولابوهي اتم بها صاحا » فإذا مات فهى” ر 
وقال : حدئنا غياث عن صرف عن عكرءة ون ابن عباس ةل : قال عر رغى الله عنه : ما من رجل 
كان يقر بأنه يطأ جاريته وغوت إلا أءتقها إذا وادت وإن كان سقما . 
AMY‏ (فصل) 
ولا فرق بين المساهة والسكافرة » والعفيفة والفاجرة » ولا بين السلم والكافر » والمفيف والفاجر 
فى هذا فى قول أثمة أهل الفتوى من أهل الأمصار » لان ما يتعلق به العتق يستوى فيه ادلم والكار » 
والعفيف والفاجر » كالتدبير والكتابة » ولأن عتقها بسيب اختلاط دمها بدمه » وللها بلحمه » فإذا استويا 
فى النسب استويا فى حکه . 
وروی سعيد حدثنا هثم أخبرنا منصور عن ان سيرين عن ألى عطية الحمداتى أن مر بن اللطاب 
رضى الله عنه قال فى أم الولد إن أساءت وأحصنت وعفت أعتقت » وإن كفرت وخرت وغدرت رقت » 
وقال : حدثنا هم أخير نا بجی عن آم ولد رجل ارتدت عن الإسلام » فسكتب فى ذلات إلى عر بن عبد المزيز 
ری الله عنه » وكباب عر بوموها ابسبها أحد هن أهل ديما . وإذا كان من عتق أمهات الا“ولاد على 
فول ممر رى أله جنه » ركد قل هذا القول » فينبنى أن مختص امدق بااساة المفيفة دون ا كافرة الفاجرة > 
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كتاب عق أمبات الأولاد ۸ 


AAY‏ وإمساأة» 


قال : (١‏ وإذا صارت الاثمّة أم ولد با وصفنا نم ولدت من غيره » کان له حکما فى المتتی ٤وت‏ 
سيدها 4 . 


وجلته : أن أم اواد إذا ولدت بعد نيوت حلم الاستيلاد لها من غبر سيدها من زوج أو غبره» 4 
ولدها حكها فى أنه يعتق عوت سيدها » و جوز فيه من التصرفات ما جوز فهاء وعتدم فيه ما يمتهم فيها . 

قال أحمد رضى الله عنه : قال ابن عر وان عباس وغيرها : ولدها منزانها» ولا نمل فى هذا خلاها بین 
القائلين بنبوت حكم الاستيلاد إلا أن عر بن عبد المزيز رغى الله عنه قال : م عبيد » فيستمل آله أراد أنه 
لايثبت هم حك أمهم » لأن الاستيلاد :ص بها فيختص كه كولد من عاق عتقها بصفة . ويحتمل أنه 
أراد أنهم عبيد حكهم حك أمهم مثل قول الجاعة » لأن الولد تبح أمه فى الرق والحرية » فيتبعها فى سببه إذا 
كان متأ كد؟ كولد المسكاتبة والديرة » بل ولد أم الولد أولى » لأن سبب العقق فيما مستقر ولا سبيل إلى 
إبطاله حال » فإن مانت أم الولد قبل سيدها [ لم تبطل”"؟ حك الاستيلاد فى الولد » وتعتق بموث سيدها » 
لأن السبب لم يبطل » وإ ثبت الحرية فيها لأنها لم يبق محلا ] وكذلك واد الدبرة لا يبطل السك فيه 
بوت أمهء وأما واداا_كاتبة إذا مانت فإنه يعود رقيقاً » لأن الءقد بطل ونما فم ببق حكله فيه »> وقد 
ذ كرنا هذا خلا فما تقدم . 

وإن أعدق اليد أم الولد أو الديرة لميمتق ولدهاء لأنها عتقت بغير السبب الذى تبعها فيه » وي 
عتقه »وفوا عل موت سيده » وكذلك إن أعتق ولدها لم يعتقا بعتقه » وإن أعتق اأسكانبة فقد قال أحمد 
وسفيان وإسحاق : المسكاتبة إذا أدت أو أعتقت عتتق ولدهاء وأم الولد والدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها 
حتى بموت السيد . فظاهر هذا أن ولد المكاتبة يتبعها فى العتق بإءتاق سيدها » لأنه فى حك ماما يستحق 
كسبهء فيتبعها إذا أعتقها كالما ء ولأن إعتاقها عنم أداءها بسبب من السيد » فأشبه ما لو أبرأها من 
مال الكتابة . 


)١(‏ فى مخ الاو ( لم بعال 9 الاسايلاء فى الولد وتعاق عوت سيدها لآن امرب لم يبعال وإنا تثبت الحرية 
فبها لہا م بق علا ) هكذا فی افخ والصواب ( لم يبطل حي الاستيلاء فى الولد وتءتق عوت سيدها لأن السبب 
لم يبعال و إا م تثبت الاربة فبا لأنما ق علا )کا فی اتسرح کیج ۲ ص ٥۰٣‏ ومنه تین ما فى لی 
من حريف » تول الى ( ل ترعال 8 ) >وابه ( 1 بال )وكوله ( ثثرت اطرية) صوابه ( لم تثت ار بة إوقره 
( :ق علا )سواعلم تق (ءلا). (ف) 


A٠‏ الى 


AAYo‏ (صطل) 
فأما ولد أم الولد قبل استيلادها وولد الدبرة قبل تدبيرها » والمكانبة قبل كتابها » فلا بنيمما لوجوده 
قبل انعقاد السبب فيها » وزوال حكر التبمية عنه قبل محقق السبب فى أمه » وهذا لا يتبعما فى العتق النجز ۽ 
فف السبب أولى » وذ كر أبو الطاب فى واد المدبرة قبل الندبير روايتين » فيخرج هاهنا مثله » وهو بعيد » 
لأن الولد التفصل لا يتبعها فى عتق ولا بمع ولا هبة ولا رهن ولا شىء من الأحكام سوى الإسلام بشرط 

كونه صذيراً فسكوف بتبع فى التدبير ؟ ولأنء لا نص فيه ولا قياس يققضيه فيبق بحاله . 

كلامم (مساأة) 

قال ( وإذا أسامت أم وف النصرانى منع من وطثها والتلذذ بها » وأجير على نفقتهاء فإذا أسلم حلت له » 
وإن مات قبل ذلك عتقت ) . 

وجملة ذلك : أن السكافر يصح منه الاستيلاد لأ مته كا يصح منه عتقها » وإذا استواد الى أمته نم 
أسامت ل تمتتق فى الحال » وبهذا قال الشافمى ء وقال مالك : تمتق إذ لا سبيل إلى بيمما ولا إلى إقرار 
ملسكه عليها لما فيه من إنبات ملك كافر على مسلمة فل يمز كالأمّة الق . وعن أحمد رضى الله عبه روابة 
أخرى أنها نستسعى » فإن أدت عنقت » وهو قول ألى حنيفة » لأن فيه جما بين الأقين » حقما فى أن لاببقى 
ملاك الكافر عامبا» وحقه فى ڪول ءوض ماسكه » فأشيه بيءها إذا م تكن آم ولد . 

ولنا : أنه إملام ءارأ هل لاك ألم بوجب تة ولا سماية اميد القن » وما ذ كروه جرد حكة لم يعرف 
من الشارع اعتبارها وبةاؤها ضرر » فإن فى عتقها مجاناً إضراراً بلمالاك بإزالة ملكه بير عوض » وى 
الاستسماء إازام ها بالتكسب بير رضاها و تضييع قه » لأن فيه إحالة على سعاية لا تدرى هل يحصل منها 
شىء أو لا ؟ وإن حصل فالظاهر أنه يكون يسيراً فىأوقات متفرقة » وجوده قريب من عدمه » والأق أن 
ببق اللك على ما كان عليه » اوعنم من وطلما والتلنذ بها کی لا يطأها ويدتذنها وهو مشرك » ومحال يبنه 
ويننهاء وينم الخلوة بها لثلا يفضى إلى الوطء الحرم » وجب على نفةتها على الام لأنها مل وكته » ومنمه من 
وطئها بغير معصية منها » فأشبوت الحائض والمريضة » وتسلم إلى امرأة ثقة تكون عندها لتحفظها وتقسوم 

بأمرها » وإن احتاجت إلى آجر أو أجر ٠‏ كن فلى سيدها . 
وذ كر القاضى أن نذئنها فى كدبهاء ومافضل .ن كسبها فهو لسيدهاء وإن عجز عن نفقتها فهل يلم 


يدها تمام نفقتها ؟ على روايتين »> وعو هذا مذهب الشافى . 


والمحيح أن نفقتيا على سيذها» وكسيها 4' يصنم به ما شاء ؛ وعليه نفقتها على الام » سواء كان لما 


كتابعتق أمباث الا ولاد ا4۸ 


كسب أو لم يكن » لأنها مملوكة له » ولم جر بينهما عد بسةط نفقتها ولا اث به كسبها ء فأشبوت أمته 
القن » أو ما قبل إسلامها » ولأن الماك سيب ل فين السكين » أوالحادث منهما لا يصلح مانت » لأن 
الاستيلاد لا منم منهما بدايل ما قبل إسلامها » والإسلام لا ينم بدليل مالو وجد قبل ولادنها 
واجيا نينا لاعن ا فيه ولا هو فى ممى النصوص عليه » ولاثنه إذا لم تلزمه نفقتما ولم يكن 
لها كسب أفضى إلى هلا كما وضياءها > ولاثنه يماك فاضل كسبها > فيازمه قل نفقتها 
كسائر مالیکه . ش 

e: الام‎ 

قال ( وإذا عتقت أم الود موت سيدها فا كان فى بدها من شی" فهو لورثثة سيدها 4 . 

3 كان كذلت لان آم الواد أمّة » وكسيها لسيدها » وسائر ما فى يدها له » فإذا مات سيدها فمتقت 
انتقل ما فى يدها إلى ورئته كسائر ماله » وكا فى يد المدبرة » و حالف المسكائية » فإن كسبها فى حياة سيدها 
ها » فإذا عتقت بق لها کا كان هما #بل العتق . 

AAVA‏ وسأة» 

قال ( ولو أوصى لا بما فى يدها كان لها إذا احتمله الثلث ) . 

وجملنه : أن الوصية لأم لواد تصح ء فلا نمل فيه خلاقا بين أهل اام القاثلين بثبرت عم الاستيلاد ٠‏ 
ومهذا قال الشافمی م إسحاق وأحاب الرأى . 

وقد روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور عن عش حدثنا ميد عن عن الحسن أن عر بن الطاب اوی 
لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربمة آلاف » ولأن 1 م الولد حرة فى حال نفوذ الوصية لها » لأن عتةها يتنجن 
عوته فلا تق الوصية لها إلا فى حال حريمها » وأما قوله : إذا احتمله اثلث » فلن الوصية كلا لانلزم إلا فى 
الثلث فا دون ء وهذا مها » وما زاد على الثاث بقف على إجازة الورثة » فإن أجازوه جاز وإلا رد إلىالورثة 
ولا تمتسبر قيمة أم الولد من الثلث » لأنها تعئق من رأس المال » فلا حتسب من الثاث كقضاء الدبون 
وأداء الواجيات ٠‏ 

كلامم (فصل) 

وإن أوصى لدره أو مدبرته صحت الوصية أيضا » إلا أنه تعتبر قيمته وما أوصى 4 به من الثلث ؛لأن 
التدبير تيرم فسكان من الثلث كالوصية . فإن حرجا من الثاث ستق » و كان هاأوصى به له وصبحت الوصية 
للها وقمت فى حال حريقه . فأشبهت الوصية لأم ولدهء وإن لم خرجا من الثاث اعتبرت قيمقة من الثلث 


رع ٩۱‏ س الف ساب 6) 


4 


AY‏ اانفى 


فيمتق منه بقدر ألثاث ليعتق دون الال » وإن كانت قيمته بقدر الثاث عتق ولا وصية له » وإن فضل من 
الثلث شىء بعد عتقه فله من الوصية مام الثاث ا نفل 00 


0 (لاأة) د 

قال ( وإذا مات عن أم ولده فمدانها حيضة ) . 

ها كان كذلث لأن الواجب علمها استبراء نف ہا تلروجما عن ماك سيدها اذى كان بعاؤهاء فكان 
ذلك محيضة كا لو أعتقها يدها فى حياته » وإبما مى الخرق هذا عدة لأن الاستيراء أشبهالمدة فى كوتيعتع 


النكاح » ومحصل به معرفة ة براءمها من الجل وقد ذ كرنا هذه السألة فى العدد والخلاف فا على مامفی 5 


)ةاiس(‎ 844١ 

قال ( وإذا جنث أم الولد فداها سيدها بقيستها أو دولا ) . 

وجملته : أن أم الولد إذا جنث تعلق أرش جنايتها برقبتها» وعلى السيد أن يفسديها بأفل الأصرين من 
تيتا أو دوسا . وبهذا قال الشافعى . وحكى أبو بكر عبد الءزيز قولا آخر أنه يفديها بأرش جنايتها بالفة 
ابیت لان لبها فى الاي رمه ارش جا اة لتاقي . وقالأبو ثور وأهل الظاهر :ليس 
عليه فدا ؤها وتكون جنايتما في ذمنها نع بهاذ عمقت ء لأنه للك بیمهاقم يكن a‏ 

وانا :أنها مارك ل کا لم يسلا ء فزمه أرض”جناتها كال لانازمه زبأدة على قيتهاء لأنلم يمتنع 2 
تسليمهاء وإما الشرع منغ ذلك لكونها ل 7 تبق بحلا بیع ول | لتقل الف فما » وفارقت القن إذا ا 
لاان يسامها البيم فرعا زاد قيها مزايد أ كثر من قيمنها» ذا امتهم که رمن السليمها 
أؤجبنا ريل كاد رودا ال ا ٠‏ فإن بيعها غير جائز » ف يكن أعلينة ا 
هن قيمتها . ْ 

AMAT‏ و (سبسيل): 

وإذا مانت قبل فداثها فلا ثىء على سيدها » لأنه لم يتعلق بذمته شىء » وما تعلق رقبتما » فإذا ماتت 
سقط الت لعاف متعلقه » و إن نقصت قيمتها قبل فدامها وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء » لأنه لو تلف جمهمها 
اسقط القداء فوجب أن يسقط يسقط بعضه بقلف بعضها » وإن زادت قيمتم تما زاد فداؤها » لأن «تعلق الحق زاد فزاد 
القداء بزيادنه ریق القن ٠‏ ويقبغى أن حب قيمقها مميبة بميب الاستيلاد » لأن ذلك نقصها » فاعتسير 
كالرض وغيره من الميوب » ولأ ن الواجب قيمتها في حال فدائيل» وقيمتها ناقصة عن قيمة غير أم الولد » 
فيجب أن بنقص فداؤها » وأن يكون مقدار قيءتها AY‏ لها آم ولد» و الم ف الد رة كالم فأم 


doo دن‎ “hae. 


كتابعيق أمهات الأولاد AF‏ 


الولد » إلا أنها جوز بومها فى رواية » فيمكن نليمها للبيع إن اختار سيدها » وإن امقنع منه فهل يفديها بأقل 
الا سرن أو يازمه أرش الجناية بالذأ مابلغ ؟ مخرج على روايتين . 
AAAY‏ (فصسل ) 
وإن كسبت بعد جناينها شي فهو لسيدها » لا'ن الك ثابتاه دون الجىعليه » وإن ولدت فهواسيدها 
أيفا لا'نه متفصل عنها فأشبه الكسب . وإن فداها فى حال اما فعليه يمه حاملا » لان الولد متصل بها 
فأشبه مما » و إن أتلفما سيدها فمليه يمتها لا'نه أتلف حقغيره » فأشبه مالو أثاف الرهن . وإن نقصها فمليه 
تقصما » لا'نه لا من المين ضعن أجزاء ها » واف أعلم ان 
NAKE‏ (ساة) م 
قال : ( فإنعادت نت فداها کا وصفٽ ) . 
وجلته : أن أم الولد إذا جنت جبايات لم تخل من أن تكون الجالات كله قبل فداء شیء منها أو بده 
فإن كانت قبل الفداء تعلق أر ش امم برقبتها » ولم يكن عليه فهها كلما إلا قيمتها أو أرش جیما » 
وعليه الأقل منهما » وبشترك الى عليهم فى الواجب لهم » فإن وفى بها وإلا حاصوا فيه بقدر أروش 
جناياتهم » و إن كان الثاني بعد فدائها من الأولى فعليه فداؤها من القى بعدها كا فدى الأولى . 
وقال أبو كنات من ارتي اله عنه رواية ثانية : إذا فدأها بيممها م( يازمه فداؤها بعد ذلك » 
لأنها جانية فلم يلزمه أ كار م ن قينا كالول يكن فداها . 00 8 
. وقال الشافمی رض الله عنه فى ا : لابضمنبا ثانيأ » وبشارك الثانى الأول فيا اذہ کا وكانت 
الجبايات قبل فداتها . 
ولنا : أنها أم ولد جانية فازمه فداؤها كالأولى » ولأن ما أخذه الأول عوض جنايته أخذه مق فل جز 
أن بشاركه غيره فيه كأرش جنابة الر أو الرقيق القن » وفارق ما قبل الفداء » لأن أرش اجات تعلق 
إرقيتها فى وقت واحد فلم بازم السيد أ كثر من قيمة واحدة كا لو كانت الجنايات على واحد . 
١ 2 AAA‏ اش 
' قإن أأرأ بمضهم من حقه توفر الواجب على الباقين إذا كافت كلها قبل الفداء » وإن كانت الجداية العفو 
عدبا بعد فدالله توفر أرشها على سيدها والله أعام . 
AAA"‏ اة 
قال : ل( ووصية الرجل لأم وفده وإليها جائزة 4 . 
أما الوصية لها فند ذ كر اها » وأما الوصية إليها خائة » لأنها فى حال نفوذ الوصية حرة ‏ فَأَشبث 


EAE‏ للغنى 


زيوجقه أو غيرها من.النساء > وصتبر لصحة الوصية .إليها ما بعتير فى غيرها من العدالة والعقل وسائر 
الشروط » وسواء كانت الوصية على أولادها أو غيرم » أو ومى إليها بتفويق ثلنه أو قضاء دينه أو إمضاء 
وصيته أو غير ذلك . 

AANV‏ هسأة» اعواشهة” 

کال : ( وله ازو ما وإن كرهت ) . 

وجملته : أن للرجل زوع آم ولده » أحبت ذلك أ كرهت . وبهذًا قال أبو حنيقة رضى الله عنه » 
وهو أحد قول الشافمی واختيار لأزنى . وقال فى القديم: ليس له تزويجها إلا برضاهاء لأأنها قد ثبت ها حكم 
الخرية على وجه لا يلاك السيد ||بطالها فلم كلك نزو يجما بغير رضاها كالمكاتبة . وقال فى الثالك : ليس له 
تزويحها وإن رضت ء لان مله فيها قد ضف وھی لم تسكل فلم لاك زويجها؟اليئيمة . وهل بزوجها 
الجا ع على هذا القول ؟ فيه خلاف . وقدار وی عن أحمد رفى الله عند أنه قيل 4 : إن شالك لا برى 
روجا » ققال وما نصنع عاقك ؟ هذا ابن صر وان عباس يقولان”: إذا وادت من غيره كان 
ولدها حكنها . i‏ 

ولنا : ألما أمَة يلك الاستمتاع بها واستخدامها فلك نزويجها القن » وفارقت المىكاتبة فإنه لا ملك 
ذلك منها . والفول الثالث : هاسد لذلك » ولأنه يفغى إلى منع النسكاح لامرأة بالغة محتاجة إليه » وقوهم : 
يزوجها الحا ک لا بسح ء قان الحا كم لا ,زوج إلا عند عدم الولى أو غيبته أو عضل ولم بوجد واحد منها . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا زوجما فالهر له » أنه از کسبما » وكسبهاله » وإذا عتقت مموته فإن كان 
زوجما عبدا فاها الخيار » ولأنها عتقت تحت عبد »و إن کان حرا فلا خيار لها . 

AAA‏ د سل 

قال :( ولا حد على من قذفما) . e‏ 

هذا قول أ كثر آهل امل . وقد روى عن أحد ری الله عنه أنه عليه الحد » لأن ذلك بروى عن 
ابن مر » ولأن قذفها قذف لولدها الجر 4 وفيها ممنى ينع بيعما «أشبهت الرة » والأول أصح » لآأنها أمة 
حكها حم الإماء فى أ كثر أحكامها ء فنى الحد أولى إلأن الحدود تدرأ بالثببات » ومحتاط لإستاطبا» 
ولا "نها أمة تعتق بالموت أشبهت الدبرة » وتفارقالحرة فإنها كاملة . 


5 0 (فضصإ) ى‎ A۸۸۸4 
:ولا يحب القسداص على الكرة.بقتلهما لمدم المسكاءأة > وإن كان القاتل. ها رقيقاً. وجب القصاص عايه‎ 


RE 


كتاب عتق أمبات الأولاد مع 


للها كل منه » وإن,جنث على عبد أو أأمة جناية فيها التصاص ازمها القصاص ,. لا"نها أمة » أحكامهاا 
أحكام الإماء» واستحقاقها اليتق لا عنم القصاص كالديرة ٠‏ . ر 

ْنا "' ا(مبأة 6م 

قال ( وإن صلت مكشوفة الرأس كره لها ذللك وأجِزْأها ) . 1 

إنما کرہ لها کشف رآسہا فى صلانها لاما قد أخذت شبمً منالحرائر لامتناع بيعها » وقد سثل أحبد 
رضی الله عنه عن آم الولد كيف تصلى : قال . تغطى رأسها وقدميها لاما لا نباع » وكان الحسن بحب للا'مة 
إذا عبدها سيدها ‏ يمنى وطثها ‏ أن لا تصلى إلا يجتمءة » و إن صلت مكدوفة الرأس أجزأها لا"نها أمة 
حكمها حكم الإماء . قال | براه : تصلى آم الولد بذير قناع 'وإن كانت بنت ستين سنة » وقد روى عن 
أحمد رضى اله عنه رواية أخرى أن عورتها عورة الحرة » وذ كرنا ذلك فى كتاب الصلاة والصحيح»أن 
حكمها حكم الإماء » ونما خالفنهن فى إستحقافها للعتق وامتناع ذقل الماك فيها » وهذا لا يوجب تغير الحكر 
فى عورتها كالمديرة » ولأن الأصل بقاء حكمها فى إباحة كشف رأسها ولم يوجد ما ينقل عنه من نص ولا 
مافى معناه » فيبق لمكم على ما كان عليه . 

4) (سألة‎ 83١ 

قال ( وإذا قتاث أم الولد سيدها فعابها قيمة نفسها ) . 

وجماته : أن أم الولد إذا قتات سيدها عتقت » لأنها لا كن نقل املك فيما » وقد زال ملاك سيدها 
بقتله فصارت حرة كا لو قتله غيرها » وعلها قيمة نفسها إن لم جب القصاص عليها » وهذا قو لألى يوسف » 
وقال الشافمى : عليها الدبة » لأمها تصير حرة » ولذللك ازمها موجب جنايتها والواجب على الجر بقتل 
الحر دية , 

ولنا : أمها جناية من أم واد فلم يحب بها أ كثر من قيمتها » كا لو جنت على أجنى » ولان اعتبار 
الجناية فى حق الجالى محال الجناية بدليل ما لو جنى على عبد فأعتقه سيده وهى فى حال الجناية أأآمة ؛ فإنها إن 
عتقت بالموت الاصل بالجناية » فيسكون عليها فداء نفسما بقيسّها كا يفديها سيدها إذا قتلت غيره » ولا "با 
ناقصة بالرق أشبهت القن » وتفارق الخر فإنه جن, وهو كاءل » وإما تعاق موجب الجداية بها » لأسها 
فوتت رقها بقتلما لسيدها » فأشبه ما لو فوت المكاتب ال جانى رقه بأداثه » وأما إن فتلت سيدهاع.دأ ولم 
يكن ها منه ولد فعلمها الفصا صلورثة سيدها» و إن كان له منها ولد وهو الوارث وحده فلا قصاص علما » 
لا'نه لو وجب لوجب لولدها » ولا يحب لاولد على أمه قصاص » وقد توقف أحمد رضى ال عنه عن عسذء 


e‏ المغى 


كمع 
السأة فى رواية مبنا » وقال : دعنا من هذه المسائل » وقياس مذهبه ما ذ كرناء .:و إن كان ا مئه ولد وله, 
أولاد من غيرها لم يجب القصاص أيضا » لأن حق ولدهاهن التصاص يسقط فيسقط' ' 1 


کله وقد نشل مهنا عن أحمد رى اله عده : أنه يقتلها أولاده من غيرها 


bi 3 د‎ 


اك“ 8 ٠١‏ وي عاها فداء نفسبا بقيكتها » ا ل عفا لمعن مسة 
١0 5‏ 9 27 0 0 
القصاص عن حقه منه › والله أعل » والجد لله وحده » 8 
a: aR‏ 2 : 5 اميت 
0 ا 1 
5 وصلى الله على د 1 
ا چ ا ل ا 


ف ت 


عص 0 2 -١‏ 
١ 5‏ 8 
ي“ ے2 چ ەيب ` 5 هل 
1 سن : 3 ا د 
جا اچ په ي نشم الج اء عن 
ن 5 ا م 
بع ي و 
ل ت سے واد أن 56 
أي 3 ان اعد ع 0 8 ۰ ا 6 لمو 
: ا 2 5 7 : 
ليد للع لز لها ۾ تاجالع ا ال د ا 
MH‏ 5 0 0 4 2 ۴ 
ا د عي لها أله 


TOTS + ور‎ 
1 Lal -¥ > E : : 


واه ييه هید مأ 5 


لخ ا 4 ¥ 
00061 ختام 


57 


۴ 
أنت کا أثنيت على نفسك » يا لى لك الخد كا ينيفى الان وجك وعظام 
ام صل على مد وعلى أهل بء » وعلى أزواجه وذريةء» کا ماوت على آل إرام , إنك جد ميد 

وارك على مد وعللى أهل بدته ٤‏ وهلى أزواجه وذريته» کا بار کت على آل إراهيم إنك يد جد . 


الصالحات ي ارم لاأحمىثدامعليك؛ 
ساطانك , 
هه 


الجد لله جا لوافی تممه » ويكانء مزيدة » الجد الى :دم 7 


فقد تم س بتوفيق اللهوءونه ًّ طبع كاب القى لابن قدامة » اق قي وصورة جذابة وجزى 
الله خيرا الحاج على بوسف سلبان صاحب مكتبة القاهرة » على اههامه بنشر هذا الكتاب الجامع » وعلىمانشره 
وبنشره فى العام الإسلاى من كتب نافعة » تمده بزاد مبارك» وتصل حاضره بماضيه » وتعرفه فضل الإسلام 
ومزاياه . 

ولقد عشت مع الذنى فى أجزائه الجسة الأخيرة » وبشهد الله أنى سورت الفيالى والأيام فى تمقيق نصوصه 
وريج أحاديثه » والتعليق عليه . 

وقد كنت أود لو أن زميل فى الأجزاء تى اشتركنا فى منيتها أنفق من وقته أ كثر ما أنذق » وحافظ 
على تمليقاتى » واعتنى بالتصحيح للطوعى ليخرج ال-كتاب على صورة أ كل وأجمل »؛ ولسكن ما كل مايتمى 
للرء يدركه » فقد وقعت فيه بعض أخطاء مطبعية يمسكن لاقارىء بنطنتم أن يدر كها » وأخطاء أخرى 
يذبثى تداركها . 

وللا نصاف نقول : إنه لم يطبم كتاب المذنى - قل إلا ومده جدول لتصحيح الأخطاء» والمصمة 
له وحده »فهو سبحانه الذى يقنزه عن اللاطأً والسهو والأسيان . 

ولا جوز على الرغممن هذا - أن جحد أن الكتاب على صورته » قدام أعظم خدمة للعالم الإسلاني » 
وارجال الفقه والقانون ‏ ولملماء الإسلام على اختلاف مذاههم » فهو يعد موسوعة فقهية ٠‏ وسرجما موثوقاً 
به» وهو يذنى عن كثير من السكتب » ولا يذنى الكثير عنه . 

ولقدأ كرمى الله بأن وفقنى فى عتيق الأجزاء الجسة الأخيرة عا يسر الاشتفاغ راء وساعدنى علىذلك 
هذه المزلة » تى اضطررت فا إلى مءاشرة الأموات الأحياء » فابژت فى النزل ‏ مضطر؟ ‏ أقاب الذظر فى 
مكترتى المامرة » وأقتنص مما الدرر الفاخرة » مثمثلا قول الشاعر : 


0 أخرحه أحجد والطداوى بسند جرح ف 


4A۸‏ ختام 


لنا جلاء لال حديبم ألباء مأمونون غيباً ومشهداً 
يفيدوننا من عامهم عل مانفى وعقلا وتأدييا ورأي) مصدداً 
فلافتنة تخثى ولاسوء عشرة ٠‏ ولانتقى منهم لسا ولا يدا 
إذافلت أموات فلت بكاذب 22 وإن قلت أحياء فلست مثندا 
وختاما نسأل الله تعالى أن يوفقنا على الدوام » تخدمة شريمة الإسلام » وأن يتولانا برعايته » ويشملنا 
بمنايته ه 
كا نسأله أن ينصر الإسلام والمسلين » وعنذل أعداء الدين » إنه سميم جيب الدعاء . 


الأحد ١4‏ حرم سنة «٠۳۹۰‏ تخود عبد الوهاب ميروك فايد 


۲ مأرص سنة ۱۹۷۰ م ٠١‏ شارع جمال حدائق شيرا معر 
0 


( تنبيه ) نوجه نظر القارىء إلى أن « باب.الحضانة » النشور فى هذا اطزء منص 177 إلى ص۲۷٠‏ 
نقل من كتاب الشرالكبير » طبع کا طبع فى الطبعات السابقة لزيادة الاستفادة . 


(م 1۲ سالغنى + )١٠١‏ 
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نم 
SER‏ 
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رْغذا نه 


فهرس الجزء امار من الث 


کتاب النذور 4 پچ کل 
فصل ى الرسول برق عن النذر 3 og.‏ 
ء. . 8 1 جنا ی بقع إن 23 
مألة من نذر أن يطيع الله عز وجل » ومن نذر أن ,مسيه : 
۰ 5 0 3 کا ر 1 
مسألة ومن نذر أن ,تصدق عاله كله .0 i‏ ( 
ٿھ 1 


و ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا بطقه 
520 : 7 د ia‏ ايا عبطأ مد 
5 وإذا نذر صياما ولم بذكر عدداً عا ت ا ت . 


a. 


« فمن نذر لأشى إلى بيت الله الحرام 
فصول فيمن نذر اليج واا 
فصل فيمن نذر لاثى إلى مسجد النى بلق .1 
مسأ فيمن نذر عتق رقبة 
ار پا د رفني "اه 
ھا 0 07 


فصل ما لو نذر لخد مطل اه ا 
فصل من نذر هديا ازمه إيصاله إلى مسا كين الحرم 
فصل ما لو نذر أن هذى إلى غير مک 0 3 

مسألة ما لو نذر سوم شهر من يوم يقدم فلان ` عل 
فسل لو نذر أن محج العام وعلية حبجة الإسلام 

مسألة لو نهر أن يسوم يوم يقدم فلان تقدم يوم فطر أو أضحى لل 

*فصل ها لو قال له على صوم يوم العيد 

مسأل وإن وافق قدومه يوم من أيام التشربق 3 

فصل وإن قل لله على صوم يوم يقدم فلان أبداً 

فصل لو نذر صوم سئة بعيلها 


مسأل مالو نذر أن يصوم شرا متتاباً علطم ب 
فصلان ما بين الحلالين شهر ي 


۹۱ 


15 


1١ 


AY‏ للفنى 


مسألة لو نذر صوم شر بعينه فأفطر يوماً 

فصل فيمن جن حميع الشهر للعين 

مسألة فيمق نذر أن يصوم ات قبل أن يصوم 
قضاء النذر عن اليت 

تصل فمن نذر أن يطوف علي أريع 

فضلان فيمن لو بذر صوم الدهر وفى صيغة النذر 

37 عه 


کتاب القضاء 4 


فصل والقضاء من فروض الكفاياث 

فصل وفيه خطر عظم ووزر كبير لمن لم بۇد احق فيه 
فصل فى ضروب الناس فى القضاء 

فصل مجوز للقاضى أخذ الرزق 

فصل بعث القضاة إلى الأمصار 

صسألة فى شروط القاضى 

مسآلة فى شروط الاحتهاد 


مق 


فصلان فى أنه ليس من شرو ط الحا كم كونه كاتبآً وينبغى للحا کم أنيكونقوياً من غير هنف ينا من غيرضعف يوم 


فصل للقاذى أن يفتهر الخصم إذا التوى 
فصل وإن ولى الإمام قاضياً فى غير بلده 
فصل فا ينظر فيه الحا كم أول مجلسه 


نظر القاضى فى أمر الأوصياء 
مسألة لا يمت القاضى بين اثنين وهو غضبان 
مسألة فما إذا زل بالقاضى أمر مشكل 0086 


فصل في للشاورة لاستخراج الأدلة 

فصل يستحب أن محضر أل العلم عماس القاضي 
مسألة لامحج الحا كم بعلمه 

ما مك القاضى فيه بعلنه وما لا ج فيه 
الاستشهاد طى أن القاضى لا بح يعلنه 
مسألة ما ينقضه القاضى من حي غيره 


للقاضى أن بنةض ما تبين 4 خطؤه من قضاء غيره 


6 
اق 

e 

3 A الس‎ 


- لوطاو أ ال ر ٤٤‏ 


چ ويح ن مذ ها 48:2 


ی ا راغ د اي ر ۷ 


خا hi rg et gq n se‏ لاغ 


ALF يج‎ E 2 a 


Oi ENE 

أك لح و ف 
بجت راه ب 0۰ 

اه 


فهرس الزء العاشر من الذنى اينهذ 


صفحة 
لا ينقض الفاضي حك غيره الفة اجتهاده 1 كم 
فصل فا لو تغير اجتهاد القاذى قبل ال فى الشادثة آنا قي .قش دنهم 
فصل ایس فى الاک تقبع من کان قبھ r TT‏ 
فصل عع الحام لا يزيل الشیء عن صفته 6 r‏ 
فصل حي ما لو استعدى رجل على رجل إلى الحاكم 7 of‏ 
فصل فى الستعدى عليه e0‏ 
حم مالو كان الدعى عليه غاا oo ٠‏ 
فصل ملو استعذى الاک على الا كم لامزول . ۹ 
فصل فا لو ادعی أن الشهود شهود زور ا 3 7 ب 
مسألة فا لو شهد عند القاضى من لا يعرفه لاا ش يه 
شروط الشاهد ا wS‏ 
فصل لابد من معرفة إسلام الشاهد 0 ش وه 
فصل فا لو شهد عند الماک تجهول الال 0 وه 
مسألة وإن عدله اثنان وجرحه اثنان ااا 3 
فصل لا يقبل التمديل والجرح إلا من انين 000 0 0 3 
فمل لا یکن أن يقول لاأعلم منه إلا الخير و ۱ 
فصل لا بقيل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطة : 5 
فصل لا بد من ذ کر أسباب ا جرح .۰ ا ۰ ۹ 
فصل لا يقبل الجرح والتعديل من النساء 0-0 1۲ 
فسلان ولا ةيل الجرح من الحم ولا تقبل ههادة للتوسمين 500 عه 
فسلان لیس الحا کر رتوب شهود لا بقل غيرم ولا بأس أن بمظ الشاهدين r ٠‏ 
مسألة يكو نكاتب القاضى عدلا وكذلك قاسمه 54 
فصل وإذا ترافع إلى الا کم خصمان فأقر أحدما اساحبه ققال لنقرله للحا کم اشهد لی 3 
صفة اضر 10 

ل = 

صورة السجل 5 
فصول فى جعل ی من بيث للال برسم ما يكتب فيه الحاضر والسجلات » ذكر أحد ابفسمين أن 
حجته فى ديوان الہ ٤‏ ادعاء أحد الہ .يز أن الحم ۔۔ق أن حي 4 وذكر الماک ذاك > 


At‏ للمنى 


مأل فى عدم قبول الحدية للقاذي 
فصل فى الرشوة فى اكم ورشوة العام ن 
لا بنبغی للقاضی أن يتولى البيع ولا الشراء 

فصل جوز فلقاضى حضور الولاثم وعيادة لأرضي وشهره الجنا .ي 


مسالة وجوب العدل بين الخصمين الخ طون اجاراد ان جاه 


السنة بين الخصمين في الجاوس بين يدى القاضي 7 


فصل فى ترتيب الخصوم عند القاضى 
فصل فيا لو کان فى الخصوم مسافرون 
فصل لا يمع الحا الدعوة إلا جررة 
فصل وإذا حرر للدعى دعواه فه<ا؟ أن بأل خصمه الجواب 
تفريق الشهود وأول من فنه تت 
حي ما لو كان الحق لخاعة فرضوا بيمين واحدة 
حم ما لو قال للدعى لى بينة غائية 
مسألة فها لو حك القاضى على رجل فى غير عمله 
اكتابة القاضى إلى القاضى 
كتابة الحاكم بثبوت البينة أبر الإقرار بلدين 
فصل فيمن استوفي الحق من الححكوم عليه الخ 
قبول الكتاب من فاضي مصير إلى فاضي مصر 
فصل فى صفة كتاب القاضى إلى القاضى 
م-ألة لا يقب ل كتاب القاضى إلا بشهادة عدلين 1 
كتاب مذكرة بالشهادة ا ا عم حا 
تغير حال الفاضى بفسق علدا د : 1 
مآلة فما لو حا ك إلى القاضى أعجمبان 
أمر انی (س) بتعمكتابة بیود e‏ 
مسال فها لو قال كنت حكنت فى ولاتی لفلان الخ 
ل اراح ماني كه فاق ES‏ 
فصل فا لو ولى الإمام قاطي ثم مان“ ا 00 
فصل لا مام تولية انقضاء في له وغيره 


فهرس الجزء العاشر من الى 30 
صفحة 
فصل ومجوز أن يولى الإمام قاطي موم النظر فى خصوص العمل ۹۲ 


فصول وإذا قل الإمام من نظر فى الحسكم من فلان وفلان ققد وليته » ولا يجوز أن يعلد الفضاء على 


أن محكم عذهب بعينه » ومجوز تفوبض الإمام إلى إنسان بتولية القضاء 
فصل ليس فلحا كم أن حكم انفسه 
فصل فا لو جا کر رجلان لير جل سكناه بينهها ورضياء 
مسألة فى الحسكم على الغائب 
فصل لاقضاء على للغائي إلا فى حقوق الآدميين 
فصل فى الحاضر فى اليلد 

كتاب القسمة 4 

مسأل وإذا أثاه شريكان فى ريع أو نوه 
فصل قسمة للكيلات ولاوزونات 
فصل في قسمة الأجناس الختلفة 


فصل فى معني القسمة 


مسألة فبا لو مأل شربكه القسمة فامتتع 


حكم مالو أمكن تعديل السهام 

اختلاف الضرر للانع من القسمة 

حكم ما لو طلب القسمة للستضر بها 

حم مالو عدمث شروط القسمة أو أحدها 
فصل فما إذا كانت دار بين انين علوها وسغلها 
» فا لو كانت هما دار أو ځان 

« الو كانت بينهما أرض واحدة 

فصل فيا أو كانت ببنهما أرض قيمتها مائة الع 
مسألة فى طرح السهام إذافم RE‏ 
أقسام قسمة الإجبار 

اختلاف السام والقيمة ‏ * 


نسل فما لو ظهر فى نصبب أحدها عيب وفصول أخرى فى القسرية 


( باب الحضانة ) 

مال وفصول ف ترتيب من لهم حق الضانة 

مسألة التزويج بالأجنبى يسقط الحضانة اى 

مساثل وفصول فم لو اختار الغلام أباه وشروط تخيير الغلام 

(کتاب الشهادات ) 

نسل تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية 
ْ حمل الشهادات واجب مع انتفاء الضرر 

مسالة شهود الزنا وما يشترط فيهم 

« لا يقيل ف) سوى الآموال أفل من رجلين 

ما يستبر فى شهود العقويات وغيرها 

فصل ما يثدت به الإعسار والوصية 3 
مألة لا يقبل فى شهادة الأموال أقل من رجل وامرآتين الخ 

فصل يثيث المال لمدعيه بشاهد وعين عند أ كثر أهل العم 

فصول فى الشهادة 

فصل مالو ادعى رجل على آخر سرقة نصاب من حرزه الخ 

فصل فا لو ادعت جارية فى يد رجل أنها أم وفده 3 
مسألة تقبل شهادة امرأة عدل فم لا يطلع عليه الرجال ش 
فصل هما يجوز فى ههادة المرأة الواحدة 

بمسالة فيمن إزمته الشهادة 

فصل لا جوز لن له كفاية أخذ الجمل على الشهادة 

مسا مدرك الفعل اللدى تقع به الشهادة الرؤية والسياع 

فصل المرأة كالرجل فى جواز الشهادة عليها 

فصل لو عرف الشاهد خطه ونسى أنه شهد به 

مسال فى الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار 

الشهادة بالاستفاضة 

فصل إذاكان فى يد رجل دار يتصرف فبا تسرف اللاك جازت الشهادة أنها له 
فصل فبا أو شهد عدلان أن فلانآ مات وخاف الخ 


فهرس الجزء الماشر من اغى 


مسألة شروط الشهادة 

نوعا الفسوق وأضرب الختلفين 

فصل فى شهادة البدوي على القروى ال 

ممأ لاعدل من لم تظهر منه ريبة 

بيان ما يسقط المروءة من الأخلاق والمادات والمرف 

فصل لعب النردشير يرد الشهادة وكذا كل لعب فيه قار 
فسل الشطر نج كالنرد فى التحريم ورد الشهادة 

فصل اللاعب باجام لا شهادة له 

« فى للسابقة للشروعة 

« فى اللا 

و فى ح الغناء 

« الحداء والشعر 

ايس فى إباحة الشعر خلاف 

الشعر المدوح والذموم 

فصل فى قراءة القرآن بالأحان 

القدر الى يباح من تلحين القرآن والتغنى به 

فصلان لا تقبل شهادة الطفيلى ومن سأل دون أن حل له السألة 
فصل من فعل شيئاً من الفروع تلفاً فيه لم ترد شهادنه 
مسألة يجوز شهادة السكفار من أهل الكناب فى الوصبة فىالسفر الخ 
كيفية الشهادة على الوصية حين لاوت 

ممأل فما لا تجوز فيه شهادة السكفار على الم 

السكلام فى شهادة أهل الكفر ب#ضهم على بعض 

مألة لا تقيل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا داقع عنما 
فصل فيا لو شهد على رجل عق ققذفه المشهود عليه 

مسألة لا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط 

جوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت 

فصل فما لو تحمل الشهادة ثم مى 


يمنا 


4 
( م 1۴ - المفنى - ج )١١‏ 


4۹۸ الننى 
فصل لا جوز شهادة الأخرس مال 
م-ألة وفصول لا محوز شهادة الوالدين الواد الخ 
و لا محوز شهادة العبد لسيده ولا السيد لمبده 
« لا محوز ههادة الزوج لامرآته والرأة ازوجها 
فصول ومسألة شهادة الأخ لأخيه جائزة والعم والخال والصديق 
محوز شهادة العبد فى كل شىء إلا فى الحدود 
التعايل لجواز شهادة العبد 
فصل حب للكاتب وللدبر وأم الولد والمعتق بعضه حك القن 
مسألة فى شهادة ولد الرنا 
مسألة إذا ناب القاذف قبلت شهادته 
فصل القاذف في الشثم ترد شهادته 
مأ فى قبول توبة من تاب وتوبته أن يكذب نفسه 
النوبة ضربان باطنة وحكبة 
فصل لا يشترط فى النوبة إصلاح العمل 
مسأل من ردت شهادته وهو غير عدل لم تقبل وهو عدل 
فصل فيا لو شهد السيد لمكاتبه فردت الشهادة الخ 
مسأ فيا لو شهد وهو عدل فلم مسي بها حق تغير 
« فى شهادة المدل على المدل 
شروط شهادة المدل على المدل 
فصل فى كيفية أداء الشهادة على الشهادة 
شهادة المرأة على المرأة 
فصل لا يقل على شاهد أصل إلا شاهدا فرع 
مسألة فى الشهادة على من سمعه يقر حمق 
فصل الحقوق ضربان 
« فيمن كانت عنده شهادة لأدى 
و لفظ الشبادة فى أدائها 
مسأ ونحوز شهادة المستخى إذا كان عدلا 


فهرس الجزء العاشر من الى %4 

ر 

( تاب الأقضية 4 الل 

مأ فا لو هلك رجل وخلف وادین ومائتى درم الخ ۱۹۹ 
و ولو هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه دين الخ كول 
فصل فها لو حلف أحد الابنين مع الشاهد الخ ۹۷ 
فصل فيا لو خلف أبوين وثلاثة بنين ودارا فادعى لإنون وقفاً عليهم ۱۹۸ 
مسألة فيمن ادعى دعوى وذ كر أن بينته بالبعد منه الخ 3 
فصل فيا لو طلب للدعى حبس للدعى عليه أو إقامة كفيل ۳ 
مسألة في العين الى يبرا بها للطاوب ` 3 
« فى كيف يقسم 3 پودی والنصر ای € 
تفليظ الأعان ع" 
الشهادة بالوصة فى السةر وللواضع التى خالفت فيا القياس ۲6 
مسألة يحلف الرجل على البت ويحلف الوارث على العم ¥ 
فصل ف) لو توجهت عليه عين هو فيها صادق ۲۰۸ 
م فى الحلف الكاذب ۹ 
» عين الخالف على حسب جوابه 0 
« لا تدخل العين النيابة 0۰ 
و فا لو نكل من توجهت عله العين وقال لى بينة ۱ 
و فا لو حلف ثم قال إن شاء الله 1۲ 
و الحقوق ضربان ولف 
الحقوق للالية ذلف 
مسألة فبا لو شهد من الأربعة اثنان أن هذا زى بها 14" 
فصل في الشهادة على نملين ۲\0 
و فا لو كانت الدهادة على فمل اختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه 37 
0 فى الشهادة على الإقرار Î‏ 
و فى الاختلاف فى الشهادة باازمان ينف 
و فى الشهادة بالنكاح ۱4 
مسألة ف) لو شهدا مجرح أو قل ثم رجما ۹ 


0٠‏ السي 


فصل فى الرجوع عن الشهادة بعد الاستيفاء 
و فها لو رجع أحد الشاهدين وحده 
مسأ فا لوكانت شهادنهما عال 
و إذا کان المحسكوم به عبداً غرما قيمته 
فصل فا لو شهدا على امرأة بطلاق أو بنسكاح فد به ثم رجما 
صل فى للواضع التى يجب الضمان فيها على الشهود بالرجوع 
« فيا لو کې الحا کم بشهادة رجل وامر أتين 
« فا لو سيد أربعة بائرنا وائنان بالإحصان الخ 
« فبا لو شهد شاهدا فرع على شاهدى أصل الخ 
فصل فبا لو حي الما كم بشاهد وعين فرجع الشاهد 
مسألة فا لو فطع الجا كم يد السارق بشادة اثنين ثم بان أنهما كافران 
فصل فيا لو شهد بالزنا أربعة الخ 
3 فا لو حي الحاكم بعال بشهادة شاهدن ثم بان فسقهما 
مسألة فبا لو ادعى العبد أن سيده أعتقه 
« فى شهادة الزور 
د فا لو غير العدل شهادته محضرة الحا م 
« فيا إذا شهد شاهد ,آلف وآخر مخصسمائة 
« فيمن ادعى شهادة عدل فأنكر أن تسكون عنده شهادة 
مسألة فبا لو مات رجل وخلف ابنآ وألف درم 
و فى إشارة لاريض بالإقر ار 
» ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لی ثم اتی ببينة بعد ذلك 
« وإذا شېد الوصى على من هو موصى عليوم 
و فى شهادة الطبيب على للوضحة 
إكتاب الدعاوى والبينات 4 
مسأل لا يستحلف على النكاح 
فمل فا لو ادعى جل نکاح إمرأة 
صل فا لو ادءت الرأة الدكاح وذ كرت معه حقاً من قوق اسح 


بل را ي 


فهرس الجزه العاشى مر اغى 
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صفحة 

فصل فى سائر المقود غير النكاح من حيث الكشف وذكر اشروط ”> 
مسألة فا لو ادعى دابة فى بد رجل فأنكر وأقام كل واحد بيئة rio‏ 
فصلان فى البينة 4 
فصل فا لو أدعى الخارج أن الدابة ملسکه EV‏ 
فصل فيا لو ادعې زيد شاة في بد عمرو YEA‏ 
فصل فا لو کان فی بد رجل شاة فادعاها رجل A‏ 
مسألة فا لو كانت الدابة فى يديهما تأقام كل مهما بينة أنها له 3 
فصل فا لو شهدت إحداها أنها له منذ سنة ro‏ 
فصل لا ارجح إحدى البينتيق بكثرة المدد 0۱ 
فصل فا لو کان فى آیدہہما دار فادماها أحدما كلها oY‏ 
فصل فما لو كانت الدار فى بد ثلاثة الخ or‏ 
فصل فا لو كانت فار فى يد أربمة الخ ot‏ 
مسألة فما لو كانت الدابة فى بد غير هما واعترف أنه لا علكها roo‏ 
فصل فيا لو أنكرها من المين في يده 0٦‏ 
فصل فبا لو کان فی بد رجل دار فادعاها نفسان eV‏ 
فصل فما إذا تداعيا عيناً الخ ov‏ 
قصل ما لو ادعى أحدهي آنه اشتراها زيد عاثة 0۹ 
فصل فا لوكانت دار فى بد رجل فادعى عليه رجلان 0۹ 
فصل فا لو ادعى كل واحد منهما أنك اشتريتها منى بألف ۹ 
فصل فيا لو مات رجل فشهد رجلان أن هذا الغلام ابن هذا لليت ۰ 
فصل فما لو ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذك 5 
فصل إذا قال لمبده إن قتاث فأنت حر لف 
فصل إذا ادعى سالم أن سيده أعتقه فی مرض موته الخ ذف 
فصل فإن خلف الريض ابنين لا وارث له سواها فشهدا الخ ' 4 
فصل فإن شهد عدلان أجنبيان أنه وصى بعتق سالم 10 
فصل ولو شهدت بينة عادلة أنه وصى أزيد بثلث ماله ذف 


فصل فا لو شهد شاهدان أنه وصى ازيد يثلث ماله 


اا 


3 للقفي 


مسألة فها لو کان فى بده دار فادعاھا رجل تأقر بها لغيه 
فصل فبا لو طلب للدعى أن يكتب له حشرا با جرى 
: وإذا ادعى إنسان أن أباه مات وخافه واخاً له غائ 
« وإذا اختلف في داره فى بد أحدها وأقام أحدها بينة الخ 
« وإن ادعى أمة ألما له الخ 
و« وإذا كانت فی بد زيد دار فادعاها مرو 
و وإذاكان فى يد رجل طفل لا يعبر عن نفسه 
« وإن ادعى اثنان رق بالغ فى أيديهما تأسكرها 
د ولو کان في بده صغيرة فادعى نكاحها 
« وإذا شهد شاهدان طى رجل أنه أقر افلان بألف 
مسألة ولو مات رجل وخلف وادين ملا وكافرا 
« وإن أقام الس بينة أنه مات مسلا الخ 
فصلى وإن خلف ابنآ مساماً واخ کافر! 
مسألة وإذا مانت امرأة وابنها فقال زوجها مانت قبل انها الخ 
فصل ولو كان فى يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدقها إياها 
مسألة ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صي آلا 
« ما لو دخل إلبنا أهل ارب فأقر بعشمم بنسب بعض 
وجوه الإقرار بالاسب 
0 فا لو اختلف الروجان فى متاع البيت 
فصل وإذا كان فى اهكان حار وعطار 
« وإذا كان القباط فى دار غيره فاختلفا فى الإبرة وللقص 
« وإذا تنازع رجلان دابة أحدها راكها 
مسألة ومن كان على أحد حت وقدر له على مال 
فصل ولو ادعى إنسان على إنسان حق وأقام به شاهدين الخ 


و وإن ادعى المد أن سيده أعتقه 


مرس الجزء الماشر من للم 30 
صفحة 

كتاب اق 4 ۹۰ 
فصل بيان ما محصل به التق ۹۳ 
« إن قال لأ كير منه هذا ابي 328 
« بصح العئق من كل من جوز تصرفه فى للال ۹۹ 
« لا ,صح المتق من غير للالك ۹٦‏ 
مسألة وإذاكان الميد بين ثلاثة فأعتقره AV‏ 
فصلى إذا قال أحد الشركاء لمبد إن دخات الدار فنصيى منك حر ۹۸ 
مسألة فى ما لو أعتق أحد ااشركاء نصيبه وهو موسر A‏ 
فصل ولا فرق فى هذا بين کون الششركاء مسانان أو كافرين ۹۹ 
مسألة فإن أعتقاء بمد عتق الأول الخ ۰ 
فصل القيمة معتبرة حين اللفظ بالمتق 35 
و فى المتر من اليسار ۳° 
« إذا قال شر يك ريك إذا أعتقت نصيبك فاءتق نصيى ۳ 
مسألة وإن أعتقه الأول وهو معسير والثانى وهو موسر ۳.۴ 
فصل فى العتق بالسماءة 35 
مسألة ولو كان التق الثاني معسير؟ 327 
فصل حي من أعتق بعضه ۳۹ 
مسألة وإذاكان العبد بين شريكين فادهى كل واحد أن شريكه أعتق ¥ 
فصل وإن اشترى أحدها نصيب الآخر ¥ 
« وکل من شهد على سيد عبد بعتق عبده ثم اشتراه ۴۰۸ 
مسألة وإن كان الشريکان موسرين الخ ۴۹ 
فصلل وإن كان أحد الشير يكين موسرا والآخر مسر 02 
وإن ادعى أحد اشر يكين أن شريكه أعتق نصيبه 37 
مسألة وإذا مات الرجل وخاف ابنين وعبدين 5< 
أحوال العتق فى لارض ۳1 
مسأل وإذاكان ارجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر مدسه - 
و وإذا انت الأمة بين شر يكين فأصا بها أحدهما ۳\۲ 


م6 لله فى 


فصل فى قيمة الولد ومهر الأمة إذا أصابها أحدها 
مسألة وإن ماك سبحا تمن يعتق عليه بغير لليراث وهو موسر 
فصل وإن ورث الصى والجنون جزءاً من يعاق عليهها 
فصل وإذا باع عبدا دی رحمه وأحنبى 
فصل وإذا كان لرجل نصف عبدين متساويين 
فصل وإن شهد شاهدان على ميث بمتق عبد 
مسآلة وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته 
القرعة وما ورد من السنة فا 
فصل فى كيفية الفرعة 
فصل وإن کان عل للبت دن بحيط بال رک 
صل وإذا أعتق فى عرض موته ثلاثة لا علك غير م 
مسألة ولو قال فى مرض موته أحدكم حر أو كلتم حر 
١‏ وإذا ملك نصف عبد قدبره 
0 فى ې ما لو در بمضه وهو مااك لكله 
د ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم نم ظهر عليه دين 
فصل وإن أعتق للريض ثلاثة أعبد لا مال 4 غيرم 
مسألة ولو أعنقهم وحم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا الخ 
فصل وإذا وصى بعتق عبد 4 رج من ثلثه 
فصل فإن علق عتق عبده على شرط 
فصل وإذا أعتق عبد وللعيد مال 
مسألة وإذا قال لعبد أنت حر في وقت سماه 
فصل وإذا قال لمبده إا لم أضر بك عشرة أسواط وأنت حر 
فصل وإذا قال لمبده إن دخلت الدار فأنت حر 
فصل وإذا قال لعبده أنت حر مت لشت 
فصل فى أحكام تعلق المتق 
فصل وإذا قال لمبده آنت حر وعليك ألف 


فصل وإذا عاق ءتق أمته وهى حامل 


فهرس الجزء العاشر من للغنى 00 


ر 
مسألة وإذا أسامت أم واد الاصرالى الخ ۳۳۸ 
« وإذاقال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر r‏ 
فصل فها لو قال أول غلام أملدكه فهو حر rra‏ 
فصل فبا لو قال آخر عبد أملكه فهو حر rt‏ 
مسألة وإذا قال عبد ارجل اشترف من صيدى بهذا للال 114 
فصل ولو کان عبد بين شريكين تأعطى أحدهما مسین ديناراً ويعتق نصيبه 3 
« ولو وکل أحد اربکین شربکه في عتق نصيبه ا۳ 
( حڪتاب الندير 4 20 

مسألة وإذا قال لعبده أو أمته أنت مدر لخ E‏ 
فصل يعنق للدير بعد للوت من ثلث الال rer‏ 
و محوز التدبير مطلقاً ومقيداً rir‏ 
حت ما لو قال إن دخات الداو بعد موف فأنت حر 23 

و فإن قال أنث حر بعد موف بشهر rte‏ 
د إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موق rie‏ 
« إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو لا ؟ 305 
« إذا دي كل واد نصيبه قات أحدها rev‏ 
مسألة لا يحوز بيع للدبر فى الدين وقبل يجوز ۳4۸ 
« فى يع للاإرة ۳5 
« فإن اشتراه بعد ذلك رجع في الندبير 555 
« فما لو دبره تم قال قد رجعث ro.‏ 
فصل وإن ارتد للدبر وألق بدار الحرب o1‏ 
« فإن ارتد سيد للدرر ror‏ 
مسألة ما ولدته المديرة بعد تدبيرها فهو عثرّلنها ror‏ 
فصل فإن علق عتق أمته بصفة ror‏ 
د وإذا ولدت المابرة فرجع فى تدبيرها rer‏ 
و حكسب الدبر فى حياة سيده لسيده 0 
مسألة السمد إصأية المديرة Foo‏ 


( م 54 الى ج )1٠١‏ 


الى 


مسألة في إنكار التدير 
« وإذادبر عبدهومات وه مال 
فصل وإن كاف المد ر عبدين وله دين آخر 
فصول فى التدبير 
مسألة فى التدبير من المي 
و واذاقتل المدير سيده 
فصل أما سائر جنيايات المدبر غير جائزة 
« وإذادير السيد عبده ثم كاتبه 
( تاب المكاتب 4 


فصل إذا سأل العبد سيده مكاتيته 

« لاتصح الكنابة إلا عن يصح تصرفه 

« وإذاكاتب الى عبده الى 

« وإنكاتب ارب عبده 

« وإن كانتب المرتد عيده 

مسآلة وإذا كاتب عيده أو أمته على الحم 

فصل فبا جوز عليه السكتابة 

د نسح الكتابة لى خدمة ومنفعة مباحة 

فصول فى حم مالو کاتبه 

م-ألة وولاؤه للكاتبه 

« فى إعطاء المسكانب شيئاً ما كوتب عليه 

مقدار ما يعطى المكاتب اكوب عليه 

فصول في جنس ما يعطاه المسكاتب ووقت جوازه ووجوبه 
م-ألة وإن عجات السكتابة قبل علها 

فصل إذا حضر السكاتب مال المكتابة فقال السيد هذا حرام 


۴۸ 


۴۸1 


فهر س الزء العاثسر من المي 


فصل قتل الكاتب كوته فى انفساخ السكتابة 
مسألة إذا مات السيد كان العيد على كتابته 
مسألة فى ولاء لكاتب لسيده 
نسل لو أعتق الورثة الكاتب صح عتقهم 
« إذ باع الورثة الكاتب أو وهبوه 
« إن أوصى السيد بعال الكتابة لرجل صح 
« إذا مات وخلف رجلين وعبدا الخ 
مسأل لا يمنع لكاتب من السفر 
فصل فإن رط الد على لكاتب ألا يسافر 
مسألة ليس المكاتب أن يزوج إلا بإذن سيده 
فصل ليس المكاتب التسرى بغير إذن سيده 
فصل ليس المكائب أن يزوج عبيده وإماءه 
فصل اوس المكاتب إعتاق رقيقه إلا بإذن سيده 
فصل الكاتب محجور عليه فى مال 
فصل ليس المكاتب أن بكاتب إلا بإذن سيده 
فسل ليس فلم -كاتب أن يدبع أسيثة 
فسل المكاتب ابيع والدعراء بإجماع من أهل العم 
مسألة فى الربا بهن العبد وسيده 


فصل فإن كان اكل واحد من السيد والسكاتب على صاحبه دين 
مسأ لا بحوز وطء المسكائية من غير شرط ذلك فى السكتابة 


فصل فى ما لو شرط وطأها 

فصول فى وطء المكاتية وبنتها وجاريتها 

مآلة إن وطء السيد مكانئبته ولم يشترط أدب 
« فإن علقت الكاتية من سيدها 

فصل وإن أعتق السيد المكاتبة 


فمل وإذا كانت بين شير يكين فكاتباها ووطلها أحدها 


فصل فإن وطثاها جميعاً 


0۰۸ الغنى 


فصل فإن آولدها كل واحدمنپماواتفقاط السا بق ممما 
فصل فإن اختلفا في السابق منهما 
فصل فإن وطثاها معا أتت بوك 
أقسام فا لو وطثاها معآ أنت بولد 
مسالة وإذا كاتب نصف عبد 
فصل وإذا كان العبد كله ملكا أرجل 
« وإذا كان العبد لرجلين فكاتباه معاً 
« ليس للمكاتب أن يؤدى إلى أحدهما أ كثرمن الآخر 
« إن عجز مكاتهما فلهما الفسخ 
مسالة فى زكاة مال لكاتب إذا عتق 
ه إذالم ۇد السكاتب عسجزه السيد 
فصل فما إن حل نحم واحد فعجز عن أدائه 
« وإذا حل النجم وماله حاضر عنده 
« وإذا حل النجم والمكاتب غائب 
« وإذا دفع الموض فى الكتابة فيان مستحقاً 
مأل ما قيض من جوم كتابته استقيل به حولا 
و حي ما لو جنى اللكاتب جناية 
فصل وإذا جنى المكاتب جنايات 
د فإن جن المسكاتب على سيده فا دون النفس 
« وإن اجتمع عى السكاتب ارش جناية وکن مبيع أو عوض الخ 
« فإن ملك المكاتب أبنه 
« فإن جى بمض عبد المكاتب على بعض 
و وإذا حى على المكاتب ا دون النفس 
و واذإ مات المكاتب وعليدديون وأروش وجنايات 
مسالة وإذا كاتبه ثم ديره الخ 
فصل إذا قال لكاتبه متى عجزت بعد موق فانت حر 


و وإذاكاتب عبداً فى ححته ثم أعتقه فيمرض موته 


فهرس الجزء العاشر من للغنى 


مسالة وإذا ادعى المكائب وقاءكتابته 
فصل فإن أنكر السيد وم يكن للمبد شاهد 
مسالة لا يكفر الكاتب بغير الصوم 
و ولد السكائية المولودون فى الكتابة يمتفون بعتفها 
و ف حواز بيع الملكانب 
« الكتابة لا تنفسيع بالبيع 
فصل بيع لين الى على المسكانب من جومه لا رصح 
« وإذا كانت اللسكاتية ذات وف يتبعها فباعهما معا 
« وإن وصى بالمكانب لرجل 
« وإن وصى عال السكثابة لرجل وبرقبته لآخر 
« فى صحة الوصية للدسكاتب 
مسالة وإذا اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه 
فصل إذا اشترى الكاتب ذا رحمة كسمم له 
« وإن وهب المسكاتب ,مض ذوى رحمه 
مسالة وإذا كان اامبد لثلائة فقال بيعوتى نفسى الخ 
فصل وإذا كان العبد بين شريكين ف_كاتباه على مائة فادعى دفعها 
« فان ادعى العبد أنه دفع الماثة إلى أحدهما 
« وإن اعترف المدعى بقبض المائة على الوجه الذى ادهاء الأسكائب 
مسالة وإذا قال السيد كاتبتك على لني 
فصلى وإن اختلفا فى أداء النجوم 
« وإن کاتب عبدين واستوفی من أحدهما 
و إذاكان للسكانب أولاد من معتق آخر غير سيده 
و وإذا أعتق الأمة أو كاتها وشرط ما فى طلها 
مسآلة فى تمجيل للمكاتب ,عض كتا نه لسيده 
فصل فإن اتفقا على الزيادة فى الأجل والدين 
و فإن صالح لكاتب سيده عما في ذمته بغير جفسه 


مسالة وإذا كان العبد بين اثنين ف كاتب أحدهما الخ 


لل المسى 


فصل إن كان للمتق معسرا لم بسر عتقه 
اة وإذا عجز للكائب ورد فى الرق الخ 
فصل موت اللكاتب قبل الأداء كمجزه 
مسألة وإذا اشترى للكاتبان كل واحد منهما الآخر الخ 
فصل وإذا كانب عبيدا له صفة واحدة 
« فإن أدى أحد المكاتبين عن صاحبه 
مألة وإذا شرط فى كتابته أن يوالى من شاء 
فصل وإن شرط السيد على المكاتب أن إرثه دون ورثته 
« وإن شرط عليه خدمة معاومة 
مسأ وإذا أسر العدو الكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده الغ 
فصل أحكام الكتابة الفامدة 
( كتاب عتق أمبات الأولاد 4 
فصل فإذا وطىء الرجل أمته أتت بوك بعد وطئه بسئة شهور 
« وإن اهارف بوطء أمته فى ابر أو دون الفرج 
مسألة وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء إلا الخ 
فصل فى قول من أجاز يع آم الود 
مسألة وإذا أصاب الأمة وعىفى ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملسكها حاملا الخ 
فصل فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها 
« وإذا وطى* الرجل جارية ولده 
« فإذا وطى* الولف جاريته ثم وطها أبوه فأوادها 
« وإنذوج مته م وطنها 
م-ألة وإذا علقت منه محر فى ملكه الخ 
مألة فإذا مات صارت حرة وإن لم علك غيرها 
فصل ولا فرق بين لاامة والكافرة الخ 
مسألة وإذا صارت أم ولد ثم وفدت من غيره 
« إذا أسامت أم وف النصرانى منم من وطأها 
» وإذا عنقت آم الود عوت سيدها فا كان في يدها فهو لورثة سيدها 
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وإذا مات عن أم ولده فعدةا حيضة 

وإذا حجنت أم الوك فداها سيدها يقيمتها أو دوتما 
فإن ءادت نت 

ووصية الرجل لأم وادء وإلها جائزة 

الرجل ديج أم واده وإن كرهت 

لاحد على من قذف آم الواد 

وإن صلت مكشوفة الرأس 57 الخ 

وإذا حم ما لو قت ت أم الوك سيدها 
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